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الكتاب: الفائق في اصول الفقه 

AL-FA“Q 

FÎ USUL AL-FIOH 

المؤلضا: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي 
الملحقق: محمود نصار 
الناشر: دارالكتب العلميهة - بيروت 
عدد الصفحات: 872 جزءان 
سنة الطباعة: 2005 م 


بلد الطباعة: لبتان 


الطبعة: الأولى 


(تضمیرالنص والظاهروامؤول) ° 

النص: ) 
(لغة): الظهور» ومنه منصة العروس ° 

وني الاصطلاح E‏ 

أحدها: ما تقدم في اللغات في تفسيره. 

فقيل في حده على هذا: (إنه اللفظ الذي فيد معنى» ولا بحتمل غيره كالعدد)“. 

وهو غير جامع» إذ لا يشمل مفهوم الموافقة. إن قيل: : دلالته ليست لفظية. 

وغير مانع» لدخول المجمل والميين تحت مع أنه لا یسم تسا فقیل؛ eT‏ 
وقيل: إنه نص؛ لأنه لما استفيد من اللفظ فهو: كاللفظء بخلاف الفعل» فانه وإن لم يدل إلا: 
بواسطة اللفظ» لكنه غير مستفاد منه» وغير تابع لفحواه وفيه تكلف"» 

فالأولى أن يقال: (إنه ا خطاب الواحد - أوالمستفاد منه - افيد معنى» ولا يحتمل غيره. 

وثانيهما: بمعنى الظاهر» وقد تقدم تفسيره» وكثرًا ما يريد الشافعي بالنص (الظاهي). 

وثالثها: (أنه اللفظ الذي يفيد معنى» مع أنه لا بحتمل غیره احتالا يعضده دليل)» وهذا عم من 


(1) العنوان: من وضع المحقق. 

انظر: لسان العرب» وتاج العروس» والصحاح. نض 

(۳) انظر: المعتمد (۱/ ۹٠۳)ء u‏ اخ .))۳١۹/١(‏ المسودة ا 
التحریر (۱۳۷/۱). 

(0) انظر: الہرهان (۱/ ۱۳٤)ء‏ تیسبر التحریر (۱/ .)۱٤۳‏ 

() انظر: المعتمد (۱/ »)۳١۹‏ البرهان /١(‏ ١١٤)المحصول‏ (۱/ ١۳۱)ء‏ تسر التحریر .)١٤۳ /١(‏ 

() انظر: المعتمد /١(‏ ۳).المحصول .)١١١/١(‏ 

(۷) انظر: الرهان (۱/ .)٤٠١‏ 


_ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ e 
الأول» وبينه وبين الثاني مباينةء وبين الثاني والثالث عموم وخصوص من وجه.‎ 

والظاهر: الواضع”. 

راصطلاحا: ما تقدم في اللغات» وحده على هذا: (أنه اللفظ الذي يفيد معنى» مع أنه يقبل غيره 
ااة دج » فاندرج تحته ما دل على المجاز الراجح. وبه يبطل قول من قال: (الظاهر: ما 
دل على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي» مع أنه يحتمل غيره احتهالا مرجوحا)". ويطلق على: (اللفظ 


الڏي يفيد معنى)» سواء فاد معه غبره إفادة مر جوحة» أو لم يفد» وهو: أعم من کل ما تقده“. 


والتأويل: الترجيع» آل إليه الأمرء أي رج“ 
واصطلاکی: قیل: (إنه عبارة عن احتال بعضده دلیل› يصر به أغلب على الظن»› من المعنى 


الذي دل عليه الظاه. 
هو. عبر جامع» د لا یتناول الماسد. والیقینی› ثم إنه جعله عبارة عن نفس الاحتال» 
ولس كلك 


رل ان ال( عا عر هرف الغ عا دل عافن ل ع 

فلا يتطرق التأويل إلى النص» والمجمل» ثم ليس كل احتهال يعضده دليل فهو: تأويل 
صحيح مقبول» بل يختلف ذلك باختلاف ظهور الأول» فإن كان دلالة المؤول عليه - مع 
ا لخارجي- تزید على دلالته عل ماهو ظاهر فيه - قبل» وإلا: فلا. 

وقد جرت عادة الأصوليين بذكر ضروب من التأويلات - هنا - لتمييز الصحيح منها 


() انظر: لسان العرب» وتاج العروس» الصحاح. (ظهر ) مقايبس اللغة (۳/ ١۷٤)ء‏ تہذيب إصلاح 
نطق (۲/ .)۸١‏ 

() انظر: الروضة ص۷۸٠.‏ 

() انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ »)٤٥۹‏ تسیر التحریر .)١١١/۱(‏ 

(6) انظر: المحعتمد »)۳۲١ /١(‏ البرهان ))٤١١ /١(‏ المحصول (۳/ ۲۲۹)» تيسبر التحرير /١(‏ ۱۳۷).. 

)١(‏ انظر: لسان العرب» الصحاح» تاج العروس: (أول)ء تهذيب إصلاح المنطق (۲/ ١١٠)ء‏ مقاييس اللغة 
(۱/ ۱۹). 

.)١١١ص(‎ ةدوسملاء)٠٤١‎ /١( تيسير التحرير‎ »)١١١ /١( انظر: البرهان‎ )١( 

(۷) وهو تعریف الغزالى في المستصفی (۱/ ۳۸۷). 

(۸) انظر: تیسرر التحریر (۱/ .)۱٤۳‏ 

(۹) انظر: إرشاد الفحول ( ص١۷١).‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني . م > 
عن الفاسد» حتى يقاس عليها ويتمرن الناظر فيه» ويتيقظ. 
مسأل : 

Î‏ قوله - عليه السلام - لغيلان"» وقد أسلم e‏ «اميىك ار 
وَفارق سائِرهُنٌ» ٠‏ بتأويلات ثلاثة: 

() أي: ابتدى العقد. إطلاقا لاسم المسببية على السبب. 

(ب) آي: اميك الأول» ولعل النكاح وقع على التفريق. | 

ا النساء وقبل تحريم الجمع بين الأختينء فیکون العقد عل 

وفق الشرع 

وج با ) 

أما الأول: وإن قيل بعدم توقف المجاز على السمع - فلأنه فوض الإمساك والفراق إلى 
الزوج» ولخلائه عن لقرينة المعينة له والإحالة إلى القاس غير جائز س أهلية اال له؛ 
لحداثة عهده بالإسلام. 

ولأنا نمع اقتضاء القياس ذلك في حت مثلهء لأنه تغليظ في حقه و 

ولعدم فهمهم ذلك إذ (لو) فهموا منه ذلك لحددوا العقده ولنقل - (وإن ندر) -» ولا 
بعارضن 'بمثلةءلأن:ذلك ظاهر. اللفظ :وعلى وفق الأستصحاب» فلا يتقان أكتغاء بيا. 
ولعدم ذكر شرائط النكاح» والإحالة إلى البيان السابق غير جائزء لحداثة عهده بالإسلام. 
ولأنه إن سأل عن الإمساك والفراق» بمعنى استدامة النكاح» وانقطاعه» فيحمل في الجواب 
عليه) للمطابقة. ولأن ظاهر الأمر للوجوب أو الندب أو المشترك بينها“. . وابتداء التروج ٠‏ 

من العشرة غير متصف به» والموافقة (بمعنى): الإنكاح: ليس بفعل» ولا يعارض بمثلهء لأنا 
نمنع أن الإمساك من العشرة غير متصف بذلك» ولأن ذلك يوهم تخصيص ابتداء النكاح 


‌ 
کے 


٠‏ ()غيلان بن سلمة الثقفي. 

ا البیهقی (۷/ ۱۸۱) وابن حبان (۱۳۷۸ موارد)ء احتج الجمهور بم رواه المحدثون من 
حديث غيلان بن سلمة الثقفي وحديث فيروز الديلمي» وقد أسلم على أختين فقال له رسول الله 
ا : «أمسك آیتهم) شئت» وفارق الآخری» انظر: الرهان (۱/ ۹٤٥)ء‏ تيسر التحرير .)٠٤١ /١(‏ 

(۳) انظر: البرهان »)٥۳۱/۱(‏ تيسير التحریر »)٠٤٥١/۱(‏ شرح الكوكب المئير )/ (E1‏ البسوط 
للسرخسى /١(‏ 0° (. 

()انظر: الرهان (۱/ ۳۲٥)ء‏ تيسبر التحرير (1/ )»شرح الكوكب النر (۳/ .)٤١١‏ . 

() انظر: البرهان (۱/ »)٥۳۲‏ تیسیر التحریر (۱/ »)۱٤١‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٤١۲‏ 


ا الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
eu‏ ن ۰ ۱ 
وآما الثاني: فلأنه إطلاق للنكرة وإرادة المعين من غير قرينة ولأن حديث فيروز - 


EE 
. بصراحته - نميه‎ 


ولآنه روى أنه أسلم واحد على خمس» فقال له - عليه السلام -: «اختر أربعا منهن»» قال 
الزوج: فعمدت إلى أقدمهن عندي ففارقتهاء ولو كان اراد منه الأول لا خفي عليه ظاهرا إذ 
وأما الثالث: فهو - أيضا - كذلك لأن تقدير صدور كل ما روى من هذا الجنس قبله 

بعيد. ولأن الظاهر أن ذلك كان ثابتا في ابتداء الإسلام» يؤكده قول المفسرين في قوله تعالى: 

لرل مَا قد سَلَفَ4 [الساء: آية۲۳] ء أي: زمان الجاهلية”. 

الناكحون» ولم ينقل مفارقته عند نزول آية ا لحصر“» كا نقل التحول إلى الكعبة”» وكا نقل 
ام ON‏ 
وقد وفد على النبي ا انظر: تعہذيب التهذيب (۸/ ٥‏ )رقم .)٥٥٤(‏ 

)۲( آخرج حدیث فروز الدیلمی: أبر داود )۲/ (1۷A‏ ¥- - كتاب: الطلاق -٥‏ باب: من أسلم وعنده 
نساء أکثر ٤۳(‏ ۲۲) - الترمذي (۳/ )٤۳٦‏ ۹- كتاب: النكاح ۳۳- باب: الرجل يسلم وعنده أختان 
(۱۱۲۹) - وابن ماجه 0 ) بتحقیقي ) ٩‏ - کتاب: النكاح ~۳٩‏ باب: الرجل يسلم وعنده 
آختان ١ ›۱۹٥۰(‏ والبيهقي (۷/ )۱۸٤١‏ کتاب: النكاح باب: من يسلم وعنده أكثر من أربع 
نسوة» والدارقطني (۳/ ۳ کتاب: النكاح باب: المهر. 

0 قال السيوطى في الدر المنٹور (۲/ :)۱١۷‏ أخرج البيهقى عن مقاتل بن سليان قال: إن قال الله في نساء 
الآباء إل تا ق ملف4 لان العرب كانوا يتكحون تساء الأباء ثم حرم السب والصهر فلم يقل إل 
ما هذ سلف 4 ؛ لأن العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال في الأختين إلا ما قد سلف لأنهم 
کانوا معن پینھما فحرم جعھا جیا إلا ما قد سلف قیل التحریم إن اله کان غفورا رحیا لا کان من 

)قال تعال: یکو ا ات لم ن لاء مع كع 1 النساء -)([ ا 

(°) عن عبد الله بن عمر أنه قال: بين الاس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله يا 
قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة. فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة. أخحرجه البخاري ۸ - كتاب الصلاةء ۳- باب: ما جاء في القبلة »)٤٠۳(‏ مسلم 

-١١ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة ۲- باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة‎ -١ )۳۷١/( ٠ 

)٥۲(‏ - مالك في الموطاً -٠٤١ )٠۹١ /١(‏ كتاب: القبلة ٤‏ -باب: ما جاء في القبلة (١)ء‏ والشافعي في 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۷ _ 
كسر جرار الخمر عند تحريمها» سلمناه» لكن إسلامهم بعد نزول آية الحصر» وإلا: لا أمروا 
بمفارقة الز و 

وعند هذا نقول: إن اعتبرتم في صحة أنكحة الكفار حصول الشرائط وارتفاع الموانح في 
ابتداء العقد - فقط - وجب أن لا تحكموا بصحة أنكحتهم إذا تزوجوا بلا شهودء أو في 
العدة» فلا يقروا عليها بعد الإسلام. 

وإن اعتبرتم حصوها في ابتداء العقدء وني حالة الإسلام معاء أو في حالة الإسلام - فقط 
- وجب أن لا يجوز ممم اختيار الأربع بعد الإسلام» الواقع بعد نزول آية ا لحصر» سلمنا 
ااا ا ¬ حینئڈ ا > کا لو طراً ي إخوة الرضاع 
على زوجتیه“ 

فإن قلت: القياس يقتضي ذلك» لكنه ثبت جواز الاختيار على خلافه - رخحصة“. 

قلت: مثله» ولو كان النكاح بعد ثبوت الحصرء فلا حاجة إلى ذلك التقديرء إذ الحذور 
لازم على التقديرين. 


مسالة 
أول الحنفية قوله: (أيًا امرأة . اد ل ال ا ا 


الرسالة فقرة (١۳۹)ء‏ وأحمد في المسند (۲/ )٠١١‏ - الدارقطني (۱/ ۲۷۴۳) كتاب: الصلاة باب: 
التحويل إلى الكعبة - والدارمى كتاب: الصلاة باب: في تحويل القبلةء والطيالسى في مسنده )۸١ /١(‏ 
كتاب: الصلاة باب: وجوب استقبال القبلة - الترمذي كتاب: الصلاة باب: ما جاء في ابتداء تحويل 
القبلة - النسائي (۲/ )١١‏ كتاب القبلة باب: استبانة ا لخطأً بعد الاجتهاد 
(1) أخحرجه البخاري في كتاب: الأشربة باب: نزول تحريم ا لخمر وهى من البسر والتمر ٠۲٤٦٤‏ مسلم (/ 
-۳١ )۱٥۹۷۱ ,۰‏ كتاب: الأشربة -١‏ باب: ا 
لر والشر الريب وغیرها نما یسکر رقم ۳- (۱۹۸۰)» عن أنس بن مالك - آبو داود /٤(‏ ۸۱) 
-٠‏ كتاب: الأشربة -١‏ باب: في تحريم الخمر )۳٠۷۳(‏ - النسائي (۸/ ۲۸۷) كتاب: الأشربة باب: 
ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر - والبيهقي (۱/ )۲۹١‏ كتاب: الأشربة والحد فيها باب: ما 
جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمها. 
(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٤١٤‏ 
(۳) انظر: المستصفی (۱/ ۳۹۳). 
() انظر: المستصفی (۱/ ۳۹۲). ) ٠‏ 
(°) حديث عائشة قالت قال رسول الله يية: « أا امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل.. » 
آخرجه آبو داود (۲/ ۲۲۹) کتاب: النکاح باب: في الولي (۲۰۸۳) - الترمذي (۳/ )٤۰۷‏ كکتاب: 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

1 و بأنه توول إلى البطلان غالباء لاعتراض الوليء وعدم إجازته» لقصور نظرهن في مصالح 
النكاح لأنها مالكة البضع فكان كبيعها". 

والكل ضعيف: إذ البطلان مصرح به» مؤكد بالتكرار» وتسمية الشىء ا انا 
يجوز إذا كان ما يؤول إليه كائن لا عالةء كقوله: طإِْكَ مَيّت 4 [الزمر: آية٠۳].‏ وكتسمية 
(العصير) بالخمر فإنه لو آل إليه لاعالة". 

سلمنا إطلاقه بناء على الغالب» (لكن) لا نسلم عليه البطلانء سلمنا 

لكنه خلاف الأصل» لا يصار إليه إلا: ا ظاهر جداء فإنه 
آتى بصيغة (أي) في معرض الشرط والجزاء» ثم أكده ب «ما» المزيدة المؤكدة للعموم» ثم رتب 
الحكم عليه ب «الفاء» المشعرة بالتعليلء هذا مع أنه ذكره ابتداء تمهيدا لقاعدة» لا في معرض 
السؤال عن شيء حتی یظن خصیصه ا 

ويخص الأول: بأنه لا يطلق عليها المرآةء وبا لو زوجت نفسها بغير إذن وليها فالعقد 
غير باطل عندكم» بل هو موقوف على إجازته» وني الحديث ال جزم بالبطلان. 

وهذا آت في الأمة» ويخصها: أنه قال - عليه السلام -: «فإِن مسا فَلَها اهر با استَحَل يِن 
فرجها»"» ومهرها ليس هاء و - أيضا - نكاح الإماء من غير إذن الولي نادر جدًاء فيمتتع حمل 


۸ 


النکاح باب: ما جاء لا نکاح إلا بولي (۱۱۰۲) - الدارمی (۲/ -١١ )۱۸١‏ كتاب: النكاح -١١‏ باب: 
النهي عن النكاح بغير ولي )۲٠۸١(‏ الحاكم في المستدرك (۲/ )۱١۸‏ كتاب: النكاح وقال: هذا حدیث 

. باب: ما‎ -۱١ صحیح على شرط الشیخین ولم خرجاه» ابن حبان ( ص۹١۰٠ موارد) ۱۷ -كتاب: النکاح‎ ٠ 
الدارقطني (۳/ ۲۲۱) كتاب: النكاح» أبو داود الطيالسى في مسنده‎ »)١۲٤۷( جاء في الولي والشهود‎ 
کتاب: النكاح باب: لا نکاح إلا‎ ۰ ٠ /۷( کتاب: النكاح باب: لا نکاح إلا بوليء البيهقي‎ ) ۰ YAD 
-۹ بتحقيقي),‎ ٤٩٤ /۲( بولي» الطحاوی (۳/ ۷) كتاب: النكاح» باب: النكاح بخير ولي وابن ماجه‎ 
)۱۸۷۹( باب: لا نکاح إلا بول‎ - ٠١ کتاب النکاح‎ 

() انظر: المبسوط للسرخسى /٥(‏ ۰ الشرح الکیی 5/ ۱۸۴) الغنی لابن قدامة (۷/ ۷) والبرهان 
۰)٥۷ /۱0(‏ تیسیر التحریر (۱/ ۷٤۱)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٤٦۷‏ 

.)١٤١ /١( تيسر التحرير‎ »)١١ /٥( للسرخسى‎ طوسہملا)٥۱۸‎ /١( انظر: الرهان‎ )( 

() انظر: البرهان (۱/ ۱۸٥)الشرح‏ الکبیر /٤(‏ ۱۸۳). 

() انظر: البرهان (۱/ ۱۹٥)ء‏ شرح الکوکب المنیں (۳/ .)٤١۷‏ 

(٩)انظر:‏ البرهان (۱/ »)٥۱۹‏ شرح الکوکب النیر (۳/ .)٤١۷‏ 

)1( أخرجه آبو داود (۲/ ۹) کتاب: النكاح باب: في الولي «(TY °AT)‏ الترمذي (۳/ ۷ کتاب النكاح باب: 

ما جاء لا نکاح إلا بول (۱۱۰۲)» ابن ماجه کتاب: النکاح باب: لا نکاح إلا بولی (۱۸۷۹)» الدارمی (۲/ . 


الفاق في أصول الفقه /الجزءالثاني _ ے ٩‏ س 
مثل هذا العموم عليه . 

ويخص الثالث: أن المكاتبة بالنسبة إلى عموم النساء نادرةء فإرادتها من المرآة وما معها من 
القرائن المعممة - دخول في الألغاز والتلبيس» والتأويل المقبول هو: الذي ينساغ من ذي الخبر 
a‏ ) 

وقیاس ل فیه-: 

قياس في اللغه غبر مفيدء وھ : أن اا الواحدة» وأنه ليس 
فيه» لأنه مصرح به. 

مسالة 

آول من جوز إبدال الزكاة قوله عليه السلام: «في أربعين شاة اة سفدار فة الهاة 
إقامة للمضاف إليه مقام المضاف» إذا المقصود دفع حاجة الفقراء وتخصيص ااا 
معقول المعنى فيصح الإبدال لحصول المقصود“. 

قال منكروه: حتمل لکن الظاهر معناء وهو ظاهر. 

وهو: الحق: لا ما زعمه بعضهم: أنه نص في الباب» فلا يقبل التأويلء لأن إيجاب الشىء 
أعم من إيجابه بعينه» أو مع إيجاب بدله» لكنه ظاهر في إيجابه بعينه» من حيث إن إيجاب بدله 
معه يحتاج إلى الإضارء وإن إيجاب شيء آخر غير المذكور خلاف الأصل. 

وسد خلة الفقراء - وإن كان مقصودا - لكنا نمنع أن يكون كل المقصود» فلعل مشاركة 
الفقراء مع الأغنياء في جنس ماله مقصود معه - أيضا - إِمًا تعبداء أو لأن الحاجة قد تتعلق 
بخصوصية ذلك النوع من الالء وقد تعذر وجوده» فلا يقدر على تحصيله» أو وإن كثر لكن 


۱٣ ۵‏ -کتاب: النکاح ۱١‏ - باب: النهی عن النکاح بغیر ولي )۲۱۸٤(‏ ا لحاكم (۲/ .)١١۸‏ 

(1) انظر: الرهان .)٥١۱۸/١(‏ 

() انظر: البرهان (۱/ »)٥۱۸‏ شرح الکوكب المنير (۳/ .)٤١۷‏ 

(۳) الحدیث صحیح: أخرجه البخاري (۲/ ١٤١‏ فتح) کتات: الزکاة بات: زكاة الغنم آبو داود (۲/ ۲۲۰ 
٦‏ ) ۳- كتاب: الزكاة ٤‏ - باب زكاة السائمة »)٠١۹۸(‏ الترمذي (۳/ -٠١ )١١‏ كتاب الزكاة ٤‏ - 
باب: في زكاة الإبل والغنم )۲١(‏ قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن» الدارقطني (۲/ 
٦١‏ كتاب: الزكاة باب: زكاة الإبل والغنم 0) الدارمی (۱/ )٤٦٤‏ ۳- كتاب الزكاة ٤‏ - باب: في 
زكاة الغنم »)١١۲١(‏ ابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ )٠١١‏ كتاب: الزكاة باب: في زكاة الإبل ما فيهاء 
البيهقي /٤(‏ ۸۸) كتاب الزكاة باب: كيف فرض الصدقة. 

(۶) انظر: المبسوط (۲/ (٠١١‏ تیسیر التحریر (۱/ ١٤۱)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٤٦١‏ 


 يناثلاءزجلا/ الفاق في أصول الفقه‎ ٠ 
حينئذ - المصير إلى ما ذكرنا أولىء للجمع بين ظاهر الحديث‎ OTT 
. والتعلا‎ 

و- أيضا- العلة في الأصل فرع الحكم» فلا تستنبط على وجه تبطلهء إذ العلة ملائمة 
للحكم والفرع»› غير منافية للأصار. 

ومنه يعرف بطلان تأويلهم آية الصدقات' » إلى بيان ج جهة الصرف» فجوزوا صرفها إلى 
واحد من الأصناف لأن المقصود: إِنّا هو دفع الحاجة عن جهة من هذه الجهات» بدليل 
سياق الآية» فإنه تعالی ذکر أولا: من ليس أهلا هاء ثم ذكر من هو أهل ها“ . 

لأن ظاهر الآية يقتضي استيعابهم» والتشريك بينهم» لأنه أضافها إليهم ب (لام) التمليك» 
و(واو) العطف المقتضي للاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه . 

وما استنبط من العلة يبطله» فكان باطلاً . 

على آنا نمنع (أن) ما ذكروه هو المقصود» و لا يجوز أن يکون استيعابہم على وجه 
التشريك مقصودا - أيضا - معه -» وبل هذا أولى» لأنه جع بين ظاهر اللفظ والتعليل» وكونه 
ذكر بعد ذكر من ليس آهلا ها لا يناف وجوب الصرف إليهم على وجه التشريك» إذ فيه بيان 
الأهليةء وزيادة“ 

ومنه تأويلهم آية الكفارة”» فإنهم أولوه بإطعام طعام ستين مسكيناء على حذف المضاف 
ONL‏ 


() انظر: تیسیر التحریر (۱/ »)۱٤١‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٤١١‏ 

OE EOE انظر:‎ )۳( 

(۳) وهی قوله تعای: إِتمًا الصدَقت إلفقراء والمَسكين الاين لجا والمُوَلفة قرم ق الرقاب 
والْعَرمونَ وف سَبِيل آنه وان اليل فريضة م آل وال علي ية[ سورة التوبة: آية .]٠*‏ 

(6) انظر: تيسبر التحرير .)۱٤۸/١(‏ 

.)١٤۸/١( تيسبر التحریر‎ »)٥٥١ /۱( انظر: البرهان‎ )٩( 

.)٥١١ /١( انظر: الرهان‎ )( 

(۷) انظر: ا 

(۸) وهی قوله تعالی: فمن الا فعِيَام سرن مَُتَابعيَن ن قبل أن بَا فَمَن لم يَسََطِعَ 
فَإِطْعَام e‏ الك لِتَومِنوأ باله a‏ وتلل حدود الله وللگھرین عَذَاب ألم 
[سورة المجادلة: آية٤].‏ 

() انظر: البرهان (۱/ »)٥٩٩‏ تیسیر التحریر (۱/ ١٤۱)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٤١٤‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني سےا 

فجوزوا الاقتصار على واحد» لظنهم أن المقصود إن هو دفع حاجة المسكين» ولا فرق بين 
دفع حاجة الستين في يوم وبين دفع حاجة واحد في ستين يوما. 

أن هذ العا ما ول عك فاه الف من وجرت الصر ف إل الد ٠‏ 

على أن ما ذكروه من المقدمتين منوع» إذ دفع حاجة العدد مقصود» لا جرد دفع الحاجة» 
وليس الواحد كالستين» في يرجى منهم من الدعاء واجتماع الممم على صلاح حال المكفر 
TTT‏ 

- و - أيضا - الإطعام متعد إلى مفعولين» والأصل في نحوه: إذا اقتصر على أحدهما أن 
- يقتصر على الأهم» فذكر عددهم يشعر باعتبار الشارع به إشعارًا ظاهرا فترك اعتباره» واعتبار 
متروکه - خلاف مقصود الکلاء“. 


مسألة 

ومنه تأویلهم قوله تعالی: «ولذی آلْقَرَی 4 [الأنغال: آية۱٤].‏ 

فإغهم صرفوه عن عمومه» باعتبار الحاجة فيهم. 

وهو خلاف ظاهر ما يقتضيه (لام) التمليك» وترتيب الحكم على الوصف الناسب و - 
أيضا- الحاجة زيادة على النص» وهو نسخ عندهم» لا يثبت بخبر الواحد» فكيف بالقياس. 

وكونه مذكورًا مع اليتامى والمساكين» مع قرينة إعطاء المال ليس قرينة فيه» وإلا: لزم 
النقض في حق الرسول» لوجودها (فيه). 

و-أيضا- لو كان مثل هذه القرائن مانعا من أن يكون زيادة على النص - لكان تيسير 
لفاتحة مانعا من أن يكون إيجابا في الصلاة زيادة على النص» هذا لو اعتبروا القرابة مع 
الحاجةء أما إذا لم يعتبروا ذلك - وهو الظاهر من مذهبه» إذ الخمس عنده مقسوم على ثلاثة 
أسهم» ويعطي ذوى القربى” من سهم المساكينء لفقرهم - فذكر القرابة كالعجم الطماطم» 


(۱) انظر: تيسر التحریر .)١٤١/١(‏ 

() انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ )٤٦١‏ 

() انظر: تيسير التحرير »)۱٤١ /١(‏ شرح الكوكب المنير (۳/ .)٤١٤‏ 
(5) انظر: البرهان (۱/ .)٥٥١‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ )٤٦٤‏ 

.)۱٤۸/١( تسیر التحریر‎ .»)٥٥۳ /۱( انظر: البرهان‎ )٩( 

.)۳ /۱١( انظر: تفسر الألوسی‎ )١( 


کے 
وهو تعطیل للنص”. 

لا يقال: فائدته أنه لا يظن عدم جواز الصرف إليهم» ك) في الصدقة - لأنه ليس فيه ما 
يحيله» وفيه إبطال دلالة (اللام)ء و (واو العطف) لأنه عطف على الرسول» وعطف عليه اليتامى 
والاكن وكله للاستحقاق» وفيه عطف العام على الخاص» مع تخلل الفصل» و 
د ا ماذکرتم لازم علیکم ني الیتامی. 

قلت: لا نسلم» فإن الأظهر عدم اعتبار الحاجة فيهم» سلمناه» لكن لا يلزم جيعه بل 
بعضه» وهو تخصيص لفظ اليتيم لكونه مشعرا به. 

ومنه تأویلهم قوله عليه السلام: «لا بقتل مُؤْیٌ بگاف - تخصیصه بالحربی خلاف 
عمومه» وما أشعر به من ترتيب الحكم على الوصف» وكون اقا ا ا ت 
أن يكون قرينة فيه» ما سبق في العمو م( 


الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 


مسألة 
تأويل بعض أصحابنا قوله - عليه السلام - دمن ملك دا رَجم حرم عي علي ا 
خصصوه بالأصول والفصول: 


.)٠٥٥١٤ /١( انظر: الرهان‎ )( 

() انظر: البرهان (۱/ »)٥ ٥۳‏ تيسير التحریر (۱/ »)٥۱‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٤١١‏ 

(۳) الحدیٹ صحیح: أخرجه ابن ماجه (۳/ )٩( »)٩۹۰‏ بتحقيقي ) ١‏ کات الات ٢١‏ ات: لا فتل 
مسلم بکافر »)۲۹٦۰(‏ وإسناده ضعيف. فيه حسن واسمه حسين بن قيس آبو على الرحبى ضعفه أحمد 
وابن معين» وأبو حاتم الرازى» وأبو زرعة» والبخاري» والنسائي وابن المدينى والدارقطني وغيرهم»› 
وأخر جه البیهقی (۸/ )۳١‏ كتاب: ا لجنايات باب: في من لا قصاص بينه باختلاف الدينين» وابن حبان 
٤٠١ ٤۱٤/۱ (‏ موارد) ۲۷- كتاب: المغازي والسیر ١٠-باب:‏ ما جاء في غزوة الفقتح »)۱٦۹۹(‏ 
أحمد في المسند (۱/ »)١۲۲‏ وعبد الرزاق في مصنفه )4۹٩ /٠١(‏ كتاب: العقول باب: قود المسلم بالذمى 
»)۱۸٩۰۷(‏ الطحاوی في شرح معاني الآثار (۳/ ۱۹۲) كتاب: الجنايات باب: المؤمن لا يقتل بالكافر 
متعمدًا ) ) 

(6) انظر: المعتمد )۳١۸ /١(‏ المحصرل »)۲٠۹/۳(‏ المسودة ( ص١ »)۱٤‏ تيسیر التحریر (۱/ )۲٠١‏ 

() ورد بلفظ (فهو حر) بدلا من (عتق عليه ) خر جه آبو داود (۲/ )۲٦۰ ۰۲٥۹‏ ۲۳- کتاب: العتق ۷- 
باب: من ملك ذا رحم حرم »)۳۹٤٩۹(‏ الترمذي (۳/ )٦٤٦‏ ۱۳ - کتاب: الآحکام ۲۸- باب: ما جاء 
في من ملك ذا رحم حرم »)۱۳۹١(‏ ابن ماجه (۳/ ۲۱١‏ بتحقيقي ) ۱۹ - كتاب: العتق -١‏ باب: من 
ملك ذا رحم حرم فهو حر »)۲٠٠٠١ »۲٠۲٤(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )۲٠٤‏ كتاب: العتق وقال: 
صحيح» ووافقه الذهبى في التلخيص» تحفة الأشراف .)٤ ٥۸٠١ »٤٥۸١(‏ أحمد في المسند .)١١ ١٠١ /٥(‏ 

(۲) انظر: البرهان (۱/ »)٥۳۹‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٤١١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۴ 

مع أنه من ألفاظ الشرط والجزاء» ورد ابتداء لتأسيس قاعدة لا في حكاية حال وسؤال» 
حتی يتوهم تخصیصه به وهو خلاف ما آشعر به ترتيب الحكم على الوصف. 
و- أيضا - إرادتهم من اللفظ من غير قرينة: ألخاز وتلبيس. . 
- و- أيضا - لا يفهم عمومه بالنسبة إليهم في العرف» ك لا يفهمون باللفظ القريب» 
لاختصاصه بقرب القرابةء وشرف النسب» حتى يندرجون تحته في الوصية - على قول - 
و 

ولأنه سلك فيه مسلك الحدود من حیث إنه بدا بالأعم» وختم بالأخص» فيجب أن 
کو 

والشافعي إنما م يقل بمقتضاه GL‏ 

مسألة 
E‏ - عليه السلام -: «لا صِيا با نشين الشبام ر 


مووچ سے 


(1) انظر: الرهان(١/ ٤ ٠‏ شرح الکوکب انبر (۳/ ۱ 

)١(‏ وهو تأويل غير صحيح على ما ذهب إليه جهور الأصوليينء لكن وجه ما ذهب إليه الإمام الشافعي في 
عتق الأصول والفروع القياس على وجوب النفقة إذ لا تجب عنده إلا للأصول والفروع وللحديث 
الوارد في صحیح مسلم (۲/ -۲١ )۱٠٤١۸‏ كتاب: العتق -٦‏ باب: فضل عتق الوالد )٠١٠١( -۲١‏ 
عن آي هريرة قال: a‏ : « لا بجزئ ولد والدًا إلا آن بجده مل وکا فیشتریه فیعتقه» أي بالشراء 
وبالاية الكريمة في عتق الولد وهى قوله تعالى: فرَقالوا 3 آلرلن ولد E‏ 
رور انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٤۷١‏ 

(۳) الحسن بن عمارة بن المضرب البجلى مولاهم الكوفي أبو محمد كان على قضاء بخداد في خلافة المنصور. 
قال النسائي: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه» وقال الساجى: ضعيف متروك أجع آهل الحديث على ترك 
حدیثه» وقال الجوزجانی: ساقط, وقال جزرة: لا یکتب حدیله» انظر تہذیب التهذیب (۲/ »)۳٠٠١‏ 
»)٥۳۲(‏ کتاب: اوا وا ا ا ا ا 
(o1‏ 

/( کتاب: الصوم ١-باب: النية في الصيام (€ 0( الترمذي‎ -۸ )۸۲ ٤ /۲( أخرجه أبو داود‎ )٤( 
عن حفصة» مالك في‎ )۷۳١( كتاب: الصوم ۳۳- باب: ما جاء لا صيام لمن م يعزم من الليل‎ - ٠٣ ۸ 
-۷ الموطاً (۱/ ۲۸۸) كتاب: الصيام باب: من أجع الصیام قبل الفجر» ابن ماجه (۲/ ۳۳۹ بتحقيقي)‎ 
-۲۲ اللسائي‎ »))۱۷٠١( باب: ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم‎ -۲١ كتاب الصيام‎ 
)۲٠١ /٤( باب: ذكر اختلاف الناقلين حبر حفصة في ذلك(۱٠۲۳۳)» البيهقي‎ -٦۸ كتاب: الصوم‎ 
كتاب الصيام‎ )۲٠۲ /۳( كتاب: الصوم باب: ما عليه في كل ليلة من ينوي الصيام للغده ابن خزيمة‎ 
باب: إجاب الإجاع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده حاص مرفوعاء الطحاوى‎ 
| N كتاب: الصيام باب:‎ )١ ٤ /۲( في شرح معاني الآثار‎ 


_ الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني‎ ٠۴ 
ا و‎ 
وهو بعيد» لأن النكرة المنفية من أدل ألفاظ العموم» سي) ورد ابتداء ا (فحمله)‎ 


فل الفا وار اناد كوو و ا و 


وبحمله على نية صوم الخد قبل الغروب» وكان الطحاوى تبجح ب وشو اغف 
الأول: 

لأن سياقه للنهى من تأخير النية عن الليل» والحث على تقديمها على اليوم الذي يصومهء 
وهذا کالفحوی له» وهو مضاد لا ذکره. 

ولأن حل النهى على المعتاد أولى» وتقديم النية غير معتاد ولأن عدم التبییت قد یکون 
بالتقديم» وقد يكون بالتأخبر» واللفظ عام فيحمل عليه). 

ولأن فيه دفع الإجمال» وتكثير الفائدة فكان أولى وبحمله على نفى الكمال. 

ر - على ما تقدم في الإجال - وهو قرب ما سبق » وضعفه: 

بأنه مستعمل في القضاءء والنذر لنفى الصحة » فلو استعمل في غیره لنفی الکمال - أيضا - 

زم الاسنعیال فی مفهومین غتلنین ۵ 

لا يقال: إنا يلزم ذلك لو كانا مرادين منه وهو منوع لا ذكرتہ - لأن اللفظ عام 
والحكم ثابت فيه على وفقه» والأصل عدم دليل (آخر) وندرت) إنا (ينفى) الاقتصار لا 


الاندراح . 


(۱) انظر: البرهان (۱/ »)٥۲١‏ تیسیر التحریر »)۱٤۸/۱(‏ شرح الکوکب المنير (۳/ .)٤٦۸‏ 

(۲) انظر: البرهان (۱/ .)٥۲١‏ 

(۳) الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعةء أبو جعفر أحمد بن مد بن سلامة بن سلمة الأزدى 
الحجوى المصرى الحنفى ابن خت المزني ولد سنة ۲۹۳ه. انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة توفي سنة 
۱ه. انظر: طبقات الحفاظ ص۳۳۷ رقم ۷1۹ تذكرة الحفاظ ۳/ ۲۸» حسن المحاضرة »۳١١ /١‏ مفتاح 
السعادة ۲/ ۲۷۵ مرآة ا لجنان ۲/ ۰۲۸۱ شذرات الذهب ۲/ ۲۸۸ لسان‌ المیزان ۱/ ٤‏ ۲۷. 

() شرح معاني الآثار للطحاوي (۲/ »)٥۸‏ وانظر: البرهان .)٥۲٦/۱(‏ 

.)٥۲٣/۱( انظر: البرهان‎ )٥( 

(۲) انظر: البرهان »)٥۲۸/۱(‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٤٦۸‏ 

(۷) انظر: البرهان (۱/ »)٥۲۸‏ شرح الکوکب المنير (۳/ .)٤٦۸‏ 

(۸) انظر: البرهان .)٥۲۸/١(‏ 

.() انظر: الیرهان (۱/ .)٥۲۹‏ 

(۰) انظر: الرهان (۱/ .)٥۲۹‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني _ ے ١‏ س 
مسألة 
ضعف التأويل: لقوة ظهور اللفظ» ولضعف دليله»ء أوه|. 
فمن الثانى: : منع عموم لحو : قوله-عليه السلام-: «فۓ) س A e‏ » وفيا سَقَيّ بتضح 
و ا ب لاك قى ار ك لن ادت الف 
واجب الجنس» لا العموم- لأن کونه مقصودا لا یمنع من أن یکون غيره مقصودا مع 


مسالة 
AEE GANE RIN‏ 
البصري )ا po‏ 0 
ا سکوا عله اة لک ۳ فإها تقتضى وجوب المسح» للعطف على مسح 


(1) الحديث: متفق عليه آخرجه البخاري كتاب: الزكاة باب: العشر في يسقى باء الساء. مسلم (۲/ )٦۷١‏ 
۲- کتاب: الزكاةء باب: ما منه العشر أو نصف العشر ۷-(۹۸۱) - اہو داود (۱/ )۳٣۲‏ ۳- کتاب: 
الزكاة» باب: في زكاة السائمة - الترمذي كتاب: الزكاةء باب: ما جاء في الصدقة فيم يسقى بالأنهار 
وغیره - النسائي (۳۱/۰) ۲۳- - كتاب: الزكاة باب: ما يو جب العشر وما يوجب نصف العشر - ابن 
ماجه (۲/ ۳۹۷ بتحقيقي) -٨۸‏ - كتاب: الزكاة ١١‏ - باب: صدقة ة الزروع والثار »)۱۸١١(‏ الدارمي /١(‏ 
۴۳ كتاب: الزكاة باب: العشر في) سقته ماء الساء مالك في الموطأ /١(‏ ۰ ) کتاب: الز كاة» باب: 
زكاة ما خرص من ثمار النخيل والأعناب مرسلا. 

.)٥٤۲ /١( انظر: البرهان‎ )۳( 

.)٥٤١ /١( انظر: البرهان‎ )۳( 

.)٥٤٥١ /١( انظر: الرهان‎ )6( 

(°) انظر: تفسير الطبري «(AT /D‏ التفسبر الكبير للرازى (١١/١١١)»ء‏ روح المعاني e‏ 
النیسابورى .)۷٤ /٦(‏ 

ا لحسن البصري هر أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن: يسار.. البصري سيد التابعين. ولد بالمدينة سنة ۲١‏ ه:. 
مه خبرة مولاة آم سلمة توفي سنة ١٠ه.‏ انظر: حلية الأولياء (۲/ ١١٠)ء‏ ميزان الاعتدال »)٥۲۷١ /١(‏ 
تذكرة ا لحفاظ (۱/ »)٦٦‏ شذرات الذهب (۱/ »)۱۳١‏ عہذیب التهذیب (۲/ .)۲٣۳‏ 

)1( وهو ري داود الظاهري وبعض أئمة الزيديةء انظر: روح المعاني للألوسي /٨(‏ ۷۳)» التقسبر الكببر 
(۱1/۱۱). 

)٧(‏ في قوله تعالی: یا لزت لما إا قَمْنَم إلى آلصَلَوة فاغْسلوا وُجوهَكم واندیگ: إل المرافق 
اموا پرءُوس گم وَارَجُلڪَم ى 1 بُ المائدة: آية ]١‏ قال أبو البقاء العكبرى في التبيان 
(4۲۲/1): ( وأرْجُلَكمْ ) يقرأ بالنصب» وفيه وجهان: 

أحدهما: 6 ا والأيدي» أي فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم ا وذلك جائز في 


س ٠١‏ الفائق في أصول الفقه / الجزءالثاني _ 


(MD) f 
منح بعص النفاة اأعمڵف علیه» بل هو عاف على ما قبله لتقدير الحكم ل الغاية» والكسر‎ 


أنه يقتضي حمل كلامه تعاى على نوادر الإعراب» فن الكسر على الجوار من نوادره التي لا 
يعدل بها عن محل السماع» إلا: لضرورة الشعر» سلمناه» لكن إنا جوز فيا لا لبس فيه . 
کقوم (جُحْرٌ صب اکرب وقوله : ير اس في بجا مرمّل. 


جهمنه 
— 


العربية بلا خلاف» والسنة الدالة عل وجوب غسل الرجلين تقوي ذلك 

والفاني: أنه معطوف على موضع برءوسکم» الأول أقوی» ا د ا 
ا 

اى انو بارتل الاه ا راجا ر ةفانك و اجر ور هرر أا مر 
النصب» وفيها وجهان» انظرها في التبيانء وانظر: e N CADE‏ 
ص۲٤۲٠‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع »)٤١٦ /١(‏ والمحتسب .)۲٠۸/١(‏ 

(۱) انظر: البرهان »)٥٤٦/١(‏ روح المعاني /١(‏ ۷۳). 

(۳) انظر: البرهان (۱/ ٤٦‏ ٥)ء‏ روح المعانی /٦(‏ ۷۳)» تفسیر النیسابوری ٤ /١(‏ ۷). 

() قال سيبويه في الكتاب )٤۳٠٦ /١(‏ هذا باب مجرى النعت على المنعوت» والشريك على الشريك» والبدل 
على المبدل منه» وما أشبه ذلك: ( وما جری نعتا على غير وجه الکلام: ( هذا جُخْر صب خرب). 
فالوجه الرفع» وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم. وهو القياس» لأن ا خرب نعتٌ ا حر والجحر رفع 
ولكن بعض العرب يجره» وليس بنعت للضبٌ» ولكنه نعت للذي أضيف إلى الضب» فجروه لأنه نكرة 
كالضب» ولأنه في موضع يقع فيه نحت الضبَ» ولأنه صار هو والضب بمنزله اسم واحد). وني خزانة 
الأدب /١(‏ ۸۸): وقال بعض البصريين: إن التقدير: هذا جحر ضب خرب جحره.. إلخ هذا تخريج 
ابن جنى في ا لخصائص. قال فيه: الأصل هذا جحر ضب خرب جحره» حذف ا لحر المضاف إلى لاء 
وأقيمت اهاء فارتفعت» لأن المضاف المحذوف كان مرفوعًاء فلها ارتفعت استتر الضمير المرفوع في 
نفس خرب» فجرى وصفا على ضب» وإن كان الخراب للجحر لا للضب على تقدير. وقال السيرافى» 
ورأيت بعض نحويي البصریین قال في هذا جحر ضب خرب قولاً شرحته وقرّيته ب) احتمله من 
التقوية. والذي قاله النحوىٌ إل معناه هذا جحر ضب خرب الجحرء والذي يقويه أنا إذا قلنا خرب 
ا لجحر فهو من باب حسن الوجه. وني (خرب) ضمير الجحر مرفوع» لأن التقدير كان خرب جحره. ٠‏ 

) صدره:‎ )٤( 

گان يرا ني عَراننِ وبل 
البيت: لامرئ القيس في معلقته 
قبله: 
وتء يرك جالع تَخلة ولا أطا إلا شيا بجندلٍ 
وبعده. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۷ .~ 
ليس منه» إذ كسر ته للقافية» سلمناه » لكن فيا لا فصل فيهء وحرف العطف فصل . 

فإن قلت: ف| وجه مذهب الحمهور على قراءة الكسر ؟. 

قلت: : أنه معطوف على المشترك بين المسح والخسل» وهو مذكور تضمناء وهو غير 


شاذء بل فص 
قال سيبويه: (الكلام الجزل الفصيح» يسترسل ا استرسالاء ولا تختلف مبانیه لأدنی تغر 
في معانیه) ومنه: ) 
ا تھا تتا وَمَاءَ با ٤‏ )( 
كأن ذرا رأس المجيم وغدة من السيل والغثاء فلكة مِعْرَل 
اللغة: ) 


ثببر: جبل بعينة والعرنين. الأنف. وقال جمهور الأئمة: e a‏ العرانين. ثم استعار 
العرانين لأوائل المطرء لأن الأنوف تنقدم الوجوه والبجاد: كساء خخطط. والجمع البجر. والتزميل: 
التلفيف بالثياب» وقد زملته بثياب فتزمل به أي لففته فتلفف به» وجر مزملا على جوار بجاد» وإِلا 
فالقياس يقتضي رفعه» لأنه وصف كبير أناس. ومثله ما حكى عن العرب من قوهم: جحر ضب 
خرب» جحر خرب» بمجاورة ضب» وإلا فالقیاس يقتضي رفعه لأنه وصف لجحر ضب. يقول:کأن 
برا في اا واا و اا ن ا خطط شبه تخطية بالغثاء يتغطى هذا 
الرجل بالكساءء انظر: شرح المعلقات السبع للزوزنى (ص٦٤)‏ رقم (۷۷)» البرهان »)٥٤۹/١(‏ شرح 
المعلقات للتريزى (ص۲٥)»‏ شرح القصائد السبح (ص »)۱١ ٦‏ شرح القصائد العشر (ص ۸۹)»› 
المحتسب (۲/ .)١١١‏ 

() انظر: البرهان /١(‏ ٦٤١)ء‏ روح المعاني .)۷٤ /١(‏ 

.)۷۷ /١( روح المعاني‎ ء)٥٤۷‎ /١( انظر: البرهان‎ )١( 

() عحزە: 


ا 


کڪ عدت قئال اها 

asl 
همالة: صيفةمبالفة من وف‎ : E e 
هملت عین فلان» إذا آرسلت دمعها إرسالا.‎ 

الشاهد فيه: قوله: وماءً: فإنه لا يمكن عطفه على ما قبله» لكون العامل في المعطوف عليه لا يصح تسليطه 
على المعطوف مع بقاء هذا العامل على حاله. وللعلاء ثلاثة آراء في تخريج هذا البيت ذكرتها في تحقيق 
كتاب إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك» فارجع إليه طبع دار الكتب العلمية بيروت. 

المصادر: الإنصاف (۲/ »)٦١١‏ الخصائص (۲/ ١١٤)ء‏ شرح المفصل لابن يعيش (۸/۲)» همع الهوامع (۲/ 
),)٠‏ التصريح على التوضيح :)۳٤٦/١(‏ معاني القرآن للفراء (١/١٠)ء‏ شرح ديوان الحاسة 
للتبریزی (۳/ »)۱٤١‏ شرح دیوان الحماسة للمرزوقی (۳/ »)۱۱٤١‏ آمالي ابن الشجری (۲/ )۳۲١‏ 


۸ الفائق في أصول الفقه / الجزه الثاني _ 
ولقد رابك في الوَعَّى مسقلا صقا وو( 
T1 2‏ 


... وأطْمَلّث باجُهلتين ظباؤها ونعامَها 
وهذا إن ) یکن تأویلا فظاهر» وإن كان فهو أولى من جعله معطوفا على مسح الرأس» 
وتأويل قراءة النصب” " بجعله عطفا على المحل» لما فيه من الجحمع بين الأدلة. 


(۱) في خزانة الأدب (۲/ )۲۳١‏ صدره: 
ياليت زو جك قد غدا EES‏ 

وانظر المخصص »)۱۳١/٤(‏ شرح الحماسة للتبريزى (۳/ »)۱٠١١‏ شرح اختيارات المفصل (۲/ »)٠٠١‏ 
ونسبة اليرد في الکامل )۲۸۹/١(‏ إلى عبد الله بن الزبعرى وهو غير معزو أيضا عند ابن جني في 
الخصائص (۲/ »)٤١١‏ لسان العرب الصحاح (۲/ ۲۷٥)ء‏ تاج العروس )٤۷٦/۲(‏ [قلد]ء ابن 
الشجري في أماليه (۲/ ١۳۲)ء‏ شرح القصائد التسع المشهورات للنحاس /١(‏ ١١۳)ء‏ وورد بلفظ: 

يا ليت بعلك قد غدا E‏ 

من غير عزو. أنظر: المخصص (١٤/١۳١)ء‏ شرح الحماسة للتبريزى (۳/ »)۱٤١‏ شرح ديوان الحجاسة 
للمرزوقی (۳/ »)۱۱٤١‏ وانظر بألفاظ أخری: الإنصاف لابن الأنباری (۲/ ١١٦)ء‏ الكامل للمرد 
»)۳۲٣/۱(‏ البرهان للجوینی ٠ .)0٤۸/١(‏ 

(۳) صدره: ) | 

َعَلا روع الأبقان وَأَطْمََّت I NTE‏ 

قائله: لبيد بن ربيعة العامري الصحابي الجليل رضي الله عنه» والبيت رقم )١(‏ من معلقته. 

اللغة: 

الأهقان: بفتح الهاء» وضمها» ضرب من النبت» وهو الجر جير البرى [ جمهرة اللغة (۳/ )٤١١‏ ]» وأطفلت: 
أي صارت ذوات أطفال.» والجهلتان: جانبا الوادي» ثم أخبر عن إخصاب الديار وإعشايما فقال: 
فعلت بها فروع هذا الضرب من النبت» وأصبحت الظباء والنعام ذوات أطفال بجانبي هذه الديار. 
وقوله: ( ظباؤها ونعامها ) يريد: وأطفلت ظباؤهاء وباضت نعامهاء لأن النعام تبيض» ولا تلد 
الأطفال» لكنه عطف النعام على الظباء في الظاهر لزوال اللبس» ومثله قول الشاعر: 

إذا ما الغانيات برزن يومًا وزججن الحواجب والعيونا 

ق وكحلن العيون. ثم قال الزوزنى في شرح المعلقات السبع ص :۱٠۹‏ وزعم كثير من الأئمة النحويين 
البصريين والكوفيين أن هذا المذهب سائغ في كل موضع» ولح أبو الحسن الأخفش إلى أن المعمول فيه 
على السماع. انظر لسان العرب (أهق)» الصحاح )۲۲۳١ /١(‏ [جلة]ء الإنصاف (۲/ »)١١١‏ البرهان 

.)١٠١ /١( شرح القصائد العشر للتبريزى ( ص٤ ١۲)ء شرح القصائد العشر المشهورات‎ »)٥٤۸/( 

() قراءة النصب: قرا بها نافع» وابن عامرء والكسائى وحفص» ويعقوب. 

() انظر: تفسیر الطبري (/ ۸۳)» البرهان /١(‏ ١٤٥)ء‏ تفسير النيسابورى /٦(‏ ٤۷)ء‏ روح المعاني /٦(‏ 
(VI VED (VT V€‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۹ ıı‏ 
المفهوم 
مسالة ) 
معنى المنطوق": اللفظ إن دل فى حل النطق: فمنطوق) فإن دل بالوضع: فصريح”. 


آو غیره إن دلنترة 
فان قَصِدَ» وتوقف وجوده عليه عقلاً أو شرعًاء أو صدق الكلام: فاقتضاء“. 
َو لا یتوقف علیهء فإِن اقترن بحکم لو م یکن أو نظیره للتعلیل کان لغواء فتنبیه وإیماء" . 
أ لاقو ) 
[ معنى المفهوم الا 
أو يدل فيه غير حل النطق: فمفهوء. 
فان وافق وافق حكمه حكمه: فمفهوم الموافقة وإلا: فمفهوم ا مخالفة. 
وقيل: المنطوق ما دل بطريق الوضع» ولعله الأولى» وما عداه فمفهوم. 
وفیه نظر: وعليه یدل کلام إمام ار 
ثم المفهوم إن خص به - وإن کان غیره مفهوما - تيبا بینه) . 
ويسمى مفهوم الموافقة ب (فحوى الخطاب) و (لحن الخطاب) "» والشافعي - رضي الله 
عنه - يسمه ب (القياس الجلي)" N DO TEN‏ 


(1) العنوان من وضع المحقق. ) 

.)٤۷١ /۳( شرح الكوكب المنير‎ »)٩۱ /۱( انظر في معنى وأقسام المنطوق: تيسير التحریر‎ )١( 
.)۹۲ /۱( انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ ۷۳٤)ء تیسیر التحریر‎ )۳( 

.)۹١ /١( انظر: المحصول (۳۱۸/۱))» تیسبر التحریر‎ ) (٠ 

.)٤۷۷ /۳( انظر: تيسير التحریر (۱/ ۹۲)» شرح الكوكب المنير‎ )٥( 

.)۸۷ /١( تيسير التحرير‎ »)٤۲۳ انظر: التمهيد للإسنوی ( ص‎ )١ 

)١(‏ العنوان من وضع المحقق. 

(۸) انظر: تيسبر التحریر »)٩١ /١(‏ الرهان .)٤٤۸/١(‏ 

() انظر: البرهان (۱/ »)٤٤۸‏ شرح الكوكب المنير (۳/ .)٤۸١‏ 

.)٤۸١ /۳( شرح الكوكب المنير‎ ء)٤٤۸‎ /١( انظر: البرهان‎ )٠( 

(۱۱) انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ ١۸٤)ء‏ تيسير التحرير /١(‏ ۸۷). 

.)٤۸١ /۳( شرح الكوكب المئبر‎ »)٩٤ /١( انظر: المسودة ( ص١٤ ۳)» تيسير التحرير‎ )٠5( 
.)٤۸١ /۳( انظر: المسودة ( ص۷٤ ۳)ء الإبہاج (۱/ ۳۹۸)ء شرح الکوکب المنیر‎ )۳( 
.)٤۸٤ /۳( شرح الكوكب انير‎ »)۹١ /۱( انظر: تيسير التحرير‎ )( 


٣ 

ومنع بعضهم من جعله من القياس الجل. 

ومن شرطه أن يكون الحكم فيه ثابًا بالطريق الأولل'. 

TT CO 

وقوهم: EN E‏ يمسن عل لري الول وشل عل 
الثاني - أيضا - باعتبار الغالب. 

ا ان و ا و أول. وو 
ينقسم إلى: 

قطعي: کقوله تعالی قلا تمل هُمَا أب 4 [الإسراء: آية۲۳]. وقوله تعالى [ وَين اَهَل 
الكتس 4 الاية [آل عمران: آية٥۷].‏ 

وأطبق الكل على حجيته» حتى المنكرون للقياس» وإنا اختلفوا في أن دلالته لفظية أم 
4 

وای ظني کقوله a‏ ا طا ََخرير رٍَََّ4 [النساء : آ4[ 

فوجوبما في القتل العمد العدوان أولى» لكنه ظني» إذ م يعلم قطعا أن الكفارة وجبت على 
ا لخاطى تغليظا عليه» حتى يكون العمد أولى بذلك» بل جاز وجوما عليه نظرًا له» لتكفر 
تقصيره» وترك تحفظه» ولا يلزم مثله في العمد العدوان» لعظم الجريمة“ 

وهذا اختلف في حجيته. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ._ 


مسالة 
دلالة النص على الحكم في مفهوم الموافقة: معنوية عند المحققين". 
وقال الأكثرون: لفظة“. 
لنا: 


(۱) انظر: البرهان (۱/ »)٤٤۹‏ تیسير التحریر (۱/ »)۹٤‏ شرح الکوكب المنیر (۳/ ..)٤۸۲‏ 
() انطر: تیسیر التحریر (۱/ ٤۹)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٤۸١‏ 

() انظر: تيسير التحرير /١(‏ ١٩)المسودة‏ ( ص۷٤١).‏ 

() انظر: المسودۃة ( ص۹٤‏ ۳)ء شرح الکوکب المنیر (۳/ )٤۸۳‏ 

.)٩٥ /۱( انظر: تیسبر التحریر‎ )٩( 

.)٦۷ /۲١( انظر: المبسوط‎ )( 

(۷) انظر: شرح الكوكب المبر (۳/ ٤4‏ )ال سودة ( ص۸٤‏ )ال ہاج (۱/ ۳۹۸). 

(۸) انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ )٤۸۳‏ المسودة ( ص٦٤‏ ۳)» تيس التحریر (۱/ .)۹٤‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

(أ) آنه لا يدل لغةء إذ الكلام مفروض في] لم يوضع اللفظ لفهومه» ولا هو جزء منه» هذا 
لو قيل: بأن دلالة التضمن لفظيةء ولا عرفاء إذ النقل خلاف الأصل. 

(ب) أن دلالته لو كانت لفظية لا توقفت على معرفة سياق الكلام. 
(ج) لو کان .النهى عن التأفيف نيا عن جع أنواع الأذى لا حسن مع الأمر بالقتل» ولا 
حسن هو معه» لكنه بحسن» إذ بحسن من السلطان المستولي على مثله أن يأمر بقتله وينهى عن 
ضربه وتأفیفه. 

1 صيغ التنبيه بالأدنى على الأعل ‏ موضوعة لثبوت اکم في في المذكورء ات ٤‏ 
المئبوت عنه» بدليل التبادر. 

(ب) سلمناه» لكن عرف نقلها إليه بدليل فهمهم ذلك. 

(ج) لو کان بطریق القياس لا قال به منكروه. 

(د) لو كان بالقياس لأثر فيه منع الشارع منه. 

(ه) أن ن رای قب یکر دادر چا فاو گر 
EE‏ 

(ر) لا يشترط في القياس أن يكون العنى أشد مناسبة في الفرع» وهذا بخلافه. 

(ز) أن الفحوى أسبق إلى الذهن» والفرع ليس كذلك. 

وأجيب: 

عن (أ) بأنه دعوی من غير دلیلء والتبادر لفهم العنى» فإن فرض بدونه فممنوع» ثم هو 
خلاف المعلوم قطعاء إذ التأفيف غير موضوع للضرب قطعا. 

وعن (ب) أن النقل خلاف الأصل» والفهم لما سبق. 

وعن (ج) آنه لا يلزم من عدم کونه لفظيا أن يون بالقياس لجواز أن يكون با معنى» 
سلمناه» لكنه يقيني» والخلاف في الظني. 
وهو الجواب عن (د). 

وعن (هم) بعض ما سبق» وبانه حيث يکون مندرجاء فدلالته من جهة الاقتضاء لا 
() ومن أمثلة ذلك قوله تعال: فمن يَعْمَلّ مال ذو خم يرم © وَمّن يعْمَل يققال درق را بره 

[سورة الزلزلة: آية ۷] يقول الدكتور الخمرينى: فإن هذا يفيد أن ما زاد على الذرة - أيصا - يره والذرة» ‏ 

والذرة خير» وماهو أكبر منها مندوحة تحته. انظر: شرح الكوكب المئير (۳/ .)٤۸٤‏ 


۲ الفاق في أصول الفقه / الجزءالثاني _ 
الفحوى. 

وعن (و) بمنعه» لا تقدم من الخلاف فيه. 

وعن (ز) ما سبق. 

أما مفهوم المخالفة: فهو الذي دل اللفظ من ج اا ا ا 
خالف للمنطوق» كقوله عليه السلام: روا عَنْسَائمة اَن ) 

ونی ادال الات ١‏ نارهو ضاف ای ن سال 

مسأله 

مفهوم الاسم ك (زيد) و (رجل) و(مطعوم) و (تبر) و (نخل) - ليس بحجة 

خلافا للدقاق والحنابلة. 

لنا: 

(أ) لو كان» لزما أن لا يكون القياس حجة» أو التعارض. 

(ب) إذا قيل: (زيد آكل)» لم يفهم منه آهل اللسان عدمه من غيره» فلا يضر منع عدم فهم 
من اعتقده. 

(ج) لو كان» لزم الكذب في كل خبر» إذا ثبت مثله في غيره. ومنع امتناع اللازم فإن) 
و و و ا 

(د) لو کان » لکان قوله: حدٌ محمد رَسول آله [الفتح: آیة۲۹]. كفراء لأنه يدل بمفهومه على 
أن غيره ليس برسول. وأورد: بأنه م يقصد للقرينة. 

وأجيب: بنه وإن م يلزم الكفر - حينئذ - لكن يلزم التعارض ° 

م 


() أنه إذا قيل في حصومة: (ليس أمه زانية) فهم منه نسبة الزنى إلى أم صاحبه» ولذلك يجب 


ا 


(۱) أخرجه: بو داود ( )۲۲٤۲-۲۱٤/۱‏ ۳ - كتاب الزكاة ٤‏ - باب: في زكاة السائمة »)٠١١۷(‏ النسائي 
/٥(‏ ۲۷) كتاب الزكاة باب: زكاة الغنم أحمد في المسند »)١١ ء١١ /١(‏ الدارقطني (۲/ )١١١‏ كتاب 
الزكاة باب: زكاة الإبل والغنم» البيهقي )۸١ /٤(‏ كتاب الزكاةء باب: كيف فرض الصدقة» الحاكم /١(‏ 
۳۹۱-۰) كتاب الزكاة وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(۳) انظر: البرهان »))٤٥١ /١(‏ تيسر التحرير /١(‏ ۹۸). 

.) ٤٥۳ /١۱( الرهان‎ »)٠٥۹ /۱( انظر: المعتمد‎ )۳( 

.)١١١ /١( تسر التحریر‎ »)٠١١ /۱( دمتعملا))٤۷١‎ /١( انظر: البرهان‎ )( 


ir‏ الفقه / الجزء الثاني 


ا 
(ب) ا للا بد له (من) قائدة» ولا فائدة آ النفي. 
وأجيب: ) 
عن (أ) بأنه لقرينة الخصومة» ولو فرض في غبرها فيمنع فهمه منه» سلمناه» لكن لقرينة 
وعن (ب) بمنعه. 

مسألة 
مفهوم د حجة عند الشافعي”» ومالك» والأشعرى» وال وهو قول 
O‏ 

 ىلازغلا ا القفال‎ )۱١( القاد‎ 2 3 (A). ° E 
والمعتز » والعاصي ۰ وایںن سریج؛ و و‎ ٠ خلافا للحنفية‎ 
()۲( ۶% 


وقال ابو عبد الله إن ورد للبيان کقوله: «زكوا عن سائمة الغنم» أو للتعليم كالتخالف” ') 
أو كان ماعدا الصفة داخلا تحتهاء كالحكم بالشاهدينء فإن الواحد مندرج تحتها - 


(۱) انظر: تیسبر التحریر (۱/ ۲١۱)»المغنى‏ لابن قدامة (۹/ ۸۹). 

(۳) انظر: الرهان (١/١۷٤)المعتمد(١/١١۱).‏ . ) 

(۳) انظر: المعتمد (۱/ »)۱٦۰‏ تسر التحریر (۱/ .)١١۲‏ 

9) انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ ۹۸٤)ء‏ الل ہاج (۱/ .)۳۷١‏ 

.)٤ /۲( انظر: الأم‎ )٥( 

.)۳۷١/۱( جاهبإلاء)۱١۱‎ /۱( انظر: المعتمد‎ )١( 

(۷) معمر د بن الخنى» آبو عبيدة التيمى مولاهم» البصري» النحوي» اللغوي» صدوق إخباري» وقد رمى 
برأي الخوارج» من السابعة. ولد سنة ١٠١١ه‏ ومات سنة ۸ ۰ ه أخرج له أبو داود والبخاري تعليقا. 

التقریب (1۸۱۲)» تذكرة الحفاظ (۱/ ۳۳۸)ء شذرات الذهب (۲/ »)۱۸٤‏ التهذیب (۹/۱۰١٤۲)ء‏ تاريخ 
بغداد (۱۳/ »)۲٠۲‏ النجوم الزاهرة (۲/ )۱۸٤‏ 

(۸) انظر: تیسبر التحریر (۱/ ۹۸). 

.)١١١ ١۱١١ /۲( انظر: المعتمد‎ )۹( 

.)٠۹۲ /۲( انظر المستصفی‎ )٠١( 

.)٠۱۹۲ /۲( انظر المستصفی‎ )١( 

6 اک اا ی او و وروق 
٠٥‏ هھ انظر: إنباه الرواة (۲/ »)۳١‏ مرآة ا لجنان (۲/ »)٦۱‏ شذرات الذهب (۲/ .)١‏ 

)ني قوله ميً: «إذا اختلف المتبايعانا». 


٤ 
(0)2 
. ححه‎ 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 


وقال إمام الحرمين: ا 
وقال الإمام: الف 
للأولين: 
() آنه فهم ابن عباس من قوله تعالی: لیس لَه ولذ وله أحْت لها ضف ما ترك [النساء: 
آية١۱۷].‏ عدم توريثها النصف مع البنت وحالته إلى التمسك بالأصل ينفيه تمسكه في ذلك 
(ب) الشافعي ومعمر قالا به» وقومم في العربية حجة 

وأجيب: بمنعه إذا كان عن اجتهاد» سلمناه» لكن لو سلم عن معارضة قول مثله» 
والترجيح بكثرة المجتهد وزيادة علمه إنا هوني حق المقلد في العمليات ٠.‏ 

(ج) لا شك في أنه موهم لنفى الحكم عن غير المذكور» فلو قيل به كان ذلك صونا للكلام 
عن إيهام الباطل» فكان أولى. وأورد: بأنه آت في كل ختلف فيه. 

وأجيب: بأن عموم دلالته» وترك مقتضاها ني بعض الصور - لنفصل - لا يقدح فيه. 

(د) آن التخصيص لا بد له من فائدة صونا عن لغوه» فيحمل على نفى الحكم ع) عداه 
صونا عن اللغوء أو تكثبرا للفائدة أو لأنه أسبق إلى الذه. ". 


(°) 


() انظر: المعتمد (۱/ »)۱١١‏ شرح المنهاج (۱/ ۴۷۲). 

انظر: الهاج (۱/ ۳۷۲). 

) کک شرح الکوکب المنیر (۱/ ۳۷۲)البہاج (۱/ ۴۷۲). 

() أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۱/ ۲۳۳) كتاب الفرائض باب: الأخوات ‌ البنات عصبة» من 
حديث معمر» عن الزهرى» عن أي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء ابنَ عباس رج فقال: رجل توفي 
وترك ابنته» وآخته لابیه وآمه. فقال: للابنة النصف» وليس للأخحت شىء ما بقى فهرو لعصبته فقال له 
و ا ج زف ا فد قد ق خر ذلك حل 9 الت ولاعت 
النصف» قال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله ؟ قال معمر - أحد رواته - فلم آدر ما وجه ذلك» حتى لقيت 
ابن طاوس» a‏ له حدیث الزهری»› قال ارق ای ضح این عبان يقول: قال الله تبارك 
وتعالى: إن مروا هلك ليس لَه ولد وله خت لها يضف ما ترك قال ابن عباس: فقلتم نتم ها 
نصف» وإن کان له ولد. 

.)٠٠۳ /۱( تیسیر التحریر‎ »)۳۷٤ /۱( انظر: الإہاح‎ )٥( 

() انظر: الإبہاج (۱/ »)۳۷٤‏ تیسیر التحریر .)٠١۳/۱(‏ 

(۷) انظر: ال ہاج »)۳۷١ /١(‏ تيسير التحرير .)٠٠١ /١(‏ 


الفاق في أصول الفقه /الجزءالثاني ۲٣۵  _‏ ب 

(ه) أنه يفيده عرفاء إذ يضحك من قوله: (لإنسان الطويل لا يطير). ويعلل: بأن القصبر لا 
يطير - أيضا - فيفيده لغةء إذ النقل خلاف الأصل. 

(و) قالوا: تعقيب العام بالصفة كتعقيبه بالاستناء وكذا الخلاف في رجوعه إل الجمل 
لمتقدمة كالخلاف فيهء فيفيد النفي كالاستشناء. 

(ز) إن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالغلبةء وتعليل الواحد بعلتين-لو جاز خلاف 
اأ 

للنفاة: 

(أ) لا دليل عليه» إذ العقل والنقل E CE E‏ وسلامته عن 
العارض - لا يفيد القطع. 

(ب) آنه لا یفیده لفظاء وهو ظاهر» ولا معنی» اقرف ار فا ار قاد را تك 
للتخلف ولا ظهور للزوم ترکه حیث ل ينتف" 

فان قلت: ف| سبب التقييد ؟ 

قلت: 

يحتمل عدم خحطران ذلك القسم بالبال» وهو في حق الله تعالى - حال» وبعيد جدا في غيره 
في العام المردف بالصفةء ك (الغنم السائمة). 

أو لأنه بينه بخاص. ) 

أو بذلك النص بالطريق الأولى» كقوله تعالى: # ولا تقو توا أولدَ كم الآية الاسراء: آية٠١].‏ 

أو أحال بيانه إلى اجتهاد لكلف بالإلحاق إلى المذكور لينال الثواب أو إلى العقل 
بالاستضجات: 

أو وجوب المذكور لسؤال» أو حدوث وا 

(ج) الإخبار عن ثبوت الحكم في صورة لا يستلزم ثبوته ولا نفيه في أخرى» لكونه) 
ختلفين» والمختلفان جوز اشتراكهما في الحكم وعدمه. 

(د) لو دل لما حسن معه الاستفهام» ك في مفهوم الموافقةء لكن يحسن (في ا معلوفة زكاة)» إذ 
() انظر: لہا(1۱ ۷( 
(5) انظر: المعتمد .)١١١ /١(‏ 
) انظر: المعتمد .)١١۳ /١(‏ 
() انظر: الإبهاج (۱/ .)۳۷١‏ 


_ الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني‎ ۲١ 
قيل: (ني السائمة زكاة).‎ 

(ه) لو دل لما حسن التصريح بالثبوت معه» كا لا بحسن التصريح بنفى المنطوق معه.. 

(و) لو دل فإن] يدل لأن التخصيص لا بد له من فائدةء ولا فائدة إلا: النفى» أو لحهة 
أخرى» إذ الدلالة بصراحة الخطاب باطلة وفاقاء لكن الأول باطل لا تقدم من فوائده» ولانه 
منقوض بالتخصيص بالاسم والثاني كذلك» إذ الأصل عدمها. 

(ز) أنه ورد مع الاستثناء» ومع الثبوت» كقوله: لا نألا اربوا أَضََمًا مُْضَحَفَةٌ ‏ [ال 
عمران: آية .]٠١١‏ والأصل الحقيقة الواحدة. 

(ح) لو دل فحيث ثبت الحكم فيه يلزم التخلف» ولو لم يدل فحيث انتفى فلدليلء والأول 
حلاف الأصل دون الثاني» فكان أولى". 

(ط) لو دل المقيد بالاسم» مجامع صيانة التخصيص عن الإلغاء» أو تكثر الفائدة. 

(ى) لو دل لوجب أن يبقى» وإن بطل المنطوق قياسا على مفهوم الموافقة والمنطوق» لكنه لا 
يبقی وفاقا. 

وأجيب: 

عن (أ) بيا مر غبر مرة. 

وعن (ب) بمنع الحصر» إذ قرينة التخصيص غيرهما » سلمناه لكن التخلف في الظاهري» 
لدليل غير ممتنع. 

وعن (ج) بمنع عدم الاستلزام الظاهري في ابر المقيد بالصفة والظهور لا ينفى الجواز. 

وعن (د) بمنع الملازمة» وسنده ما مر في العموم. ) 

وعن (ه) التزاع في التخصيص» وعنده لم يبق» سلمناه» لكن عنده يعلم عدم إرادتهء 
والقياس على الصريح ضعيف» للفرق. 

وعن (و) أنه يدل من حيث إن التخصيص لا بد له من فائدة» وهذه الفائدة أسبق» فكان 
أوى» ولأن ا لحمل على الجميع أولى. 

وعن (ز) ا معارضة بتكثير الفائدة» ثم بأن المجاز قد يصار إليه لقيام الدلالة عليه. 


.)۱۹۸ /۲( انظر: المستصفی‎ )١( 
.)۱۹۸ /۲( انظر: المستصفی‎ )١( 
.)٠٠٠١ /١( انظر: المعتمد‎ )( 
.)١١١ /١( انظر: المعتمد‎ )٤( 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني N‏ 

وعن (ح) المعارضة بتكثير الفائدة» وب تقدم في جواب الثاني. 

وعن (ط) بمنع القياس في اللغةء ثم بالفرق» وهو أن التعبير عن الشيء باسمه ضروري» 
فلا يدل على التخصيص» بخلاف التعببر عنه بصفته. 
) وعن (ى) بمنع الملازمةء وسنده: أنه تابع فيزول بزواله» والقياس: قياس في اللغة» سلمناه 
لكن حكم الأصل منوع سلمناه» لكن ا بالطريق الأولى» أو التساوي» بخلاف 
ما نحن فيه» وأما قياسه على المنطوق: فالفرق واضح ٠‏ 

| ٠ تهات‎ 

(أ) مفهوم نحو: (الغنم السائمة)ء أقوى من: (السائمة ...) إذ بحتمل أن يكون الباعث على 
التخصيص خطرانه بالبال» وذهوله عن غبره» بخلاف الأول. 

(ب) أنه إنا يكون حجةء إذا لم يكن التقييد للعادة ك (آبة الخلم) وكقوله: أا امرأء 
کی ا 

(ج) أنه إنها يدل على النفي من جنسه» لا مطلقا. 

وقيل: مطلقاء ولعله مبني على علية الوصف. 

للأول: آنه تابع للمنطوق» فلا یزید علیه» ولا يجاوزه» ولانه يقتضیه» وشرطه: اتحاد 
الموضوع. 

للآخر: أنه يفيد علية الوصف» فإذا انتفى انتفى» إذ الأصل اتاد العلة“. 

وأجيب: بأنه يفيد عليته فيه» لاني غيره» سلمناه» لكن في المناسبة» والدعوى مطلقة. 


() انظر: المعتمد .)١١٤/١(‏ 

(۳) وهی قوله تعالی: خفتم شِقاق یما فَاتعتُوا حَکمّا من اهلو وَحَكَمّا ‏ ِن اهلها إن يريد ٳِصلَنحا يوي 
آله بینھمًا إن آله كان عليمًا خُبمًا» سورة النساء: آية .٥‏ 

(۳) الحدیٹ صحیح: خر جه أبو داود (۲/ ۲۲۹) كتاب: النكاح» باب: في الولي »)۲٠۸۳(‏ الترمذي (۳/ 
۷ تات النكاح» پاب: ما جاء لا نکاح إلا بول (۱۱۰۲))» الدارمی (۲/ )۱۸١‏ کتاب: 
النكاح -١١‏ باب: النهي عن النکاح بغیر ولي (۲۱۸۲)» أحمد في مسنده (۱٦۹/7)‏ ابن ماجه (۲/ 
)٤‏ ۹-كتاب: النكاح ١٠-باب:‏ لا نكاح إلا بولي (۱۸۷۹)» البيهقي (۷/ )٠٠٠١‏ كتاب: النكاح» 
باب: لا نکاح إلا بولي» الطیالسی في مسنده (۱/ )۲٠٠‏ كتاب: النكاح» باب: e‏ 

©) انظر: المحصول .)۲٤۹/۱(‏ 

»)۲٠١ /١( انظر: المحصول‎ )°( 


۲ الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني _ 
مسألة 


(أ) مفهوم الشرط حجة عند من يقول بمفهوم الصفة'» وبعض منكريه كابن ر 
والكرخى» والبصري) والإمام. 

خلاقًا للباقین 9 

لنا: 


لا يقال: التعجب إن هو لأن الأصل الإتمام» وحالة الخوف مستثناة لأنه - حينئذ - م 


يكن لذكر آية القصر' “معنى» ولا للتعجب من خالفة حكمهاء إذ لا غالفة لحكمهاء E‏ 
المناسب ذكر مايدل على الإتعاء. 


(۱) انظر: متمد (۱/ ۱١۳‏ البرهان (۱/ ۲٤٩۲‏ الإجماج م (۱/ ۳۷۹)» تيسبر التحرير »)٠٠١ /١(‏ التمهيد 
للوسنوی (ص ۲۳۹). 

() انظر: المعتمد (۱/ .)٠١١‏ 

.)٠٠٠١ /١( انظر: المحصول‎ )۳( 

(©) انظر: المعتمد »)٠١١ /١(‏ الإماج /١(‏ ۳۷۹)ء المسودة (ص۷١۳)ء‏ تيسير التحرير »)٠١١ /١(‏ التمهيد 
للإسنوی (ص‌۳۳۹). 

(°) أخرجه مسلم في صحيحه ٦ )٤۷۸ /١(‏ - كتاب: صلاة المسافرين وقصرها -١‏ باب: صلاة المسافرين ‏ 
وقصرها »))1۸7(-٤‏ أبو داود (۲/ ۷) ۲- كتاب الصلاة ۲۷۰- باب: صلاة المسافر »)١١۹۹(‏ الترمذي 
-٤۸ )۲۲۷ /٥(‏ كتاب: التفسير -١‏ باب: سورة النساء »)٠۳٤(‏ قال .أبو عيسى: حديث حسن 
صحيح» النسائي (۳/ ٠١ )٩١‏ - كتاب: تقصير الصلاة في السفر باب: تقصير الصلاة في السفر )١٤۳۲(‏ 
والدارمی (۱/ )٤۲۳‏ ۲- كتاب: الصلاة ۱۷۹- باب: قصر الصلاة في السفر (١٠٠٠٠)ء‏ أحمد في المسند 
٣ /V0<(T1<° /1)‏ البيهقي ١ /٣(‏ ) كتاب: الصلاة» باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة 
عن السنة» ابن ماجه (۲/ ١‏ بتحقيقي ) © - كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها ۷۳-باب: تقصير الصلاة ةني 
السفر »)٠١٠١(‏ عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن ا لخطاب قلت: لس عل تام أن قروا من 
آلصَّلَوْة إِنْ حف أن يفتكم لذبن كفَررا» (النسائي - )٠١١‏ وقد أمن الناس فقال: عجبت مما عجبت منه 
فسالت رسول الله وة عن ذلك فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». 

.)٠١٤ /١( دمتعملا))۲١١‎ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني س 
وأجيب عنه: بمنع أن الأصل (لإتمام)» لحديث عائشة» رضى الله عنها". 
وهو ضعيف: 
لأن معظم القائلين به» م يقولوا بهذا الأصل» فلا يصح عليه مذهبهم» نعم يصلح للاإلزام 
على من قول به. 
سلمناه» لکنه نسخ» فلم يبق ال اا ات ا لقصر ت الصلاة 
إل رک 


(ب) سموا كلمة (إن) بحرف الشرط» والأصل عدم النقل والمجاز» وظاهر أن ذلك ليس 
باعتبار ما دخلت عليه» وهو ما يتفي الحکم لانتفائه» لأنه عام في موارد استعماله» فهو حقيقة 
فيه» دفعا للاشتراك والمجاز“. 

لا یقال: إن عدمه إن يقتضي عدمه لو لم یکن - هناك = شرط آخر بدله فان | بیت 


م يقع› لأن الأصل عدم ذلك" 
(ج) (أكرم الرجل إن كان صاا)» يقابل: (إن كان فاسقًا)» ولو تضمنه النفي» وإلا: م يكن 
كذلك» والأصل عدم التغيير. 


() ل واشکروا لله إن نئم ياه يدور ) [البقرة: آية۱۷۲]. ون كن على سر 4 
[البقرة: آية۲۸۳].الآيةء 8 أن تقَصروا مِنَ اَلصَلَوة إن خف ) [الساء: آيةا .]٠١‏ ر 
ٹکرھو آي [النور: آية٣۳]‏ الآيةء [ فكاتبوهم إن عَلمّْم) [النور: آية۳۳] الآيةء وإحالته إلى 


() أخرجه البخاري (۲/ ٠٥‏ فتح) آبواب تقصير الصلاة باب: يقصر إِذا خرج من موضعه »)۳٠١(‏ مسلم 
٦ (VA/1)‏ - كتاب: صلاة المسافرين وقصرها -١‏ باب: صلاة المسافرين وقصرها »)1۸٥(-۱‏ اہو 
داود (۲/ )٥١‏ تفریع آبواب صلاة السفر )۲۷١(‏ باب: صلاة المسافر »)١۱٠۹۸(‏ النسائي /١(‏ ١٠٠۲ء‏ 
٦‏ ) کكتاب: الصلاة باب: کیف فرضت الصلاةء البيهقى 79 کتات: الصلاة باب: من ترك 
القصر في السفر غير رغبة عن السنة وهو أن: الصلاة إنا فرضت ركعتين» اا 
صلاة الحضر. 

.)٠١٤ /١( دمتعملاء)۲٠١‎ /۲( انظر: المحصول‎ )( 

| .)٠١٤ /١( انظر: المحتمد‎ )۳( 

() انظر: المحصول /١(‏ ١٠٠٠)»المعتمد(١/١١٠).‏ 

.)٠١١ /١( انظر: المعتمد‎ )°( 

() وتمام الآية رل تُكرهوا فيكم على اَلبعَاء ِن أرَذْنَ حَطىًا). 


_ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ ٣ 
٩ منفصل يوجب التعارض‎ 

جرا الج داعا ٠‏ 

وجواب الآية: أن المراد من العبادة التوحید» ك) ني قوله: ( وَمَّا حَلَمَت4 [الذاريات: آية٦ ]٥‏ 
الآيةء وعند انتفائه ينتفى الشكرء سلمنا إرادة المتعارف منهاء لكن الشكر القول والفعل 
والاعتقاد» وهو ينتفي عند انتقائهاء سلمنا أنه القول فقطء لكن الظاهر من حال من لا يعبد أن 
لايشكر» والشرطية أعم من أن يكون بطريق القطع أو ا 

والثانية: أن الحامل على التقييد شدة الحاجةء ولا مفهوم لثله. 

والثالفة: أن مقتضى الشرط ذلك» لكن خولف لدلیل: كقوله «صدقة.. الحديث» 
والإجاع. 

وأورد: م كانت مخالفة هذا الظاهر أولى من غخالفة (ظاهر) قوهم: e‏ 
أن الشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه ؟ 

ورد: بأنہا أولىء لأا لدليل» وما ذكرتم لا لدليل. 

وما يقال: التعجب غتمل» » ا سبق» فقد سبق بطلانه. 

وأما المعارضة: بنا لا توجب غالفة الدليلء ا - منوع» فإنه یلزم منه 
خالفة ما يدل على حمل الألفاظ- العرفية - واللغوية - على مدلوليه|. 

وقد أجيب عنه: بأنه خرج خرج الغالب» ولا مفهوم لثله» وهذا يعكر على الاستدلال بہا. 

والرابعة: بمنع التحريم عند عدم إرادة التحصن» n‏ 
والإكراه على المراد - متنع. 


(1) انظر: المحصول /١(‏ ١٠۲))ءالمعتمد(١/١١٠).‏ 

.)١٠١ /١( انظر: المحصول‎ )۳( 

(۳) انظر: روح المعاني (۲/ .)٤١‏ 

() الحديث صحيح: أخرجه مسلم -٦ )٤۷۸/١(‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرها ١-باب:‏ صلاة 
المسافرين وقصرها »)1۸1(-٤‏ أبو داود (۲/ ۷) ۲- كتاب: الصلاة ١۲۷-باب:‏ صلاة المسافر 
(۱۱۹۹)» الترمذي ٤۸‏ - کتاب: التفسیر ٥‏ -باب: سورة النساء »)۳۰۳٤(‏ قال آبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحیح» ابن ماجه (۳/ »٦‏ ۷ بتحقيقي ) ١‏ - كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها -۷١‏ باب: تقصير 
الصلاة في السفر .)٠١٠٦١(‏ 

(°) انظر: روح المعاني ..)١١٤ /٥(‏ 

.)۳۸١ /١ الهاج‎ ٠)٠١١ /١( المعتمد‎ ))۲٠١ /١( انظر: المحصول‎ )( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۳ 

لا يقال: الملازمة منوعة» لجواز الخلو عن الإرادتين - لأن التحصن إنا يكون عند الداعي 
إلى قضاء الشهوةء لأن من لا داعي له. لا يوصف به» ولأنه ينبى عن التكلف كالتحكم» ولا 
O E O es‏ 
حالة ۳ e‏ > مع الداعي إلى قضاء الشهوة» وهو بإرادة البغاء فيمتنع الإكراه عليه - 
حينئذ- فيمتنع النهى عنه» وبأنه خرج رج الغالب» وبآن مقتضى الغ ط: العدم» ترك 
e‏ 


۳ 


RS 
وعن (ب) أن ا منجز غير المعلقء بدليل وقوعه معه لو وجد شرطه.‎ 
ممسالة‎ 

مفهوم الغاية حجة عند من يقول بمفهوم الشرط وبعض منكريه كالقاضيين ° 

خلافا للباقن. 

لا: 

(أً( آن ما بعده لیس کلاماء فيضم ضد ما قبله لأن غيره باطل» ما عينا فتحكم» أو غبره 
فإحال» أو کلا بدلا فتشهی أو شمولا فتكثر من غبر حاجة. 

لا يقال: يضمر کونه مسکوتا عنه» وهو ما دل عليه» من حيث إنه أن لا حكم إلا: 
بخطاب» ولا خطاب في بعده فينتفي» فيكون مسكوتا عنه؛ لأن إضار الضد أولى»› لسبق 
الفهم إليه» وإشعاره من جهة اللفظ, و کر ة الفائدة. 

(ب) أن غاية الشيء: هو منقطعةء وإنما يكون كذلك لو لم يكن الحكم ثابتا فيه. 

لا يقال: لا نزاع فيه» إلا: من جهة اللفظ, بل بالأصل ب لأن: اللفظ - حينئذ - م يكن 
غاية» بل الفعل» إذ الانقطاع فيه. 

(ج) لو قال: (لا تعط زيدًا درما حتى يقوم) فهم منه الأمر (بالإعطاء) عند القيام» ولذا 
يستقبح الاستفهام عنه بعده. 

فان قلت: لا نسلم ذلك» والقبح حتمل» لکونه مسکوتا عنه ک) لو استفهم عنه ابتداء. 


.)۳۸١ /١( الهاج‎ ء)٠١١‎ /۱( دمتعملا)۲٠٠١‎ /١( انظر: المحصول‎ )( 

.)۲٠٠١ /١( انظر: المحصول‎ )5 

7 انظر: تيسير التحرير ))٠٠١ /١(‏ المعتمد /١(‏ ١١٠))المسودة‏ (ص°۸"). 

() انظر: تيسبر التحرير /١(‏ ١,)»ء‏ المسودة ( ص۹۸٠۳‏ )» شرح الكوكب المنير (۳/ .)٠٥١١‏ 


۴۴ 0 الفاق في أصول الفقه /الجزء الثاني 
قلت: التقييد - وإن م يكن موجبا a ha‏ 
بخلاف الابتداء» فهو - إذا - )ا قلنا. 
(أ) أنه لا یدل بصراحته» ولا بتقیبده» ك فرق في الصفة» لأن معرفة بقائه على ما كان فائدة ) 
تحصل منه» إذ لو أطلق لعم الحكم الجميع. کک کک 


(ب) أنه ورد مع نفيه وثبوته» والأصل الحقيقة الواحدة. 


& 


واجيبا ٠‏ ) 
عن (أ) أنه معلوم عقلاء واللفظ للقطع» فلم تكن لفظيةء وإلا: لوجب مثله ني كل لفظ. 
مسالة | 

وجوب عدد غخصوص يقتضي وجوب ما دونه» وندبیته رجحانه واباحته جوازه» 
ومفهومه نفيه عن الزائد» والكراهية عكسها. ) 

د اا ا ا ا 
ا کا س 

المت ": 


(أ) قوله a‏ «والله لأزيددٌ على السّبعين» "» ما نزل: ِن كَسَغفِرَ هم سين 


انظر: المحصول (۲۱۹/۱)»العتمد (71 ۵۸ اج (۱/ 1( 

() انظر: العتمد ١١۷/17‏ الإرهان (۱/ ٤٠۴‏ اليماج (1/ ۴۸١‏ السودة (ص ۴۸١‏ تيسير التحرير 

.(0 aT ۰ 

بی .ا ني الضلاة عل كبن النافقین عبد الله بن آی ابن سلولء أخرجه البخاري )۸١ /٩(‏ 
-کتاب! الجر بات قوله: افر هم ألا كَسْعَغفِر هم إن كَسَعَغَفِرَ هم سَعِون مر٥ه»‏ »> مسلم /٤(‏ 
٤ ٤ (\A\oO‏ -کتاب: فضائل الصحابة ۲-باب: من فضائل عمر رضی الله عنه «(Y۰ )- ۲١‏ 

والترمذي (۵/ )۲٠۰‏ ۸٤-کتاب:‏ تفسیر القرآن ١٠-باب:‏ ومن سورة براءة (۳۰۹۷) قال آبو عیسی: 
هذا حدیث حسن صحیح فریب» (۳۰۹۸) وقال: حسن صحیح والنسائي /٤(‏ ۷( ١۲-کتاب:‏ 
ا لجنائز ٤‏ - باب: القمیص في الکفن (۱۹۰۰)» ابن ماجه (۲/ ۲٤۲‏ بتحقيقي) ٠-كتاب:‏ الجنائز .-۳١‏ 
باب: في الصلاة على أهل القبلة »)٠١١۳(‏ تحفة الأشراف (۹١٠۸)ء‏ وابن جرير الطبري في تفسيره ٠١(‏ 
«(ITA /‏ تفسیر القرطبي (۸/ ۲۱۹)» MS a A a‏ 
4۹؛) السيوطى في الدر امنور (۳/ »)۲٠١‏ الألوسى في تفسيره .)١٤١ /٠١(‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني __ ٣۴‏ س 
مره ن يعفر أله هم4 [التوبة: آية ٠‏ ۸]. 
o‏ 
فعقل - عليه السلام - نفيه عن الزائد 
(ب) جعل: ل فانكخوا ما طَابَ كم [النساء: آية٣]‏ الآية» وقوله 1 e‏ بفدح4 
[النساء: يةه [Y‏ الآيةه وقوله - عليه السلام : «ي ربعن من الخنم إلسائمة 5 چ - عصصا 


ےل 


لقوله تعالى: «وَأحِل ك4 [النساء: آية٤‏ ۲] الآية. 

وقوله: «الرَانية والزای» [النور: آية۲] الاأية e‏ (ني الغنم صدقة)" ll‏ لال عدم 
دلیل آخر. 

(ج) عقلت الأمة من قوله: «قَاجلدُوهم ثمَيِينَ جلدةٌ 4 [النور: آية٤]‏ نفى وجوب 
الزائد. ) 

را قل ابن عانى ن ر و ود اخ ا ف ا [النساء: ية ۱۷[ اا 

من الرد» ولذلك احتج به عليه. 

وأجيب: 

عن (أ) بأنه خر واحد» وإثبات اللغة به منوع. 

سلمناه» لکنه مطعون من ج جهة العنى» فإن ذكر السبعين لقطع الطمع في الخفران» ومبالغة 
اليأس عنه» على ما عرف ذلك من عادتهم في التقييد بالسبعين في مثله» والرسول - عليه 
السلام- أعرف الناس بمعاني كلامه - تعالى -» ويؤکده قوله تعالى: :3 سَوآءٌ عليه أُسعَغْفَرَتَ 
لَه 4 [المنافقون: آية٦]‏ الآيةء وقوله: إن آله ل يَعْفِرٌ أن يرك به [النساء: آية4٤]‏ الاي 
فکیف قال: والله ادر اة ا قلوہم؛ وترغیبهم في 
الإسلام» وهذا يضعف الطعن. کک 

وبمنع تعقله ذلك» بل لعله على الجواز الأصلي ويضعفه ما تقدم. 


(1) سورة التوبة: آية .۸٩‏ 

() انظر: البرهان )٤١۸/١(‏ المعتمد (۹/1١١)ء‏ ا محصول (۲۲۱/۱)» شرح الكوكب ا نير .)٠۰۸/۳(‏ 
(۳) تقدم تخریجه. 

5) وبقيتها ما وَرَآءَ ذَلِكُم 4 

(°) آخرجه الإمام آحمد في المسند /٥(‏ ۱۷۹). 

.)۲۲٤/۱( المحصول‎ »)٠۹ /١( دمتعملاء)٤٥۹‎ /١( انظر: اللرهان‎ )( 

(۷) انظر: البرهان (۱/ ۸٥٤)ءالإبهاج‏ (۱/ ۳۸۲)» فتح الباري (۸/ ..)٠٠١‏ 


۴ _.- الفاق في أصول الفقه / الجزءالثاني ‏ 
وال وا a‏ - لأزيدن لو علمت أن الزيادة تنفع» وجب المصير 
الکن کن ت ا ر جیا ی ن کر وروی ادل اا 


۱ 
فف ا ا 


وعن (ب) و(ج): بالمنع» فإن التخصيص بالإجاع»› وظهور مستنده غير لازم» ونفی 
الزيادة بالبراءة الأصلية وبأنه بين عند الحاجة ما عليه» وماهاء فلو كان ثمة شىء آخر: لزم 


تار الان عن قت الا 
مسألة 
مفهوم الاستثناءء و (إن)): اعترف به أكثر منكري المفهوم» كالقاضي والغزالى". 
وأصرت الحنفية على الإنكار ^ 


وقد تقدم الكلام فيهم| نفيا وإثباتا. 


وقيل: دلالة الاستئناء على الحصر - منطو ق 
مسالة 


۰ ب ° و (VY) ۶ ۴ () َ e‏ . ۾ (A) of ٠.‏ 
نحو . «حریمها التكبيرٌ تيلها التسليم» ¢ و «الاع)ل بالنیات» و «الشفعة فے| يقسم» 


(1) فيم|: أخرجه البخاري ۸١ /١(‏ فتح ) كتاب: تفسير القرآن. وتقدم: وانظر: المعتمد (۱/ »)٠١۹‏ فتح 
الباري (۸/ .)۲٠۴۳‏ 

(۳) انظر: المحصول (۱/ ٣۲۲)»المعتمد .)٠١۹/۱(‏ 

(7) انظر: المستصفی (۲/ »)۲٠۹‏ تيسر التحرير /١(‏ ١٠٠))المسودة‏ (ص٤١).‏ 

(9) انظر: تسر التتحرير (۱/ »)٠١١‏ المسودة (ص٤١٠).‏ 

.)١ ٤ص‎ ( انظر: المسودة‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي (۸/۱» 4) أبواب الطهارة ۳-باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور(۳) قال أبر 
عيسى الترمذي: هذا الحدیث آصح شيء في الباب وآحسن» ابن ماجه (۱/ ۱٠١ ۰۱۱٤‏ بتحقيقي ) ۱ - 
کتاب: الطهارة ۳-باب: مفتاح الصلاة الطهور (١٠۳۷)ء‏ الدارمى (۱/ (\¥o‏ یکات الطهارة ۲۲- 
باب: مفتاح الصلاة الطهور رقم (1۸۷)» تاريخ بغداد /٠١(‏ ۱۹۷( البيهقي (۲/ ۱۷۳) كتاب: الصلاة 
باب: تحليل الصلاة بالتسليم»› الدارقطني /١(‏ ۹ ۴) كتاب: الصلاة باب: مقتاح الصلاة الطهور. 

)١(‏ الحديث: ألف فيه السيوطى كتاب ساه: «منتهى الآمال بشرح حديث إن) الأعمال» وطبع في دار الكتب 
العلمية بببروت. 

(۸) خر جه البخاري ٤۷‏ -کتاب: الشركة ۸- باب: الشركة في الأرضین وغیرها »)۲٤۹٥(‏ آبو داود (۳/ ۷۸٤‏ 
)۷۸٥ >‏ ۱۷-کتاب: البيوع والإ جارات 7 باب: في الشفعة »)٠١٠٤١(‏ الترمذي «oY /Y)‏ 
۲۳ ۱۳ - كتاب: الأحکام ٠۳‏ -باب: ما جاء إذا حدت الحدود» ووقعت السهام فلا شفعة »)١١۷١(‏ 
قال آبو عیسی: هذا حديث حسن صحيح» وقد رواه بعضهم مرسلاً عن أي سلمة» عن النبي ا 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني  _‏ ۴۳۲۵ س 
والعا زيد» وصديقي زيد' ' - تدل على الحصر عند من يقول با لمفهوم» وبعض منکریه 
کالغزای". 

خلافا للحنفية »و القاضي“ 

د دلالة الأخيرين على الحصر منطوق. 

() آنا ندرك التفرقة بين (صديقي زيد) e‏ التكبر» وبين عكسه)ء» وهى: بإفادة 
الحصر وعدمها وفاق. 

(ب) لو لم يفده لكان الخبر أخص من المبتدا“ فإن قلت: ایازم ذلك لو عم فان إن 
يعم یصیر ج ز٤ا e‏ 

قلت: ينا عمومه ااه لتق رصن بل ا راا ان 

للناني: 

O 


وأجيب: بمنعه» وة بان . 


النسائي (۷/ )۳۲١‏ كتاب البيوع باب: ذكر الشفعة وأحكامها »)٤۷٠۲(‏ أبو داود انى نس 
)۲۷۸/١(‏ كتاب: الشفعة واللقطة باب: قوله اة ا لجار أحق بشفعة جاره» الطحاوى في شرح معاني ) 
الآثار (۳/ )۱۲١‏ کتاب: الشفعة باب: الشفعة با لجوارء ابن حبان (ص‌۲۸۱) موارد ١١-كتاب‏ البيوع 
۸- باب: ما جاء في الشفعة »)١٠١١(‏ مالك في الموطاً -١ )۷١١ /١(‏ كتاب: الشفعة -١‏ باب: ما 
تقع فيه الشفعة )١(‏ عن أبي سلمة بن عبد الر حن بن عوف مرسلاً. 

() انظر: تیسیر التحریر (۱/ ٠٠٠۲‏ ٤١١)المسودة‏ ( ص ۹۳٦۳)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ۱۹١٥)ء‏ البرهان 
ESD‏ 

yS ٦ /۲( انظر: المستصفى‎ )( 
.)۳٣۳ص(‎ ةدوسملاء)١‎ ۰۲ 

(۳) انظر: تیسر التحریر .)٠٠۲/۱(‏ 

(۶) انظر: المسودة ( ص ۱۳ ۳)»ء البرهان (۱/ ۷۸٤)ء‏ شرح الکوکب المنير (۳/ .)١١۸‏ 

.)۲٠١۷ /۲( المستصفی‎ »)٤۸١ /١( انظر: البرهان‎ )°( 

.)۲٠۷ /۳( انظر: المستصفی‎ )١( 

(۷) انظر: المستصفی (۳/ .)۲١۷‏ 

آي في باب العموم وهو آن لقره العرف بفید العموم" 


 _ ۴‏ الفائق في أصول الفقه /الجزوالثاني _ 
مسألة 


لا عصمة قبل الإنباء حتى عن الكفر. وأثبتها الشيعة كا بعده. وبعده يمتنع ما 
يناقض المعجزة» كالحهل بوجود الله تعالى» ودذعوى الرسالة كذبًا. وما ليس كذلك: 

فا یکفر به یمتنع» إلا عند الفضيلية“ » فإنهم يجوزون الذنب عليهم» وكل ذنب 
ا والأزارةة” ارزو نبعث ر يى 

وأجازت الشيعة الكفر تقية. 

+ 

قیل: ols‏ لاساللبع. 

(ب) الخيانة في التبليغ. ٠‏ 

قطعوا بامتناعهاء لزوال N‏ . وقیل: جوز سهواء ولا یخل به» لندرته 

(ج) والخطاً في الفتوى عن اجتهاد: ) ) 


)1۱( 


(۱) انظر: الرهان /١(‏ ۸۳٤)المحصول‏ (۱/ ۳۳۹). 

(۲) انظر: اا ااا و اا ا 1( 

(۳) انظر: المستصفی (۲/ .)۲١۲‏ 

() انظر: المحصول (۳/ ٤١‏ ۳))المستصفی (۲/ .)١۲١١‏ 

(°) هم أتباع فضل بن عبد الله من فرق الخوارج انظر: ا لخطط المقريزية (۲/ ١٠٠)ء‏ مقالات الإسلاميين 

| ) OAV) 
.)٤١ /۱( انظر: المحصول‎ )( 

(۷) قال ابن منظور في لسان العرب [(۲/ ۱۸۲۷) زرق]: الأزارقة من الحرورية: صنف من الخوارج» 
واحدهم أزرقي»› تنوف إلى نافع الأزرق وهو من الول بن حنيفة» انظر: مقالات الاإأسلاميين 
للأشعرى ٠۹۸ /١(‏ التبصير في الدين ص۹٤»‏ ا لخطط المقريزية (۲/ )١ ٤‏ الفصل في الملل والنحل 
والأهواء لابن حزم (٤/۱۸۹)ء‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان الل والنحل 
للشهرستانی (۱/ ..)۱١۹‏ 

۵ انظر: تیسی التحریر (۲۱/۳). 

(۹) انظر: تيسر التحریر (۳/ ١۲)»المحصول .)٤١/۱(‏ 

.)١١ /۳( انظر: المحصول (۱/ ١٤۳)»المعتمد (۱/ ۳۷۱)» تیسبر التحریر‎ )١( 

.)۲١/۳( تیسرر التحریر‎ »))۳٤۱ /۱( انظر: المحصول‎ )١١( 


۴۷ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
والأكثرون على عصمتهم منه". وقيل: بجوز» لکن ينبهون عليه عن قرب وتیل بل لا 
يرون عليه . 
(د) الذنب الفعلي: 

والأكثرون على عصمتهم من الكبائر عمداللسمع» وقيل: Ny‏ 

اة القع 

وقیل: یمتنع سهوا وتأويلا ونسیانا. 

والصغائر المنفردة كالتطفيف. 

تعمدا: متنع وفاقاء وقیل: الخلاف فيه“ 

وأما سهوا: فعلى الخلافق ° 

وغبرها: 


(۱) انظر: اللحصول /١(‏ ۱ تيسير التحرير /١(‏ ١)ء‏ المسودة( ص۷۹»› a‏ 

() انظر: المعتمد (۱/ .)۳۷١‏ 

(۳) انظر: تیسبر التحریر (۳/ »)۲١‏ المسودة( ص ۰۷۸ ۱۹۰). 

(6) انظر: المحصول (۱/ »))۳٤۲‏ تيسبر التحرير (۳/ ١١)المسودة‏ (ص۷۷). 

)١(‏ (الحشوية): بسكون الشين وفتحهاء وهو قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسم وغيره» ارف من 
الفرق الضالةء وقال السبكي في شرح أصول ابن الحاجب: (الحشوية) طائفة ضلوا عن سواء السبيل 
يجرون آيات الله على ظاهرهاء ويعتقدون أنه المراد. سموا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصري 

فوجدهم يتکلمون كلامًا فقال: ردواهؤلاء إلى حشاء الحلقة فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية بفتح الشن: 
وقيل: سموا بذلك لأن منهم المجسمة أو هم هم» والجسم حشو فعلى هذا القياس فيه الحشوية بسكون 
الشين نسبة إلى الحشو. وقيل: (المراد بالحشوية) طائفة لا يرون البحث في آيات الصفات التي يتعذر 
إجراؤها على ظاهرها بل يؤمنون بم أراده الله مع جزمهم بأن الظاهر غير مراد» ويفوضون التأويل إلى 
الله عز وجل» وعلى هذا إطلاق الحشوية عليهم غير مستحسن لأنه مذهب السلف انتهى. وقيل: طائفة 
يجوزون أن يخاطبنا الله با لمهمل ويطلقون الحشو على الدين» فإن الدين يتلقى من الكتاب والسنة وما 
حشو أي واسطة بين الله ورسوله وبين الناس» كذا ذكر الخفاجى في سورة البقرة في حاشية البيضاوى في 
تفسبر قوله تعالی: hS GE‏ 

انظر:[ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى (۲/ ٠٦٠۱ء .])۱٦۷‏ 

)۲١ /۳( تیسبر التحریر‎ »)٤۳۲ /۱( انظر: المسودة (ص۷۷)ء المحصول‎ )١( 

انظ الر ك0 ۳ 

() انظر المستصفی (۱/ .)۲٠۳‏ 

(۹) انظر: نهاية السول .)٠۱۹۷/۲(‏ 
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جات عدا وس هرا عند الاك ين دما ومن العخلة ٠‏ الشيعة: عكبه. 

ا لجبائی: جوازه تأويلا وسهرًا فقط. 

وقيل: سهوا فقط» ويؤاخذون به» لأن معرفتهم أتم» وقوتمم على التحفظ أقوى من 
عر 
والمختار: امتناع الكبائر عمدا وسهوا وتأويلاء والصغائر عمداء ولكن لا يقرون عليه. 

وقيل: المختار: امتناعه)] عمدا لا سهرًا. وأدلة هذه المذاهب مذكورة في الكلام. ووجوب 
الاقتداء به - عليه السلام - وغيره إن يتفرع على امتناع صدور الذنب عمدا مطلقاء إذ السهو 
نادر» وهو لا يقدح في الغالب» ويحتمل أن يتفرع على امتناعه» لا يقال: احتال التعمد نادر- 
أيضا - لأنه يبطل الثقة. 

مسالة 

جرد فعله للوجوب عند ابن سریج » وا وابن خبران» وابن أبي هريرة» 
والحنابلةء وكثر من المعتزلة. 

وقيل: للندب ونسب إلى الشافعي» واختاره إمام الحرمين" وقال مالك - رضی الله 
عنه -: للإباحة. 


(1) انظر: المسودة ( ص۷۷). 

(۳) انظر: المعتمد (۱/ .)۳۷١‏ 

0 القاضي أبو العباس» أحمد بن عمر بن سريج» كان من أئمة المسلمين» ومن عظاء الشافعية. وتوفي ببخداد 
سنة ٢۳۳ھ‏ انظر: طبقات الشافعية (۳/ ۳۹-۲۱) 

(©) الإمام القدوة العلامة» شيخ الإسلام» أبو سعيد» الحسن بن أحد بن يزيد الإإصطخرى الشافعي» فقيه 
العراق» ورفيق بن سريج» قال عنه ا لخطيب: ولى قضاء قمر» وولى حسبة بغداد» فأحرق مكان الملاهيء 
وقال: وكان ورعا زاهدًا مثقلاًء له تصانيف مفيدة منها كتاب: ( أدب القضاء ) ليس لأحد مثله» كان 
مولده سنة ٤٤‏ ۲ه. ومات في جمادى الأخرة سنة ثهان وعشرين وثلاث مائة وله نيف وثانون سنة. 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۱۰۵/ )۲٠۰‏ ت »)۱۰٤(‏ تاریخ بغداد (۷/ ۲۹۸-٠۲۷)ء‏ مرآة الجنان (۲/ 
»)١‏ طبقاث الشافعية (۳/ »)۲٠١-۲۳١‏ البداية والنهاية ١ ١(‏ ),) النجوم الزاهرة(١/ (1Y‏ 

)١(‏ انظر: المعتمد /١(‏ ۳۷۷)» المغنى للقاضي عبد الجبار (۱۷/ ۷١۲)ء‏ المحصول »))٤٠١ /١(‏ المسودة (ص 
)الهاج (۲/ ۲۹۰)» البرهان (۱/ .)٤۸۸‏ 

)١(‏ انظر: المعتمد /١(‏ ۳۷۷)» المغنى للقاضي عبد الجبار (۱۷/ ۷٠٠)ء‏ الهاج (۲/ )٠0‏ تيسر التحرير 
(۳/ ۱۲۳)» الرهان /١(‏ ۸۹٤)ء‏ المحصول .)۳٤١/۱(‏ 

(۷) انظر: البرهان (۱/ ۹۲٤)ء‏ الإبهاج (۱/ ۲۹۰). 

.)١١۳ /۳( الوبہاج (۲/ ۳۹۰)» تیسیر التحریر‎ »)۳٤١ /۳( انظر: المحصول‎ )١( 
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وقيل: بالتوقف» وهو اختيار المحققين. 
وا ° ۰ * هه )۲( 
وقیل: للحظرء وهو تفريع على تجويز المعاصي 
وقيل: إن علم قصد القربة فوجوب, أو ندب» وإلا: فإباحة» أو التوقف" 
أدلة القائلين بالتوقف(“ 


لنا: 
انه يحتمل الوجوب» والندب» والإاباحة» والتخصيص وعدمه» فیمتنع جزم بواحد 
)°( 
2 
فإن قلت: التخصيص نادر» فلا يمنع من الحكم على وجه غابة الظن. 
قلت: بمأذا ؟ فإن الاحتالات الثلاثة على التسوية. 
أدلة 
القانلين بالوجوب من 
القرآن والسنة والإجماع والمعقول 
للوجوب: 
“N < “< a. MG ODL SEs‏ : 
)1( قوله تعالی: وفلیخدر4 [النور: أية] الاية» والأمر i a‏ ین القول والفعل» 
فيحمل عليه) لما سبق ٠‏ أو مجازا لقرينة التعظيم. 
(ب) لإوأبعوة” [الأعراف: آية۸١٠]»‏ وهو يعم قوله وفعله» لصدق (فلان متبع للرسول) 
فیھ|. 
(ج) ل فاتیغونی یکم آله ) آل عمران: آية٠۳]ء‏ ولازم الواجب واجب. 
(۱) انظر: اا ااا وا ا و و ف ا و 
التحریر (۳/ .)١١۳‏ 
(۳)انظر: الهاج (۲/ ۱). 
() انظر: المسودة ( ص٦۱۸)»‏ تسیر التحریر (۳/ .)١١۳‏ 
() العنوان من وضع المحقق. 
)٩(‏ انظر: الممحصول »)۳٤١ /١(‏ تيس التحرير )0۷/۳ 
()العنوان من وضع المحقق. 
)١(‏ الآية هي: حدر لين افون عن امه ُن تُصِيَهم تت ار يُصِيَهم عَدَاث ألي). 
)في أن الأمر حقيقة في القول والفعل على ما تقدم تقريره عند المصنف وأن اللفظ المشترك يجب له على 
جیع مفهوماته على ما تقدم تقریره أيضا. 


0 وائيعوه اَّم نهدو ). 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
(د) وما ءاتدكم ألرَسُول فَخُذوه [الحشر: آية۷]» وإذا فعل فعلا فقد آتانا به. 
(ه) لَقد کان کہ 4 [الأحزاب: آیة۱ ۲] الاأيةء وهو وعيد على ترك التأسي به وهو فعل 
مثل فعله. 
(و) فما قصّیٰ ز4 [الأحزاب: ANE‏ ف 


(ز) «أطيغوا آله وَأطيعوأ آلرّسُول [النور: آية٤ »]٥‏ والإتيان بمثل فعله عليه جل أنه 
فعله» طاعة له» فیکون واجبا. 

(ح) رجعت الصحابة إلى فعله E‏ - في: ولتقاء التتانین»» و (الوصال) 
لحل والذبح)) و (خلع الخاتم)) و (النعل)» وکان عمر - رضی الله عنه - يقبل ۴ 


(۱) قال تعالی: قد کان لک فی رَسُول اه اسوه حَسة لمن كان يَرَجُوا آله اليم آل ر ودر آله كثيرا). 

(۲) انظر: ااا اا ا ا ا ا 

(۳) تقدم تخریجه. 

() عن أي هريرة رضي الله عنه قال: TT‏ طا عن الوصال: فقال رجل من المسلمين: فإنك يا 
رسول الله ! تواصل ! قال رسول الله ى4: «وأيكم مثلي ؟ إني أبيت يطعمني ربى ويسقيني» أخر جه 
الببخاري (۳/ )٤۸‏ كتاب: الصوم باب: الوصال ٤۹٩‏ - وباب: التنکیل لمن أکثر الوصال(۱٦۱۹)‏ (۹/ 
١‏ کكتاب: التمني باب: ما يجوز من الوصال (۱٥1۸)»ء‏ مسلم (۲/ ٠۳ )۷۷٤‏ - كتاب: الصيام ١١‏ - 
باب: النهي عن الوصال في الصوم -٥۷‏ (۱۳) الترمذي کتاب: الصوم ۲- باب: ما جاء في 
كراهية الوصال (۷۷۸)ء الدارمى CE)‏ - کتاب: الصوم» ات النهي عن الوصال ف 
الصوم »)۱۷٠۳(‏ ومالك في الموطاً /١(‏ ١١۳)ء‏ كتاب: الصيام» باب: النهي چ الوصال (۳۹)» 
البیهقی /٤(‏ ۲۸۲) كتاب: الصيام باب: e‏ 

)١(‏ للحديث الصحيح: قوله بي: «قوموا فانحروا ثم احلقوا» أخرجه البخاري (۳/ )٥۲‏ كتاب: 
الشروط باب: الشروط في الجهاد والمصالحة سم أل المرب وكتابة الشروط مسلم -٠٤١۹/۳(‏ 
۳ ۳۲- کتاب: الجهاد والسیر -۳٤‏ باب صلم الحادییة في الحدیییت آبو داود (۲۱۰-۱۹6/۳) 
کتاب: الجهاد باب: في صلح العدوء البیهقی -۹٩ )۲۱۰٣ /٥(‏ كتاب: احج باب: من أحصر بعدو وهو 
محرم» أحمد في المسند /٤(‏ ۳۲۳)ء وانظر: المواهب اللدنية .)٠١١ /١(‏ 

)١(‏ الحديث: متفق عليه وهو حديث اتخاذ النبي یه خاتا من ذهب ثم نزعه وقال: «إ «إني لن ألبسه أبدًا» 
أخرجه البخاري (۷/ )۲٠١٠‏ كتاب: اللباس باب: خاتم الخطبة» باب: من جعل فصي الخاتم في بطن 
کفه »)٥۸٦٥(‏ مسلم (۳/ )٠٠٠١‏ كتاب: اللباس والزينة باب: تحريم خاتم الذهب على الرجالء 
ونسخ ما کان من إباحة في اول الإسلام »)۲٠۹۱(-۰۳‏ آبو داود )٤۲١ /٤(‏ کتاب: الخاتم باب: ما 
جاء في اتخاذ الخاتم» الترمذي كتاب: اللباس باب: مأجاء ق لس الات ى المين قال حديث حسن 
N‏ الزينة باب: N a gE‏ 
۲۳ - باب: ما جاء في أن النبي َا کان يتختم ي یمینه .)۱٠٥(‏ 

) 6 تیت نادرى اد ورلن ياو صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعاهم فلم انصرف قال: 


٤ 
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اللأسود» ويقول: ای لاعلم الك حجر لا تضر ولا تفم ولولا ای رایت رسول اھ کل 
يقبلك ما قبلتك)" وقال لأم سلمة - حين سئلت عن قبلة الصائم - (ألا أخبرتيه أي 
ê a ۳( ۴ ۶ 0‏ ءَ » ۰ 0 1 ۴ 
أقبل» وأنا صائم)ء وقال في جواب سؤالما عن بل الشعر في الغسل: (أما آنا فيكفيني ن 
أحثو على رأسي ثلاث حثيات من الاء)“» وهو يدل على تقرير وجوب العود إلى أفعاله 


رل خلعتم نعالكم؟» قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال: ن ريل آنان فاخرن أن جا 
خبثاء فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فبهماء فإن رأى بها خبثا فليمسحه بالأرض؛ ثم 
لیصل بہما» أخرجه: أبو داود ( )٤۲۷ ٤۲٦/۱‏ ۲- كتاب: الصلاة -۸٩4‏ باب: الصلاة في النعل 
»)٠٠١(‏ والدارقطني /١(‏ ۳۹۹) كتاب: الصلاة باب: الصلاة ني القوس والقرن والنعل وابن خزيمة 
في صحيحه (۲/ )٠١١‏ كتاب: الصلاة باب: المصلي يصلي في نعليه وقد أصابي) قذر لا يعلم به» وابن 
حبان (۳/ ٤1۹‏ الإحسان) كتاب: الصلاة باب: فرض متابعة الإمام» والخاكم (۱/ )۲٣۰‏ کتاب: 
الصلاة وقال: هذا یت م ا د لو ارا الي ا 0 
كتاب: الصلاة باب: طهارة الخف والنعل وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)٠١٠٤(‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه (۲/ »)٤۱۷‏ والطبرانی (۱۱/ ۳۹۲) رقم ٠ ٩۷(‏ عن ابن عباس وقال في مجمع الزوائد (۲/ 
٥‏ ) امیشمی: فيه محمد بن عبيد الله العزمى» وهو متروك آحمد في المسند (۳/ .)٠١‏ 

)١(‏ الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري -۲١‏ كتاب: الحج -٠١‏ باب ما ذكر في الحجر الأسود» مسلم 
٠١ )4۲٦ ۰4۲۰ /۲(‏ - کتاب: احج ۱- باب: استحباب تقبیل الحجر »)٠٠۰ ( -۲٠۰‏ أبو داود 
-١ )٤۳۸/۲(‏ كتاب المناسك -٤۷‏ باب: تقبيل الحجر (۱۸۷۲)» الترمذي )۲۱٤/۳(‏ ۷- كتاب: 
احج ۳۷- باب: ما جاء في تقبيل الحجر )۸٠٠(‏ قال بو عيسى: حديث عمر حسن صحيح» النسائي 
-۲٤ )۲۲۷ /(‏ کتاب: مناسك الحج -۱٤۷‏ باب: : تقبيل الحجر الأسود »)۱۸٠١-٠۸٠٦٤(‏ البيهقي 
)۷٤ /(‏ کتاب: احج باب: تقبیل الحجر. وقال: رواه مسلم» آحمد في المسند (۰۲۱/۱ ۰۲۹ ٤1٤۳۹‏ 
٤ ۳ ٥۱‏ )» عېد الرزاق في مصنفه /٥(‏ ۷۲) کتاب: احج باب: تقبيل الركن؛ ابن ماجه (۳/ ۰٤۳۷‏ 
٨۸‏ بتحقيقي ) ۲٥‏ - كتاب: المناسك ۲۷- باب: استلام الحجر .)۲۹٤۳(‏ 

() زوج النبي ية وأم المؤمنين. خد نت أي ية القرية الشزوبة ام سلمة ة. توفیت سنة ٥۹‏ ه؛ انظر: 

سير أعلام النبلاء (۲/ ١١۲)»ء‏ أسد الغابة (۷/ )١٤١‏ مسند أحمد /١(‏ ۲۸۸)ء الإصابة (4۸/4٤)ء‏ 

.)١١/٤( المستدرك‎ 

۳) أخحرجه مالك في الموطاً ( ۱/ ۰۲۹۱ ۲۹۲) ۱۸- كتاب: الصوم -١‏ باب: ما جاء في الرخصة في القبلة 
للصائم )۱١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلاء ابن عبد البر في التمهيد /١(‏ ١١)ء‏ والشافعي في الرسالة رقم 
(۱۱۰۹) ص٣۱۷‏ البيهقي )۲٣ ٤ /٤(‏ كتاب: الصيام باب: إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته وكان 
يملك إربه. 

) عن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة كذ ضفر رأسي فأنقضه لخسل الجنابة ؟ فقال: «إنا 
يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات من ماء» ثم تفيضي عليك من الماء فتطهرين» أو قال: «فإذا نت قد 
طهرتِ» أخرجه مسلم (۱/ )۲٠۹‏ ۳-كتاب: الحيض -٠١‏ باب: حكم ضفائر المختسلة e '(-٥۸‏ 
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(ط) حمله على الوجوب أحوط, فوجب المصير إليه» للحديث. 

(ی) تعظیمه - عليه السلام - واجب» وفعل مثال فعله تعظي| له للعرف» فیجب. 

(يا) الظاهر آنه لا يختار لنفسه إلا: الأفضلء» والواجب هو الأفضل» فا فعله واجب» 
فيكون واجبا في حق الأمةء لعدم القائل بالفصل. 

(يب) قياسه على القول» بجامع کونه) حجة في التخصیص وغیر. 

وأجيب: ) 

عن () بمنع عود الضمير إليهء إذ عوده إلى الأقرب أولى» وكونه وارداني الحث على طاعته 
لا ينافيه » بل يؤكده ثم بمنعهماء لما سبق*» سلمناه» لكن وجد قرينة إرادة القول» وهو 
تقدم ذكر الدعاءء سلمناه» لكن ا مخالفة اسم ذم» فيختص بترك الواجب» و - حينئل - 
الاستدلال به دور» وقرينة التعظيم ممنوعةء ما يأتي» على آنها معارضة بقرينة تقدم الغا 

وعن (ب) آنه للندب» لثلا يلزم التخصيص» سلمناه» لكن لا اتباع قبل معرفة وجه الفعلء 
و - حينئذ - يلزم الدورء سلمناه» لكنه حمول على ما وجب من أقواله وأفعاله» ئلا يازم 


إجاب ما ليس بواجب» و- حينئذ - الاستدلال به دور . 


أبو داود (۱/ ۷۳) -٦‏ كتاب: الطهارة -٠١‏ باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الخسل رقم »)۲١١(‏ 
الترمذي /١١(‏ ۱۷۷) كتاب: الطهارة ۷۷- باب: هل تنقض المرأة شعرها عند الخسل )٠٠١(‏ قال أبو 
عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرآة إذا اغتسلت من الجنابة لا 
تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسهاء النسائي -١ )٠١١ /١(‏ كتاب: الطهارة 
۰ - پاب: ذکر ترك المرآة نقض ضفیر شعرها عند اغتساها »)۲٤۱(‏ ابن ماجه (۱/ ۳۲۹ بتحقيقیى ) 
-١‏ كتاب: الطهارة وسننها -٠٠۸‏ باب: ما جاء في غسل النساء من الجحنابة (۳٠1)ء‏ تحفة الأشراف 
«(IA۱۷1)‏ البيهقي /١(‏ ۱ کتاب: الطهارة باب: ترك ال مرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى 
أصول شعرهاء الدارقطني: )١١١ /١(‏ كتاب: الطهارة باب: في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن ¿ 
ینزل. 

.)۱۹٩ /۲( الهاج‎ .)۳٠۰ /۱( المحصول‎ ۰ /١( انظر: المعتمد‎ )(٠ 

() انظر: المحصول (۱/ ١٠)ء‏ الإبهاج .)۲۹٩/۲(‏ 

(۳) انظر: المحصول (۱/ .)٠۹‏ 

() انظر: المحصول (۱/ .)٠۹‏ 

.)۳۷۸ /١( المعتمد‎ »)۳١۸ /١( انظر: المحصول‎ )١( 

() انظر: المحصول (۳/ )۳١۳‏ اپاج (۲۹۱/۲). 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

وعن ار 

وعن يعض ما سيق وتخضه: أن المرادمنة الأمر لقابلة اله . 

وعن (ه) بأنه عبارة عن إثبات الفعل على الوجه الذي فعلهء لا عا ذكرتم» و- حينئل - 
يازم الدور» وبأن قوله: لك [الأحزاب: آية٠۲]‏ ينفى الوجوب؟. 

وعن (و) أنه معلله بنفي الحرج» وهو الإباحةء لا الوجوب. 

وعن (ز) أنه إن) یکون طاعة لو کان مأمورًا به» فإثبات كونه مأمورا به بالطاعة دور» وفيه 
نظر» تقدم في الأمر“. 

وعن (ح) آنها أخبار آحاد'. 

لماه لکن القرائن دمت كرك ورا ىاه وولو ا واما ى الفتل: 
فلقوله - عليه السلام -: مإذا التقى الختانان وجب الخسل»“» أو لأنه بيان قوله: ون كم 
جنبًا [المائدة: آية] أو لانه شر ط للصلاة أو لفهم الوجوب. 

وهو ضعيف» لأنه إن كان من نفس الفعل فهو المقصود» أو من غيره» فالأصل عدمه. 

وأما الوصال فلعله على سبيل الندب» وهو جواب عام لأكثر ما ذكرواء وظنوا لأنه - عليه 
السلام - قصد به بيان الصوم الواجب. 

سلمناه» لكن من المعلوم أنم لم يتبعوه في الجميع» فليس جعل اتباع البعض: دليل 
الوجوب» أولى من جعل عدم اتباع الكل: دليل على عدمه» بل هذا أولى» وهو بين. 


٤٣‏ ہے 


() يقول الدكتور الغميرينيٌ في تحقيقه: جواب قوله: قاتبعُونى يُخببَكم آله أنه إما أن لا يفيد العموم أو 
يفيده» فإن كان الأول سقط التمسك بهء وإن كان الثاني فبتقدير أن يكون ذلك الفعل واجبا عليه 
وعلينا: وجب أن نعتقد فيه ذلك والحكم بالوجوب يناقضه فوجب أن لا يتحقق» انظر: المحصول 
(1/ )اپاج (۲/ ۲۹7). 

.)۲۹۷ /۲( المعتمد (۱/ ۳۸۰)ء الهاج‎ »)۳١٤ /١( انظر: المحصول‎ )١( 

(۳) انظر: المحصول (۱/ ۲١۳)ءالمعتمد(۱/‏ ۷۹). 

.)۸١ /۱(دمتعملا))۳٠٤‎ /١( انظر: المحصول‎ )( 

.)١٠٣١ /١( انظر: المحصول‎ )°( 

(1) تقدم تخريجه. 

(۷) تقدم تخریجه. 

(۸) تقدم تخریجه. 

(۹) انظر: المحصول /١(‏ ١٠٠١)ءالمعتمد‏ (۱/ ۰)۳۸۰ الا ہاج (۲/ ۲۹۷). 


E‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

وعن (ط) بمنع أنه أحوط, فإنه يحتمل أن يكون حراما على الأمة. 

وعن (د) بمنع كلية الثانيةء إذ الإتيان ببعض أفعال المعظم قد يكون إخلالا بتعظيمه. 

وعن (يا) بمنع إنتاج الو جبتين في الثانی أ“ 

وعن (يب) آن الجامع وصف طردي» سلمناه» لكن الفرق وهو: آن القول صريح الدلالة 
وأن حجية القول» ولا جب مساواة الفرع للأصل. 

دلیلهم من القرآن للندب: 

(أ) آية الأسوة“. 

ووجه الدلالة: آنه قال: کب وهو ينفى الوجوب, إذ يقال: وجب لكم» بل عليكم 
وينفى الإباحة لأن الام للاختصاص بجهة النفع» ولأنه وصف الأسوة بالحسنة) ) 

(ب) تطابق الناس على التأسي به 

دلیلهم من امعقول 

(+) فعله راجح» لئلا يلزم الذنب والعبث» والأصل عدم الوجوب» ولأنه يوجب الحرج 

والمشقة» ولأآن الندب أك فحمله عليه أو . 


U 


واجیب: 


© 


¢ ي 4 چ (۱۰ 
ی ا 


.)۳۷۸/١( المعتمد‎ ,)۳٣۷ /١( انظر: المحصول‎ )1( 

(۲) انظر: المحصول /١(‏ ۷١۳)»المعتمد‏ (۱/ ۳۷۸). 

() انظر :.المستصفی (۲/ .)۲١۱۷‏ 

() العثوان من وضع المحقق. | 

)٥(‏ وهي قوله تعالی: لَقَد کان لَکُم فی رَسول آل شو حَسعة لمن گان جوا اله وَاليَوم آلا خر وَذكر الله 
كيْوًا4 [سورة الأحزاب: آية .]۲١‏ 

.)۳۸١ /۱( انظر: المحصول (۱/ ۳۹۸)) المعتمد‎ )١( 

(۷) انظر: المحصول (۱/ .)۳٠۹۸‏ 

() العنوان من وضع المحقق. 

(۹) انظر: المحصول (۱/ .)۳٣۸‏ 

.)۲۹۵ /۲( انظر: المحصول (۱/ ۳۹۹)ء المعتمد (۱/ ۳۸۱)ء الهاج‎ )١( 

() انظر: المحصول (۱/ .)۳۷١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 0 ہے 


“I » |e ۰‏ 4 )۱( 
وعن (ج) بمنع لزوم ما ذكرء فإن الفعل لخرض عاجل ليس بعبث 


وللإباحة: 
(أ) أن رفع الحرج معلوم قطعاء (أو ظاهرا) والأصل عدم الزائد. 
(ب) الباح أكثر» فحمله عليه أو . 
وأجيب: 


عن( بان الأضل مار ض با ذل عل رجحانة 


وعن (ب) بمنع أن لمباح أكثر من آفعاله» التي هي غير ال جبليةء RF‏ 
مسألة 
يجب التأسي بهء أي OPA‏ 


وقیل: aS‏ 
وفصل ابن الخلاد" : بين العبادات وغيرها" ٠‏ 


(A) 
دليل الحمهور‎ 
) لنا:‎ 


() آیتا الاتباع» والأسوة '» وزید . 


.)۲۱١/۲( یقصتسملا))۳۷١‎ /١( انظر: المحصول‎ )( 

انظر: المحصول (۱/ ۳۷۱)) الهاج (۲/ ۳۹۳). 

(۳) انظر: لہاج (۲/ ۳۹۳). 

{۱ a O yT انظر:‎ )۶( 

(°) انظر: المحصول (۳/ ۳۷۳)ء تیسبر التحریر (۳/ .)١١١‏ 

(1) محمد بن خلاد أبو على» البصري» المعتزلي. من الطبقة العاشرة من طبقات المعتزلة. توفي قبل أن يبلغ سن 
الشيخوخة» وله كتاب في الأصول» انظر: طبقات المعتزلة (ص١١٠).‏ 

(۷) انظر: ا اا د ق 0 ا 
»))٦‏ تیسر التحریر (۳/ .)۱۲١‏ 

() العنوان من وضع المحقق. 

() وما في سورة آل عمران: آية ١١‏ وسورة الأعراف:آية ٠١۸‏ . 

٠ )‏ سورة الأحزاب: آية .۲١‏ 

(۱۱) قال تعالی: اا کی رنڈ تتا و زرختگھا لکن ک گر عل امین حر ن نوع اذعتابیم د 
فصوا مهن وط وكرت أمر آله مَفَُولاً سورة الأحزاب: آية ۰۳۷ زيد بن حارثة بن شراحبيل - أو 
شرحبیل - ابن کعب بن عبد العزی بن يزيد بن امرئ القيس بن عامر بن النعان» الأمير الشهيد 
النبوي. المسمى في سورة الأحزاب» أبو أسامة الكلبي ثم المحمدى» سيد المواليء وأسبقهم إلى الإسلام 
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وأورد: بأن آية الأسوة لا تفيد التعميم» كا لو قيل لك: (نفي الدار ثوب حسن)ء سلمناه» لكن 
في ا لماضي» ومفهومه بنفي الاستقبال» وآية زيد للتعليل» تفيد في معين. 

وأجيب: بأنه يفيد من جهة المعني» فكان يأتي للحالة الدائمةء سلمناهء لكن الأصل دوامه 
ومفهومه ضعیف سلمناه» لکن غیر مرا لقرينة الحث على الاقتداء به» وهو دليل عمومه - 
أيضا -» والإحالة إلى التعليل منقد 

وبأن آيتي الاتباع أمرء وهو لا يفيد التكرار". 

وأجيب: بأنه يفيد من جهة الإياء e e‏ لأنه للقرينة 

(ب) ہم رجعوا إلى تزویججه ميمونة» وهو حلال» آو حرام“ وتقبیله وهو صائم» 


(%). 


وحب رسول الله َو | ولم یسم الله تعالی في کتابه صحابيًا باسمه إلا زید بن حارثة» وعیسی ابن مریم 

عليه السلام الذي ينزل حكا مقسطا ويلتحق بهذه الأمة المرحومة في صلاته وصيامه وحجه ونكاحه 

وأحكام الدين الحنيف جيعهاء توفي سنة۸ هجريةء انظر: سیر آعلام النبلاء (۱/ ۲۲۰) رقم (۳۹)»ء آسد 

الغابة (۲/ )۱١‏ اجرح والتعدیل (۳/ ۹٥٥)ء‏ الاستیعاب »)٤۷ /٤(‏ تہذيب التهذيب )۳/ 4۰1(« 

.)٤٥۹ /٤( العقد الثمين‎ »)٤١ /٤( الإصابة‎ 

(1) انظر: المحصول (۱/ ٤‏ ۳۷)» المعتمد (۱/ ۳۸۳)» تیسر التحریر (۳/ .)١١۲‏ 

(۳) انظر: المحصول /١(‏ ۳۷۷)) المعتمد (۱/ .)۳۸٤‏ 

() انظر: المیحصول (۱/ ۳۷۹)) المعتمد .)۳۸٤ /١(‏ 

() انظر: المحصول (۱/ ۳۷۹)) المعتمد .)۳۸٤ /١(‏ 

() ميمونة آم المؤمنين بنت الحارث بن حزن بن بجي بن ازم بن رويبة بن عبد بن عامر بن صعصعة 
الملالية. زوج النبي َيه وأخحت آم آم الفضل زوجة العباس» وخالة خالد بن الوليدء وخالة عبد 
الله بن عباس تزوجها النبى eS E‏ 
أعلام النبلاء (۲۳۸/۲) ت (۲۷) مسند أحمد (1/ ۳۲۹)» المستدرك (6/ ٠۰‏ ۳۳)ء أسدالغابة (۷/ 
 )۲‏ التهذیب (۱۲/ )٤ ٥۳‏ الإصابة (۱۳/ ۱۳۸)ء شذرات الذهب (۱/ )٥۸ ۰١١‏ 

- ٤۸ باب: تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته‎ -١ كتاب: النكاح‎ - ١١ ٠١ ۳۲ /۲( أآخرجه مسلم‎ )١( 
کتاب: الحج ۲۲- باب: نكاح المحرم (1۹)ء عن سليان بن يسار‎ -۲۰ )۳٤۸/۱( مالك‎ »)۱٤١( 
الترمذي كتاب: الحج باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم» ابن ماجه‎ »)٠١١ /۳( مرسلاء التمهید‎ 
)٦١ /٥( البيهقي‎ »)۱۹١٤( باب: المحرم يتزوج‎ - ٤٥ كتاب: النكاح‎ - ٩ ) بتحقيقي‎ ٤۷١ ٤۷٩ /۲( 
کتاب: احج باب: المحرم لا ينكح ولا ينكح» > الدارمی (۳۸/۲) كتاب: المناسك باب: في تزويج‎ 
باب: ما جاء ي نکاح المحرم‎ -۱٤ المحرم» ابن حبان ( ص۳۱۰ موارد ) ۱۷- کتاب: النكاح‎ 
.)۳۳۲ /۱( آحمد ني المسند‎ .)۱۲۷۲( 

)١(‏ عن ابن عباس أن النبي يا نكح وهو محرم» أخرجه البخاري )٤٥ /٤(‏ كتاب: احج باب: تزويج 

المحرم» وكتاب: المغازى باب: عمرة القضاء» مسلم (۲/ ٠١‏ 1°( ۱1 کات النكاح -٥‏ - پاب: ريم 
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وإصباحه جنا وغیره کا تقدم» من غیر نکیر فکان جاع . 

وأورد: بأنه لقرائن» کا مر 

وأجيب: بأن الأصل عدمهاء وتعليلهم ذلك بفعله ينفيه. 

(ج) التشريك غالب فالإلحاق به أولى. 

(د) لو کان ختصا به لنصب عليه دلیلاء کا في غيره» ودفعا لاحيمام الباطل» ولا یعارض 
بمثله» لأن التشريك ليس خلاف الأصل. 


دلیل القائل بالتفصیل بین العبادات °° 


للمفصل: 
دليل التسوية في العبادات حاصل» للحديثين» دون غيرهاء فيبقى على أصله 
مسألة 
إذا وجب التأسي احتيج إلى معرفة وجه الفعل» لتوقف وجوب التأمي به عليه » وهو: 
بنصه وتخییره بینه وبين ما ثبت آنه على وجه خصوص» إذ التخيير بين ختلفي الجنس لا يجوز» 


نکاح المحرم» وكراهية خطبته «(61-٦‏ أبو داود -٥ (YT /Y)‏ کتاب: المخاسك (الحج) ۹٩‏ ۲~ 

باب: المحرم يتزوج )€ «(\A£‏ الترمذي (۳/ ۲۰۱1( ۷- کتاب: الحج ٤٤‏ - باب الرخحصة في الزواج 

للمحرم »)۸٤۲(‏ وقال: حدیث حسن صحیح» النسائي /٥(‏ ۱۹۱) کتاب: احج -٥‏ باب: الر خصة 
في الزواج للمحرم »)۲۸٤٤ ۳ «YATY)‏ معجم شيوخ ابن الأعرابي ۳٤۹ /١(‏ بتحقيقي ) رقم 

1۵0)» ابن ماجه (۲/ ٤۷٦‏ بتحقيقي ) -۹٩‏ كتاب: النكاح -٤٥١‏ باب: المحرم يتزوج »)۱۹٦٥(‏ 

والدارمی کتاب: مناسك الحح باب: نکاح المحرم» الطيالسى ف مسنده (۱۳/۱ ۲( کتاب: احج ات 

معاني الآثار (۲/ )٠٦۹‏ كتاب: المناسك» باب: نكاح المحرم. 

(1) الحديث: متفق عليه: خر جه البخاري» مسلم ۳١-كتاب:‏ الصيام ١١-باب:‏ صحة صوم من طلع عليه 
الفجر وهو جنب ۷۸- (۹١١١)ء‏ مالك في الموطاً (۱/ ۲۸۹) -٠۸‏ كتاب: الصيام ٤‏ - باب: ما جاء ني 
صيام الذي يصبح جنا في رمضان (4)» الطحاوي في شرح معاي الآثار (۲/ )٠٠۲‏ کتاب: الصيام 
باب: الرجل یصبح في یوم من شهر رمضان جنبًا هل یصوم أم لا؟ آبو داود (۲/ ۷۸۲) ۸- کتاب: 
الصوم -۳٠‏ باب: فمن أصبح جنبا في شهر رمضان (۹٩۳۸؟(.‏ 

() انظر: الممحصول (۱/ ٤‏ ۳۷))المعتمد (۱/ .)۳۸٤١‏ 

(۳) في بحث: أن جرد فعله للوجوب آم لا ؟. 

() العنوان من وضع المحقق. ومن القائلين به ابن خلاد ك| في ( نهاية الوصول ) للمصنف. 

() انظر: اللحصول(١/‏ ۱) العتمد(۱/ )٥‏ المسودة ( ص۳۲ ۷1). 
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ولورده امتفالا أو بيانا لنص دال على ذلك الوجه» وينفى ما عداء. 


ویعرف نفی ا والندب بالاستصحاب» ونفی الإياحة يقصد القربة» وختص 
)( 


الوجوب والندب بمعرفة وقوع الفعل» قضاء واجب آو ندب 
والوجوب: بوقوعه بأمارته» کالصادة باذان وإقامة» ووقوعه جزاء لشر ط وجب 
کالنذر» وآنه (لو) م جب لم يجز كزيادة الركوع في صلاة الخوف» وبالادامة عليه» مع عدم ما 


یدل على عدم وجوبه» فانه لو کان غير واجب لنصب عليه دلیلاء آو آخل بترکه» لئلا یعتقد 


e 
و‎ 


والندب: بقصد القربة مع الأصل وإدانة الفعل» والإخلال به بلا ن 
والمباح: بفعله» مع عدم رجحانه بالأصل. 
مسالة 
سکوته - عليه السلام - عن إنکار فعل علم به» مع قدرته عليه» وعدم تقدم بیان تحريمه 
- يدل على إباحتهء إذ لو كان حراما كان سكوته كذلك» ولانه تأخرر البيان عن وقت 


E 
فان تقدمه بیان: ان علم عناد فاعله وکفره. ا ذل اا‎ 
ا‎ 
مساألة‎ 4 | 
لا تعارض بين فعلين لتغاير وقتيه“.‎ 
ا ا و و ا‎ 0 


Lint‏ - عليه السلام -: فان ن علم تار أحدهما: : فنسخ. . أو 


(۱) انظر: اا ۱)ء العتمد (۱/ .)۳۸٩١‏ 

() انظر: المحصول (۱/ ۳۸۲). ) 

.)۳۸١ /١( دمتعملا))۳۸١‎ /١( انظر: المحصول‎ )۳( 

() انظر: المحصول (۱/ ١۳۸))المعتمد .)۳۸١/١(‏ 

(°) انظر: المحصول (۱/ ۳۸۲)) المعتمد .)۳۸١ /١(‏ 

(1) انظر: البرهان ( /١( دمتعملا))٤۹۸ /١(‏ ۳۸۸)»ء تيسبر التحرير (۳/ ۱۲۸))ء المسودة (ص*۷°). 
(۷) انظر: الرهان »)٤۹۹ /١(‏ المستصفی (۲/ .)۲۲٠١‏ 

(۸) انظر: المحصول (۱/ .)۳۸١‏ 


القائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
تعقبه: فغر متصورء إلا: إذا جوز الذنب. 
أو جهل: فثالثها التوقف, للتساوي. 

وإن م يدل دليل على تكرر ما فعله» وتأخر القول» أو تعقب فلا تعارض» أو عکسه: 
فنسخ» أو تعقب: فغير متصور. 

أو فينا: بأن كان خاصا بناء ودل دليل على التأسي به. فإن تأخر القول: ا ا 

فإن كان دليل التأسي به خاصا بذلك الفعل: فتعارض» يرجح E‏ 
أقوى» لوضعه لذلك a‏ ولخصوص الفعل بالمحسوس”'» أو تعقبه 
س 

أو الفعل: فنسخ» آ ر ای ر اس وإن جهل: فثالثها المختار: 
العمل بالقول )ا تقدم. 

وإن ) يدل دليل على التأسي به فلا تعارض. TTT‏ 
وعلى التأسى به في حقناء والقول عام فيه فيه وفيناء فالمتأخر ناسخ» وإن تعقب القول الفعل 
تعارض» يرجح القول» وعكسه بخصصه عن القول» وإن جهل: : فالثلاثة. وإن عم القول - 
ولا دليل على التكرار والتأسي - فإن تأخر» أو تعقب: فلا تعارض» وإن تأخر القول: فنسخ› 
أو تخصيص في حقه عليه السلام -» وإن جهل فالقول في حقناء والثلاثة في حقه - عليه 
السلا -. 


٤۹‏ س 


فرع: ) 
نہی - عليه السلام - عن استقبال القبلةء واستدبارها في قضاء الحاجة ثم استقبل بيت 


(1) هذا ما ذهب إليه الإمام الفخر الرازى في كتابه المحصول .)۳۸١/١(‏ 

() انظر: البرهان (۱/ ٦۹٤)ءالمعتمد /١(‏ ۳۸۹)ء المسودة (ص۹٦))‏ الهاج (۲/ ۲۹۹). 

(۳) حديث أي أيوب الأنصاري قال: هى رسول الله َي أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القبلة وقال: 
شرقوا أو غربواء أخرجه البخاري ۸- كتاب: الوضوء باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول» مسلم 
(۱/ ۲ ۲۲) ١-كتاب:‏ الطهارة ١١-باب:‏ الاستطابة (۲۹۲)» أبو داود ١)١۹ /١(‏ - كتاب: الطهارة ٤‏ - 
باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة »)٩4(‏ الترمذي (۱/ ۲۳) أبواب الطهارة باب: النهى عن 

- استقبال القبلة (۸)ء ابن ماجه ۱۸١ /١(‏ بتحقيقى ) -١‏ كتاب: الطهارة وسننها ١١‏ - باب: النهى عن 
استقبال القبلة بالغائط والبول »)۳٠۸(‏ أحمد ف المسند /٥(‏ ۹٠٤)ء‏ والإمام مالك ف الموطاً(۱/ ۱۹۳) ١٤‏ 
- كتاب: القبلة -١‏ باب: النهى عن استقبال القبلةء والإنسان على حاجة )١(‏ ولفظه عند مالك: ٠ ٠٠٠‏ 
وقد قال رسول الله يي «إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه». 


۵ الوق امول ع ا ااي 
لمقدس فيه في المدينة » ولا يمكن ذلك إلا: باستدبار الكعبة: 

فالشافعي: خصص النهى بالصحاري بفعله. 

والکرخی: جعله من خواصه ٣‏ 

وتوقف فيه عبد الجبار. 

لنا: 

أن الجمع أولى من إهمال أحدهم. 

الکرخی: الفعل يحتمل آن بختص» وعدمهء فلا بخص به العموم ليقن" 

وأجيب: بأن الظاهر عدمه للغلبةء ولا يدل على التأسي به» والعموم - آيضا - ظاهرء 
فيخص به» إذ الفعل مع دليل التأسى أخص به. 

القاضي: لو خص الفعل ه لزم تخصيص دلبل التأسي به ولو خص عموم النهى لزم 
أيضا- ذلك وليس أحدهما أولى من الآخرء فيجب التوقف. 


وأجيب: بأن التوقف يوجب التعطيل» والتخصيص أهون منه. 
وهو لغة: ٍ 


الإبطال واللإزالة نسخت الشمس الظل» والريح اتاد القوم» والشيت الشباب» ومنه 


(۱) عن ابن عمر قال: يقول آناس: : إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلةء ولقد ظهرت ذات يوم من الأيام 
على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله يال قاعدًا على لبنتين مستقبل بيت المقدس» أخرجه البخاري -٤‏ 
کتاب: الوضوء ۱۲- باب: من تبرز على لبتتین »)۱٤٥(‏ مسلم (۱/ ۰۲۲۲ ۲۲۵) ۲- كتاب: الطهارة 
۷-- باب: الاستطابة رقم »)۲٣٨(-1‏ ابو داود -١ )٤ /١(‏ كتاب الطهارة -٥‏ باب: الرخصة في 
ذلك (۱۲)» النسائي -١‏ كتاب: الطهارة ۲۲- باب: الرخصة باستقبال القبلة في البيوت (۲۳)» مالك 
في الموطاً (۱/ )٠١۴۳‏ باب: الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط (۳) الشافعى في الرسالة فقرة 
(۸)» أحمد في المسند (۲/ ١٤ء‏ ۸۹4)ء الدارقطني (۱/ )٠١‏ كتاب: الطهارة باب:استقبال القبلة في 
ا لخلاء(۹)» البيهقي )۹١ /١(‏ كتاب: الطهارة باب: الرخصة في ذلك. 

٠۳‏ انظر: الرسالة لامام الشافعي (ص۲١)‏ الإمام للشافعي (۸/ »)٥۳۸‏ المحصول (۱/ ۳۹۲)» المعتمد 
(۳4/1(. 

(۳) انظر: المحصول (۱/ ۳۹۲)» المعتمد (۱/ ۳۹۱). 

() انظر: المحصول (۱/ ۳۹۲), المعتمد (۱/ ۳۹۱). 

(°) انظر: المحصول (۱/ ۳۹۲). 


القائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 01 
تناسخ القرون. | 

ووقوع التجوز في الإسناد لا ينفى كونه حقيقة فيه» والأصل الحقيقة الواحدة. 

وقيل: النقل والتحويل» نسخت الكتاب» ومنه تناسخ الأرواح والمواريث. 

والأصل: الحقيقة الواحدة» ووقوع التجوز فيه - لأنه ما نقل الكتاب بل مثله - لا ينفى 
کونه حقيقة في التق . 

وأجيب: بأنه أعم من النقل والتحويل» فجعله فيه أولىء لكونه متواطئا في تلك الأفراد بلا 
تجوز» ولا اشتراك وکثرة فائدته. 

لايقال: إن) نمنع أنه أعم» لأن الإعدام حيث يكون» فإن) هو بالصفة» وهى صفة الوجودء 
لأن صفة الوجود تارة في الذات» وتارة في الصفةء والنقل يإزالة وجود الصفة» فقط. 

ومعارضة الوجهين لا يخفى مما سبق في اللغة. القاضي والغزالى: آنه مشترك لفظاء 
لاستعماله فيهاء وعدم ترجح أحدهما بكونه حقيقة وتردد الذهن بينه) عند ساعه. 

وأجيب: بمنع كونه دليل الحقيقة» وعدم الترجيح والتردد - ممنوعان. 

وني الاصطلاح: 

فقال القاضی» واختاره الغزای: (إنه خطاب دال على ارتفاع حکم ثابت بخطاب متقد» 
على وجه لولاه لکان ابتا مع تراخیه غ 

وزيف: بأنه حد الناسخ لا النسخ» وأن النسخ: انتهاء لا رفع» وأن الناسخ والمنسوخ قد 


() انظر: لسان العرب (نسخ)» الصحاح (۱/ »)٤۳۳‏ تاج العروس (۲/ ۲۸۲)ء جمهرة اللغة (۲/ ۲۳۲)ء 
القاموس المحیط (۱/ »)۲۸١‏ التعريقات للج ر جانى (ص١أ٠۲)»‏ مقاييس اللغة .)٤١١ ٤١٤ /٥(‏ 
() انظر: المحصول (۱/ ۱۹٤)ء‏ المعتمد (۱/ ٤۳۹)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ ۱۷۸)» شرح الکوکب المنیر (۳/ 

(YEV/Y) plr plle(oYo 
.)٤٤۹ص( انظر: القاموس المحیط (۱/ ۲۸۱)» تاج العروس (۲/ ۲۸۲)»المغرب للمطرزي‎ )۳( 
.)۲٤۷ /۲( الهاج‎ )٤۱۹/۱( المحصول‎ )٥۲١ /۳( شرح الکوکب المنیر‎ ) 
.)٤١۳ /١( انظر: المحصول‎ )١( 
.)۲٤۷١ /۲( انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ ۲۹٥)ء تیسیر التحریر (۳/ ۱۷۸) ال بہاج‎ )( 
.)۳۹٦۹/۱( دمتعملا))٤۲۳‎ /۱( انظر: المحصول‎ )۷( 
.)٠١١ /١( انظر: المستصفى‎ )۸( 
.)۲٤۸ /۲( انظر: تیسیر التحریر (۳/ ۱۸۰)ء الهاج‎ )۹( 


_ الفائق في أصول الفقه / الجزءالثاني‎ o۲ 
. یکونان فعلاء وبأن الإجاع یرفع جواز الأخذ بكلا القولین» مع أنه لا ینسخ ولا ينسخ به‎ 

اا بأنه کک مله حل ع وفره سے وبح آ اخ هو وأن 

ERY والأول:‎ 

عن یوت فأغی عن تقیده به راراي ويله بحیث ولا لکان ا 

TTT yT 
للحکم» مناف للحکم (الأول)ء لولاه لکان ثابتا)“.‎ 

وزوال جواز الأخذ بكلا القولين بالإجاع» غير وارد إذ الإجماع كاشف لا مثبت 

دفع الإ مام النقض بالغاية 0 

وضعمه بین. 

س بالتزا م النسخ فيه» إذ إجاعهم دليل على وجود الطاب لذي هو الشسي > لا أن 

ا 

وهو ساقط, لأنه قد ينعقد من غير تضمن نسخ» ولأنه قائم في كل إجاع» والنقض إنا هو 
على من سلم أنه لا ینسخ» ولا ینسخ به 

وقولنا: (لولاه لكان ثابتا) حتاج إليه - ههنا - دون الأول» لأن الرفع فيه إشعار بأنه: لولاه 
لكان ثابتاء فلا يحتاج إليه» بخلاف الثاني» فإن الزوال عنده» لأنه يحتاج إليه» وإلا: تقض با 
في الأمر المطلقء إذ حصل عقيب امتثاله. 

وقي الراخي» وان ذکر احتراًا عن خصصات التصل فقط على ما أشعر به كلانه - 
هنا - فلا ميحتاج إليه في الحده لأن الرفع والزوال يشعر بسبق الثبوت» ولا ثبوت في 


() انظر: المحصول (۳/ »)٤٤١‏ الهاج (۲/ .)۲٤۸‏ 

۲۲ انظر: تیسیر التحریر (۳/ ۱۷۹)ء شرح الکوکب النیر (۳/ )٥۲۹‏ الهاج (۲/ .)۲٤١‏ 
() انظر: المحصول (۱/ .)١٤١‏ 

(9) انظر: تیسیر التحریر (۳/ ١۱۸)ء‏ الهاج .)۲٤۸/۲(‏ 

(°) انظر: المحصول (۱/ .)٥۳١۴۳‏ 

() انظر: الهاج (۲/ ۲۷۷). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ن 
وإن ذكر احترازًا عنها وعن المتعقب على ما أشعر به كلام بعضهم - في تعارض الفعل 
والقول - فيحتاج إليه» ويجب إاقه باحد. 
قإن قلت: ف وجه أن لا يجوز النسخ بالمتعقب. 
قلت: يقتضي الدليل أن لا يجوز النسخ قبل التمكن وإنا جوز لفائدة التوطين والامتحان. 
وهو غير حاصل ني صورة التعقيب. 
بيان الحكم بعد الغاية المجملة نحو قوله تعاى: قامس گوه ری فى ابوت حى يتوفلهنّ 
الوت أو جل أله هَن سّبياد) [النساء: آية٥١] o‏ السلام - «قد جعل الله هن سيلا 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيبان ا اا ا و ا ا 
الأظهر» | لو قال هذا واجب إلى أن أنسخه. 
وق تاغل ااا 
والناسخ: الشارع» وهو الله تعالى - والرسول مبلغ عنه - والطريق الرافع للحكم "» و 
ا ar‏ 
وجعل النسخ حقيقة في امعنى الثاني - 
والمنسوخ: E TP E‏ 
أن القديم لا يرفع وحاصله يرجع إلى التعلق» وهو حادث» وفيه نظر» إذ نفسه ليس بحكم. 


(۱) الحدیث صحیح: آخرجه مسلم ( ۱۳۱٦/۳‏ ۱۳۱۷) ۲۹- کتاب: الحدود ۳- باب: حد الزانی -٠۳‏ 
(۱۹۹۰))» أبو داود )٥۷۱ ٥٦1۹ /٤(‏ ۳۳- کتاب: الحدود ۲۳- باب: في الرجم »)٤٤١٠١(‏ الترمذي /٤(‏ 
۱١ ۲‏ - کتاب: الحدود ۸- باب: ما جاء في الرجم على الثیب )۱٤١٤(‏ قال بو عیسی: هذا حديث حسن 
صحیح» ابن ماجه (۳/ ۲۳۱ بتحقیقي) ۲۰- کتاب: الحدود ۷- باب: حد الزنا »)۲٠٥۰(‏ الدارمی (۲/ 
٦‏ ) ۱۳ - کتاب الحدود ۱۹- باب: فی تفسیر قول الله تعالی: ار جع آله هَن سیل (۲۳۲۷)» أحمد بن 
حنبل فی مسنده (۳/ /٥( »)٤۷ ٦‏ ۰۳۱۸۰۳۱۳ ۰۳۲۱۰۳۲۰ ۳۲۷) تحقة الأشراف (۲۳۲۷). 

(۲) انظر: البرهان (۲/ ۱۲۹۳)» شرح الكوكب ا نير (۳/ »)٨۳۷‏ المسودة (ص٠۲۲)ء‏ المعتمد .)٤٠١ /١(‏ 

() انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ ٥۷‏ ٥)ء‏ فتح القدیر للشوکانی (۱/ .)۲٠۹‏ 

(6) انظر: المعتمد (۱/ »)۳۹٩‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٥۲۸‏ 

(°) انظر: المعتمد (۱/ .)١۹٩‏ 

() انظر: المعتمد (۱/ ۳۹۷)» شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٥١۹‏ 


 _ ۵‏ الفاق في أصول الفقه /الجزء الثاني _ 
مسالة 

القاضي والغزالى وكثيرون: النسخ رفع. 

الأستاذء وإمام الحرمين والإمام ؛ انتهاء“. 

وهو: كالخلاف في زوال الأعراض» فإن الانعدام بالضد عند من يقول: ببقائهاء وبنفسه 
E‏ 

(أ) الأصل عدم التغيير 

(ب) لو كان انتهاء: م يبق فرق بين المطلق» وبين المغيا بعينهء إل في اللفظ» وهو خلاف ما 
جده المنصف من نفسه. 

(ج) أن عدمه ليس ضرورياء وإلا: لما وجد» ولا لعدم الأعراضء وإلا: 2 فھو- 
إذا - لمزيل» واحتمال اشتراطه بوقت معين خلاف ظاهر اللفظ كيف والأصل عدم“ 

الأستاذ: 

(أ) ليس زوال الباقي بالطارئ أولى من اندفاعه به» لا يقال: الحادث بحدوثه آقوی» 
لامتناع عدمه حال حدوثه» لأن الباقي مثله» ولأنه إن ل بمحصل له شيء زائد على حالة 
الحدوث: استوياء وإلا: فهو لحدوثه مساو له» فلم يترجح الحادث عليه وعلى الباقي» وفيه) 
0 

(ب) الحادث إن وجد مع وجوده ن ينافه» وإلا: ا يعدمه» لامتناع إعدام المعدوم» ولیس 
كالكسر مع الانكسار الذي (هو) زوال تأليفات هي أعراض غير باقية» فلا يؤثر الكسر فيه. 

a 

(د) أن الحكم قديم» فرفعه متنع» والتعليق قديم أو عدمي» وإلا: لکان البارى حلا 


(1) انظر: البرهان (۲/ »)۱۲۹٤‏ تيسبر التحرير (۳/ ١۱۸)ء‏ المحصول /١(‏ افا ت ا 
(۳) انظر: الرهان (۲/ ۱۲۹۳). 

(۳) انظر: المحصول .)٤)١١/١(‏ 

() انظر: الا ہاج (۲/ »)۲٤۸‏ تیسیر التحریر (۳/ ۱۸۱)» شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٥۲۷‏ 

(°) انظر: المحصول .)٤١۳/١(‏ 

.)۲٤۷ /۲( انظر: المعتمد (۱/ ٤۳۹)ء الهاج‎ )١( 

(۷) انظر: المحصول (۱/ .)٤١۹‏ 

.)٤١۳ /١( انظر: المحصول‎ )۸( 


ed‏ الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني NES‏ ۵ ہے 
للحرادث. 

(ه) أن علم الله تعالى به: إما بدوامه» أو إلى وقت معين» و - حينئذ - امتنع زواله 

)۱( 

و 

(و) الحكم: إما ثابت» وإما منفي» وعلى التقديرين يمتنع رفعه. 

وأجيب: 

عن (آ) بأولوية الحادث» إذ العلة التامة - لعدم الشىء - تنافي وچجوده» وبالعکس» فلو لا 
الأولوية لامتنع حدوث العلة التامة. 

وقدح: بمنع العدم والوجود بالعلة التامة» بل هو بالفاعل امختار. 

وعن (ب) أن نمام الطارئ انعدام الباقى» وهو لیس إعدام المعدوم» کإثبات الوجود لین 
إجاد الم وجود. ) ) 

وعن (ج) بأنه دور معية» إن عنی به لا موجود بدونه» ون عنی به حقیقته فمنع أنه 
مشر وط به. 

وعن (د) ماسبق » ولا یلزم من کونه حادثا کونه تعالی حلا للحوادث. 

وعن (ه) آنه علم زواله به في ذلك الوقت» وهو لا یمنع زواله به کا في العلم بحدوث 
العالم. 

(ى) النقض ‏ بالانتهاء وال وال 
وعن (و) النقض بالانتهاء والزوال . 
والتحقيق: أنه لا استحالة في ارتفاعه بتهامه. 
مسألة 
الفرق بين النسخوالبداء“ 

البداء هو:(الظهور بعد أن لم يكن كذلك)» قال الله تعالى :3 وبا هم سين سيار“ e‏ 
آية۳۳]» وَبَدَا هم م مر ال [الزمر: آية۷٤]‏ ويقال: بدا لنا وجه اراي والنسخ: ما تقده' 
() انظر: المحصول .)٤)١٤ /١(‏ 
(۳) وهو: أن المرفوع متعلق الخطاب, لا نفس الخطاب» انظر: المحصول (۱/ .)٠۳١‏ 
(©) انظر: المحصول .)٤١٤ /١(‏ 
() العنوان من وضع المحقق» انظر: مراجع هذه المسألة: المعتمد (۱/ ۳۹۸)» البرهان (۲/ »)٠۳١١‏ تيسير 

التحرير (۳/ «(AY‏ شرح الكوكب المنير «(o /١(‏ المسودة (ص١٥٠۲).‏ 
(۹)انظر: شرح الکوکب المنير (۳/ .)٥۳١١‏ 
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فهو - إذا - غيره» وغير مستلزم (له) لأنه يجوز أن يكون فعل الشيء مصلحة في وقت»‎ 
ومفسدة في آخر» وجوازه بين» فإن أكثر الأمور العادية كذلك» فينسخ فيه» وهو نسخ» بلا‎ 


۱ 
٤ ل‎ 


وقالت الرافضة واليهود: إنه يستلزمهم التسوية في جوازهما وعدمه. 

فقالت اليهود: لا جوز النسخ من الله تعالى» لامتناع البداء عليه 

وقالت الرافضة: يجوز البداء عليه» لجواز النسخ منه. وكل كفر: والثاني أغلظ وأقبح 
وأصرح» إذ يمكن حمل الأول على وجه لا لزم منه الكفرء بأن يجعل التعبد شرعا مغيا إلى 
ظهور آخر» وبهذا التأويل نكر بعض المسلمين النسخ”. 

ثم الرافضة بهتوا في نسبة تجويزه إلى أهل البيت» حيث نقلوا عن على - رضى الله عنه - 
نه قال: (لولا البداء لحدثتكم با هو كائن إلى يوم القيامة)» وعن جعفر الصادق“- رضي الله عنه 
- آنه قال: (البداء ديننا ودين آبائنا في الجاهلية)» ونقلوا عنه - ضا -: (ما بدا الله في شيء کا بدا له في 
إساعيل)ء أي: في أمره بذبحه» واتخذوا هذه الأحاديث ا عة» مستندا للمذهب الباطل . 

واستدلوا عليه: 

بقوله تعالی: يَمْحوا الله ما ًا [الرعد: آیة۳۹]. 

وبأن الفعل إن خلا عن المفسدة حسن الأمر (به) دون النهي» والا: ن ر 
الأمران إلا: بحسن البداء. 


() انظر: المعتمد (۱/ ۳۹۲). 

() الروافض:قوم من الشيعة. سموا بذاك لأنبم تركوا زيد بن على قال الاصمعي: کانوا با یعوه ثم قالوا 
له: (ابرا من الشيخين نقاتل معك فأبى. وقال: کانا وريري جدي فلا آبراً منه فرفضوه» وأرفضوا عنه 
فسمو رافضة» وقالوا الروافض» ولم يقولوا الرفاض لأنهم عنوا الاعات 1 لسان العرب (۳/ )١٦۹١‏ 
رفض |ء. ٍ 

(۳) انظر: 

9) على بن أبي طالب بن عبد المطلب ا ی ر ا زوج الزهراء قاطمة بشت خير 
ةا ر ن فا شات اد اه قتل غيلة سنة ١٤ه.‏ انظر حلية الأولياء /١(‏ 
)١‏ تاريخ الرسل والملوك /١(‏ ۸۳). | 

(°) جعفر بن محمد بن الباقر بن على زين العابدين بن الحسين الماشمي القرشي ولد با مدينة سنة ۰ھ کان 
من فضلاء التابعين. ثقة مات بالمدينة سنة ٠٤۸‏ هه انظر سير أعلام النبلاء /٦(‏ ١٠٠۲)ء‏ ميزان الاعتدال 
٤ /۱(‏ ۸) تذکرة ا لحفاظ (۱/ ))٠٥۷‏ عہذیب التهذیب (۲/ .)٠١۴‏ 

() انظر: الهاج (۲/ ۱۲۹)» تیسیر التحریر (۳/ ۱۸۲)ء شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٥١١‏ 
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وبآنه لو م جز لكان فعله كفعل الطبائع» وهو ينفي كونه ختارا وني هذا المعنى قال قائلهم: 
لولاالبداسميته غرهايب وذكرالبدانعت لمن يتقلب 
لولاالبداماكان فيه تصرف وكان كناردهرهايتلهب | 
وكان كضوء مشرق بطبيعة وباله عن ذكر الطبائع يرغب 
واعلم آن نصوص الکتاب کقوله: رمَا يعوب عن رَيَكَ ِن يَنقَال دروف لاض رلا في 
الكَمَاءِ 4 [يونس: آية ا 1]» وقوله: $ وَمَا دَسَقَط من وَرَقَوٍ إلا يَعْلَمُها ولا حَبَة فی ظلمّمت آلأرض 
ول رظب ولا ابس إل فى كسس مين ) [الأنعام: آية٩٥]ء‏ وغيرها يدل على إحاطة علمه تعالى 
راشان اشن الفلا ون خاد اا ق هيان الان فا من دين 
الرسل - عليهم السلام-. 
ولا حجة في الآيةء لأن المحو للمشيئة. لاللبداء بل فيه دلالة على بطلانه. 
وجواب المعقول: ما تقدم في أول المسألة. ) 
وكونه مختارا بنفي ذلك لأن المختار هو الذي يفعل بمحض الاختيارء لا لأنه بدا له» على 


أن الملازمة ممنوعة» وسنده ببّن. 


) مسألة 
النسخ جائزعقلاء وواقع سمعا. 
خلافا لليهود غير العيسوية. 
وأنكر بعضهم الوقوع» وهو مذهب بعض المسلمين. 
لا: 


.)١۹٩۹ص(‎ ةدوسملا))٠١٠١‎ /۲( البرهان‎ )٤ ٤١ /۳( لوصحملا)٤١١‎ /١( انظر: المعتمد‎ )١( 
العيسوية: نسبوا إلى أي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» وقيل: إن اسمه عوفيد آلوهيم أي عابد‎ )( 
الله وكان في زمن المنصور» وابتدا دعوته في زمن آخر ملوك بنى آمية مروان بن محمد الحمار» فاتبعه بشر‎ 
رقم (۲)ء‎ )۲٠١ /١( كثر من اليهود» وادعوا له آيات ومعجزات» انظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ 
ا ا‎ .)0٥۱۹/۱( الفصل في الملل والنحل والأهواء لابن حزم‎ 

النسخ ثلاث فرق هي: 
( أ) العنانية وقالوا: بامتناعه سمعًا وعقلا. 
(ب) العيسوية: وقالوا: بجوازه عقلاً ووقوعه سمعًا. 
(ج) الشمعونية وقالوا: : بامتناعه سمعًا وعقلاً. 
انظر: المعتمد (١/١١٤)المحصول(١/ aS‏ 
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آنه لا یمتنع لذاته وصورته» إذ لا یلزم من فرض وقوعه حال ولا لغیره» إذ البداء غير لازم 
على ما تقدم» ولا إخلال حكمه» إن سلم القول بهاء والأصل عدم غيره”. 

ولا دلالة - لقوله تعالى: ما تسخ [البقرة: ية ]٠١‏ الآية» وقوله: [ وَإذًا بدي“ 
[النحل: آية١ ]٠١‏ الآية- على جوازه» ولا على وقوعه» إذ الملازمة قد تكون بين الممتنعين°. 

واستدل - أيضا -: 

بأن القواطع دلت على صحة نبوته - عليه السلام - وهى لا تثبت إلا: مع القول بالنسخ. 

وضعفه: با سبق من الاحتال. 

وبالإجاع على وقوعه» وهو إنا يصح لو ادعى قبل ظهور المخالف» وإلا: فمعه لا 
يصح“ والأولى: أنه صحت نبوته - عليه السلام - بالقواطع» فصحتها إن توقفت على 
وقوعه لزم وقوعه؛ لصحتهاء وإلا: لزم ذلك - أيضا - لأن شريعته خالفة لشريعة من قبل 
ولبعضهاء وليس هو بطريق انتهاء الخايةء وإلا: لزم نقل تلك الخاية متواترًا كأصل الشريعة. 

لا يقال: توفر الدواعي على نقل الأصل أكثرء لأنا نمنع ذلك » فهذا لأنه ليس من الأمور 
اجزئيةء بل من الكليةء فهو كأصل الشريعة. 

وما قيل: لعل موسى وعيسى - عليه) السلام - بينا ذلك» فضعيف» لأنه إن كان متواترًا 
كان معلومًا للكل كالشريعة» وإن كان آحادا فلا نشبته. 

وأما الوقوع: 

فاستدل با في التوراة أنه تعالى قال لنوح - عليه السلام - عند خروجه من الفلك: 

(إني قد جعلت كل دابة مأكلاً لك ولذريتك» وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب» ما خلا الدم فلا 
ا 

ثم إنه تعالى حرم على بنى إسرائيل كثيرًا من الحيوانات. وأباح لآدم أن يزوج الأخت من 


قرله تما" 9 غ ناشین تل تر از ره ألم َعَم أن أن آله على کل شىء قدیژ. 
() قال تعالی: ودا دلا ڪاررت ءايه EE‏ ر ہما يرل @. 

(6) انظر: المحصول (۳/ .)۷٠٦۹‏ 

(°) انظر: المحصول (۱/ »)٤٤١‏ الإیہاج (۲/ .)۲٠١‏ 

() انظر: المحصول .)٤٤١/١(‏ 

(۷) انظر: بنحوه في سفر التكوين. a‏ ۸۲( 
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الأخ» وقد تواتر ذلك في شرعهء ثم إنه تعالى حرم ذلك في شرع موسی ٩‏ 

وبا في القرآن من النسخ: نسخ الاعتداد" بالحول في حق التو عنها زوجها بأربعة أشهر 
وعشرٌا» ونسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة بقوله: ان حَفف آله کي“ 
[الأنفال: آية٠]‏ الآية» ونسخ وجوب التوجه. إلى بيت المقدس” ٠‏ بوجوبه إلى الكعبة. 

وحله على التخصيص لثبوته في بعض الأٌحوال» کا في الحامل» إذا كان مدته حولاء وكا 
إذا قصد الكفار المسلمين» وهم عشرهم وكا إذا اجتهد في حال الاشتباه» وأدى اجتهاده 
إليه - باط “. 

ونسخ أمر تقديم الصدقة بين يدي اسول قل 4 رذ َم تَفعلوا ٩‏ 
[المجادلة: آية۳٠]‏ الآية» وليس زواله لزوال سببه» وهو تيز المنافقين عن المؤمنين» لأنه يقتضي 
أن من لم یتصدق یکن منافقاء لکنه باطل' "» لأنه لم يتصدق غير علي - رضي الله عنه - . 


(1) انظر: المحصول (۱/ »)٤٤١‏ تیسیر التحریر (۳/ ۱۸۲)ء الهاج (۲/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ سورة البقرة: آية ٣ي‏ ۲ وه قوله تعالی: اين توو ينُم وَيَدَرُونَ اروج وَصيَة ٳازوجهم 
ما ل الكل غ إخْراج). 

)۳( سورة ة البقرة: آية ۲۲٤١‏ وهی قوله تعالی: ودين يوون نكم وَيَذَرُون ازوج يرصن بأنفيهن اربع 
ا هر وَعَشْرا). 

سورة الأنفال / آية 1١‏ وهي قوله تعالى: إن یکن منک عِّرونَ صبرون يغلبُوا ياين وان يکن ُنڪم 

يانه غلبو ألا من الذيرت كفروا باهر قرم يَفقهورت. 

() قال تعالی: القن حَفف آله عنكم وع ت فيم صقا قان يگن شَنڪم يَائَة صَابرة غلبو ياين 
وان يکن منک الف يغلبرا لفن بإذْن آي الله مَعَ الصبرين). 

ور ر ار ا ا ر روا 
ين الئاس مَا وَلَنهُم عن لِم الى كانُوا عَلَيّها). 

(۷) سورة البقرة: الآية ٠٤٤‏ تأمر بذلك. قال تعالى: قول وَجْهَكَ شر المَشجد ألْحَرَام وانظر: الإبهاج 
(0۱/۲(. 

(۸) انظر: الإبہاج (۲/ .)۲٥۲‏ ) 

() الحبت في قوله تعالی: يتا الین ءَامَنْرَاً ذا جيم آلرَسُول OE E ET‏ 
ل لطر سورةالمجادلة: آية ٠۲‏ . 

(۰) قال تعالی: ءا تاشفق أن دموا بن بی وة صدقت فإذ ل تفعطوا وتات اله غلك فاا 
لار ارا اة اطا اه وو ا ا ا 

(۱۱) انظر: الإ ہاج للسبکی (۲/ ٤٠٠)ء‏ المحصول (۱/ .)٤١١‏ 

() أخرج الترمذي في سننه ٤۸ )۳۷۹ /٥(‏ - کتاب: تفسر القرآن ٥۸‏ - باب: ا 
رقم (۳۳۰۰) قال: حدثنا سفیان بن وکیع» حدثنا جى بن آدم» حدثنا عبيد اله الأشجعي» عن الثوري» 
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ونسخ وجوب الوصية للوارث بآية اميراث» وحله على التخصيص لصحتهاء بقدر 
ا ا 
e‏ 
(أ) النهي عو ىدد ار - إن نم يكن لحكمة - لزم لعیث» وإن کان غا: فإن ظهرت 
لزم البداء» وإن كانت معلومة حالة الأمر: لزم قبحه. 
(ب) النسخ: بمعنى الانتهاء خلاف الظاهرء إذ ظاهره يفيد الدوام» وبمعنى الرفع: متنع لا 
سبتق» ولأن المرفوع إن كان ثابتا: استحال رفعهءوإن كان نفيا: فكذلك؛ لامتناع رفع ما ليس 


۵ 


بشیء. 
(ج) الفعل إن کان حسنا: قبح النهى عنه» وإلا: قبح الأمر 
وللمنكر سمعا: ‏ 
(د) ثبت بالتواتر OTE‏ - عليه لسلا -: ا الت ما :دات السوات 
والارش» »0 


(ه) إن بين شرع موسى - عليه السلام - ب يفيد الدوام» ولم يضم إليه ما يدل على أنه 


عن عثمان بن ا مغيرة الثقفي» عن سال بن آبي ا جعد» عن علي بن علقمة الأنهاری» عن علي بن آي طالب 

قال: لما نزرلت يتا لذن ءَامَنَْا إا جيم الرَسُول فَقَدِمُوا بهن يَدَى خجونكم صَدَقَة قال النبي با: 

ما تری الدینار ؟ قال لا یطیقونه» قال: فنصف دینار ؟ قلت: لا يطیقونه. قال: فکم ؟ قلت: : شعبرة. 

قال: ( إنك لزهيد ) قال: فتزلت: و دموا بن يَدَى ونك صَدَقَمتٍ) الآية قال: : فبي 

خفف الله عن هذه الأمة.. 

قال: E‏ قال المزي: فی تمغ الأشراف ۲٤۹(‏ شاا 
به. 

() عن أبي إمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله ياي يقول في خحطبته عام حجة الوداع: «إن الله قد أعطى 
کل ذي حق حقه فلا وصية لوارٹ». 

آخر جه أبو داود (۳/ )۸۲١ »۸۲ ٤‏ ۱۸- كتاب: البيوع والإجارات ٥٤‏ - باب: في تضمين العارية »)۳٠١٠٠١(‏ 
الترمذي -۳١ )۳۷۲ /٤(‏ کتاب: الوصایا -٥‏ باب: ما جاء لا وصية لوارٹ (۲۱۲۰) قال أبو عيسى 
حديث حسن صحیح. ابن ماجه (۳/ ۳۱۹) -٣۳‏ كتاب: الوصایا ٦‏ - باب: لا وصيه لوارث رقم 
(۲۷۱۳))» رقم )۲۷۱٤(‏ عن أنس بن مالك. 

آية الميراث هي الأية ( Saa‏ گيب عليگم ذا حُصرَأحَدَكم ألْمَوَتُ إن 
ترك حيرا الوَصيّة للولِدين رالاأقريون بِالْمَعرُوفِ حَقَا على المكقين ). 

() انظر: المعتمد (/ ١١٤)ء‏ المحصول »)٤٤٩/۱(‏ تیسیر التحریر (۳/ ۱۸۳) الإیہاج (۲/ .)۲٠۱‏ 

(۳) انظر: المحصول (۱/ »)٤ ٥۱‏ تیسبر التحریر (۳/ ۱۸۳). 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني .س VQ‏ س 
سینسخه - لم جز نسخه» وإلا: لزم الجهلء وآن لا یوثق بوعده ووعیده وأن لا يعرف دوام 
شر ع والتمسك عليه بالإجاع والنقل المتواتر: متنم» لأنه فرع الآية والخبرء والنقل لا 
يكون إلا: للفظء فلعل الراد منه غير ظاهره» وإن ضم ذلك إليه لزم الجمع بين المتناقضين» 
وأن ينقل بالتواتر» والآحاد مثله في شرعناء ولأنه ما تتوفر الدواعي على نقله. 

وإِن بین با يفيد اللادوام: فإن م يفد تكراره م يجز نسخه قبل فعله» ا ياي في مسالته » 
وبعده وهو ظاهرء وإن فاده فكذلك» لأنه إن نص على غاية معينة فلا نسخ» أو غير معينة 
وجب أن ينقل لا سبق. 

أو بمطلق: ا ا ا 

وأجيب: 

عن (آ) بمنع قاعدة التحسين والتقبيح» ثم باختلاف المصلحة في الزما نين كا سبق. 

وعن (ب) بنا نسلم أنه خلاف الظاهرء لكنه لا يمنع الجواز» سلمناه» لكن نمنع امتناعه» 
بمعنى: الرفع» وجواب ما سبق وما ذكروه: ضرورة بشرط للمحمول» وهو لا ينافي إمكان 
وقوع ضده» وإلا لامتنع وجود وعدم. 

وعن (ج) أنه قد بحسن الشىء في وقت» ويقبح في آخر 

وعن (د) بمنع آنه قوله - عليه السلام: «بل هو مختلق صريح بعد نبيناء إذ م ينقل عن اليهود 
الذين في زمانه - عليه السلام» حجاجهم به على إبطال دعوته» مع شدة عداوتهم وعنادهم له - 
اا ا إن ابن الراوندی الق ختلقه ولقنهم بأصفهان. 


() 


.)٤٠١ /١( انظر: المحصول‎ )( 

(۳) انظر: المحصول (۱/ »)٤٥١‏ تسر التحریر (۳/ ۱۸۳). 

(7) في مسألة آنه لا يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به. 

.)٤٥١ /١( لوصحملا)۱۸١‎ /۳( تيسير التحرير‎ »)٤١١ /١( انظر: المعتمد‎ )( 

() آہو إسحاق أحد بن بجيى بن إسحاق البغدادي المعروف بالرواندی ولد سنة ۲۰٠۵‏ ومات سنة ۲۹۸ 
ه. قال الذهبى في سير أعلام النبلاء )٥۹/٠١(‏ رقم )۳١(‏ عنه: الُلجد عدو الدين» صاحب 
التصانيف في الحط على الملة» وكان يلازم الرافضة والملاحدة وقال عنه ابن النجار: إنه كان معتزليًا ثم 
تزندق» وقیل: کان أبوه ہودیًاء انظر: لسان المیزان (۱/ ۳۲۳)» وفيات الأعيان /١(‏ ۷۸)ء مرآة الجنان 

۱٤٤ /۲( )‏ شذرات الذهب (۲/ ))۲٠١‏ النجوم الزاهرة (۳/ ١١٠)»البداية‏ والنهاية .)١١١ /١(‏ 

() أصبهان مدينة كبيرة من مدن فارس ( إيران الآن )» انظر مراصد الاطلاع (۱/ ۸۷)» E‏ 

.)۱۸٤ /١( تیسبر التحریر‎ »)٤٥۷ /۱( لوصحملا)۲١‎ ۹ /۱( 
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۲ ۱ . ۵ 

ثم إن تواتره: منوع» فإنه ) يبق في زمان (بختنصر)" من اليهود عدد التواتر 

ثم إن لفظ التأييد جاء في التوراة للمبالغة: 

كا في البقرة التي أمروا بذبحها: (يكون ذلك سنة آبدا)". 

وني قصة (دم الفصح): (بأن يذبحوا الجمل ويأكلوا لحمه ملهوجاء ولا يكسروا منه عظ|ء ويكون 

(¢ e 

هم سنة أبدا 

وقال: (قربوا إلى كل يوم خروفين» خروف غدوة» وخروف عشيةء قربانا دائاء لاحقا بکم) » ثم 
إنه زال التعبد بها عندهم. 

وورد ٤‏ العبد: (أنه یستخدم ست سنین» ثم يعتق في السابعة» فإن آي العتق فلتاقب اذنه ویستخدم 
ا وهو مدة حياته. 

وعن (ه) ما سبق في مسألة تأخبر البيان عن وقت ا لخطاب» ثم بمنع التناقض» بل هو 
قرينة على عدم إرادة الدوام ما يفيده» ثم هو منقوض بالتخصيص» ونقله متواترًا: إنها بحب أن 


)١(‏ بختنصر أحد ملوك بابل» وآشور في العراق نفى بني إسرائيل إلى بابل سنة ٥۸٦‏ ق. م» انظر المعارف 
لابن قتيبة (ص CAE OE ANNES RENEE‏ 

.)٤٠٥٦/١( انظر: المحصول‎ )١( 

(۳) قال الدكتور الغمبرينى: نظ تقر الشية الجاع اشادى والشر ون( والحض ر۸/0٠‏ 

() وقال الدكتور الخميرينى: انظر سفر التثنية الإصحاح السادس عشر (ص٤ .)١*‏ 

() يقول الدكتور الغميرينى: جاء في اللإصحاح التاسع والعشرين من سفر الخروج (ص ١١ء‏ (...وهذا 
ما تقدمه على المذبح» خروفان حولیان کل يوم دات الخروف الواحد تقدمه صباخاء ا 
تقدمه في العشية ). وانظر المحصول (۱/ .)٤٥۹‏ 

(1) يقول الدكتور الغميرينى: جاء في سفر الخروج الإإصحاح الحادي والعشرون (ص۲٠٠):‏ ( إذا اشتري 
عبدًا عبرانيًا فست سنين يخدم» وني السابعة يخرج حرا جانا إن دخل وحده فوجده بخرج» وإِن کان بعل 
امرآة تخرج امرأته معه إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات» فالمرأة وأولادها تكون لسيده» 
وهو يخرج وحده» لكن إن قال العبد: أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا» يقدمه سيده إلى 
الله» ويقربه إلى بابه» أو إلى القائمة» ويثقب سيده أذنه با قب فيخدمه إلى الأبد..) وجاء في سفر التثنيةء 
الإصحاح الخامس عشر ( ص٤ )٠‏ ( إذا بيع لك آخول العبرانى»ء أو أختك العبرانيةء وخدمك ست 
سنين» ففي السنة السابعة أطلقه حرا من عندك ) انظر المحصول )٤٥۸/١(‏ 

.)۱۸١ /۳( تيسير التحریر‎ )٤١ ٤ /١( انظر: المحصول‎ )۷( 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني _ ٦٣‏ س 
مسالة 
يجوز النسخ قبل مضي مقدار الفعل من وقته”“ خلافا للمعتزلة) والصيرفي وكثير - 
E‏ و 


وعن الكرخى: لا جوز قبل فعله. 
فعلى هذا يترجم: بالنسخ قبل الفعل» كا وقع في كلام إمام الحرمين وغيره. 
ننبیه : 
من قال: المأمور لا يعلم كونه مأمورا قبل التمكن - لزمه عدم جواز النسخ قبل وقتهء إذ لا 
يمكن قبل الوقت» فلا أمر» والنسخ يستدعي تحققه. 


وع ن لا قول ذلك ار أن ل ن وآن لا يقول فليست هذه فرع تلك مطلقاء ک| أشعر 
به کلام الغزالى - (رحه الله تعال)© -ٍ 


واستدل: 
() بقوله تعال: ینوا الله ما اء € [الرعد: آیۃ۳۹]ء وھو دوں لتو قف مشینته 
بهر يمحو 2 وهو ر 2 
(M) .‏ 
جوازه . 


(ب) قصة إسماعيل» فإن إبراهيم - عليه السلام - أمر بذبحه: - للنص» فإن رؤيتهم - فيا 
يتعلق بالفعل والترك- وحي معمول به. 

ولأنه لو لم يكن كذلك لا جاز له العزم على ذبحه» وإذعانه باظهار مقدماته. 

ولقوله: [أفْعّل ما ومر [الصافات: آية۲١٠]‏ إذ هله على غيره يوجب ركاكة النظم. 

ولقوله: $ وَقَديته يذتح عظيم ) [الصافات: آية١۳٠٠]»‏ لأن المقدمات قد حصلت بتمامهاء 
فلا يحتاج إلى الفداء ولا سمى به. وجعله فدا عتا يتوقعه من الأمر به بعيد» إذ هو عدم صرف» 


() انظر: المعتمد (۱/ »)٤۰۷‏ البرهان (۲/ ۱۳۰۳)» تیسیر التحریر (۳/ ۱۸۷) البہاج (۲/ .)٠١١‏ 

.)٤١١ /١(دمتعملا ()انظر:‎ 

انظر: المحصول (۱/ )٤٦۸‏ الهاج (۲/ .)٠٠٠‏ 

(۹) انظر: تبسر التحریر (۳/ ۱۸۷). 

() انظر: شرح الكوكب المنير (۳/ ١١۳٥)»المسودة‏ (ص‌۷*٠۲).‏ 

() انظر: المعتمد ( ))٤۰٦/۱‏ البرهان (۲/ ۱۳۰۳)ء شرح الکوکب المنیر (۳/ )٥۳١‏ الإہہاج (۲/ ١٠٠۲ء‏ 
(YoY‏ 

(۷) انظر: المستصفی (۱/ ۱١۲‏ )الهاج (۲/ .)۲١۷‏ 

.)٤٠١ /١( انظر: المعتمد‎ )( 
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والفدا يشعر بوجوده» ولأنه غير مناسب ونفس التوقع وإن کان موجودا لکن لا بحسن جعله‎ 
ea 

ولقوله: لإ هدا هو البو آلَمُبينُ [الصافات: آية٦ »]٠١‏ والمقدمات مع الظن الغالب 
يكون الذبح مأمورا به وإن كان كذلك» لكنه بناء على الظنء لا في نفسهء والذبح أشد بلاء 
منه مطلقاء فكان ا لحمل عليه أولى ا 

لا يقال: قوله: َد صَدَفْتَ اي4 [الصافات: آيةه ۱۰]» ینفی کونه مأمورا به ا 
ا ی ا ا 
على الشيء كالفاعل له» فيحمل عليه جعا بين الدليلين . 

ثم إنه نسخه قبل وقت فعله. | 

فإن قلت: بمنع نسخه: 

لما روی: (أنه كلا قطع موضعاء وتعداه إلى غيره» أوصاه الله تعالى)» وبطلان الحياة ليس جزءا 
من مسمى الذبح» لصحة قوله: «ذبح الحيوان» وإن لم تبطل حياته بعد. . 

ولا روی: (أنه تعالى جعل (عل) عنقه صفحة من حديد أو نحاس مانعة من تأثيره)» 
وامقدور منه إن هو إمرار السكين» دون غيره. 

۰ U RD Pa 

قلت: الدليل عليه: أنه زال التكليف به وفاقاء فإن كان قبل فعله: ا 

کان بعد فعله : ما احتيج إلى الفداء ولا سمي الذبح به. 

وما ذكر من السندين: فضعيف» لأنه لو وقع لنقل متواترا لإعجازه» ولأن ظاهر قوله: 


()انظر: المعتمد (١/١۱٤)المحصول(١/ .)٤١١‏ 

(۲) انظر: ا و .(IAA/Y)‏ 
() انظر: المعتمد .)٤۷١١ /١( لوصحملا))٤١١ /١(‏ | 

()انظر: المحصول (۱/ )٤۷۳‏ الإبہاح (۲/ .)۲١۸‏ 

)١(‏ إن قدرة الله عز وجل للأشياء وجيع المخلوقات كن فيكونء فا نع ليس غتاجًا إلى وضع صفيحة من 
نحاس حتی لا يذبح إبراهيم كا ذكر ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۳/ ۹٤)ء‏ والسيوطى في الدر 
المنثور ( /١‏ ۰۲۸۲ ۲۸۳) وعزاه لابن أبي حاتم السدى رضي الله عنه. E‏ 
اللإسرائيليات. والله أعلم ) ) 

() انظر: المعتمد /١(‏ ١١٤)ء‏ المحصول (۱/ ١۷٤)ءالإبهاح .)٠١۹/۲(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۵ . 


ًا أَسَلَمَّ4 [الصافات: آية١٠٠]‏ الآيةء ينفيه» ولأنه لو وقع كاه الله تعالى كغيره 
ويختص الثاني. أنه غير جائز عندهم» لأنه تكليف ما لا يطاق. 

وفیه نظر: 

وعن (ب) أن مطل الأمر: إن اقتضى الفور لم جز التأخير» وإن لم يقتضه - فإنه وان جاز 
التأحير - لكن الظاهر من حالمم المسارعة إلى الامتثال بعد دخول الوقت» والسهو والنسيان 
بعيد والمسألة ظنية» فيجوز التعويل على الظاهر. 

(ج) أوجب خسين صلاة ليلة الإسراء» ثم نسخ وأورد: بأنه خير واحد. 

وجوابه سه ". 

وأنه نسخ قبل علم المكلف بالأمر» وهو غير جائز وفاقا ومنع في حقه - عليه السلام - 
وهو يفيد المطلوب. 

قيل عليه: إنه غير مقتصر عليه وا لجواز لا يستلزم مالا يجوز و - أيضا - لعله دخل وقت 
بعضهاء ومثله جائز» كقوله: (واصلوا الفعل سنة)» ثم ينسخه بعد شهر. 


والأستاذ بالغ وقال: كل نسخ قبل الفعل. 

وضعمه بین. 

وأجيب: بأنه a‏ > أما هو فمنقفصل› فدخول وقت البعض غير مؤثر في 
الآخرء ین 


€ ll A E CY قال تعالی:‎ )۱( 

)١(‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله مكة: ( فرض الله على أمتي سين صلاة فرجعت بذلك حتى 
أتى على موسى» فقال موسى: ماذا افترض ربك على أمتك ؟ قلت: فرض علي خمسين صلاةء قال: 
فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق. e‏ أن قال: قد استحییت من ربي ) خر جه البخاري ۸- کشاب: 
الصلاةء كتاب: الأنبياء -١‏ باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء »۳٤۹(‏ باب: ذكر إدريس عليه 
السلام. مسلم -١ )۱٤۸۸(‏ كتاب: الإيمان -۷٤‏ باب (الإسراء برسول الله إلى السماوات وفرض 
الصلوات .)١١۳(-۲٠۹۳‏ 

النسائى ١‏ - كتاب الصلاة -١‏ باب: فرض الصلاة .)٤٤۸(‏ 

ابن ماجه [( ۲/ )۱۸١‏ بتحقيقی] -٥‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فیها.٤۹٠-‏ باب: ما جاء في فرض 
الصلوات الخمس والمحافظة علیها (۱۳۹۹)ء تحفة الأشراف .)٠٠١١١(‏ 

.)٤١١ /١( انظر: المعتمد‎ )( 

(6) انظر: المعتمد (۱/ ٤١‏ ۲). 


کے الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ت 


إلا عليه فيجوز. ) 
وال لتمسك (بتسخ وجوب تقديم الصدق© وبنسح وجوب رد المهاجرات إلى ال 
وفاء ا 
: .ا e‏ : 


لأنانمنع أنه قبل حضور وقت العمل إذ روى أن علي عمل بمقتضاء“. 

وبمنع آنه قبل مجيئهن» وزمان يمكن ردهن فيه» سلمنا أنه قبل مجيئهن (لكن المعتبر مقدار 
زمان المجيء والرد» لا جيئهن) وردهن» لأن ذلك قد لا يتفق» واعتباره يوجب عدم جواز نسخ 
الأمر المعلق على شر ط قبول حضوله. 

(هھ) وهو عقلی: أنه بحسن مثله شاهداء کا في امتحان السيد عبده» فيحسن غاا" 
الحدیث. 

ا بالقبيح» أو النهى عن الحسنء» أو البداء. 

(ب) أنه يقتضي کون الشخص الواحد في الوقت الواحد مأمورا ومتهيا عن فعل واحده 
من وجه واحد إذ الكلام مفروض فيه. 

(ج) إذا قال: (صلوا)» أو (لا تصلوا)» لا يصح وفاقاء فكذا ما نحن فيه» بجامع استلزام 


(1) وجوب الصدقة في مثل قوله تعالى في سورة المجادلة آية ٠۲‏ : یا انين اموأ إا سجَيم الرْسُول 
E TOT‏ دة دك حمر لک واطهر فإن ادرا فن الله ee‏ 

منع القرآن رد المؤمنات إلى المشركين بناء على العهد الذي بين المسلمين وا مشر كين في قوله تعالى: : u‏ 
الذي اموا إا ڄءَڪم اميت مجرت فامتجتوهن 38 بايمَدِن ِن عَلمْتُموهنْ مُوْيتَسفلا 
رموه إلى كار سورة ا لممتحنة: آية .٠١‏ ) 

وانظر ما آخرجه البخاري (۳/ )۲٤۷‏ كتاب: الشروط باب: E‏ 

والمبايعةء (۳/ »)۲٤۲‏ کتاب: الصلح باب: الصلح مع المشر كين. 

مسلم )۱٤۱۱ /٤(‏ ۳۲- كتاب: الجهاد والسير -۳٤‏ باب: صلح الحديبية في الحديبية ۹۳- .)۱۷۸٤(‏ 

(۳) انظر: المعتمد .)٤١١/۱(‏ 

() وفي الدر المنثور للسيوطى :)۱۸١ /٦(‏ أخرج عبد بن ميد وابن المنذرء وابن أي حاتم عن مجاهد قال: 
نهوا عن مناجاة النبي و حتی يقدموا صدقة فلم ناجه إلا علي بن أي طالب فانه قد قدم دينارا 
فتصدق به ثم ناجى النبي se‏ 

(°) انظر: المحصول .)٤١١/١(‏ 

) انظر: المعتمد (۱/ »)٤۱١‏ الهاج (۲/ .)۲٠۹‏ 


ت 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
البداء» أو العبث» أو كونه نسخا قبل التمكن. 

(د) إن كان الأمر والنهي غير الإرادة والكراهةء أو مستلزمها: استحال ذلك» لاستحالة 
اجتماعهاء ولعدم القائل بالفصل» وإلا: فها من كلام النفس» إذ هو مفروض في الكلام 
القديم» فلا يمكن أن يكون المعنى الآخر» وهو عندكم صفة واحدةء فيلزم أن يكون الكلام 
الواحدفی وقت واحد آمرا ونیا ما . 

وأجيب: 

عن (أ) أنه مبني على التحسين والتقبيح» سلمناه» لكن حسن الأمر بالشيء يعتمد على 
اشتام) على المصلحةء فلعل الأمر لم يبق مشتملا عليها في الزمان الثاني» وإن بقي الشيء 

وعن (ب) أنه إن عنی به آنه لزم ذلك معا: فممنوع» وسنده بین وإن عنی به أنه یصیر 
منهيًا عنه (ني) الوقت الذي كان مأمورا فيه: فمسلم» لكن نمنع امتناعه» فإنه أول المسألةء وإن 
عنى به أنه يلزم أن يكون مشتملا على المصلحة والمفسدة معا فيه» فهو مبني على التحسين 
والتقبیح» ولو سلم فجوابه ما سبق» وبه نمنع أن یکون من وجه واحد. 

وعن (ج) أنه لعدم حصول التراخي. 

E O RT 
على هذا القول لا تعلق (له) بالمسألةء ثم بمنع لزوم كون الواحد أمرا ونيا معاء لأنه إنا يصير‎ 
أمرا ونهيا عند التعلقء فلا يزال".‎ 

مسأل 

يجوز النسخ لدل 

خلاف لبعض الظاهر 1 0 

لنا: 

أنه لا يمتنع عقلاء بدية ونظراء إذ الأصل عدم ما يقتضيهء ولأنه لو كان فإن) هو خالفة 


(1) انظر: المعتمد )٤١١ /١(‏ المحصول (۱/ »)٤۷۲‏ الهاج (۲/ ۲۹۹)» تیسیر التحریر (۳/ ۱۹۲). 
() انظر: المعتمد .)٤۷۸ /١( لوصحملا.)٤١۷ /١(‏ 

() انظر: المحصول (۱/ .)٤۷١‏ الإبہاج (۲/ ۲۹۹)» تیسیر التحریر (۳/ ۱۹۲). 

() انظر: المعتمد (۱/ »)٤٠١‏ البرهان (۲/ ١١١۱)ء‏ المحصول (۱/ ۷۹٤)ء‏ الإبہاج (۲/ .)١١‏ 

.)۲١١ /۲( البرهان (۲/ ۳١١۱)المحصول (۳/ ۷۹٤)ء الاج‎ »)٤٠١ /۱( انظر: المعتمد‎ )١( 


۸# _. الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
الصلحة» إذ لا تعلق لغيرها بالمسألةء لكنه باطل» إذ قد يكون الإسقاط مصلحة. 

و - أيضا - نسخ: (تقديم الصدقة)» و (تحريم ادخار لحوم الأضاحي)» و (لإمساك بعد الإفطار 
في ليالي الصياء) - من غير بدل» وهو دلیل الجواز وزیادة 

س4 [البقرة آيةا ]٠١‏ الاية. 

(ب) أنه في اللغة عبارة عن: النقل والتحويل» والأصل عدم التغيير. 

وأجيب: 

عن () آنه خاص بالآيةء فيجوز في مدلوهاء والخير. ودفع: بعدم القائل بالفصل. 

وآنه خص منه ما ذكرناء وأن إسقاطه قد يكون خيرا. ودفع: بأنه يكون حجة في الباقي. 

وزيف: بعدم القائل بالفصل بين صورة وصورة» وبأن العدم لا يصح فیه: تأت َر 
ما ولأن الإسقاط حصل بالنسخ» فيكون: أت غيره» وبأنه ينفى الوقوع» لا الجواز. 


وزیف: با سبق . | 

وعن (ب): بمنع أنه حقيقة فيه» سلمناه» لكنه حاصل» لكونه نقلا من الوجود إلى العدم. 
مسال | 

تجوز النسخ باثقل°. 


() انظر: المعتمد (۱/ ١٠٤)ء‏ شرح الکوکب انبر (۳/ .)٥ ٤١‏ 

(۳) عن البراء قال: كان الرجل إذا صام فنام فلم يأكل إلى مثلهاء وإن ضرمة بن قيس الأنصاري أتى امرأته 
وکان صائ| فقال: عندك شيء ؟ قالت: لاء لعلي أذهب فأطلب لك شيئًا فذهبت وغلبته عينه» فجاءت» 
فقالت: خيبة لك» فلم يتتصف النهار حتى غشي عليه وكان يعمل يومه في أرضه» فذكر ذلك للنبي 
و فتزلت أل كم لمل العِيامألرَت إلى نآيك) قرأ إلى قوله يى ألفُجر4 أخر جه البخاري 
(9/ ۴۷) کتاب: الصوم باب: قوله الله تعای: حل لَّ كم لَيَة لضام اَلرَفَتٌ إل سای »)۱۹۱٥(‏ 
بو داود (۲/ ۷۳۷) ۸- كتاب: الصوم -١‏ باب: مبدأً فرض الصيام (١٠۲۳)ء‏ الترمذي كتاب: تفسير 
القرآن »)۲۹٠٦۸(‏ النسائي )٠٤١ /٤(‏ كتاب: الصيام. 

() انظر: المعتمد »)٤١١/١(‏ اللحصول /١(‏ ۷۹٤)ء‏ الهاج (۲/ ۱؛) تیسیر التحریر (۳/ ۱۹۷)» شرح 
الكوكب المنبر (۳/ .)٥ ٤١‏ 

(©) انظر: المعتمد )٤١١ /١(‏ المحصول (۱/ »)٤۷۹‏ تیسبر التحریر (۳/ ۱۹۸). 

(°) انظر: المعتمد ,)٤۱١ /١(‏ المحصول (۱/ ۷۹٤)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ ۱۹۸)ء شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٥١ ٤٦‏ 

() انظر: المعتمد (١/١١٤)ء‏ المحصول (۱/ ١۸٤)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ ۱۹۹( الإبہاج (۲/ ۲٣۲)ء‏ 
الملسودة(١٠۲).‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۹ ~ı‏ 


ومح ! دعص اا ور بعص ا و وقیل: عقا . 
لا: 


نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان» .والتخيير بين الفقدا 
)°( : )1( 
والصوم بتعيينه » وحبس الزاني بالجلد والرجم ٠‏ وعدم جواز التعرض 


()الأحکام لابن حزم .)٤٦٦/٤(‏ 

(5) انظر: المعتمد »)٤١١/١(‏ ا (۱/ ۸۰ الإہہاج (۲/ ۲٦۲)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ ۱۹۹)ء 
المسودة(١١۲).‏ 

(۳) انظر: الإہاج (۲/ ۲۹۳)» تیسیر التحریر (۳/ ۱۹۹). 

.)۲٠٠۲( خر جه البخاري كتاب: الصوم باب: صوم يوم عاشوراء‎ )٤( 

مسلم ۱۳ - کتاب: الصوم ۱۹ - باب: صیام عاشوراء .)١١١١(-١۱۳‏ 

آبو داود (۲/ ۸۱۷) ۸- کتاب: الصوم ٦٤‏ - باب في صوم یوم عاشوراء »)۲٤٤۲(‏ الترمذي (۲/ ۱۲۷) -٦‏ 
كتاب: الصوم ٤٩‏ - باب: ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء )۷٥۳(‏ وقال: حديث 
واللفظ له: عن عائشة قالت: كان عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله كيال 
يصومه فلا قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه» فلا افترض كان رمضان هو الفريضة. وترك 
عاشوراء. فمن شاء صامه ومن شاء ترکه. الدارمی (۳٦۱۷)ء‏ مالك (۱/ ۲۹۹). 

() عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية #إوَعلى ايى يُطيمّوتةء فِذية طَعَام يكون 4 (البقرة 
٤‏ كان من أراد منا أن يفطر» ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. 

أخر جه البخاري )۳١ /١(‏ كتاب: التفسير تفسير سورة البقرة .)٤٥١۷(‏ 

مسلم (۲/ ۲ ٩‏ کتاب: الصيام باب: نسخ قوله تعالی #وَعلٰی لزي يُطيقوكه. فِذَيَةًه بقوله: تتن 
نکم آلشټر ََْصمهٌ  .)١١٤١(- ۱٤٩‏ 

آبو داود (۲/ ۱۳۷) كتاب: الصوم باب: نسخ قوله تعالى: «وعلى اذى يُطيفوتة). 

الترمذي (۲/ )٠٤١‏ كتاب: الصوم باب: ما جاء وَعلى ا بطیقوت) (۷۹۸)» النسائي /٤(‏ ۱۹۰) 
کتاب: الصیام» تأویل قول الله عز وجل: «وَعَلی آلّذیرى يُطيقّوتة فِذية طََامٌ یکین .)۲۳١١(‏ 

الطبري في تفسیره (۷۸/۲» ۷۹)ء ابن خزيمة »)۱۹٠۳(‏ الحاكم »)٤۲۳١ /١(‏ وصححه وأقره الذهبي» 
البيهقي (6/ )٠٠١‏ وزاد نسبته السيوطى في الدر اناور )١۷۷ /١(‏ لأبى عوانة وابن المنذر وابن أي 
حاتم عن سلمة بن الاكوع. 

5 کرای باوت الق ین ابڪ تاشتغو درا علي رة َك سورة 
النساء: الآية .٠١‏ فإنه نسخ بحديث عبادة بن الصامت عن النبي ويهً: «خذوا عني» خذوا عني» قد 
جعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة» ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة». 

آخحرجه مسلم (۳/ ۰۱۳۱۲ ۱۳۱۷) ۲۹- کتاب: الحدود ۳- باب: حد الزاني رقم ۱۲-(۱۹۹۰). 

ابو داود )٥۷۱ ۰٥٦۹ /٤(‏ ۳۳ - کتاب الحدود» ۲۳- باب: في الرجم .)٤٤١١(‏ 

e‏ ا لحدود ۸- باب: اجان ارجم عل ای 0 06 ار عیی: هلا 


س ۷ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
للكفار“» بوجوب القتال مع التشديد"العظيم» وجواز تأخير الصلاة عن الوقت في حالة 
القتالء بوجوب إقامتها فيها . 
0 تریب بتر آية ۱۰ ]» و یرید لله بم ايسر [البقرة: آیة٥۱۸]»‏ ونحوه. 
(ب) وين فيه زياد التتفر من الانقيار“. 


وأجيب: 

عن (أ) بمنع أن الأثقل ينفيهء إذا ا خير ما هو أصلح في المعادء وآية اليسر ونحوه خصوصة 
بجواز شرعیته ابتداء. 

وعن (ب) أنه مبني على قاعدة التحسين والتقبيح» ثم هو منقوض بالنقل من الصحة 
والغنى إلى السقم والفقر المدقع ثم بأن المعتبر إنما هو المصالح الدينيةء فلعلها في الأثقل. 

مسالة 
يجوز نسخ ما أكد بالتأييد في الإنشاء. خلافا لبعضه”. 
لنا: 


() قياسه على التتخصيص المؤكد ب (الكل)ء و (أجمع). 
والفرق: بأن التخصيص هون منه» لا يعني في هذا 0 لأنه ا 


ابن ماجه (۴/ ۲۳۴۱ بتحقیقي ) ۰- کتاب: الحدود ۷-باب: حد الزنا (۲۲۰۰). 

الدارمی (۲۳۹/۲) ۱۳ - کتاب: الحدود ۱۹- باب: فی تفسیر قوله الله تعالی: أو عل آله هَن سيلا 
(۲۳۲۷) تحفة الأشراف »)0٥١۸۳(‏ النسائي في تفسيره .)۳٠١ /١(‏ سورة النساء -۸١‏ قوله تعالى: أو 
عل آله هَن سیل )٠١(‏ رقم (۱۳) 

)١(‏ وذلك في الآية )٤۸(‏ من سورة الأحزاب» وهي قوله تعالی: ودع دنهم ونوکل على آنه وکفیٰ بال 
و 

(7) وذلك في الآية (۷۳) من سورة التوبة» وهى قوله تعالى: ل يتا لبي جهد آلكڪُفار رَالْمَُفِقينَ وَاغَّظط 
علم E‏ 

() انظر: المحتمد (۱/ )٤۱۷‏ ال ہاج (۲/ ۲۹۳))» تیسیر التحریر (۳/ ۱۹۹). 

() انظر: المحتمد (۱/ ))٤۱۷‏ الهاج (۲/ ۳٦۲)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ .)۲٠١‏ 

(°) انظر: المحتمد (۱/ )٤۱۷‏ لہاج (۲/ ۲۹۳)ء تیسیر التحریر .)۲٠١ /١(‏ 

)١(‏ انظر: المعتمد /١(‏ ١١٤)ء‏ المحصول (۳/ ١۹٤)ء‏ المسودة (ص۹٥۱۹)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۱/ ۳۹۳)ء 
تیسر التحریر (۳/ ٤‏ ۱۹) 

(۷) انظر: المعتمد »)٤١۳ /١(‏ المحصول (۱/ »)٤۹۱‏ تیسر التحریر (۳/ .)٠۹٤‏ 


واو و وو و ا 
المسألةء وبان تخصيص تخصیص ال مؤکد مسموع کثیر. 

قلنا: رمل ن الا 5 ها عبر اه افرل اة ران لك ادر تارونت جاه ره 
السارق مقرونا به» مع انقطاعه باعتراف الخصم. 

(ب) أن دلالة التأبيد على الزمان كله: إما بطريق الظهور» أو النص» وعلى التقديرين جوز 
نسخه» إذ بینا (نسخ) مثل: (صم غدا) قبل مجیئه» وهو لا يزيد عليه . 
(أ) آنه جار مجرى التنصيص على كل واحد من الزمان بخصوصه. 
(ب) آنه لو قیل بعده لم یکن لاقترانه به فائدة. 

ن 1 )( 

(ج) لو قيل» نم يبق لنا طريق إلى العلم بدوام الحكم 
وأجيب: 
عن (أ) بمنعه» ثم بالنقض بالتخصيص» ثم بمنع (آن) ذلك لا يقبله. 
وعن (ب) بمنعه» وهذا لأن فائدة إبعاد احتال النسخ كا في التخصيص› و 


(به). 
وعن (ج) بمنعه» إذ القرائن وخلق العلم الضروري طريق إليه ٠‏ 
مسالة 
تجوز نسخ التلاوة والحكم معا“ . 
وقيل: لا يجوز نسخ التلاوة"“ 
لنا: 


ما روت عائشة - فش -: آل ف ر قات کات کک بک غرمات ٤‏ 


/۳( شرح الکوكب النير‎ TT O O ET »)٤١۳ /١( انظر: المعتمد‎ )١( 
.(0 € 

() انظر: المعتمد ))٤١٤ /١(‏ المحصول (۱/ »)٤۹۲‏ تیسبر التحریر (۳/ .)۱۹٤‏ 

.)٤۹۲ /۱( لوصحملا))٤١‎ ٤ /١( انظر: المعتمد‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: المعتمد »)٤۱۸/۱(‏ البرهان (۲/ ١١١۱)ء‏ المحصول (۱/ ٥۸٤)ء‏ الوہہاج (۲/ »)۲٦٤١‏ تيسير 
التحریر (۳/ .)۲١٤‏ ) 

)٩(‏ انظر: الرهان (۲/ »)۱۳١۲‏ المسودة (ص‌۱۹۸). 

(1) الحديث صحیح: آخرجه مسلم (۲/ )٠٠۷١‏ ۱۷- كتاب: الرضاع -٦‏ باب: التحريم بخمس رضعات 
»)۱٤٥۲(-٤‏ آبو داود (۲/ )٥٥۲‏ ٦-کتاب:‏ النکاح -۱١‏ باب: هل يحرم ما دون مس رضعات 


_ الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني‎ ۷١ 
۱ 
. وروي أن ور ةا < ات انت مدل س ةة‎ 


أدلة المخالقين ومناقشتي 
وأورد: بأنه خير واحد» لا يبت به القرآن» فلا یثبت به نسخ تلاوة ما هو منه» لأّنه فرع 
2 


وأجيب: بآن ا ثبت بين الدفتين لا يثبت به» وآما ا منسوخ الذي لا يثبت فلا نسلم ثم إن 
الثيء قد يثبت بالشيء ضمناء وإن كان لا يثبت به استقلالاء كالب بشهادة القوابل على 
الولادة» وكقبول قول الراوي فی أحد اہین اشوارین- آه قبل الکخر عل رأي جوز 
نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه. 

خلافا لبعض المعتزلة ° 


(۲۹۲))» الترمذي (۳/ )٤٥١‏ ١٠-كتاب:‏ الرضاع باب (۳) ما جاء لا يحرم المصة ولا المصتان رقم 
»)١٠٠١(‏ النساني )٠١١ /١(‏ كتاب: النكاح باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة» ابن ماجه (۲/ ٤٦٤‏ 
٠٠ >‏ بتحقيقي ) ۹- كتاب: النكاح -١‏ باب: لا تحرم المصة ولا المصتان(۲٤۱۹)»‏ الدارمى (۲/ 
۹ ۱۱ -کتاب: النکاح -٤۹٩‏ باب: كم رضعة تحرم »)۲۲٠۳(‏ البيهقي (۷/ )٠٥ ٤‏ كتاب: الرضاع 
باب: من قال لا بحرم من الرضاع إلا همس رضعات» الدارقطني )۱۸١ /٤(‏ كتاب: الرضاع» مالك في 
الموطاً (۲/ )٦۰۸‏ ۳-كتاب: الرضاع ۳- باب: جامع ما جاء في الرضاعة .١١‏ 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )٥۲۷١ /٤(‏ ترجمة عبد الله بن الحسن بن أحد بن أي شعيب رقم 
)٤۳۲(‏ من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: قال لي أي بن كعب كم يعدون سورة 
الأحزاب ؟ فقلت: نعدها اثنتين أو ثلانًا وسبعين» قال: إن كانت لتوازى سورة البقرة» ولقد كان فيها 
(الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جوهما نكالا من الله والله عزيز حكيم) وعزاه السيوطى في الدر المنثور /٠(‏ 
۹ لعبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۳۳۰) كتاب: الطلاق باب: الرجم والإحصان» والطيالسى»› 
وسعيد بن منصور؛ وعبد الله بن أحد في زوائد ا مسند» وابن منيع» والنساتيء وابن المندرء وابن الانباري 
في المصاحف» والدارقطني في الأفراد [( ۱/ ۳۸۸ آطراف الافراد والضرائب) بت بتحقيقي] رقم )0۹۸( 
وقال: Ee Ea E E e e‏ 
۱۱/۸( كتاب: الحدود باب: ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانية ورجم الثيب» والحاكم في 
المستدرك )١۹/٤(‏ كتاب: الرجم باب: و وعزاه السيوطى لابن 
مردويه عن حذيفة قال: قال لي عمر بن الخطاب. 

() العنوان من وضع المحقق. 

(۳) انظر: المعتمد /١(‏ ۱۸٤)ء‏ المحصول (۳/ )٤۸٥‏ الإہاج (۲/ ١٦۲)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ )۲١ ٤‏ 

.)۲١١ /۲( انظ ر: تیسیر التحریر (۳/ ١٠٠۲)ء الاج‎ )٤( 

E E انظر:‎ )( 

(۲) انظر: تیسیر التحریر (۳/ ٤‏ ۳۰)» الإبہاج (۲/ .)۲٣٤‏ 


__ الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۷۳ 

لنا: 

عبادتان منفصلتان فجاز نسخ إحداما » دون الأخرى» لصہرورتہا مفسدة. 

وأيضا - وقع كذلك» ك (لشيخ والشيخة ...)) وما روي أنه نزل في قتلى بئر معونة: 
(بلغوا إخواننا أنا لقينا ربناء فرضي عنا وأرضانا)“» وعن الصديق: (كنا نقرأ من القرآن: لا ترغبوا عن 
آبانکم فإنه کر بکم) »٩‏ و ك (آبة الوصية) للأقربين» والاعتداد بالحول وا حبس في البيوت“ 

التلاوة دليل الحكم» فنسخها يوهم نسخه. 

(ب) نسخ التلاوة مع بقاء الحكم سعى في إخفاء دليل الحكم» وهو قبيح لافضائه إلى 
إخمفائه. 


(ج) المقصود من الآية الحكم» وزواله يغلب ظن زوالا . 


واجیب: 

عن (أ) بألّه موهم الباطل إن يكون كذلك إذا م يكن - هناك - ما يدل على زواله» وأما 
معه فلاء کا في إنزال المتشاہات. ) 

وسن اب) بم آه فشي لهف ادوا إذالاسل بصب دللا عليه وصح لا فی 


() الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري ٤٦‏ - كتاب: المظالم ۱۹- باب: ما جاء في السقائف »)۲٤٦۲(‏ 
ومسلم (۳/ ۱۳۱۷) ۲۹- کتاب: الود باب: رجم الثیب في الزنا »)۱٦۹۱( -۱١‏ بو داود /٤(‏ 
۳ ) ۳۲- کتاب: الحدود ۲۳- باب: في الرجم »)٤٤۱۸(‏ الترمذي ۱١ ) ۰ ۰ /٤(‏ -کتاب: ا لحدود ۷ 
-باب: في تحقيق الرجم )۱٤۳۲(‏ قال أبو عیسی: هذا حدیث حسن صحیح» ابن ماجه (۳/ ۲۳۲ 
بتحقیقي) ۲۰- کتاب: ا لحدود -٩‏ باب: الرجم (۳٠٠٠)ء‏ تحفة الأشراف »)٠٠١١۸(‏ مالك في الموطاً 
٤ /۲(‏ ۸۲) کتاب: الحدود باب: ما جاء في الرجم» أحمد في المسند (۲۹/۱» /o)((o00 (0° EV f‏ 
 ) ۴۳‏ الدارمي (۲/ ٤١‏ ۲۳) ۱۳-کتاب: الحدود -۱١‏ باب: في حد المحصنین بالزنا (۲۳۲۲)» البيهقي 
(۸/ ۲۱۱) کتاب: الحدود باب: ما يستدل به على آن السبيل هو جلد الزانيين» ورجم الثيب. 

)١(‏ الحديث صحيح: أخرج قصة بئر معونة البخاري )٠١١ /١(‏ باب: غزوة الرجيع ورعل وذكوان» وبئر 
معونة وانظر: تفسبر الطبري .)١۸١ /١(‏ 

(۳) الحدیث صحیح: : أخرجه البخاري )۲٠۹/۸(‏ كتاب: المحاربين باب: رجم البلى من الزنا إذا 
أحصنت» أحمد )٠١ ٤۷ /١(‏ وانظر: المحصول (۳/ .)٤۸١‏ 

.)۲٣١ /۲( الهاج‎ (٤ /۳( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

.)۲٠١ /۳( انظر: تیسر التحریر‎ )٥( 


_ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ E 
مشبتا بین الدفتین(‎ 
مسال‎ 

اختلف في ثبوت حقيقة النسخ وحكمه في حق من ل يبلغه الخبر . 

الت 

الرافع للحكم أو اليين لأمده إناهو: الناسخ» لا العلم» وإنا تعذر فيه لعدم علمه. 

النافي: ) 

أنه مأمور بالعمل بالمنسوخ - إذ ذاك - ولا خلاف فيه» وإلا: لزم تكليف ما لا يطاق. 
ومعه یمتنع ثبوت حکمه وحقیقته. 


وفائدته: تظهر في وجوب القضاء بعد العلم به . 

والخلاف بعد وصوله إلى الرسول» فأما قبله فلاء وإن وصل إلى جبريل - عليه 
السلاء-“ 

مسالة 
کل حکم شرحي قابل للشسع ٩‏ 
یی ولازمالله)» وهو فرع قاعلة التحسين والتقيم. 
تفق الكل على جواز زوال التكاليف بأسرهاء لزوال شرطه»ء وأنه لا يجوز أن ينهي الله 

ha E 

واختلفواني جواز زواها بالنسخ: 

امعتزلة والغزال: لا جوز لأنه يتضمن التكليف بمعرفة الناسخ والسغ ©. 

وأورد: آنا وإن قلنا: بأن النسخ لا بجصل بدون علم ا مكلف به - لكن جاز أن يعلمه قبل 


(۱) انظر: تیسبر التحریر .)۲٠٠۹/۳(‏ 

() انظر: البرهان (۲/ »)۱١١١‏ القواعد والفوائد الأصولية ( ص‌٦٥٠)»‏ تيس التحریر .)۲٠١/۳(‏ 
(۳) انظر: تیسر التحریر .)۲۱۹٣/۳(‏ 

() انظر: البرهان (۲/ .)١۳١۳‏ 

() انظر: شرح الكوكب المنير (۳/ ١۸٥0)ء‏ المسودة (ص*٠٠٠).‏ 

) انظر: شرح الكوكب المنبر (۳/ ١۸٥)ء‏ المسودة (صڃ*٠٠).‏ 

(۷) انظر: شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٥۸١‏ 

() انظر: شرح الكوكب المنير (۳/ 0۸۷)ءالمسودة (ص°٠٠).‏ 


۷۵ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
آن یشعر به» فلم ببق في حقه تکلیف” . 

وزیف: بان زواله لیس بالنسخ» بل بالامتتال ٠‏ 

مسأل 

ال إن کان خبرا ع) لا جوز تغیره» فلا يجوز نسخه وفاقا وبمعنى الأمر أو النهىء 
جوز نسخه كذلك. وما نقل من الخلاف في ا خبر عن حکم شرعي فمحمول على ما کان خبرًا 
ES‏ 

وإن کان خرًا ع جوز تغییره ماضيًا کان أو مستقبلا مستقبلاء وعدا أو وعيدا أو خبرا عن حكم 
شرعي: ) 
جز نسخه عند البصريين» وعبد الجبار والإمام”. خلافا للأكثر» كأبي علي وآي 
ا . وجوز بعضهم نسخ سخ الستقبل. 

ولا يتجه الخلاف إن فسر النسخ بالرفع» إذ نسخه - حينئذ- يستلزم الكذب» بل إن فسر 
بالانتهاء فإنه لايمتنع حينئذ - أن يراد من الدال على ثبوت الحكم في كل الأزمنة: BY‏ 

للمجوز: 

إرادة الخاص من العام جائز - تخصيصا أو نسخا -في الأ فكذافي احبر . 

وأجیب: بأنه بن على أنه انتهاء سلمناه» لكنه لا يتأتى» في العدد الصريح» إذ لا جوز 
ذلك فيه» لنصوصيته. 

للناقي: 

() آنه یوهم کونه کذبا. 


(۱) انظر: فواتح الر موت .)٦۸/۲(‏ 

(۲) انظر: فواتح الروت (۱۸/۲). 

(۳) انظر: المحم رل (£۸1/1)ء ا عمد (1/ £1۹) الإيياج (۲/ ۲۹۸)ءالسردة (ص1۹7). 

() انظر: المحصول /١( دمتعملا))۳۸٠ /١(‏ الاج (۲/ 1۸؟). 

() انظر: المعتمد .)٤٠۹/۱(‏ 

(1) انظر: الملحصول (۱/ ٦۸٤)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ ٩۱۹)ء‏ الهاج (۲/ .)۲١۸‏ 

(۷) انظر: المعتمد /١(‏ ۱۹٤)ء‏ المحصول (۱/ ۸۷٤)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ ۱۹٩‏ البہاج (۲/ .)۲١۸‏ 
(۸) انظر: المسودة (ص‌۱۹۷)ء الامہاج .)۲١۹۸/۲(‏ 

() انظر: الإبہاج (۲/ ۲۹۹). 

(۱۰) انظر: اللحصول /١(‏ ۸۷٤)ء‏ المعتمد /١(‏ ۱۹٤)ءالمسودة‏ (ص۱۹۷)ء الإ هاج .)۲١۸/۲(‏ 


_ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ i EE 


(ب) و لجاز مثل: (أهلکت عادا)» و (ما آهلکت عادا)» وهو كذب» أو تخصيص ”. 


وأاجیب: 

عن (): بأنه في الأمر يوهم البداء» فإن منع ذلك لقيام الدليل على امتناعه» أو لأن الناسخ 
دل على أن ذلك الزمان غير مراد من المنسوخ -منعنا كذلك. 

وعن (ب) أن إهلاكهم م يتكرر”'. 

مسالة 

جوز نسخ لتر آن بالقرآن» ا سبق في إثبات النسخ.. 

قالوا: تين لاس [النحل: آية٤‏ ٤]ء‏ والنسخ بيان" . 

قلنا: i e e A‏ أن یکون کله منه» ثم هو معارض 
بقوله: # تب تيا لكل شىء [النحل: آية٩۸]‏ ووز : ا بمثله» والآحاد بمثلها 


وبالمتواتر وفاقا 
أما نسخ المتواتر بالآحاد: 
2 0 
خلافا للظاهر رة 
وقال الغزالى: بوقوعه في زمان الرسول فقط. 
لتا: 


() إجماع الصحابةء قال عمر - رضى الله عنه - في خبر فاطمة بنت قيس: (لا ندع كتاب ربنا 
وسنة نبینا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت) ٠ء‏ وقال على ٤‏ خر ا (لا ندع کتاب 


() انظر: المحصول /١(‏ ۸۸٤)ء‏ المعتمد (۱/ )٤۲١‏ الإبہاج (۲۸۱/۲)» تیسیر التحریر (۳/ .)١۹٩‏ 

()انظر: المحصول N 2 ° /١(‏ العتمد (۱/ £۲۰ £۲۲ )الاج (۲/ ۲1۸ 01). 

() انظر: المحصول /١(‏ ١٦٤)ء‏ الاج (۲/ .)٠٠١١‏ 

(V6 glelll ٠١ /۳( تيسر التحرير‎ »)٤۹١ /۳( المحصول‎ ء)٤١١‎ /١( انظر: المعتمد‎ )۶( 

() انظر: شرح الكوكب المنير (۳/ .)١١١‏ المحصول .)٤۹۸/١(‏ 

() انظر: المستصفی (۱۲۹/۱)» شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٥١۲‏ 

(۷) تقدم تخرچجه: 

() معقل بن سنان الأشجعى» أبو محمد يمن شهد فتح مكة قنل يوم الحرة سنة ثلاث وستين» انظر: مشاهیر 
علاء الأمصار (ص۷۸) رقم (۲۸۱)» الثقات (۳/ ۳۹۳)» سیر أعلام النبلاء (۲/ »)٥۷١‏ التاريخ 
الکبیر (۷/ ۳۹۱)ءالمعارف /۷١(‏ ۲۹۷)» تہذیب التهذیب .)۲٠٠ /۱١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۷۷ 
ربنا وسنة نيينا) بقول أعرابي بوال على عقبيه”» ول ينكر عليه] مع الاشتهارء فكان إجاعا. 
أدلة القائلين بعدم الوقوع" 


یور کیاد 2 

وأجيب: 

عن (أ) بان الرد لعدم ت تحفظ الراوي» وسقوط مروءته لظاهر الحديث» لا لإزالة حكم 
الكتاب والسنة المعلومةت وإلا: لعلل به» فهو لنا لا عليناء ولو سلم منقوض بالتخصيص“. 

فإن قلت: ليس فيه رفع. 

قلت: والنسخ كذلك على قولنا: إنه انتهاء» والاعتراض منقدح» والنقد مندفع» إذ 
التخصيص أهون من النسخ» فلا يلزم من قبوله فيه. 

وعن (ب) أن ما يفيد القطع والظن متساويان في وجوب العمل» ثم هو منقوض باجواز. 

وأجيب: - أيضا - بأن الكتاب مقطوع المتن مظنون الدلالة» وخبر الواحد بالعكس» 
فاستویاء بل یترجح خبر الواحده لأن احت ال التخصيص والتجوزء أكثر من احتال الكذب 
والغلط على الراوي المتحفظ. 

وبالنقض بالتخصيص. 

وزيف: بآنه ليس يجب أن يكون الناسخ خاصاء وا منسوخ عاماء فلا يتأتى فى الأقسام 
الثلاثةء وإذا ا جز فيها م جز في غيرهاء لعدم القائل بالفصل» ولا يعارض بمثلهء لأن 
الترجيح اا ال او 

وبأنه لا يلزم من تقديمه» للزوم القوة ا مذكورةء ولكونه جعا بين الدليلينء وتقديمه حيث 
لايكون كذلك. 


0 


(۱) تقدم تخریجه. 

()العنوان من وضع المحقق 

() انظر: المحصول (۱/ »)٤۹۸‏ تیسیر التحریر .)۲١٠/۳(‏ 

.)۲۷١ /۲( انظر: تیسیر التحریر (۳/ ۲۰۱)ء الا ہاج‎ )٤( 

.)۲۷۷ /۲( انظر: الهاج‎ )٥( 

.)۲۷١ /۳( انظر: الا ہاج‎ )١( 

(۷) انظر هذه الأدلة في المصادر الاتية: ا لمحصول (۱/ »)٤۹۹‏ تیسیر التحریر (۳/ ۱١۲)ء‏ الاج (۲/ ۲۷۷). 


_ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ VN۸ 
(أ) أنه - عليه السلام - كان ينفذ آحاد الولاة ويبلغون الناسخ والمنسوخ.‎ 
(ب) قبل أهل قباء خبر الواحد في نسخ القبلة» ول ينكر عليهم.‎ 
(ج) نسخت آية الوصية بقولة: (ألا لا وصية لوارث)" إذ لم يوجد ما يصح أن يكون‎ 
الآيةء بها روي عنه عليه السلام: (أنه‎ [١٤٥ (د) نسخ قوله تعالى: «إقل ل أجدٌ4 [الأنعام: آية‎ 
ی‎ 
e (ه) نسخ قوله تعالى :وال کم ما راء ذَلَِّم 4 [النساء: :آیة٤۲]» بقوله‎ 
(لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)".‎ :- 


وأجيب: 

عن () أنه للفتوىء إذ ا لحاجة إليه أمس لكثرة العوام سلمناه» لكن في) هو مثله. 

وعن (ب) آنه خبر واحد» فلا يثبت به مثل هذه القاعدة سلمناه» لكن لقرائن كإخبار 
الرسول عنه قبل وقوعه» أو منادى الرسول أو ارتفاع ضجة. 

وعن (ج) أنها نسخت باية المراث» وكذلك قال - عليه السلام - عند نزوطما: «إن الله تعالى 


آل كل د ت ا وة اه وإمكان الجمع بينهم) منوع» إذا كانت الوصية 


(1) الحديث صحيح: ترجم له البخاري في کتاب: الوصايا باب: : لا وصية لوارث فجعله عنوان بابه ولم 
يخرجه» وأخر جه أبو داود (۳/ ۰ ۲۹۱) ۱۲ - كتاب: الوصايا -٦‏ - باب: ما جاء في الوصية للوارث 
)۸۲١ ( SD‏ ۱۷- كتاب: البيوع والإجارات -۹١‏ باب: في تضمين العارية )٠٠٠٠(‏ 
عن آبي أمامةء الترمذي كتاب: الوصايا باب: ما جاء لا وصية لوارث» قال أبو عيسى: حديث حسن 
صحيح» النسائي (7/ ۳١ )۲ ٤١‏ - كتاب: الوصايا ٥‏ - باب: إبطال الوصية للوارٹث  )7(‏ البيهقي 
)۲٠١ /7(‏ كتاب: الوصايا باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين. 

() من حديث آبي ثعابة الخشني: أخرجه البخاري ۷۲- كتاب: الذبائح والصید ۲۹- باب: أكل كل ذي 
ناب من السباع» مسلم ( ۳/ -۳٤ )٠٠۳۳‏ كتاب: الصيد والذبائح ۳- باب: تحريم أكل كل ذي ناب 
من السباع وكل ذي خلب من الطير ١١-(۱۹۳۲)ء‏ مالك في الموطاً (۱/ -۲١ )٤۹٦‏ كتاب: الصيد ٤‏ 
- باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع (١١)ء‏ أبو داود كتاب: الأطعمة باب: النهي عن أكل 
السباع (۲٠۳۸)ء‏ الترمذي ۱۸- كتاب: الأطعمة ۳- باب: ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي خلب ) 
)٤۷۷(‏ النسائي ٤۲‏ - کتاب: الصید ۲۸- باب: تحريم أکل السباع »)٤۳۳١(‏ ابن ماجه (۳/ ٥۸۷‏ 
بتحقيقي ) ۲۸- كتاب: الصيد ۱۳- باب: أكل كل ذي ا ا ا ا 
(۸۷€). 

(۳) تقدم تخرججه. 

)٥(‏ آخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (۷۲۷۷» »)٠١۳١١‏ ابن أبي شيبة في مصنفه /۱١(‏ ۹١٤١)ء‏ الطبراني في 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ET‏ 


بجميع المال واجبة. 

سلمنا آنه نسخ» فلعله کان متواترا إذ ذاك. ثم ضعف نقلهء لحصول الإجاع على مقتضاهء 
وهو وإن كان خلاف الأصل» لكن جب المصير إليه جعا بين الدليلين. 

وعن (د) أنه يتناول الوحى إلى تلك الغايةء فلا ينسخه ما بعده» سلمناه» لكنه خصص,» إذ 
ل تبطله بالكلية. ۰ 

وعن (ه) أنه خصص لا ناسخ» إلا: إذا بينوا آنه ورد بعد العمل به» وهو متعذر» سلمناه؛ 
لكنه لتلقي الأمة ياه بالقبول. 


مسالة 
تجوز نسخ الكتاب بابر المتواتر عند الجمهور: كمالك" وأي حنيفة ٠"‏ وأحد في إحدى 
الروايتين“» وأكثر امتكلمين من الفريقين وقالوا: بوقوعه. 
و قل عن الشافعي“ وأكثر ا والظاهرية ر هو الرواية الأخرى عن الإمام 
أجل وهن اشا القلانسى وارك الحامى“ وعبد الله بن سعيد القطان» 


المعجم الکبر )۲٠۱۳/۱۱(‏ رقم »)۱۱١۳۱(‏ أحمد في المسند «(YY /0) «( ٠۸١/٤(‏ والدولاي في 
الكنى والأساء .)١٤ /١(‏ 

.)۲۷۷ /۲( تیسیر التحریر (۳/ ۲۰۱)ء الإ ہاج‎ ») ٥۰١ /۱( انظر: المحصول‎ )١( 

(۳) انظر: تیسبر التحریر (۳/ .)۲٠۴۳‏ 

(۳) انظر: تیسر التحریر (۳/ ۲۰۳). 

() انظر: شرح الكوكب المنبر (۳/ ۳١٥)ء‏ المسودة (ص‌۲٠۲).‏ 

.)۲۷١ /۲( المحصول (۱/ ۱۹٨)ء الهاج‎ ),٠ ٠۷ /۲(ناهربلا»)٤١‎ ٤ /١( انظر: المعتمد‎ )١( 

)٥٥ص( انظر: الرسالة للشافعى‎ )١( 

(۷) انظر: المعتمد (۱/ »)٤١١‏ المحصول (۱/ ۱۹١)ء‏ الإیہاج (۲/ .)٠١۸‏ 

(۸) انظر: المسودة ( ص۲ ۰) شرح الکوکب المنير (۳/ .)٥١۲‏ 

(۹) محمد بن الحسين بن علي بن بندار» وهو أبو الصخر» » المقرى» والمعروف بالقلانسي من أهل واسط» قرأ 
القرآن على جماعةء وتفقه على أبي إسحاق الشيرازى» توق في شوال سنة إحدى وعشرين وخسمائة» 
الطبقات الكرى لابن السبکی )٩۷ /٦(‏ ت (٤1۲)ء‏ شذرات الذهب »)٠٤ /٤(‏ ميزان الاعتدال (۳/ 
),٥‏ الوافي بالوفيات (۳/ .)٤‏ 

٠ '(‏ الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد الله ولد ونشأ ني البصرة من أجل علماء الصوفيةء تو نة ۳٤۲م‏ 
ببغداد» انظر: تاریخ بغداد (۲/ ١۲۱)ء‏ حلية الأولياء (۱/ ۷۳)ء تهذيب التهذيب (۳/ ١٤١٠)ء‏ مراة 
ا لجنان (۲/ ١٤١)ء‏ النجوم الزاهرة (۲/ .)۴١١‏ 


۸ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
والاستاذ أن إسحاق وای مضو 

قال ابن سریج: يجوز لکنه م يقع. 

ونقل الإمام عن الشافعي - رضي الله عنه - مشعر بهذاء وهو خلاف نقل المماعة عن“ 

للمجوز: 

أا متساويان في معلومية المتن» والدلالة» لو فرضنا كذلك. فیجوز کا في نسخ الكتاب 
ل و ا 

واستدل على الوقوع: 

أنه نسخ قوله تعالی: (ولا قتارم ‏ عند المسجد الحرام) بيا رُوي: (أنه أمر بقتل ابن 
خظل ون كان مشعلا اسار :الك © وت آية الجلد بها ثبت في السنة: من الرجم 
ا 


وأجيب: 


e‏ چ فاقوا المشركن ودر € اة آية٥].‏ فلو 


() آبو إسحاق الإسفراييني. 
(۳) الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي الفقيه الشافعي الأصولي الأديب. كان ماهرًّا في فنون 
عديدة حصو صًا علم الحساب» فإنه كان متقًا له» وله فيه تواليف نافعةء وكان عارفًا بالفرائض والنحن 
وله أشعار» وكان ذا مال وثروة» وإنفاق على أهل العلم والحديث» ولم يكتسب بعلمه مالا وصنف في 
العلوم» وأربى على أقرانه في الفنون» ودرس في سبعة عشر فنا وكان قد تفقه على الأستاذ أي إسحاق 
الإسفراييني» وجلس بعده لاملاء» في مكانه سنين» واختلف الأئمة إليه فقرأوا العلوم عليه» مثل 
الأستاذ زين الإسلام القشيري» والإمام ناصر المروزي وغيرهما. انظر: مرآة الجنان (۳/ »)١١‏ إنباه 
الرواة /٥(‏ ١۱۸)ء‏ طبقات المفسرین للدراوردیٌ (۱/ ۱۲۷)» وفیات الأعیان (۱/ ۳۷۲). 

(۳) انظر: المیحصول (۱/ .)١١۱۹‏ 

() انظر: المعتمد .)٤١٤/١(‏ 

(°) هذه قراءة حمزة والكسائى» انظر: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه (ص »)۷١‏ تفسير الطبري (۲/ 
۱۲{ 

(1) سورة البقرة: آیة .٠۹۱‏ ) 

(۷) آخرجه: أبو داود (۳/ )۱۳٤‏ كتاب: الجهاد باب: قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام؛ والنساتي (ه/ 
١‏ ) كتاب: المناسك» احج باب: دخول مكة بغير إحرام» الدارقطني )۳۰۱/٤(‏ کتاب: الحج» 
البيهقي /١(‏ ۰ کتاب: السیر ہباب: فتح مكة. 

() كا مر في حديث عبادة بن الصامت» وانظر: المعتمد »)٤۲۹ /١(‏ المحصول HEEE /١(‏ 
۳) تیسر التحریر (۳/ ۲۰۳). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني س 
کان منسوخا لزم نسخه بالآحاد» إذ هو غير متواتر. 

وعن (ب): آنه نسخ ب كان قرآناء وهو: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة نكالا من الله)» 
إ درو آنة کان فا 

فان قلت: کونه قرآنا لا یثبت بخر الواحد» وبأنه لو کان قرآنا ما قال عمر: (لولا أن يقول 
الناس: أن عمر زاد في كتاب الله شيئاء لألحقت ذلك بالمصحف). 

قلت سبق جوا ت آلاأول: 

وجواب الثاني: أنه لما نسخ تلاوته» وحكم بإخراجه من الملصحف» كفى ذلك في صحة 
لر ا 

للناي: 

(i‏ تأت سجر َا 4 [البقرة : ية ۱۰] يدل آنه تعال هو النفرد به» ویؤکده قوله تعالی: 
ألم عَم أن أله على كَل سىء قَدِيرٌ 4 [البقرة: آية٠ »]٠١‏ وأن الثاني من جنس الأول» كقوله: 
ا ى كر ر 

(ب) قوله تعالى: «إقل ركه روح آلقدس) [النحل: آية۲١٠]‏ ورد لإزالة تهمة الافتراء» عند 
تبديل الآية بالآبة ف) لا ينزله روح القدس لا يزيلها. 

(ج) لبن للتَاس) [النحل: آية٤ ]٤‏ الآيةء والنسخ رفع وإبطال» فهو ضد البيان. 

(د) فل ما کور ل أن اَ4 [يونس: آية٥١]‏ الآيةء وهو ينفي جواز تبديل القرآن 

(ه) أنه ي وجب التهمة والنقرة. 

(و) السنة فرع الكتاب» إذ وجوب العمل بها إن هو بهء والفرع لا يرفع الأصل “ 

وأجيب: 

عن (أ) بأنه نسخ الآية بنسخ تلاوتہاء أو بنسخها مع حكمهاء فلم قلت: إن في نسخ الحكم 
كذلك» سلمناه» لکن لا يفيد أن ذلك الخبر ناسخ» بل یفید آنه غیره» لأنه رتبه على النسخ» 


.)٥٠١ /١( لوصحملا))٤۲۹‎ /١( انظر: المعتمد‎ )١( 
.)٥١١/١۱( المحصول‎ )٤۲۹ /١( انظر: المعتمد‎ )١( 
ال ااا و‎ /١(لوصحملا)٤۲۷‎ /١( انظر: المعتمد‎ )۳( 


() سورة يونس: ية ٠١‏ . 
)٩(‏ انظر: المعتمد )٤۲٦/١(‏ المحصول (۳/ ۲۲٥)ءالاإہاج‏ (۲/ ۲۷۳)ء تیسير التحریر (۳/ ٤‏ ۰ ). 


A۲‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
فامتنع ترتبه علیه» و - حینئذ - لا یلزم أنه تعالی هو التفرد بالإتيان بالناسخ» بل بذلك الخبر. 
وبه خرج الجواب عن قوله: ألم تَعَلَم [البقرة: آيةا ]٠١‏ الآية. وفيه] نظرء والأولى: أن 
يقال:إنه تعالى هو المنفرد بالإتيان بذلك الحكم» والرسول إنا هو مبلغ. 
ولا نسلم دلالته على أن الثاني من جنس الأول» والمال معارض بآخرء كقوله: (من لقيني 
بحمد وثناء لقیته بخیر منه) فإنه قد يكون عطاء ومنحة» سملناه» لكن الثاني من جنس الأول من 
حيث الحكم إذا المراد من نسخها: نسخ حكمهاء والسنة قد تكون خيرا منه» وأن أريد با خير 
ما هو الأصلح في التكليف» وأجزل في الثواب” ٤‏ 
أن e‏ إلا الب اب 5 1 
وعن (ج) من بل هو يان لا تيان سلمناه» لکنه لا یدل على آن غبر الان ليس إلي 
PT E‏ 
وعن (ھ) آنہا زائلة بالمعجزة. 
وعن (و) أنه لا ینسخ ما ثبت به حجیته» بل غیره» ثم هو منقوض بالتخصیص ”. 
قلت: النسخ - أيضا - كذلك, إذ هو بيان الانتهاء". 
i ۰‏ 
يجوز نسخ السنة بالكتاب“. لما سبق» بل أولىء لعدم التهمة والنفرة. 
د ۾ 0( 
وللوقوع: نسخ تحييم الباشرة » ووجوب التوجه إلى بيت 
المقدس» وجواز تأخير الصلة إلى انجلاء القتمال» وصلح 
)١(‏ انظر: المعتمد /١(‏ ۲۷٤)ء‏ المحصول .)٥۲١/١(‏ 
() انظر: المعتمد .)٤۲۸ /١(‏ المحصول .)٥١۸/١(‏ 
() انظر: نهاية السول (۲/ .)٠۱۸١‏ 
)٤(‏ انظر: المعتمد (۱/ ۲۳٤)ء‏ البرهان (۲/ ۸٠١١۱).المحصول‏ (۱/ ۰۸٥)ء‏ الهاج (۲/ .)۲۷١‏ 
() انظر: تفسیر ابن جرير الطبري (۲/ )٩٩‏ عن مجاهد. 
(7) عن علي بن أي طالب أن رسول الله و قال یوم الخندق ( ملا الله بیوتہم وقبورهم نارا کا شغلونا عن 
الصلاة الوسطى ) أخحرجه البخاري كتاب: الجهاد وكتاب: المغازي» كتاب: التفسير» كتاب: الدعوات 
باب: الدعاء على المشر كين باهزيمة› باب: غزوة الخندی» اتت: حافظوا عل الصلوات والصلاة 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۸۲۳ ._ 


الحدييية» ووجوب صوم عاشوراء - الثابتة بالسبة - بالكتاب» إذ ليس فيه ما يدل 


عليها. . 
واحتہال ثبوتہا با نسخ تلاوته أو نسخها بمثلهاء والقرآن موافق له - خلاف الأصل 
والظاهر› و مانع من تعيين” “الناسخ. 


ومنعه الشافعي - رضي الله عنه- ني قول“ . 

لقوله تعالی: مين لتاس [النحل: آية٤ ]٤‏ الآيةء والنسخ إبطال» أو بيان الانتهاء» وعلى 
کل لا جوز نسخها به» لأن المبین لا یبطل مبینه (به). 

ولا یبینه لکونه يوهم عدم رضا الله (تعاى) بها سنه الرسول - عليه السلام -. 

ولکونه لیس من جنس القرآن» فلم یجز نسخه به» کا لا جوز نسخ الخبر بالقياس» وحكم 
العقل بالكتاب والخبر. 

وأجيب: 

عن (آ) بآن المراد منه الإبلاغء دفعا للإجال والتخصیص,» سلمناه» لکن لا يبين» ولا يبطل 
میینه» بل غبره» ثم نه لا یقتضی أن یکون کلامه بیاناء سلمناه» لکنه لا يقتضي أن یکون کل 
کلامه بیانا. 


الوسطى» باب: الدعاء على المشركين» مسلم )٤۳۷ »٤۳٦/١(‏ كتاب: المساجد. باب: التغليظ في 
تفويت صلاة العص» باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء أبو داود /١(‏ 4۷) 
كتاب: الصلاة باب: وي وقت العص» الترمذي كتاب: التفسير سورة البقرة» ابن ماجه ۳۷١/١(‏ 
بتحقيقى ) ۲- كتاب: الصلاة -١‏ باب: المحافظة على صلاة العصر »)٦۸٤(‏ الدارمي )۲۸١ /١(‏ 
کتاب: العصر باب: الصلاة الوسطی» آحد بن حنبل (۱/ ۷۹ ۸۱ ۱۱۳ 0۲۲ )٠١١ ۱٤۹۱٤٤‏ 
تحفة الأشراف .)٠٠١۹۳(‏ 

)١(‏ انظر إلى حديث أنس الذي أخرجه البخاري كتاب: الشروط باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع 
آهل الحرب» مسلم (۳/ )۱٤١١‏ ۳۲- كتاب: الجهاد -۳٤‏ باب: صلح الحديبية في الحديبية ۹۳- 
(۱۷۸))» أبو داود (۳/ ٩ )۱۹ ٤‏ - کتاب: الجهاد ۱۹۸ - باب: في صلح العدو. 

(۲) انظر: المعتمد (۱/ »)٤۲٤‏ الإیہاج (۲/ ۲۷۳)» تیسیر التحریر (۳/ ۲۰۲)» شرح الکوکب امیر /١(‏ 
0(. 

(۳) انظر: المحصول (۱/ »)٥۰۹‏ تسیر التحریر (۳/ .)۲٠۲‏ 

(5) (۲) انظر: المعتمد »)٤١١ /١(‏ الرسالة ( ص۷٨)»‏ المحصول »)0٥١۸ ۳٠٦ /١(‏ المسودة (ص١أ١۲)»‏ 
الابہاج (۲/ ۲۷۰). 

.)۲٠۲ /۳( تیسیر التحریر‎ »)٥۱۳ /۱( المحصول‎ )٤۲۳ /١( انظر: المعتمد‎ )١( 


_ الغانق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ N 


وعن (ب) آنه زائل بقوله: وَمًا ينطق عن أهرّئ) [النجم: آية۳] الآيةء ثم إنه حاصل في 


نسخ الكتاب بالكتاب» والسنة بالسنة. 

وعن (ج) آن ذلك ليس للاختلاف» بل لضعفه» وحكم العقل يزال بء غايته أنه لا 
یسمی نسخا اصطلاحاء وإن سمي به لخة. 

مسالة 

الإجاع لا ينسخ: 

E E ES 
فیلغو قول غیره.‎ 

و- حینئذ- لا ینسخ بنص یرد» لامتناعه» ولا بظهوره لامتناع کونه خطأ» وتقدم 
ا 0 ۱ 

ا 


ولا بإجماع آخرء لاقتضائه خطا أحدهماء إن أفاد امتقدم الحكم مطلقاء وإن أفاد مؤقنا إلى 
وقت ورود المتأخره يكن ذلك نسخاء فلا يرد حصول الإجاع بعد الخلاف» لان جوا 


الأخذ به مشروط بعدم الإجاع". 


ولا بالقياس لا سبق» لأن شرط العمل به أن لا يكون خالا للإجاع .ولا ينسخ النص» 
وإلا: لكان خطأء لمخالفته الإجاع والقياس لا سبق وجوز عيسى بن أبان» وبعض المعتزلة 
النسخ بالإجاع. 

عتسًا: ببحصول الجاع بعد الخلاف» وقد مضى (بجوابه) وبأن الإجاع دلیل شرعی 
لفظى» فجاز النسخ به كغيره". 

وأجيب: بأنه إثبات النسخ بالقياس» ثم بمنع أنه لفظي» وهذا لأنه لو علم اتفاق اعتقاد 
الجميع بالفعل كان إجاعاء ولا لفظء وإن عنى به أن اللفظ يدل على حجيته» كان الفعل 
() انظر: المعتمد (١/۳۲٤)ء‏ المحصول »)٥۳١/١(‏ الإبماج (۲/ ۷۷ تیسی التحریر (۲۰۷/۳))» 

الملسودة ( ص٤‏ ۲۲). 
() انظر: المعتمد (۱/ »)٤١۲‏ ا لملحصول (۱/ ٤۲‏ ١٥)ء‏ الو ہاج (۲/ ۲۷۷)) تیسیر التحریر (۳/ .)۲٠۷‏ 
() انظر: المعتمد .)٥١۲ /١( لوصحملا))٤۳١ /١(‏ 

() انظر: المعتمد )٤١١ /١(‏ المحصول (۱/ ٤۳٥)ءالإبهاج‏ (۲/ ۲۲۸). 
) ° انظر: : المعتمد »)٤١١ /١(‏ المحصول (۱/ )٥۳ ٤‏ الو ہاج (۲/ ۲۷۸)ء SE‏ °( 


() انظر: المحصول (۱/ »)٥۳ ٤‏ تیسر التحریر ٠۹ /٤(‏ °( 
(۷) انظر: المعتمد (۱/ »)٤۳۳‏ تیسیر التحریر (۳/ .)۲٠۸‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني  .‏ ۸۵ س 
والقياس دليلا لفظبًا سلمناه» لكن النسخ به يلزم منه امغسدة المذكورة» بخلاف غيره. 
مسألة 

القياس ينسخ في زمانه -عليه السلام - بالنص على ضد حكمه في الأصل (والفرع)ء آو 
الأصلء لإبطال علته البني عليه . 
خلافا للحنفيةء إذ جوزا صوم رمضان بنية النهار» قياسا على صوم عاشوراء» مع 
س 

أو الفرع خلافا لعبد الجبارء إذ العلة كالفحوى بالنسبة إلى الأصل» فلا يجوز» كنسخه 
e‏ 

وأجيب: بمنعه» لأن نسخه مع بقاء أصله ضد الغرض» وليس كذلك فيا نحن فيهء ثم 
بمنع حكم الأصل -على رأي ٠‏ 

وبالقياس» لكن في الأخيرة» إذ لا يجوز في الأوليينء لأنه لا يجوز نسخ حكم النص 
بالقياس» إلا: إذا كان قطعيًا» وهو بالنص على ضد حكمه» في صورة يكون القياس عليه 
او 

È‏ بالإجماع» لا سبق. 

وبعده: لاء إذ لا يتصور حدوث» وقياس» ومستند إجماع» وظهوره يزيل شرط جواز 
العمل به» وهو ليس بنسخ 

وقال البصري: فخ اف ee‏ وینسخ به في حیاته -. 
e‏ -حکم قياس آخر. 


(1) انظر: المعتمد (۱/ »))٤۳۳‏ تیسبر التحریر (۳/ .)۲١۸‏ 

ء)٥۷١‎ /۳( المسودة (ص٣۲۳)ء شرح الکوکب المئیر‎ ء)٨١١‎ /١( المحصول‎ ء)٤١٤‎ /١( انظر: المعتمد‎ )١( 
.)۲۷۹ /۲( الاج‎ 

(۳) انظر: المعتمد (۱/ »)٤١٤‏ شرح الكوكب المنير (۳/ ١۷٨)ء‏ المسودة ( ص٣‏ ۲۲)ء الاج (۲/ ۲۸). 

() انظر: المعتمد (۱/ »)٤۳٤‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)٥۷١‏ 

.)٥۳١۷ /١( لوصحملا.)٤١١‎ /١( انظر: المعتمد‎ )°( 
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(۷) انظر: شرح الکوکب ال نير (۳/ .)٥۷۳‏ 

(۸) انظر: المعتمد /١(‏ ١٤)»المحصول‏ (۱/ ۳۷٥)ءالإیہاج‏ (۲/ ۲۷۹). 

.)٥١١ /١( انظر: المحصول‎ )۹( 


۸ ا و ت 
وقیل: لا ینسخ بالقیاس . وقیل: تجوز با جلي دون غيره" . وأما بعده - عليه السلام - 
فلاء لما سبق. 
المحوز: 
() (نسخ) تبيه القن حَففآلَه عك [الأنفال: آية١٠]‏ آية التشديد» وهو نسخ بالقياس. 
(ب) قياس على التخصيص . 


وأجب: 


عن (أ) بمنع آنه قياس» بل هو مستفاد من نفس التخفيف أو مفهومه. 
وعن (ب) الفرق» ثم هو منقوض بالا جاع وخبر الواحد ودليل العقل 
مسالة ٠‏ 
يجوز أن ينسخ بمفهوم الموافقة» ما جوز آن ینسخ بمنطوقه» ویجوز نسخه معه» وبدونه غير 
)°( 
اء 
2 ر e‏ 


وتردد عبد الجبار فيه 

لنا: 

آنه مناقض للغرض. 

قال: إن کان تابعا فرفعه لا یرفع أصله» وإلا: فظاهرء کا في تحريم شيئن 

وأجيب: بأن ای إذا كان لازماء فلا نسلم ذلك فیه» ونسخ الأصل مستلزم نسخه» لأنه 
تابع فیزول بزواله“. وأورد: بأنه ي ثبوته لا في دوامه» ثم هو منقوض ب| إذا نسخ الوجوب 
وبقي الجواز. 


(۷) 


() انظر: المحصول (۱/ ۳۸٥)ءالإبہاج‏ (۲/ .)١١١‏ 

() انظر: الإبہاج (۲/ ۲۷۸). 

.)٤١١ /١( انظر: المعتمد‎ )( 

(6) انظر: المعتمد .)٤١١/١(‏ 

(°) انظر: المعتمد ))٤۳١ /١(‏ المحصول (۱/ »))0٥۳۹‏ تیسر التحریر (۳/ .)۲١٤١‏ 

() انظر: المعتمد )٤۳۷ /١(‏ المحصول (۱/ ۳۹٥)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ ١۷٥)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ 
٤‏ )ء المسودة ( ص۱ ۲۲)» الا پاج (۲/ ۲۸۱). 

(۷) انظر: تیسیر التحریر (۳/ ٤‏ ۲۱) ال بہاج (۲/ ۲۸۱). 

() انظر: المحصول (۱/ )٥۳۹‏ لہاج (۲/ ۲۸۲)ء تیسیر التحریر (۳/ .)۲٠٤١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۸۷ . 
وقالت الحنفية: لاء لآنه آول بالثبوت منه» فلا یکون رفعه مستلزما لرفعه» وهو مجه" . 
وكذا لو صرح بنفي تحريم التأفيف -تحريم الضرب» م تكن متناقضاء وهو على من يقول: 

نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز لزم وبنوا عليه: أن نسخ قوله: - عليه السلام- (من 

مه ” ۳ فت„ . 0 

قتل عبده قتلناه) - لا يقتضي نسخ مفهومه» وهو أنه يقتل بقتل (عبد غيره بالطريق الأولى. 
ويجوز نسخ مفهوم المخالفة مع أصله وبدونه» إذ لا نقض» وهو كقوله - عليه السلام -: «إن) الماء من 

ا فإنه نسح مفهوم بحدذدیٹ : «التقاء لانن مع بقاء حکم أصلهء وسح أصله 

يستلزم نسخه - على الأظهر - لأن دلالته باعتبار ذلك القيدء فإذا بطل تأثيره بطل ما ينبني 

عليه ووجه الاحتال المرجوح غير خاف ما سق 
مسألة 
زيادة العبادة الل لااو 
وإنها جعل بعضهم زيادة صلاة على الصلوات نسخاء لقوله تعالى: «[حَفِطوا على ألصَلَوَتٍِ 
وَالصَلوْة الوشط وقونراي [البقرة: آية۲۳۸] لأنا تجعلها غبر الوسطي . 


(۱) انظر: الإاہہاج (۲/ ۲۸۱)ء تیسیر التحریر (۳/ .)۲٠١‏ 

.)٥١۹ /۱( المحصول‎ »)٤۳۷ /١( انظرا: المعتمد‎ )( 

(۳) أخرجه أبو داود )٠٥۳ ٦٥۲ /٤(‏ ۳۳- کتاب: الدیات ۷-باب: من قتل عبده أو مثل به أیقاد منه؟ 
)٤٥٠١(‏ عن سمرة» الترمذي ٠٤ )۱۹ ۱۸ /٤(‏ - كتاب: الديات ۱۸- باب: الرجل يقتل عبده وقال: 
هذا حدیث حسن غریب» والنسائی (۸/ )۲١‏ كتاب: القسامة )١٠٤١١(‏ باب: القود من السيد للمولى 
۰)٤۷ ٤1(‏ ابن ماجه ۲١‏ - کتاب: الديات ۳- باب: هل يقتل ا لحر بالعبد رقم (۳) الطيالسي في 
مسنده »)٩۹۰٥(‏ امد في مسنده (۲/  ) ۸,١ ۰٠١‏ البغوي في شرح السنة »)١۷۷ /٠١(‏ البيهقي 
(۳۸) کتاب: الجنایات باب: ما روي فیمن قتل عبده أو مثل به. الحاكم في المستدرك )۳١۷ /٤(‏ 
کتاب: الحدود ابن الأعرابي في معجم شیوخه (1۷۲) بإسناد ضعيف» الدارمي (۲/ ۱۹۱) كتاب: 
الديات باب: القود بين العبد وبين سيده. 

() أخرجه: مسلم كتاب: الحيض (١۸)ء‏ أحمد في المسند (۳/ )٤۷‏ الطبرانی (۳/ ١١۳)ء‏ ابن خزيمة في 
صحیحه (۲۳۳). 

(°) أخرجه: ابن ماجه (۱/ ۳۳١‏ بتحقيقي ) -١‏ كتاب: الطهارة وسننها -١١١‏ باب: ما جاء في وجوب 
الغسل إذا التقى الختانان (١١1)ء‏ أحمد في المسند (۲/ ۱۷۸)» البيهقي /١(‏ ۳١٠)»ء‏ ابن أبي شيبة في 
مصنفه /١(‏ ۸۹)ء البخاري في التاريخ الکبير .)۱۸١ /١(‏ 

() انظر: الإبہاج (۲/ ۲۸۲)» المسودة ( ص ۲۲۲)ء شرح الكوكب المنير (۳/ .)٥۷۸‏ 

(۷) انظر: المعتمد (۱/ ۳۸٤)»البرهان‏ (۲/ .)۱۳١۹‏ 

.)۲۸۳ /۲( ہاج‎ لا١‎ )٥ ٤١ /۱( المحصول‎ )٤۳۸ /١( انظر: المعتمد‎ )( 


_ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ AA 
ويلزمهم زيادة عبادة على العبادة (الأخيرة)ء فإنها تجعلها غير الأخيرة» وتغير عددها.‎ 
و - أيضا - كونها وسطى أمر حقيقي» فلا يكون إزالته نسخاء وزوال وجوب المحافظة‎ 
علیھا عا لزواله» فلا یگون سنا ا ست ف‎ 
وما يقال: بأن الأمر الحقيقي إذا قرره الشرع يصير شرعيًاء فيكون نسحا - ضعيف» لأن‎ 
ذلك في يتصور أن يرد الشرع بخلافه» دون غيره”“ وما ليس كذلك - كزيادة الركعة‎ 
والتغريب» والاإیان - كذلك غ والحنابلة“) اتو‎ 
حلاقا للحنفی.‎ 
E وقیل:‎ 
وقیل: إن فت الزيادة شيا ما آفاده التص» ولو بدليل ا لخطاب‎ 
© دار اکا رار د ای مل اا‎ 
الغزالي: إن كانت متصلة به» رأفعة للانفصال والتعدد: لاء کزيادة الشر ط» وهی على ما‎ 
. قېلە نخ‎ 
الكرخي” ودا الى ا لا کقطع‎ 
1۲ 
۰ . رجل السارق بعد قطع يده‎ 
البصري: آنہا تزیل شیئاء وأقله عدمھاء فالزائل بہا إن کان حکًاء شرعيًا: فنسخ»إلا: فلا‎ 
کن خا ل ع نه بالقياس» والإجاع» وخبر الواحد إن كان امزال ثبت‎ 
.)۲۸۳ /۲( الاج‎ ء)٥‎ ٤١ /۱( المحصول‎ )٤۳۸ /١( انظر: المعتمد‎ ( 
.)۲۸۳ /۲( انظر: الهاج‎ 
.)۲۱۸ /۳( تیسر التحریر‎ »)٤ /۲( الهاج‎ .)٥ ٤۲ /١( انظر: الملحصول‎ )۳( 
انظر: شرح الكوكب المنير (۳/ ١۸٥0)المسودة (ص‌۲*۷).‎ )٤( 
.)٤١١ /١( انظر: المعتمد‎ )١( 
4 ا عر ار‎ 
.)۲۲١ /۳( انظر: تیسبر التحریر‎ )۷( 
.)۲۸٤ /۲( الإهاج‎ »)٤۳۷ /۱( انظر: المعتمد‎ )( 
.)٤۳۸ /١( انظر: المعتمد‎ )۹( 
الإہہاج (۲/ ١۲۸)ء تسیر‎ )٥ ٤۳ /۱( انظر: المستصفی (۱/ ۱۷۷))» المنخول (ص۲۹۹)) المحصول‎ )٠( 


.)١١١ص( ۲۱۹))المسودة‎ /١( التحرير‎ 
.)٤۳۷ /١( انظر: المعتمد‎ )١١( 


انظر: المعتمد (۱/ »)٤۳۷‏ تيسير التحریر (۳/ »)۲٠۹‏ المسودة (ص۸*٠۲).‏ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 


۸۹ 
بقطعي . 
لنا: 
أنه ليس من ضرورة الزيادة» أن تزيل حك شر عيًاء فلا تكون الزيادة على النص نسخا. 
فروع هذا الأصل: 


() زيادة التغريب إن تزيل نفي الزائدة على جلد مائة”. لأن إيجابه أعم من إيجابه مع 
وجوب غره» أو نفيه» لصحة تقسيمه إليهاء ومورده مشترك» والعام لا يدل على ا لخاص. 

ولأنه يصح أن یقال: أوجبه معه وبدونه» من غير نقص ولا تکرار. 

ولأنب) ماهيتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى.فلو دل على نفى التغريب ما دل على ثبوت 
ا لجلد بطريتق الحقيقة - لزم الاشتراك. 
ولأنه حلاف الإجاع» ولانه لا نزاع في مثله. أو بالتجوز فباطل» لفقد العلاقةء لأنه خلاف 
الأصل» ولأنه استع ال في معنيين مختلفين» فلا يكون إيجابه نسخا للنص. 

وکونه وحده مجزئاء وکل الحد» وكونه جزاء إذ الجزاء ما يكون كافياء ونحوه من الأحكام 
- تبع لنفي وجوب الزائدء فلا تكون إزالته نسضًاء كما في إيجاب المستقلةء فإنه يرفع - أيضا- 
نحوه من الأحكام وكالموت والجنون» وفوات المحل". 

(ب) إذ قيل بالمفهوم» كان إيجاب الزكاة في معلوفة الغنم نسخا لقوله - علية السلام -: «في 
سائمة الغنم زكاة إذا ثبت بدليل: أن المفهوم مراد منهء لأن رفع حكم الدليل إنها يكون 


سخا بعد ثبو ته. 
(ج) اشتراط النية في الطهارة ليس نسخا لنصهاء لأن إيجابما عم من إيجابها معها أو 
بدونہاء فالدال عليها ليس نسخا لنصها. 
(د) تقييد الرقبة بالإيان ليس نسخا للنص الدال على وجوبما مطلقا لا سبق فالدال عليه 
ی 


() انظر: المحصول (۱/ ٤۳‏ ٥)ء‏ المعتمد (۱/ ۳٤٤)ءالإہہاج‏ (۲/ ٩۲۸)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ .)۲١۸‏ 
)١(‏ انظر: المعتمد (1/ »)٤٤١‏ المحصول .)٥٤٩/١(‏ 

.)۲۸١ /۲( الإبہاج‎ »)٥ ٤٩ /۱( المحصول‎ ء)٤٤٤‎ /١( انظر: المعتمد‎ )( 

.)١١٤١ /٤( خر جه ابن عساکر في تاریخ دمشق‎ )٤( 

.)٨۸۲ /۳( انظر: شرح الکوکب المنیر‎ )٥( 

() انظر: المحصول (۱/ »)٥٤۲١‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ »)٥۸۲‏ تیسیر التحریر (۳/ .)۲١۹‏ 


ب 0 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
وفيه نظرء لأن النص في صورة التخصیص يبقی معمولا به بعده» في بعض مدلولاتهه 
بخلاف ا لمطلق» فإنه ل ييق معمولا به ني مطلقه في صورة ماء فكان أشبه بالنسخ. 

(ه) إذا أمر بقطع يد السارق» وإحدى رجليه على التعيينء فإباحة قطع الأخرى إنا يرفع 
عدم إباحة قطعها الثابت بالأصل» فلا يكون ما يدل عليه نسسًا له“. 

(و) التخيير بين الواجب وغيره» أو زيادته» ليس بنسخ للأول» لأنه إنا يزيل تعينه» وهو 
تابع لعدم وجوب غيره وهو عقلي» ولان حد الواجب يصدق عليه بعده» إذ يذم تاركه على 
بعض الوجوه. 

فإيجاب ا مسح بدلا عن الغسل» والحكم بالشاهد واليمين - ليس نسخا للقرآن. 

ومن زعم أنه نسخ له» يلزمه أن يقول: الوضوء بالنبيذ نسخ ااا" 

لا يقال: إنه ماء» فلم يكن الخبر رافعا لمقتضى النص,» لأنه لم يفهم من إطلاقه معرفا أو 
منكرًاء وقوله - عليه السلام - «ثمرة طيبةء وماء طهور” محمول على ما قبل القيدء لجاع على 
أنه ليس كذلك - مطلقا -» ولأنه لو كان ماء لزم نسخ إطلاق: الوا وُجُوهَكب [الائدة: 
آية٦] ٠‏ إذ لا جوز التوضؤ به عند وجود الماء. 

فإن قلت: خبر (الشاهد واليمين) يرفع مفهوم شرطية قوله: [ قَإن لم يكوا رَجلبن) [البقرة: 
آیة۲۸۲] فیکون نس . 

قلت: م تثبت إرادته منهء والنسخ إنا يتطرق إلى مقتضى الخطاب بعد ثبوته» ولو سلم 


.)٥٤۸/١( انظر: المحصول‎ )١( 

.)٥١١ /١( المحصول‎ )٤ ٤٥ /١( انظر: المعتمد‎ )( 

() حديث الوضوء بنبيذ التمر يروه ابن مسعود» وابن عباس رض الله عنه مرفوعاء أما حديث ابن مسعود 
فأخرجه أحمد في المسند (۱/ »)٤0۸ ٤١ ٤٤6۹ ٤٠۲‏ وأبو داود -١ )1١ /١(‏ كتاب: الطهارة ٤١‏ - 
باب: الوضرء بالنہيذ (۸€)»› الترمذي (۲/ €۷( -١‏ كتاب: الطهارة -٥‏ باب: ما جاء في الوضوء 
بالنبیذ رقم (۸۸)» ابن ماجه ۲۱۸/١(‏ بتحقيقي ) -١‏ كتاب: الطهارة وسننها ۳۷- باب: الوضوء 
بالنبيذ (١۳۸)ء‏ ابن أي شيبة في مصنفه )٠١ /١(‏ كتاب: الطهارة باب: في الوضوء بالنبيذء وعبد الرزاق 
في مصنفه (۱/ ۱۷۹) باب: الوضوء بالنبيذ »)٤۹۳(‏ ابن الأعرابي في معجمه رقم (۷۲۷) بإسناد 
ضعيف ومداره على أبي زيد وهو مجهول عند آهل الحديث كا ذكره الترمذي وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى )۹/١(‏ كتاب: الطهارة باب: منع التطهير بالنبيذء أما حديث ابن عباس فأخرجه الإمام أحمدفي 
مسنده (۱/ ۳۹۸)ء والدارقطني (۱/ .)۷١‏ 

.)٤٤٥ /١( انظر: المعتمد‎ )( 

.)٠٥١١/١( المحصول‎ »)٤ ٤١ /١( انظر: المعتمد‎ )°( 


الفائق في أصول الفقه / الجرء ا ۹۱ 
فنسخ لفهومه» وهو غير مقطوع به» فیمتنع امتناع نسخه بخبر الواحد ولو سلم فالخصم 
ا 

(ز) زيادة ركعة على ركعتين ليست نسخاء وإن كانت قبل التشهد إذ ليست نسخا 
لوجوبې|ء وإجزائه| لبقائاء وزوال وصف كوني) كذلك -فقط - تابع لنفي ۰ غیرهماء 
ولاالوجوب التشهد عقيبهاء لأنهتابع كذلك ولالوجوب السلام عقي ا سن 

ومن جعلها نسخا لوجوب التشهد عقیبهم) یلزم آن يقول به في کثبر من الفروع ٠‏ 

وإذا أوجب في الطهارة غسل عضو آخرء م يكن نسخا هاء إن قيل بعدمه في السابقةء وإلا: 
فنسخ عند الغزالي» خلافا لعبد الجبار» والفرق ما تقد ومأخذهم غبر خاف ما تقدم ٠‏ 

(ج) اشتراط شر ط أو زيادته» ليس نسخا لوجوب المشروط وصحته» لا سبق» فقوله - 
عليه السلام و اتات ا ل نسخا لقوله: «وَلْيَطْوفو بالْبي ت4 [الحج: آیة۲۹] 
وإِن قیل بعدم صحته بدونهاء ولا شرطية شرط سابق علیه» وهو ظاهر” . 

(ط) إيجاب الصوم إلى غيبوبة الشفقء ليس بنسخ لإيجاب صوم النهارء ونسخ له إذا قال: 
(إى الليل) لأنه يزيل كون أوله ظرفا له» فلا يقبل فيه خبر الواحدء وهو: إن) يتجه لو كان 
مفهوم المقطوع مقطوعاء وليس هو كقوله: (صم صوما آخره ول اللیل)» لأن دلالته على آنه 
ظرف لفظة". 


ننه 


لو علم وجود امزال بها بالضرورة من دينه کک - لم يقبل فيه خبر الواحد 


)۸( 
والقياس . 


.)٥١١/١( انظر: المحصول‎ )١( 

(۳) انظر: المعتمد ٤١ /١(‏ ٤)ء‏ المحصول (۱/ .)٥١۲‏ الهاج (۲/ .)۲۸١‏ 
(۳) انظر: المحصول (۳/ .)٠٥٥١‏ 

)٠٤١/١( انظر: المعتمد‎ )٤( 

(°) تقدم تخریجه. 

.(A۵٥ /( اج‎ «(o ۲ /۸( )ءالمحصول‎ ١ /١(دمتعملا انظر:‎ )١ 
.)۲۸١ /۲( الإ ہاج‎ ء)٥‎ ٥۳ /۳( المحصول‎ »)٤٤٦ /١( انظر: المعتمد‎ )۷( 
.)٠۱۹۲ /۲( انظر: نہاية السول‎ )۸( 


__ الغانق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ a۲ 


مسالة 

نقصان العبادة نسخ لما سقط . 

ونقصان ما لا يتوقف عليه صحتهاء ليس بنسخ هاء وكلام الغزالي مشعر بخلاف في 

وکذا نقصان ما يتوقف عليه صحتها جزء! کان أو شرطاء عند البصري» والکرحى ° 

E 

عبد ا لجبار: نسخ في الجزء دون الشرط ” وتردد الغزالي في الشرطر. 

والشرط المنفصل: لا حلاف فيهء لأ| عبادتان منفصلتان“. 

وقیل: به مطلقاء لزوال آجزائه) بدونه. 

البصري: ) 

إن مقتضى الكل مقتضى الجزئين» فخروج أحدهما لم يخرج الآخر» كالتخصيص» ولأن 
ا اا ف اا ا اق 
E‏ 

وأورد: بأن نسخ العبادة قد تکون بزوال صفتهاء فبقاء بعضها لا يدل على عدم 
E‏ 

ا 

(ب) آنه يرفع نفي آجزائها بدونا» ووجوب تأخير التشهد» وضم المنسوختين إليهاء 
وأجزائه) معهم|. 


وأجيب: 


(1) انظر: المحصول (۱/ .)١۳١‏ 

.)١١۷ /١( انظر: المستصفى‎ )١( 

(۳) انظر: المعتمد .)٤٤ /١(‏ 
() انظر: أصول الجحصاص .)٠٤١/١(‏ 

() انظر: المسودة (ص۲٠١).‏ 

.)٠٥٥١ /١( لوصحملا))٤‎ ٤۷ /١( انظر: المعتمد‎ )( 
.)١١١/١( انظر: المستصفى‎ )۷( 

.)٠٥۹ /۱( المحصول‎ »)٤٤۸ /١( انظر: المعتمد‎ )١( 
.)٥٥۸/١( المحصول‎ )٤٤۸ /١( انظر: المعتمد‎ )۹( 
.)٥١۸ /١( انظر: المحصول‎ )١( 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۹۳ 

عن (أ) آنه إن عنی بنسخها: تغیرها عا کانت علیه» فحق لا نزاع فیه» وإِن عنی به: رفع 
حكمها بالكلية» فباطل» لأن ما بقي يجب الإتيان به» ولیس نص يدل على شرعه ابتداء» وهو 
ا لجواب عن الثاني» ويخصه: أا أحكام تابعة للدليل» فزواطها غير زوال الباقي. 

مسألة 

قالت الحنفية: لو كان نسخ الأصل نسخ الفرع» لكان ذلك بالقياس على الأصل» إذ لم يرد 
ناسخ للفرع . 

وأجیب: نهذلا جایع: وهو لای بدونه بل هو لزوال حکم الأاصل ذ لعل میا 
عليه. 


ww 


اا ا ااا ا - لزوال علته 
EES‏ 

فإن قلت: تقار الحکم إلى علته دواما: منوع» فلا یازم ما ذکرتم. 

قلت: زوانما یفید زواله» للاستقراء وذلك يفيد افتقاره إليها دواما. 


ةة 


خالمه 


یعرف الناسخ: 

بأن صرح به: أو أنه متأخر عنه» أو ورد في سنة كذاء أو غزوة كذاء وذاك في كذاء أو قبل 
الهجرة» وذاك بعدهاء أو بتقدم صحبة الراوي» وتأخرها بعد انقطاع الأولى. 

لابكونه من أحداث الصحابةء ومتأخر الإسلام. 

ولا بقوله: كان هذا الحكم ثم نسخ» أو هذا الخبر نسخ هذا الحكم» أو هذا الخبر منسوخ» 
ا 

وخالف الكرخي في الأخيء لأنه لولا ظهوره )ا اطلق؛ و وهو ضعيف» لاحتال آنه أطلق 
لقوة ظنه» ثم هو منقوض بالأول. 


(۱) انظر: الرهان (۲/ »)١۳‏ المسودة (ص‌۲۱۳)» تیسیر التحریر (۳/ »)١٠١‏ و 
(ov‏ 


() انظر: المعتمد /١(‏ ۹٤٤)ء‏ المحصول »)0٦١ /١(‏ المسودة (ص۲۳۰))» تسر التحریر (۳/ .)۲۲١‏ 

(۳) انظر: المحصول (۲/ ۳٦٥)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۳/ .)١۹۹‏ 

9) انظر: المعتمد )٤٥۱/۱(‏ الإہاج (۲/ ۲۸۷)ء المحصول »)٥٦٦/۱(‏ تیسیر التحریر (۳/ ۲۲۲)ء 
المشردة ( ض۴ : 

.)٤٥١١ /١( انظر: المعتمد‎ )°( 


۹4 الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 

ولا بكون إحدى الآيتين مثبتة في الملصحف بعد الأخرى» لأن ترتيبها فيه ليس على ترتيب 
النزول. 

وإذا قال الصحابي - في أحد المتواترين - إنه قبل الآخر. لا يقبل منه لتضمنه نسخ المعلومْ 
ا 

وقبله عبد الجبار» وإن م يقبل قوله فيه صريحاء كا يثبت النسب في ضمن شهادة القوابل 
على الولادة وكا يثبت الرجم بقول اثنين في ضمن شهادت) على الإحصانء وكا ثبت هلال 
شوال بشهادة الواحد ضمن شهادته على هلال رمضان - على راي . 

قال البصري: هذا يقتضي الجواز العقليء دون الوقوع والتزاع إن هو فيه إذ بينا: ن نسخ 


العلوم بالمظنون جائز“. 
الإجماع 
وهو: العزم لغةء قال الله تعالى:[فأحِعُوا امرك [يونس: آية١۷]وقال‏ عليه السلام: «لا 
)°( ) 
صيام لن لم يجمع الصيام من الليل» 


ولاتفاق: یقال: جع إذا صار ذا جمع» ک (ألبن) و (أمر). واختلف فيه اصطلاسی". 
الغزالى: هو (اتفاق أمة حمد ولل حاصةء على أمر من الأمور الدينية)“. 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنير (۳/ .)٥٦۸‏ 

.)٥٦٤ /١( انظر: المحصول‎ 5 

.)٠٥٦٤ /١( لوصحملا.)٤٠٥١‎ /١( انظر: المعتمد‎ )۳( 

.)٥٦١/١( لوصحملا.)٤٥١‎ /١( انظر: المعتمد‎ )6( 

)°( أخر جه أبو داود )۸۲٤/۲(‏ ۸- کتاب: الصوم ۷ات النية في الصيام ٤٠١ ٤(‏ ۲)ء الترمذي /١(‏ 
٦ ۸‏ - کتاب الصوم ۳۳- باب: ما جاء لا صيام لن لم يعزم من الليل »)۷۳١(‏ النسائي ۲۲-كتاب 
الصوم ٦۸‏ - کات ذكر اختلاف الناقلين لخر حفصة في ذلك »)۲۳۳١(‏ ان ماجه (۲/ ۳۳۹ بتحقيقي) 
۷= کات الصيام ۲٠١‏ جات : ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم .))۷٠١(‏ مالك في 
الموطاً( ١‏ كتاب: الصيام باب: من أجع الصيام قبل الفجر» البيهقي )۲٠١ /٤(‏ كتاب الصوم 
باب: ما عليه في كل ليلة من ينام الصيام للخد مرفوعاء الدارقطني (۲/ )١۷١‏ / الدارمي كتاب: الصوم 
باب: من م يجمع الصوم من الليل» ابن خزيمة في صحیحه (۳/ )۲٠۲‏ كتاب: الصيام باب: إيجاب 
الإجاع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر. 

انظر: المصباح المنیر (۱/ ۱۰۹ تمر )» (۲/ ۷٥۲‏ لبن )» القاموس المحیط (۱/ ۳۹١ ۳۹٤‏ تمر )ء ۹ / 
۷ لبن ). 

(۷) انظر: المعتمد (۲/ ۷١۲)ءالمحصول‏ (۳/ ۱۹) الإہہاج (۲/ ۳۸۹)ء تیسیر التحریر (۳/ .)۲۲٤‏ 

() انظر: تیسبر التحریر (۳/ .)۲۲٣١‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني _ ے ٩۵‏ س 

(أ) وزيف: بأنه غير جامع» إذ لو أجعوا على غيره كان مثلهء وبأن قوله: (خاصة) مستدرك» 
إذ لو حذف لم يدخل غيرهم - أيصًا -. 

وأورد: بآنه يقتضي أن لا يكون اتفاق أهل العصر إجاعا إذ أمته من يوجد إلى القيامة. 

(ب) وحجية إجاع العوام عند خلو العصر عن المجتهد. 

وأجيب: 

ھی اة نرت 

وعن (ب) إن انا ارت ا ا منعنا إمکانه» إذ لا خلو 
العصر عمن يقوم بالحق. 

النظام: هو (کل قول قامت حجته)( “ 

وقصد به الجمع بين مذهبه» ومذهب السلف والتزاع لفظي . 

والصحيح: أنه (اتفاق المجتهدين في فن ماء الموجودين في كل عصر» من أمة محمد - عليه السلام - 
غل ار امن دل ا . 

ثم قیل: هو حال. 

لأن ما لا يعلم ضرورة» يمتنع اتفاقهم عليه» كاتفاقهم على مأكول واحد» وكلمة 


وا 


وأجيب: بمنعه في) فيه الرجحان» كاتفاقهم على فساد بيع المضامين والملاقيح»› وأسند 
باتفاق الشافعية والحنفية على قوليها . وفيه نظرء لأنه إن فسر بحيث يتحد فيه المحمول 
والموضوع» فليس نما نحن فيه» وإلا: فممنوع» ولو سلم في الظنيء ففي القطعي منوع. 

وقیل: اکن ل وجا رعا ومر درا واا لتوقفه على 


(۱) انظر: تیسبر التحریر (۳/ .)۲۲١‏ 

(۳) انظر: تیسبر التحریر (۳/ .)۲۲٠‏ 

(۳) انظر: المستصفى .)۱۷۳/١(‏ . 

(6) انظر: المستصفى /١(‏ ۱۷۳). 

.)۲۲١ /۳( انظر: المحصول (۲/ ۲۲ )لہاج (۲/ ۳۹۱)ء تیسیر التحریر‎ )١( 
I انظر:‎ )1( 
.)۲۳ /۲( انظر: المحصول‎ )۷( 

.)٦۷١ /١( انظر: البرهان‎ )۸( 

(۹) انظر: المحصول (۲/ ۲۳ )لہاج (۲/ ۳۹۲). 


_ م الفاق في أصول الفقه / الجزءالثاني‎ ٩ 
معرفتهم» وهو متعذر» لتفرقهم شرقا وغرباء ولو سلم فكيف نعلم اتفاقهم دفعة واحدة» بل‎ 
غايته سماع الفتوى منهم» فلعل بعضهم أفتى به خوفا وتقية» سلمنا رضاهم لكن لا يعلم دفعة‎ 
واحدة» فلعل بعضهم رجع عنه بعد ما آفتى» وقبل موافقة الباقين» ولو جمعهم سلطان في‎ 
- مکان واحد - مع امتناعه» لجواز شذ بعضهم - ورفعوا آصوا: تهم بالفتوی» م يعلم - أيضا‎ 
| . لأنه ربها سكت بعضهم أو أفتى خوفا منه» أو صوت بالنفي فخفي‎ 

ولا يبطل با يعلم من اتفاق المسلمين على نبوة محمد - عليه السلام - واليهود والنصارى 
على الإنكار » كا سبق» ولا با يعلم من استيلاء بعض المذاهب والملل» على بعض النواحي» 
لأن ذلك بخبر التواتر في أكثر أهل تلك البلادء بناء عل رؤية الشعار والعلامةء وإنا في الكل 
فلا 


واجیب: 


إن إمكانه مع القلة كا ني زمان الصحابة ظاهرء ومع الكثرة فبساع ونقل آهل كل قطر 
عمن فيه من المجتهد بالتواتر وخوله - بحيث لا يعرفونه - بعيد عادة» وإفتاؤه خوفا وتقية 
خلاف الظاهرء وقد يعلم ذلك قطعا بالقرائن.”“ 

مسأله 

وهو حجة قطعية 

وقيل: ظنية ٠‏ 

ا خوارج» والنظام» والشيعة: ليس بحجة“ وقول الإمام أحد: (من ادعى الإجاع فهو 
کاذب) استبعادا چ 

لا ) 


() انظر: المحصول (۲/ ۲۳) لہاج (۲/ ۳۹۱)ء الرهان (۱/ .)٦۷١‏ 

.)٤١-۲١ /۲( المحصول‎ .)1۷۳-٦۷۲ /١( انظر: البرهان‎ )۳( 

(7) انظر: المحصول (۲/ ۳٤)ء‏ ال ہاج (۲/ ۳۹۲)ء البرهان .)١۷۳ /١(‏ 

() انظر: المحعتمد (۲/ »)٤٥۸‏ المسودة (ص۹٣٠۳)ء‏ تيسير التحریر (۳/ ۲۲۷)ء شرح الكوكب المنير /١(‏ 
(1٤€‏ 

(°) انظر: المحصول(۲/ ٦٤)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۲/ .)١١٤١‏ 

(۳) انظر: المغنى للقاضي عبد الحبار /١۷(‏ ٤١٠)ء‏ البرهان /١‏ ١۷٦)ء‏ المحصول (١/٦٤)ء‏ تيسير التحرير 
(۳ ۲۲) العتمد .)٤٥۸/۲(‏ 

(۷) انظر: الا ہاج (۲/ ۳۹۱)) المسودة (ص۹٣۳۱)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۲/ .)۲١۳‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۷ .- 
قوله: ومن يُشاقق آلرّسُول) [النساء: آية ]١١ ٥‏ الآية. جع بين المشاققة والاتباع في الوعيده 
فلم يكن الاتباع جائزاء وحينئذ يجب اتباع سبيل المؤمنين 
فإن قيل: لا نسلم أن (من) للعموم» وسنده ما سبق في العموم» وإثبات حكمه بتقدير 
خصوصه في حق غيره بعدم الفصل - لو سلم - إثبات الإجاع بأضعف أنواعه 
ثم: حرمته مشروطة بالمشاقةء وإن) م يجز الجمع بينها في الوعيدء لو كان جائزا مطلقاء 
والعكس غير لازم حتی یلزم من انتفائه انتفاؤه» سلمناه لكنه بشرط تبين المدى» للعطف» 
وهو عام» فتناول دليل الإجاع» فسقط اعتبار الإجاع“. 
ثم لفظ (الغير) و (السبيل) مفرد فلا يعم» ولو عم لم يفده إذ حرمة الكل لا تستلزم حرمة 
البعض» ونحن نحرم اتباع بعض» أو كل ما غاير بعض سبيل المؤمنين» أو كل سبيلهم» وهو 
الكفرء وهذالتبادر الفهم إليه وسبب نزوله“. 
ولو قيل: ترك الإ جاع كفر» فدور. 
ثم حقيقة السبيل غير مراد (و) ليس بعض المجازات أولى: 
ثم لا مناسبة بينها وبين الإجاع» وبينها وبين دليل آهل الإجاع مشامة الإفضاء إلى 
الطل تة فان 
ثم لا یزم من حرمته: وجوب اتباع سبيلهم: لا من + ارم إا لس رة ارا 
على عدم اتباع سبيل المؤمنين» بل عدم التواعد عليه» وفرق يبن التوعد على الحدم وبين عام 
التواعد. 
ولا من جهة أنه لا واسطة بينهاء إذ عدم الاتباع واسطت وجعل (غیر) بمعنی (لا) حلاف 
الأصل. 
وترك اتباع سبيلهم» ليس اتباعا لغير سبيلهم» إذ هو فعل مثل فعل الغير» ولأن ذلك الغير 


() انظر: المعتمد (۲/ »)٤٦١‏ المحصول (۲/ ١٤)ء‏ اوباج (۲/ ١‏ ۹) المحصول (۲/ »)٤٦‏ الرهان /١(‏ 
(VY‏ 

() انظر: المحصول (۲/ .)١١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ١١٥)ء‏ الهاج (۲/ ٤۳۹)ءالمعتمد‏ (۲/ .)٤٦١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ٥۲‏ )»الاباج (۲/ .)۳۹٩‏ 

.)۳۹٩ /۲( لہاج‎ ء)٤٦١‎ /۲( دمتعملاء)٥‎ ٤ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 


A۸ 
فول(‎ 

ثم وجوب اتباعهم فى كل الأمور» يقتضي وجوب الفعل وعدمه ف فعلوه معتقدین 
إبأاحته» وجواز الاجتهاد وعدمه» حيث أحعوا بعده. 

وجعل عدم الثاني شرطا في الأول» يوجب مثله في غيره من اللإججماعات» وما يقال:إن آهل 
الإحماع حذفوا هذا الشرط في غيره فيين ضعفه' 

ووجوب إثبات الحكم بدليل أهل الإجاع وعدم وجوبه» وي بعضها لا يفي 

ځواز أن يکون هر الإيان» ویتأکد بأنه يعهم من سبيل الصالحن الصلاح» ومن قول 
السلطان: من يشاقق وزيري» ويتبع غیر سبیل فلانء وهو متظاهر بطاعته سبیله طاعته. 

وبأنه حاصل في الحال» والإجاع يحصل بعد وفاته - عليه السلام فيتعطل ني الحال. 

ثم اراد كل المؤمنينء وهم الذين يوجدون إلى يوم القيامة» وإجاعهم متنع» أو وإن أمكن 
لبقاء القول للمیت» لكنه لا يفيدء إذ لا تكليف بعد . 

لا يقال: المعدوم ليس بمؤمنء» لأنه يقتضي أن لا يكون إجاع أهل العصر الأول حجة في 
الثانيء إذ ليسوا مؤمنين فيه» وأن يختص النص بالصحابةء لكن مات بعضهم قبل وفاة الرسول 
- عليه السلام - وإن أريد البعض فمجازء خلاف الأصل. 

سلمنا أن اراد مؤمنو كل عصرء لكن لا كلهم لخروج غير ا مكلف والعوام» بل بعضهم» 

ثم الإيمان أمر باطن » فلا يمكن معرفة المؤمنين» فكيف يجب اتباعهم»ء وحله على 

الصدق باللسان» کا في قوله: حى يُوْنً4” [البقرة: آية١‏ ۲۲] - مجاز» ثم الحمل عليه ليس 
أولى من حمل السبيل على ما من شأنه أن یکون سبیل الؤمتین 0 
(۳) انظر: المحصول (۲/ )٥۸‏ الإبپاج (۲/ ۳۹۷). 
() انظر: المعتمد .)١١ /۲( لوصحملا))٤٦ ٤ /١(‏ 
() انظر: المحصول (۲/ .)١١ ١٠١‏ 
(°) انظر: المحصول: (۱/ ۱١)ء‏ ال بپاج (۲/ ۳۹۸). 
(1) انظر: الممحصول: .)٦١ /١(‏ 
(۷) انظر: المعتمد (۲/ 1۹ »)٤‏ المحصول (۲/ 1۳). 


() في قوله تعالى: رلا تىکخوا اش 
(1) انظر:المحصول(۲/ .)١٠١‏ 


الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 


__ الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ET‏ 

ثم دلالة النص ظنيةء والمسألة قطعيةء وهذا كفر أو فسق مخالف حكم الإجاع“. 

وشنع الإمام على الفقهاء بذلك إثباتمم الإجاع بالعمومات والظنيات» واعتقادهم أن 
i‏ ۶ : ی ی : )( 
خالفها -للتأويل - لا يكفر ولا يفسق» وهو ترجيح للفرع على الأصل . 

والحواب: 

عن (أ) ما سبق في العموم. 

وعن (ب) وهو مشکل» وأجیب عنه بوجوه: 

ف (أ) للبصري: لو كان كذلك لوجب اتباع الإجماع حال الكفر بالرسول إذ المشاقة عبارة 
عنه» إذ لا يقال للفاسق: إنه مشاقق للرسول» لكنه حالء لأن العلم به يتوقف على صحة 
ا 

فان قلت: إنه لازم عليكم لأنه إذا كان حرامًا مطلقا في بعض الأحوال» كان حراما 
عندها» فیجب اتباع الإجاع عندهاء والحواب مشترك. 


قلت: التقييد أهون من التعطيل. 
وأورد: (بمنع) انه - حینئل- جب اتباع الإجاع» إذ لا يلزم من حرمته - إِذ ذاك وجوبه» 


وبمنع أن المشاقة عبارة عن الكفر» وما ذكرتم معارض با أنها مشتقة من كون أحد 
الشخصين في شق» والآخر في آخر» ويكفى فيه أصل المخالفة. 

سلمناه لكن الكفر ا مناي له إن) هو التكذيب» دون غيره كشد الزناد وحينئذ لا يمقنع 
ذلك إذ بينا ن الكفار خاطبون بفروع الإسلام. 

سلمناه لکن التکلیف ب] لا یطاق جائز“. 

وأجيب: 
عن (أ) آنه يلزم ذلك لا سيأي. 

وعن (ب) أنه وإن م يفده - نظر إلى الاشتقاق - لكنه يفيده عرفاء لتبادر الفهم إليه. 

وعن (ج) بمنعه» فإن التكفير به يتضمن التكذيب» سلمناه لكن إ يجاب اتباع سبيل المؤمنين 
() انظر: المحضول 1/0 


.)1۷ ء٦٦‎ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 
.)٤٦١ /۲( انظر: المعتمد‎ )۳( 


.)٥١- ٤۸ /۲( انظر: المحصول‎ )( 


٠٠١‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
- وإن كان فعليًا - باطل لمساعدة الخصم عليهء ولأنه يقتضي عدم وجوب اتباع سبيلهم عند 
عدم المشاقة» ووجوبه عندهاء وبطلانه بين. 

وعن (د) ا لکن لا تفریع (علیه)» وإلا: تعذر 

تقرير أكثر الأدلة. 

(ب) وهو ما ذكره الإمام: أن اعلق بالشرط إن لم يكن عدمًا - عند عدمه حصل 
الغرض» وإن لم تكن حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مشروطة بمشاقة الرسول» وإلا: لزم 
جواز اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقاء وهو باطل لأن غالفة الإجماع وإن م تكن خطاً فلا شك 
E OTD E‏ 

ومنع حصول الفرض من الأول لجواز a‏ 
الكليةء وهو مندفع بالترديد فيه. ثم بمنع لزوم الجواز كليا إن عنى بقوله: (مطلقا) ذلك لأن 
OES‏ ا 
امتناعه» ولا نسلم أ نه لیس بصواب إن عنی به الجواز. 

ا ا ا 


A‏ بعضهم أن الوعيد إذا ترة تب على آمرين اقتضى ذلك ترتبه على كل واحد 
منهاء وعلیه) بقوله تعالی: : چا لا يعو مع [الفرقان: آية١]‏ الآيةءإذ الإثم 
مرتب عایها وعلى کل واحد منها. 


ومنع آنه منه» بل لنفصل» إذ التضعيف غير مترتب على کل منها. 

وإحالة هذا إلى منفصل ليس أولى من إحالة ما ذكرنا إليه» بل ما ذكرنا أولى لعدم اقتضائه 
التعارض» ثم هو منقوض بمثل: إن دخلت الدار وأكلت فآنت طالق. 

(د) الوعيد مرتب على المشاقة وحدها وفاقاء فكذا على قرينةء لأن دلالة ا 
لاا ا 

وأجيب: بأنه لمنفصل» لا منه. 

(هم) لا خلاف قي التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين» فإن لم يكن لمفسدة فيه م يجزء أو 
() انظر: المحصول (۲/ ۷۳). 


() انظر: المعتمد (۲/ .)٤٦۲‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني _ ے ١١‏ س 
كان ها من جهة المشاقة فذكرها كاف» أو من جهة فيترتب الوعيد عليهء وإن لم توجد المشاقة. 

وأورد: بأنه لممسدة فيه بشرط المشاقةء وماذكره لا ينفيه. 

والأولى فيه وجهان: 

(أ) المشاقة من جملة غير سبيل المؤمنينء فلو كانت شرطا في حرمته لزم أن تكون حرمة 
الشيء مشروطا بوقوعه» (وهو مناقض لفهوم التحريم» ولأن الفعل بعد وقوعه) م يبق متعلق 
التكليف. | 

فإن قلت: هي تحرم بخصوصها - آيضا - فلم يلزم ما ذكرتم. 
قلت: حرمتها - لخصوصها - لا تنفي حرمتها لعموم الاتباع» و- حينئذ - يلزم ما 
تقدم ) ) 
(ب) الآية سيقت لتعظيم الرسول» ومجموع الأمة» وهو بتحريم كل منها بانفراده» لأن 
ترتيب الحكم على الوصف مشعر بعليته» وجعل تعظيم الرسول هو المقصود - يوجب 
تخصيص الاتباع. 

وعن (ج) بمنع أن العطف يقتضيهء سلمناه» لكن ذاك بعينه لا غير» ثم كونه مدح المؤمنين 
ينفيه» إذ لا ينفيه في الموافقة للدليلء على أن المتمسك به لايكون متبى". 

وعن (د) أن نحوه يفيد العموم» للإضافةء ولصحة الاستثناءء ولدفع الإجال» ولأن 
ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية» والحمل على العموم إن) لا يفيد لو مل على الكل 
لا على كل واحد والمفهوم من مثله الثاني» ولو مل على الكفر لزم التكرارء لإرادته من 
المشاقةء على أن التبادر منوع» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب“. 

وعن (ه) بمنع أن حقيقته غير مرادة» وهو حقيقة للمشترك بين ما يمشي فيه» وبين ما 
مختاره اللإنسان لنفسه من طريق الدين والمذاهب» لاستعال القرآن. 

سلمناه» لكن عدم الأولوية منوع» فإن ما ذكرناه مجازاء والأصل عدم غر ا 


ظاهر چ 


انظ المد ( 5٤/۲‏ 

() انظر: المعتمد (۲/ .)٤٦٤‏ 

() انظر: الإباج .)۳۹۹٩/۲(‏ 

() انظر: المعتمد (۲/ »)٤٦۲‏ الهاج (۲/ .)۳۹٩‏ 
)١(‏ انظر: المعتمد (۲/ .)٤٦٠٥‏ _ 


 يناثلاوزجلا‎ / الفائق في أصول الفقه‎ ٠١ 

وقوله: (بينه وبين دليل الإجماع مشابهة الإفضاء). قلنا: لکن وجد ما يمنع من له علیهء ٳذ 
المشترك ليس يمتنع» سلمناه لكنه يقتضي حقيقة كل ما أجعوا عليه . 

وعن (و) أنه يلزم ذلك» إذ يفهم من قول القائل: (لا تتبع غير سبيل الصالحين): الأمر بمتابعة 
سییلهم» حتی لو هی عنه عد مناقضاء نعم: لا يفهم ذلك لو قدم (السبیل) على (غیر)» حتی لا 
يعد بالنهي عنه مناقضاء إذ النهي في الأول: ع هو غير سبيلهم» والتوقف غير» وفي الثاني 
عن (سبیل) موصوف بأنه: غیر» والتوقف لیس بسبیل ولأن (غیر) بمعنی (لا)» وإلا: لزم 
الإضمار» وهو جاز خير منه» و - حينئذ -يفيد وجوب اتباعه. 

وعن (ز) أنه يفيد الوجوب في كل الأمور» لصحة الاستثناء ولا ثبت من عموم حرمة 
اتباع غير سبیلهم» إلا: ما خصه الدلیل» وما ذکرتم خصه ما ذکرتم» ولا نسلم أنه یفهم منه 
الصلاح» إذ هو جزء الصالح» وسبيله خارج عنه» ولأنه يذم على ترك سيرهم المرضيةء 
والصلاح بفعل الواجبات وترك المنهيات» سلمناه لكن لا يمكن الحمل على (لإيان) لأنه لا 
يحصل تقليداء وللتكرار كا سبق» وفهمه من قول السلطان لقرينة عرفية» واتباع اللفظ أولىء 
وکونه حاصلا ني الحال - وإن وجب هله عليه - لکنه متنع» لما سبق . 

و(ح) المراد: كل المؤمنين - قوله: (الكل من يوجد إلى يوم القيامة) ممنوع (لما سبق» و-أيضا- 
وروده زجرا عن خالفتهم» وترغيبا في الأخذ بقوهم يمنع منه). 

قوله: (كون المعدوم ليس بمؤمن يقتضي أن لا يكون إجاع أهل العصر الأول حجة في الثاني). 

قلنا: إذا اتفقوا على حكم م جز للأحد في عصر ما خالفتهم فيه» لكونه حقًا في ذلك العصرء 
وکون الحق في عصر حقافي غیره. 

قوله: (وأن ختص بالصحابة ). 

قوله: لما امتنع ذلك - لا سبق غير مرة - وجب حله على مؤمني كل عصر دفعا 
ا 

وعن (ط) المراد: كل مؤمني كل عصرء إلا: ما خصه الدليل» وله على الإمام تخصيص 


(۱) انظر: الهاج (۲/ ۲۸۲). 

) انظر: المعتمد (۲/ )٤ ٦٤‏ المحصول (۲/ ١٠)ء‏ الهاج (۲/ .)١۹٩‏ 
()انظر: الإ ہاج (۲/ ١۳۹)ء‏ المحصول .)١١/۲(‏ 

() انظر: المحصول (۳/ ١٦)ء‏ الهاج (۲/ ۳۹۸ ۳۹۹)ء المعتمد .)٤١١/۲(‏ 
(°) انظر: المحصول (۲/ .)٦١‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني ٠١۳  _‏ س 
للجمع إلى واحد» وهو غير جائزء سلمناه ه لكنه خلاف الأصل» ووروده لا ينفى ذلك . 

وعن (ی): ر بمنع آنه لا یمن معرفتهم - حینئذ - إذ يجوز آن يعرف بالقراث ئن» کا لحب 
والبغخض» ثم بمنع آنه مجاز فیه» سلمناه لکن يحمل عليه لتعذر هله على حقیقته» وحمله عليه 
أولى نما ذكروه» لعدوله عن الظاهر بلا ضرورة ولا سبق. ) 
وعن (يا): ر بمنع نها علمية» سلمناه ه لكن المقصود إثبات القطع منه» ومن غيره» ومنه يعرف 
اندفاع التشنيم ١‏ 

(ب) إوكدالك جعلتكم أَمَهٌ وَسَصا [البقرة: آية١٤٠]‏ أي: عدولاء وقال تعالى: ‏ قال 
وَسَطهُج [القلم: آية۲۸]» وکان رسول لله ل أوسط قريش نسبا» و (عليكم بانط 


الأوسط) ٠‏ وقيل: 
)°( 
هم وسط يرضی الأنام بحکمهم او 
1 
وهو ينفى إتيانهم با محر . 
فإن قلت: (أ) ظاهره متروك وليس البعض أولى من البعض فيبقى مجملاء سلمناه لكنه 


(ب) ثم لا نسلم: أن الوسط العدلء إذ كونهم وسطا فعل الله تعالى» وعدالتهم (من) 


(ج) ولأنه ما يتوسط بين الشيئين» فجعله حقيقة في العدالة يوجب الاشتراك. 


(1) انظر: المحصول (۲/ .)١۳‏ 

(0) انظر: المحصول (۲/ .)٦١‏ 

() انظر: المستدرك )۸١ /٤(‏ كتاب: معرفة الصحابة باب: فضل كافة العرب» والبيهقي (۸/ )٠٤١‏ كتاب: 
قتال أهل البغي باب: الأئمة من قريش. 

() عزاه العراقي في المغني عن حمل الأسفار بهامش إحياء علوم الدين )۸١ /١(‏ لأب عبيد في غريب 
الحديث موقوفا على علي بن أي طالب» ولم أجده مرفوعًا. 

(°) عجزه: 

۰ الت ادى الال الظات‎ e 

قائله زهیر بن آي سلمی: انظر: شرح القصائد التسع المشھورات للنحاس (۱/ ۳۳۲)ء شرح دیوان زھیر بن 
آي سلمی (ص۲۷)» شرح المعلقات السبع للزوزني (ص ۰)۱۹ تقسر الطبري(۲/ ۵ تفسبر 
القرطبي (۲/ ١١٠)ء‏ التفسير الكبير للرازي /٤(‏ ۹٠٠)ء‏ فتح القدير للشوكانى ١ ٥ /١(‏ المحصول 
(۲/ ۹۷) الییان والتبیین (۳/ .)۲۲٠‏ 

() انظر: الهاج (۲/ ۳۹۹)» المحصول (۲/ ٩۸)ء‏ المعتمد (۲/ .)٤٥۹‏ 


ا الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ك 

(د) ثم إن الصغائر لا تقدح فيهاء كا ني عدول القضاةء فا خطاً أولى. 
(ه) ثم إنه للشهادة على الناس في الأخرة في تبليخ الرسالة إليهم فيقتضي عدالتهم فيه لا 
عير ٠‏ 

(و) ثم إنه يقتضيها فيهاء لاشتراط العدالة حالة الأداء. 

(ز) ثم إنه خطاب مشافهة» فيختص بالحاضرين» ول يعلم بقاؤهم بعد الرسول“ 

وأجيب: | 

عن (أ) بمنعه» إذ هو ظاهر في الکل» كا هو في كل واحد» ثم بمنع الثاني» إذ مله على الكل 
أولى» للزومه إياه» وا لحمل على الإمام المعصوم: مرجوا به. 

وعن (ب) بمنع أن العدالة بفعلهم» ولو قيل: هي من كسبهم» وكونهم وسطا ليس كذلك. 
منعنا الثانية» إذ لا يمتنع كونه من جعل الله: أن يكون من كسبهم. 

وعن (ج) أنه حقيقة فيهم| بحسب مشترك بينه. 

وعن (د) أنه قيل: لا صغيرة إلا: بالنسبة» ومن سلمها قال: الله - تعالى - يعلم الظاهر 
والباطن» فحكمه بالعدالة يقتضي المطابقة بخلاف شهود الحاكم» إذ لا تعلم الباطن. 

وهو مصادرة على المطلوب» إذ هو مبني على أن الصغائر تنافيهاء ثم لو كانت كذلك لما بقي 
فرق بينها وبين العصمة. والفرق لجواز الوقوع وعدمه: ضعيف» فإن ما جوز لم يلزم من 
فرض وقوعه حال» و - حینئذ - يبطل قوله: (لا يقع)» وإن جاز أن يقع. 

والأقوى: أن حدها يقتضي ملازمة التقوى والصغائر تخل (با)» وعلى التقديرين لا ينفي 
الخطاً والسهی لأنه لا خل بالتقوى“. 

وعن (ه) أنه تقييد ثم إن العدالة لا تتجزأء وقوله: جلت [NEF : a‏ بنفيه» . 
ولان الأمم عدول في الآخرة وإن صدر من بعضهم الكذب» 2 وواه ربا ما کشا 
مشركينَ 4 [الأنعام: آية۲۳] لعدم التكليف. 


وعن (و)» و(ز) سبق. 


() انظر: المعتمد (۲/ ١٤)ء‏ المحصول (۲/ ۹۳-۹۰) الإبہاج (۲/ ۳۹۹). 
() انظر: المحصول (۲/ 4۹)ء المعتمد (۲/ ١٦٤)ءالإبہاج‏ (۲/ .)٤١١٠١۳۹۹‏ 
(۳) انظر: المحصول (۲/ ٩۹)ءالإیہاج‏ (۲/ .)٠٠۲‏ 

() انظر: الإبهاح .)٤١١/۲(‏ 

(°) انظر: المعتمد (۲/ »)٤٥۹‏ الإيهاج (۲/ ١١٤)ءالمحصول‏ (۲/ .)٠٠١‏ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۱۵ 

و (ح) کُم َّم 4 [آل عمران: آية [٠٠١‏ الآية» واللام للعموم» ولأن عدمه إجال» ! اذ 
لا عهد» والحمل على أركان الدين أو الماهيةء أو بعض ما يلغي فائدة التخصيص ذه الأمة» 
فيمتنع إحماعهم على ا لخا . 

فان قیل: إنه مبني على آنه للمدح على وجه الاختصاص» وهو منوع» بل المراد: الإخبارية 
وإِن شا ركهم فيه غيرهم ) 

ٺم هو في الماضي» أو إن كان ني الحال لکنه باعتباره» ثم لا جب تحققه في الاستقبالء 
والتمسك بعدم الفصل» دور. 

وكونه مترو الظاهرء وخطاب مشافهةء وحجة ظنةءقد عرف جوابها وخخص الول" ا 
هة ال اد اا غان وک وا ل کن ام ا 


واجیب: 

عن (أ) أنه معلوم من صراحة الآية» وسياقها. 

وعن (ب) أن (كان) زائدة أو تامةء سلمناه» لكن تأمرون يتناول الحال والاستقبالء فيثبت 
مدلو )اء إِذ لا منافاة» ولا مفهوم لكان» سلمناه لكن لا يعار من النطوق» وهو جواب 
الثالث. 

وعن (ج) أنه إن قيل بجواز الاستعال في ختلفين» أو هو كالعام بالنسبة إلى الحال 
والاستقبال - فظاهرء وإلا: فيتمسك بالاستصحاب“ 

(د) قوله تعالى: وکوئوا مَعَ آلصدقت 4 [التوبة: آية۹١۱]‏ أي: ني كل الأمور. للا يلزم 
(الأمر) بموافقة كلا الخصمين وبموافقة كل منه) للآخرء ثم المراد: مجموع الأمة في كل 
الأمور دفعا لتكليف ما لا يطاق» والإحال. 

i O ESAD ورف نة‎ 

ثم امراد فيا صدقوا) فيه» فلم قلت: م صادقون في كل الأمور ؟ 

(ه) قوله تعالى: لفان تكزغةم م 4 [الساء: آية۹ ]٥‏ الآيةء شرط ني إيجاب الرد إلى الله (تعالى) 
وال سول :التنازع» فعند عدمه لا بجب» بل اکتفی فيه بالاتفاق و 
انظر: ا معتمد (۲/ )٤1١‏ المحصول (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) انظر: المعتمد (۲/ ١٦٤))المحصول .)٠١١/۲(‏ 


() انظر: المعتمد (۲/ ١٦٤)ءالمحصول(۲/١١٠).‏ 
©) انظر: المعتمد (۲/ .)٤۷١-٤١۷١‏ 


سے ۹ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
وزیف: 


بأنه متناقض» إذ الاكتفاء به رد إلى الله والرسول وبآنه لا مفهوم للشرط إذا كان للعادة 
والغلبةء والعادة آن الدليل إنها يطلب عند التنازع» ثم إن التنازع قد يتصور برجوع بعضهم» أو 
بمخالفة من بعد . ) 
(و) قوله تعالی: «وَآعََصمُوا جل أله جَمِيعا وَل رفوا [آل عمران: آية۳٠٠].‏ 
التفرق منهي عنه» خص عنه ما قبل الاتفاق» فيبقى غيره على الأصل. 
وتقييده بالتفرق في الاعتصام خلاف الأصل» والتأكيد والتأسيس أوى» وتبادر الفهم في 
مثله إلى مثله في بعض الصور للقرينةء واعتبار اللفظ أولي. 
ومنع آنه منهي عنه مطلقاء بل بغیر دلیل» لئلا یلزم تخصیصه کا قبل الاتفاق» و - حینئذ - 
إن بين أن لا دليل مع مخالفة الإجاع فدورء وإلا: فلا يت" 
(ز) التمساك بالسنةء وهو المعتمد قوله: (لا تجتمع أمتي على خحطا). 
فقيل: معنى هذا متواترء إذ نقل بألفاظ ختلفة بلخت التواتر: 
في (أ) (لا تجتمع متي على ضلالة)“. 
(ب) (سألت الله أن لا تجتمع متي على خطأ فأاعطاني). 
(ج) (م يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة)» وروي ا (على الخطا)» وهو من مراسيل 
الحسن. 
(1) انظر: المعتمد (۲/ .)٤۷١‏ 
() انظر: المعتمد (۲/ .)٤٦۹‏ 
() انظر: المعتمد (۲/ .)٤۷١‏ 
(°) أخرجه الترمذي كتاب: الفتن باب: ني لزوم الجماعة عن ابن عمر» وقال: حديث غريب من هذا الو جه 
وسليمان المدني هو سلیان بن سفیان ضعیف» ابن ماجه /٤(‏ ۳۹۷ بتحقيقي) ۳٦‏ - کتاب: الفتن ۸- 
باب: السواد الأعظم رقم )۳٠٠١(‏ عن أنس بن مالك وني إسناده حازم بن عطاء أبو خلف الأعمى 
ضعيف وأبو نعيم في ذکر آخبار آصبهان (۲/ )۲٠۸‏ ترجة محمد بن بكر البر جي أبو بكر البصري» وابن 
أي عاصم في السنة )٤١ /١(‏ رقم (۸4) وني تحفة الأشراف للمزى رقم )١۷١١(‏ انفرد به ابن ماجه 
الحاكم في المستدرك (1/ )١١١١١٠٠١‏ كتاب: العلم باب: لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدًا. 
() عزاه الهیثمی في مجمع الزوائد ( ۲۲۱/۷ ۲۲۲) ۳ - كتاب: الفتن. أعاذنا الله منها ١-باب:‏ في قوله 


تعالی: ار لیک شاو دیز ی ا بض 4 للطبراني في المعجم الكبير عن أبي بصرة الغفاري ٠‏ 
وقال: وفيه راو م یسم. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
(د) (ید اله مع ااغ ال ن د 
(ھ) (ما TRE‏ ج ) 
(و) (من سره بحبوحة الحنة فليلزم الجاعة» فإن دعوتم لتحيط من ورائهم» وأن الشيطان (مع 
الواحد)» وهو من الاثنين اغف“ 
(ز) (عليكم بالسواد الأعظم)» وغهى عن الشذوذ. 
(ح) (من حرج من ا مهاعة قيد شبر فقد حلم ربقة الإسلام من عنقه). 
(ط) (من فارق الج اعة ومات» مات ميتة TS‏ 


)۸( رقم‎ )٤١ /1( ابن أبي عاصم في السنة‎ )٤۸۹( رقم‎ )۱۸١/۱( أخحرجه الطبرانى في المعجم الکبیر‎ )١( 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة كذا عزاه له‎ )۹4/١( اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
وإسناده ضعيف جدًا. فيه عبد‎ ] ٠٠۳۲ للمتقي الهندي ) رقم‎ ۲٠۷ ۲١٦ /1( السيرطي 1[ كنز العال‎ 
] )٩١ ۸٩۹ /٦( الأعلى بن أبي المساور قال الحافظ: متروك وکذبه ابن معین [ انظر: تهذيب التهذیب‎ 
للطبراني رواه بإسنادين وأن رجال أحدها رجال الصحيح‎ )۲۱۸ /٥( وعزاه امیشمی في مجمع الزوائد‎ 
خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة.‎ 

(۳) تقدم تخریجه. 

(۳) أحرجه الترمذي كتاب: الفتن باب: في لزوم الجماعة وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه» الحاكم في المستدرك )١١١ /١(‏ كتاب: العلم باب: خطبة عمر بن ا لخطاب رضي اله عنه باججابية 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» البغوى في شرح السنة /٠١(‏ ۲۲) وعزاه الميشمى في 
مجمع الزوائد )۲۲٠ /٥(‏ ۲۳-كتاب: الخلافة ۲۷- باب: لزوم ا لجاعة» والنهي عن الخروج عن الأمة 
وقتالهم للطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عمر. وفيه: عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن خالد 
الصيصي» وهو متروك. 

() أخرجه ابن أي عاصم في السنة (۱/ ۹) وابن عساکر في تاریخ دمشق (۲/ ۲۸۹) وابن ماجه ۳٣۷ /٤(‏ 
بتحقيقي) -١‏ كتاب: الفتن ۸- باب: السواد الأعظم (۳۹۰۰) آبو نعیم في ذکر أخبار أصبهان (۲/ 
۸ ) ترجة محمد بن بكر البرجی. 

)٥(‏ خر جه آبو داود (۵/ ۱۱۸) -۳٤‏ کتاب: السنة ۳۰- باب: في قتل الخوارج )٤۷٥۸(‏ عن أبي ذر. وفيه 
(فارق) بدلا من حرج» أحمد في المسند (/ )۱۸١‏ صرفي إسناده: خالد بن وهبان» وهو مجهول. 

() ورد بلفظ: ( من خرج من الطاعة» وفارق ا جهاعة» فمات» مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عة 
يغضب لعصبيةء أو يدعو إلى عصبيةء أو ينصر عصبية» فقتل فقتله جاهلية» ومن خرج على أمتيء 
بیضرب برها وفاجرهاء ولا یتحاشی من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه» 
أخر جه البخاري (۹/ ٥۹‏ فتح) كتاب: الفتن باب: قول النبي با : «سترون بعدی آمورًا تنکرونها» 
(۷۸/۹ فتح)» أخرجه مسلم )۱٤۷٦/۳(‏ ۳۳- كتاب: الإمارة -١١‏ باب: وجوب ملازمة جماعة 
المسلمين عند ظهور الفتن» وني كل حال» وتحريم الخروج على الطاعة» ومفارقة الجاعة. رقم ٠-91‏ 
)۱۸٤۸(‏ عن أبي هريرة وآخرجه الدارمي (۲/ )۳٠٤‏ ۱۷-كتاب: السير -۷١‏ باب: في لزوم الطاعة 


۸ الغانق في أصول الفقه / الجزء الثاني ت 

(ی) (ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمينء ولزوم الجماعة 
فون دعوتہم حيط من ورائھہ) ) 

(با) (ستفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا فرقة) قيل: يا رسول الله ومن تلك 
الفرقة ؟ قال: (هي الماعة). 

(يب) (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق» حتى يقاتلوا الدجال)". 


2 ٍ : م ٍ J‏ 13 
(يج) (لا تزال طائفة من أمتي على الحق» حتی يأتی آمر ال). 


والجماعة (۲۹۱۹) عن ابن عباس ولفظه أن النبي و قال: «من رأى من أمبره شيئًا يكرهه فليصي 
فإنه ليس من أحد يفارق الجاعة شبرًا إلا مات ميتة جاهلية»» وابن أبي عاصم في كتاب: السنة )٤۴ /١(‏ 
عن بي هريرة پإسناد صحيح. ٍ 

(۱) آخرجه ابن ماجه (۱/ ۰۱۳۹ ٤۰‏ بتحقيقي) المقدمة ۱۸ - باب: من بلغ علا (۲۳۰) عن زيد بن ثابت» 
ابن حبان ( ص٤٤‏ موارد) ٣-كتاب:‏ العلم -باب: رواية الحديث لمن فهمه» ومن لم يفهمه (۷۲)» 
الترمذي» كتاب: العلم باب: (۷) رقم (۲۹۰۸) البغوی في شرح السنة (۱/ )۲۳١‏ رقم (۱۱۲)» ابن 
ماجه کتاب: المناسك باب )۷١(‏ رقم »)۳٠١(‏ وانفرد به تحفة الأشراف (۳۷۲۲)ء الطبراني (٠4۸۹ء‏ 
»)1۹۲١ ۹ ۹۱‏ آحمد في مسنده /٥(‏ ۱۸۳)ء الحاكم في المستدرك )۸١ /١(‏ كتاب: العلم عن 
جبر بن مطعم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. | 

)( خر جه آبو داود )٦- ٤ /٥(‏ 9 کات ال باب: شرح السنة» الترمذي ٦ /٥(‏ ) کتاب: اللإیان 
باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة )۲٠٤4١(‏ من حديث آي هريرة» وقال: حدیث حسن صحیح» 
البغوى في شرح السنة »)۲٠١ /١(‏ الآجري في الشريعة ( ص١٠٠١١٠)‏ الحاكم في المستدرك ٠۲۸ /١(‏ 
۹ كتاب: العلم. باب: تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة» من حديث 
أي هريرة وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» والأصبهانى في الحجة فى بيان المحجة 
[ ۹ / آ) خطوط ] وآخرجه ابن ماجه ( /٤‏ ۳۹۳ بتحقیقی ) ۳۲- کتاب: الفتن ۱۷- باب: افتراق 
الأمم (۳۹۹) عن عوف بن مالك» قال أبو عيسى: وتفسير الجاعة عند أهل العلم هم أهل الفقه 
والعلم والحديث قال: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت علي بن الحسن يقول سألت عبد الله بن 
المبارك من الجاعة ؟ فقال: آبو بکر وعمر» قیل له قد مات بو بکر وعمر» قال: فلان وفلان. قیل له قد 
مات فلان وفلانء فقال عبد الله بن المبارك: أبو حمزة الشكري جاعة. 

(۳) اُخرجه: أبو داود (۳/ -٩ )۱١‏ کتاب: الجهاد ٤‏ - باب: في دوام الجهاد )۲٤۸٤(‏ أحمد في مسنده (©/ 
(EFECETTY‏ 

(6) أخرجه: البخاري كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة باب: قول النبي صلى الله عليه سلم: لا تزال 
طائفة.... الخ» مسلم (۳/ )۱٠٥۲۳‏ ۳۳- کتاب: الإمارة -٠١‏ باب: فضل الرمي والحث عليه» وذم من 
علمه ثم نسیه ۱۹۲۰(۱۷۰). الترمذي -۳٤ )٤۳۷ /٤(‏ كتاب: الفتن -٠١١‏ باب: ما جاء في الأئمة 
الضلین (۲۲۲۹) قال أبو عیسی: وهذا حدیث حسن صحیح» ابن ماجه (۲۹/۱» ٠۰‏ بتحقيقي) 
المقدمة ١-باب:‏ اتباع سنة رسول الله (۱۰) البیهقی ني السنن الکبری (۹/ ۲۲۹))ء قال السندى: 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

(ید) (لا تزال طائفة من أمتي على الحق» لا يضرهم من ناوآهم إلى يوم القيامة). 

(به) (من شا شد نی التیں)2. 

لا يقال: بلوغ مجموع رواتها حد التواتر منوع» ثم المنقول بالنواتر إن كان نفس أن الإهاع 
حجة لزم العلم (به) متواترا كغز وة (بد)» وشجاعة (عل)"» وسخاوة (حاتم)» ووقوع 
ا لخلاف فيه ينفيه» أو ملزومه» لزم بیانه» وبیان استلزامه والقطع بكون الكل لم ينقل كذبا ۾ 
يفده إلا إذا كان كل واحد منها يفيد المطلوب» أو لازمه - قطعاء وهو منوع. 

واستدلالکم - بعد تصحیح اتن - بواحد منهاء ينفيه”“ لأنه ليس للتواتر عدد معين 
يقطع به عنده. ) 

وإن عنی به أنه ليس عددا يمكن حصول العلم بذواتم - فباطل» إذ ليس فيه عدد معين 
في) زاد على الأربعة وفاقاء و- حينئذ - المرجع فيه إلى العلم» ومن خالط أهل الأخبارء وتتبع 
كتب الأحاديث - علم أن مجموعها يفيد عصمة كل الأمة عن المعصية والخطأًء ووقوع 
ا لخلاف فيه من قليل - مع الاشتراك في سببه لو سلم ذلك لا يقدح فيه» كا في المحسنات؛ 


وهو الجواب عن (ب). 
وعن (ج): أن كل واحد منها يفيد تعظيم الأمة تعظي) ينافي جواز إقدامهم على المعصية 
(Dee,‏ 

ia 


( أمر الله ) قال النووي ثم الحافظ ابن حجر: المراد بأمر الله هبوب تلك الريح التي تقيض روح كل 
مؤمن. ) 

(۱) حر جه الترمذي -٤ )٤١٥ /٤(‏ کتاب: الفتن ۷- باب: ما جاء في لزوم الجاعة (۲۱۹۷) عن ابن 
عمر انفرد به: تحفة الأشراف »)۷٠۱۸۸(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه» الجاكم في 
المستدرك )١٠١ /١(‏ كتاب: العلم باب: من شذ شذ في النار» الطبراني في ا معجم الكبير )٤٤۷/۱۲(‏ 
حديث رقم (۳۲۳) (۱۳۲۲)» وقال المیثمى: رواه الطراني باسنادين أحدها ثقات رجال 
الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحةء وهو ثقة [مجمع الزوائد )۲٠۸/١(‏ ]» وأخرجه ابن أي عاصم 
في السنة (۳۹/۱) رقم .)۸٠(‏ 

(۲) غزوة بدر الکبری يوم ۱۷ رمضان. 

(۳) علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي صرع عمرو بن ود طاغية العرب. 

(6) حاتم الطائي. وله آقوال مأثورة نی البیان والتبیین للجاحظ (۱/ ۰۱۰ ۳۳۱)» (۲۸/۲» »)٠٤١‏ (۲/ 
.(V4/0 (TV‏ 

.)٤١١/۲( انظر: الإ ہاج‎ )٩( 

() انظر: الهاج .)٤١۳١/۲(‏ 


۰ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
والاستدلال بواحد منها: إما على غير هذه الطريقةء أو لإزالة إشكال على لفظهء لا أن 
العلم يتوقف عليه. 
وقیل بالاستدلال ہا: بان التابعين أجعوا على موجبهاء مستدلين بہاء وقد علم من 
عادتہم: آنہم لا يجمعون على موجب خبر ل يقطعوا بصحته. 


وهذا ضعيف» إذ مقدماتها منو عة" . 

وقيل: يجعلها آحاداءوالتمسك بہاء أو بأحدها كالحديث الأول وهذا لا فيد إل 
ا 

وأورد: المراد من الأمة: من يؤمن إلى يوم القيامة» وإن اختص بالموجود فالمراد الصحابةت 


ثم المراد من الخطأً الكفرء أو كبيرة» إذ روى: (عل ضلالة....). 

أو السهوء إذ هو متنع على الجحمع العظيم» بل لعله نبي فاشتبه على الراوي أو هو خبر 
بمعنی: النھی» ثم لا يلزم من إصابتهم: وجوب اتباع. 

وأجيب: 

عن (أ) بم) سبق» وبأنه مدفوع بمشل قوله: (لا تزال طائفة من آمتي على الحق). 

وعن (ب): أنه عدول عن ظاهره من غير دليل» وحمل الطلق أو العام على المقيد أو ا لخاص 
بدونه لا يجوز ثم الضلالة لا يقتضي الكفرء للآيةء وله على السهو ينفي مدحهم به. 

وعن (ج) أن عدالة الراوي تنفيه وبقية الأحاديث» ولأن فتح هذا الباب يسد باب 


( انظر: ا لمحصول (۲/ (١١١‏ المعتمد (۲/ )٤۷۲‏ الإبہاج (۲/ ۳١٤)ء‏ شرح الکوکب المئیر (۲/ ۲۲۳- 
(٤‏ 

٠ .)6٠٤/۲( الإبماج‎ (٤۷١ /۲( انظر: المعتمد‎ 

() انظر: المحصول (۹/۸١۱)ء‏ المعتمد (۲/ )٤۷۱‏ الإبہاج (۲/ )٤۰۲‏ تیسیر التحریر (۲۲۸/۳)» شرح 
الکوکب المنیر (۲/ ۲۲۳). 

() انظر: المعتمد (۲/ »)٤۷٤‏ المحصول (۱۲۹/۲)الإبهاج (۲/ .)٠٠٠١‏ 

() انظر: المعتمد (۲/ .)٤۷٥١‏ 

(1) اخرجه البخاري كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةه باب: قول النبي اا : «لا تزال طائفة.. الخ»» 
مسلم (۳/ )٠٥۲۳‏ ۳۳- کتاب: الإمارة ٠١‏ - باب: فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه 
۰-(۱۹۲۰)» الترمذي -٤ )٤۳۷ /٤(‏ كتاب: الفتن -٠١١‏ باب: ما جاء في الأئمة المضلين 
(۲۲۲۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح» ابن مأاجه ۳٤۲۹ /١(‏ بتحقيقي ) المقدمة ۱- باب: اتباع 
سنة رسول الله ل .)٠٠١(‏ | | 
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__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
وعن (د) آنه خلاف الأصل؛ ومدفوع باحادیث آخر. 
وعن (ه) أن كل من ثبت إصابته بدليل يخصه» أو من غير معارضة مثله يجب اتباعهء 
کالبي خرج عنه امجتهد» إذ ليس إصابته كذلك» وبأن الأمة أجعت على آن الإجاع ليس 
صوابا تجوز خالفته» فلو جاز ذلك لأجحعت الأمة على الخطاًء والحديث ينفيه. 
(ح) صدوره عن دلالةء يقتضى منع خالفته» وعن أمارة كذلك» د التأبعون أحعوا على 
المنح من خالفته»ء (قاطعين به» وذلك كاشف عن دلالة مانعة من خالفته). 
أولاً عنهما: فممتنع عادة من الجمع العظي. 
وهذه إن صحت اقتضت أن لا يختص الإجاع بأمتنا لأن حاصله یرجع إلى آنه كاشف - 
عن قطع - على نفس الحكم» أو على ا منع من مخالفته» وآن يكون عددهم عدد التواتر. 
وأورد: آنه جوز أن يكون لشبهةء كإجاع البطلين مع کثرتہم» ثم جاز أن يكون الثاني 
لإمارة» كالأول» فهذالو سلم إجاعهم عليه. 
والأول: قاد“ . ) 
والشانی: مندفع»› إذهو معلوم بعد البحث والاستقراء. 
وكذا الثالث بعد فهم القطعء بالمنع من مخالفة الحكم الصادر عن الأمارة دون غيره. 
وقیل: لا يرد الأول لو جوز الدليل هكذا: بأن العادة تحيل إجاع العدد الكشر - من 
العلاء الملحققين - على قطع في شرعي» من غير قاطع. 
ڪڪ 
)١(‏ انظر: المعتمد(۲/ .)٤۷٥‏ . 
)١(‏ انظر: المحصول (۲/ ١٤۱)ءالإہہاج‏ (۲/ ٤‏ ۰٤)»ء‏ تیسیر التحریر (۳/ ۲۲۹). 
(۳) انظر: تیسیر التحریر (۳/ ۲۲۹)ءالاإبہاج (۲/ .)٤۰۵‏ 
() وهو قوله: ( إنه جوز أن يكون اتفاقهم على الحكم لشبهة.. ). 
)١(‏ أي قوله: ( لا نسلم إجماع الصحابة والتابعين على ا منع من خالفة هذا الإجاع» وهذا ضعيف فإن العام 
بإجاع الصحابة والتابعين على المنع من مخالفته بعد استقراء أحواهم یکاد أن يكون ضروريًا ) [نہاية 
الوصول eı )۳٣/۲(‏ 
)١(‏ أي قوله: ( سلمنا إجاع الصحابة والتابعين على ذلك لكن لم جوزت حصول الإجاع على الحكم لإمارة 
فلم لا يجوز حصول الإجاع على انع من خالفة الإجاع لإمارة - أيضًا- وهذا ضعيف - أيضا - إذ 
يمکن أن يجاب عنه بأن المعلوم من عادتهم أنهم كانوا يقطعون بالمنع من خالفة الحكم الصادر عن 


الإمارة» ورأيناهم قاطعين في المنع من خالفته» فلا يكون ذلك صادرًا عن الإمارة ) [نهاية الوصول (۲/ 
I(1‏ 


_ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ N 

وهو دور» إن عنی به کونهم مصيبین في كل الأمور» وإلا: فممنوع» ثم هو منقوض 
بإجماعهم على أخذ الجزية من المجوس» و (أن لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها)) مع أن 
دلیلی) 

(ط) اجعرا عل تقديمه على القاطي فدل 

وأورد: : أنه إن عنی به قاطع التن والدلالة» فممتنع أو المتن فمسلم» لكنه لا يدل عليهء إذ 
خبر الواحد يقدم على عموم الكتاب. 

(ى) كونه - عليه السلام - خاتم الأنبياء يقتضي ذلك» وإلا: لجاز أن يتفقوا على الباطل› 
والكفر» فيحتاج إلى البعثة. 

للمنکر: 

قوله تعاى: وَل ا مو لم بینم تكم بطل ) [البقرة: آية۱۸۸]ء «[قَإن تَكَرَعَمٌ 4 [النساء: 
آية۹٠]‏ الآيةء أوجب الرد إلى الكتاب والسنة» وهو يدل على عدم اعتبار الإجاع» وإلا: لزم 
تأخير البيان عن وقت الحاجة» وقوله: تًا لكل شر [التحل آية۸۹] تدل على عدم 
الحاجة إليه.وحديث معاذ» a‏ 


() الحدیث صحیح: آخرجه مسلم ۱١‏ - کتاب: النكاح ٤‏ - باب: کے بنا او ارا 
فی النکاح ۳۷- -)۸* ۰,) ابن ماجه (۲/ ٤0۸‏ بتحقیقي) ٩‏ کات النکاح -۲۳١‏ جا لا تنكح المرآة 
على عمتها ولا على خالتها (۱۹۲۹)» مالك في الموطاً ( ۲/ )٥۳۲‏ كتاب: النكاح باب: ما لا يمع بينه 
من النساءء أبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ۸ ٠‏ آبواب: الأنكحة المنهي عنها باب: : تحريم الجمع بين 
ا محارم» البيهقي في السنن الكبرى (۷/ )٠٠١‏ كتاب: النكاح باب: اا ا و ا 
وبين خالتها. 
انظر: الهاج .)٤١٩/۲(‏ 
() انظر: المستصفى .)۱۷١ /١(‏ 
(*) الحديث متفق عليه: أخرجه الببخاري کتاب: الم باب: ات كتاب: المغازي» 
۷۷- باب: حجة الوداع »)1۸٤٤(‏ كتاب: الديات باب: قول الله تعالى: وسن ااه ( «(V°۸*‏ 
مسلم ١‏ - کتاب: الإی‌ان ۲۹- باب: بيان معنى قول النبي ىية: «لا ترجعوا بعدي کفارًا یضرب بعضکم 
رقاب بعض»» آبو داود -٥ )٦۳ /٥(‏ كتاب: السنة باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصه» الترمذي 
کتاب: الف بات : لا ترجعوا بعدی کفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض وقال: : حديث حسن صحيح» 
النسائي (۷/ ۱۲۷ ۱۲۸) ۳۷- کتاب: تحریم الدم ۲۹- باب: تحريم القتل» ابن ماجه ٠٠٣۳ /٤(‏ 
) بتحقيقي ) -۳٣‏ کتاب: الفتن -١‏ باب: لا ترجعوا بعدی کفارّا یضرب بعضکم رقاب بعض 
(۲)). ابن حبان [ (۱۳/ ۲۹۸) الإحسان] ٤۸‏ - كتاب: الرهن -١‏ باب: ما جاء في الفتن» تحفة 
) الأشراف (١۳۲۳)ء‏ الطبراني في المعجم الکبير رقم (۲٠٤۲)ء‏ ابن أي شيبة في مصنفه ٠ /٠١(‏ ۳( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۳ _-_ 
زق( کو ومن كان اك نو ا اة ر SO‏ تقوم الساعة ] إلا على شرار 
ای ورات ایض انتراعًا...» الحدیث 


)١(‏ الحديث متفق عليه: أخر جه البخاري (۹/ )٠١١‏ كتاب: الاعتصام باب: قول النبي ا 
من کان قبلکم»» مسلم ٤۷ ) ۲۰٥٤۲ /٤(‏ -کتاب: العلم ۲- باب: اتباع سنن اليهود والنصارى -“٦‏ 
(۲۱0)» عن ابي سعيد الخدري» ك الفتن باب: لترکبن سنن من کان قبلکم. وقال: 
حدیث حسن صحیح» ابن ماجه ۳۹٤ /٤(‏ بتحقیقی) -۳٦‏ كتاب: الفتن -١۷‏ باب: افتراق الأمم 
(۳۹۹5) عن أي هريرة تحفة الأشراف »)٠١٠١١(‏ الحاكم في المستدرك (۱/ ۱۲۹) كتاب: العلم» عن 
عبد الله بن عمرو» وعن عمرو بن عوف بن زيد )٤٥١ /٤(‏ كتاب: الفتن RN‏ 
وقال: صحيح» البخاري في التاريخ الكبير .)١١۳/٤(‏ 

(۳) الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري (۹/ ٦١‏ فتح ) كتاب: الفتن باب: ظهور الفتن» مسلم /٤(‏ 
٥۲ ) ۸‏ - کتاب: الفتن وأشراط الساعة ۲۷- باب: قرب الساعة )۲۹٤۹(-۳۱‏ عن عبد الله بن 
مسعود» آبو داود الطيالسي ف مسنده (۲/ ۰۱۲ )۲٠۳‏ كتاب: القتن وعلامات الساعة باب: ومن 
أحاديث الفتن أحاديث مصدرة بقوله مية: (لا تقوم الساعة.... )»ا لحاكم في المستدرك (6/ )٤٤١‏ 
كتاب: الفتن والملاحم باب: hE‏ . عن أبي أمامة رضي الله عنه» وقال: 
حديث صحيح الإسناد ولم بخ رجاه» ابن ماجه ٢١ ٠ /٤(‏ بت بتحقيقي ) ۲٢‏ - كتاب: الفتن ٤‏ ۲ - باب: شدة 
الۆمان .)٤١۳۹(‏ 

(۳) الحديث: متفق عليه: أخحرجه البخاري ۳- كتاب العلم -۳٤‏ ا كيف يقبض العلم »)٠٠١(‏ مسلم 
۲۰۵۸/0 ۲۰۵۹( ۷ - كتاب: العلم ٥‏ - باب: رفع العلم وقبضه» وظهور الجهل» والفتن في آخر 
الزمان 1 «(Y\VT)—-‏ الترمذي ات العلم ۵ - پاب: ما حاء ف ذهاب العلم 
(۲۹۰۲))» ابن ماجه (۱/ ٥۳‏ بتحقيقى) المقدمة ۸- باب: اجتناب الرأي والقياس )٥۲(‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» الدارمي (۱/ )۸٩‏ المقدمة -۲١‏ باب: ذهاب العلم (۳۹؟(« أحمد في المسند (۲/ 
(۲٠۳ ۱۹۰ ۲‏ تحفة الأشراف (۸۸۸۳) (نتزاعا) أي عرّا من الصدور» وهو مصدر (القبض) 
من غير لفظه لبيان النوع. 

)٤(‏ الحدیث ضعیف: خر جه ابن ماجه (۳/ ۳۲۲ بتحقیقی ) ۲۳- كتاب: الفرائض -١‏ باب: ا لحث على 
تعلیم الفرائض (۲۷۱۹) وني إسناده حفص بن عمر ضعَفه ابن معين وقال ابن حبان في المجروحين 
)٠٠١ /١(‏ لا يجوز الاحتجاج به بحال» ورواه الدارقطني في سننه من طريق حفص بن عمر» ورواه 
ا لحاكم في المستدرك e )۴۳۲ /٤(‏ رقم »)۷۹٤۸(‏ عن ابي بكر آحمد بن إسحاق» عن 
بشر بن موسى الأسدي» عن إساعيل بن أي آويس» عن حفص بن عمر به سواء وقال: صحيح 
الإسناد. وروا الیهقي فی السنن الکری (۹/۲: )٠١‏ كتاب: الفرائض باب: ا لحث على تعليم الفرائض 
من طريق محمد بن عباد الڵکي» وإساعيل بن آبي آويس کلاهما عن حفص بن عمر به» وله شاهد عند 
الترمذي ٣۰ )۳٣۱ ۰۳٦۰ /٤(‏ - كتاب: الفرائض ۲ - باب: ما جاء في تعليم الفرائض (۲۰۹۱) عن 
أي هريرة قال: قال رسول الله بك : «تعلموا القرآن والفرائض» وعلموا الناس» فإني مقبوض» قال آبو 
عیسی: هذا حديث فيه اضطراب وعمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه آحمد بن حنبل وغیره» انفرد به 


N٤ 
ی ۰ ر‎ ۰ 1 ٠ م لے‎ (1) 

الجهل) ‏ وقوله: (بداالإسلام غريباء وسیعود غري 

فهذه الأحاديث ونحوهاء تدل على خلو الزمان عمن يقوم باحق و - أيضا - آن كل 
واحد غير معصوم» فكذا الكل» وأن كل واحد من الزنج لا كان أسود كان الكل كذلك. 

ولآنه لا لدلالة وإمارة باطل» ولدلالة (يوجب) اشتهارهاء لكونها واقعة عظيمة ولإمارة 
متنع» لامتناع اتفاق الخلق العظيم» لما بختلف مقتضاه» ولأنه اختلف في حجتها. 

وأجيب: ) 

م (أ): آنه > احد لتبادر الفهم إليهء ثم إنه لا يقتض إمكان المنهى عنه مطلقاء 
عن ااي كل وا بادر الفهم إل ئم إنه لا يقتضي إمكان النهي عنه 
بدليل: رلا تكو من المُنركن) [الأنعام: آية٤ »١‏ والقصص: آية ۸۷]» سلمناه لكنه لا 

يقع» لا ذكرناء فيجمع بينه) إذ لا منافاة. 

وعن (ب): آنه لا يدل على وجوب الرد إليها عند التنازع» بل يدل على عدمه بمفهومه 
ولا نزاع فی] اتفق عليه سلمناه»لکن الرد إلى الإجاع رد إليه|. ) 

وعن (ج): أن ما يبينه الإجاع يبينه الكتاب بواسطته. 

وعن (د) آن عدم ذكره في حديث معاذ» لعدم حجيته إذ ذاك. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 


بقائهم بصفة الإيانء وهو الجواب عند بقية الأحاديث» ثم هي محمولة على غلبة الشر والجهل 


ابن ماجه» تحفة الأشراف .)١١١٣١۸(‏ 

() الحدیث صحیح: أخرجه البخاري كتاب: النکاح باب »)۱۱١(‏ كتاب: الأشربة ١(‏ :)رقم (0۷¥)» 
تحفة الأشراف (۱/ )۳٠٤‏ رقم .)٠۳۷١(‏ 

۳ الحدیث صح أخرجه مسلم (۱/ ۱۳۰) -١‏ كتاب: الإيان -٠١‏ باب: يان أن الإسلام بدأ غريا» 

وآنه یأرز بین المسجدین »))۱٤٥(-۲۳۲‏ ابن ماجه /٤(‏ ۳۹۰ بتحقیقی) ۳٦‏ - کتاب: الفتن -۱٠١‏ باب: 
بدأ الإسلام غریا »)۳۹۸١(‏ قال السندي: بدأ ( حمل أن یکون بلا همز أي ظهر» أو ہمزة» أي ابتدا. 
والثاني: هو الأشهر على الألسنةء ويؤيده المقابلة بالعود فإن العود يقابل الابتداء. غريبًاء أي لقلة أهله» 
وأصل الغريب» البعيد عن الوطنء وسيعود غريباء بقلة من يقوم به» ويعين عليه» وإن كان أهله كثيًا. 
طوبى» فعلى من الطيب» وتفسر با جنةء وشجرة عظيمة فيها ). 

() انظر: المستصفی (۱/ .)١۷۹‏ 

() انظر: تیسبر التحریر (۳/ .)۲۳١‏ 

() هذا جواب عن قوله تعای: # يسا لحل سّى,4. 


۵ ہے 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
الان لقوله - عليه السلام - «لا تزال طائفة...» ا لحديث. 

وعن (و) بمنعه» وا محال الواحد لا يدل عليه» ثم الفرق بينه] معلوم بالضرورة. 

وعن (ز) لعله م ينقل اكتفاء بالإجاع» ثم لا نسلم امتناع الاتفاق على مقتضى الإمارةء وقد 
تقدم سنده» والخلاف في حجية الإمارة حادث. 

مسألة 

قالت الشيعة": لا بخلو زمان التكليف عن إمام معصوم: لأنه (لطف) لأن حال الخلق 
على تقدير رئيس قاهر يمنعهم عن القبائح» ويجثهم على الطاعات» أحسن الاستقراء. ولأن 
الفعل مع المعاون والمعارف» ليس كحال عدمه|» وهو واجب: 

لأنه كالتمكين الواجب في إزاحة العذرء إذ ترك التواضع للضيف الذي علم من حاله أنه 
يتناول الطعام عند تركه كرد الباب. 

ولأنه لو م يجب فعل اللطف» ل يقبح فعل المفسدة»ء لعدم الفرق. 

وعصمة الإمام واجبة دفعا للتسلسل» وهذا يقتضي أن يكون إجاع كل الأمة حجة. 

وأن العلم بحجيته لا يتوقف على العلم بالنبوة فإن قيل: لا نسلم آنه لطف» والتفاوت 
منوع» والاستقراء غير متصور فيه» لأنه ما خلا زمان عنه عندهم» بل المستقرأً ظهور هذه 
لمغاسد» عند خوف الإمام» وتقيته وتستره ثم التفاوت بالقاهر دون الذي لا يعرف. 

وبه اندفع الثاني» إذ المعاونة» والتعويق لا تحصل به» ثم إن) يجب نصبه لو خلا عن جهات 
الفسدة» وهو منوع» وعدم وجدان دليله) بعد البحث الشديد لا يدل على عدمه» ولو دل 


(۱) حر جه الترمذي -۳٤ )٤۲۰ /٤(‏ کتاب: الفتن ۲۷- باب: ما جاء في الشام (۲۱۹۲)» ابن ماجه /١(‏ 
۸ بتحقيقي ) المقدمة -١‏ باب: اتباع سنة رسول الله َة (7» ۷ )» أحمد في مسنده (۳/ /١( »)۲۳١‏ 
٥ €‏ آبو داود الطیالسي في مسنده (۲/ ۰۱۹۷ ۱۹۸)» ابن حبان ( ص ٤٥۸‏ موارد ) كتاب: الفتن 
باب: لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة »)۱۸١١(‏ الطبراني في المعجم الکبیر (۱۹/ ۲۷) 
رقم ٥۵(‏ ). 

() السيعةً: القوم الذين مجتمعون على الأمر. وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة» وكل قوم أمرهم واحد 
يتبع بعضهم رأی بعض فهم شيع. والشيعة: أتباع الرجل وأنصاره» وجمعها شیع› وأشياع جمع الجمع. 
ويقال: شايعه كا يقال: والاه من الولي......وأصل الشيعة الفرقة من الناس» ويقح على الواحد 
والاثنين والجحمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد» ومعنى واحد» وقد غلب هذا الاسم على من يتوالى علي 
وأهل بيته رضوان الله عليهم أجعين» حتى صار هم اسما خاصًا. فإن قيل: إن فلاا من الشيعة عرف أنه 
منهم» وفي مذهب الشيعة كذا أي عندهم» وأصل ذلك من المشايعة وهي التابعة والمطاوعة [ لسان 
العرب /٤(‏ ۲۳۷۷) شيع ]. 


1 الفاق في أصول الفقه /الجزء الثاني _ 
لكن لا جب نفي ما لا دليل عليهء وإلا: لزم نفي الباري تعالى في الأزل. 

ودعوی انحصار جھاتہا ي الظلم والكذب والجهل» دعوى بالتقسيم المنتشر» ثم هي 

لا يقال: لو قدح هذا في كون الإمام لطفاء لقدح في كون المعرفة لطفاء ولتعذر القطع 
بوجوب شيء على الله تعالى ا اا اف ا و ا 
ت )۱( 
وقد تقدم بطلانه 1 

ثم الفرق: أن الإمامة لطف يجب على الله تعالى» وهو عام بكل الأشياء» فلا يجب مع 
احتهال جهة قبح» والمعرفة تجب عليناء فقام الظن مقام العلم» والتعذر في معين» لا ما هو 

سلمناه» لكنه يشتمل على مفسدة ترك الكلف الفعل القبيح» لا لقبحه بل لخوف الإمام» 
وترك المكلف القبيح الخوف العقاب على فعله» ليس منه» لأنه لازم ماهيته» وهو كتركه لقبحه» 
ولأنه لو کان قبیځًا لما کان لازمًا لترکه» سلمناه» لکنه لا یمکن الاحتراز عنه. 

والاستدلال بورود الشرع به على عدم قبحه مشترك بینه وبين الإمام» ولا يصير به شرعياء 
لأنه بطريق التبيين ويشتمل على نفى زيادة المشقة في فعل الطاعةء وترك المعصية المقتضية 
لزيادة الثواب 

ويشتمل على أنه ربا يكون سببا لعدم الانقياد والطاعة» وكذا قيل: لورلا نُرلَ هدا 
آلقَرَءَانْ عل رَجُل مَنَ اَلقَرَيَیّن عَظم ) [الرخرف: آیة۳۱] سلمناه لکن لا في کل زمان» إذ رب 
زمان يستنكف الناس فيه عن طاعة الريس» ويعلم الله تعالى منهم أن فعلهم الطاعة» وتركهم 
العصة - عند عدم الامام- E E‏ 
القطع بوجوبه في زمان ما. 

والاستنكاف كا يقع عن معين يقع عن مطلق الإمام» كيف وهو عندهم إن يقح عن 
معین» سلمناه» فلم لا جوز آن یکون له بدل» ك| أن الإمام لطفا غيره» سلمناه لكن في المصالح 
الدنيوية أو الدينية الشرعيةء كإقامة الصلاةء وأداء الزكاةء على التقديرين لا يجب عقلا. 
لا يقال: إنه لطف في الدينية العقليةء لأنه إذا حثهم على فعل الواجب» وترك القبيح 


() انظر: المحصول (۲/ .)٠٥١١‏ 
() انظر: المحصول (۲/ .)٠١١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۷ _- 
العقليين» تمرنت نفوسهم عليهاء فأتوا بذلك» لوجه الوجوب والقبح» اا ا 
يبغخضونه» فيأتون بذلك بمجرد الخوف. 

وقيل: الإنسان حريص على ما منع» ثم لا نسلم أن كل لطف واجب» ولا نسلم أنه 
كالتمكين» إذ ترك التواضع عند إرادة تناول الضيف الطعام» لا يقدح فيهاء إلا إذا بلغت ِ 
الغاية» وبلوغ إرادة الله تعالى الطاعة إلى تلك الخاية منوع» بخلاف رد الباب: إذ المتفضل لا 
يجب عليه التفضل إل الغايةء ثم إن ترك التواضع قد لا يشق» بخلاف الرد وليس الفعل مع 
عدم المعارض بدونه» ثم القياس لا يفيد العلم» وا ملازمة نمنوعة في الوجه الثاني» للفرق» إذ 
فعل المفسدة إضرارء وترك اللطف ترك النفع» وهذا قد لا يكون قبيحا. 

ثم إنا يجب لطف حصل لا مقرب» والإمام منه ث ثم إن) جب لو أمکن قرب زمان علم الله 
كفر كل من بخلقه فيه» أو فسقه» فلم يكن خلق ا معصوم فيه. 

ثم هو منقوض بعدم عصمة القضاة والأمراء والجيوش» وبعدم الإمام في كل بلدة 
وبكونه عالما بالغيوب» وقادرا على الاختفاء عن العيون» والطبران في الهواء. 

وعدم وجوما لاحتمال مفسدة لا يعلمها فيهاء يقدح في وجوب الإمام. 

لا يقال: قد يجب أصل اللطف» دون اللمكمل» (لأن) دليله) واحد فتجب التسوية» ثم هو 
مبني على التحسين والتقبيح» ثم لا نسلم عصمته» والتسلسل (فیه) غير لازم» بل غایته. أنه 

يفتقر إلى لطف آخر» ولم لا جوز أن تكون الأمة لطفا له» وهو لطف همم» والدور إن يمتنع في 
له تقدم بالرتبة على الأخر. 

سلمنا لكنه لطف لكل واحد واحد منهم» ومجموعهم لطف له: ولاو 

ولا يكفى في ذلك القدح في أدلة الإجاع» لأن ذلك ينفي الجزم» لا الاحتمالء ولا نسلم أن 
الإجماع يشتمل على قوله» وأن قوله صواب» إذ يجوز عندهم: فتوى الإمام بالكفر والفسق 
خوفا وتقية فلعله حاف غالفة الخلق» فأفتی به خوفاء أو لعله أفتى به سهواء ونسيانا - أو وإن 
كان ذنبا لكنه صغيرة» وهى لا تقدح في العصمة. 
لا يقال: هي منفرة» لأن العجز الشديد. والفتوى بالكفر والفستق مع الأيان المغلظة > أكثر 


تنفيرًا مع تجویزكم إ e‏ 


(1) انظر: المحصول (۲/ »)١۷۳-٠١١‏ المغني للقاضی عبد الجبار (۱۷/ (١١١‏ الاج (۲/ .)٤١١‏ 


۸ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
مسألة 


إذا أجع على قولين في مسألة: 
الثها: إن رفع ما أجمع عليهء فلا . 


كرد البكر الموطوءة» وكتوريث الاخ دون الد وإلا: جاز کأکل متروك التسميةء إن 
Oa‏ 

لنا: 

أنه لايرفع ما أجمع عليه» فلا حجر“ . 

للانع: 

(أ) أن تجويز الثالث يرفع وجوب الأخذ با بدلاء ولا يستلزم بطلاني) المستلزم لإجماعهم 
على الخطاً. ) 

(ب) آنه لا لدلیل» أو لدلیل معلوم للأولين راجح» أو مساو أو مرجوح: باطل» أو غير 
معلوم فكذلك» إذ يقتضي واتفاقهم على خلافه ذهو مم عن الحق واتفاقهم على خلافه. 

(ج) إن کان خطاً وجب آن لا يسوغ» أو لاء وجب بطلان الأولين. 


للمجوز: 

(د) أن الشافعي - رضي الله عنه - أحدث الثالث في رد الثيب الموطوءة مجاناء ولم ينكر 
عليه» فكان إجاعا. 

(ه) وبأنه م يحصل إجماع على حكم واحد فلم يكن حجة كما قبل الاستقرار". 

وأجيب: 


عن (آ) آنه مشر وط بعدم الال وهو محذوف في غبره» وتجویزه لا يستلزم ذلك» إذ كل 
مجتهد مصيب» سلمناه لكن نمنع امتناعه» إذا الممتنع عندنا - تخطئة كل الأمة في) اتفقوا عليه 


() انظر: ا لمحصول (۲/ ۱۸۱-۱۸۰)ء الإ ہاج (۲/ ۱۳٤)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ .)۲٠١١‏ 

() انظر: إلى ما أحرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۳۹)ء والبيهقي في سننه (1/ .)۲٤۸ ۰۲٤۷‏ 

انظر: المغنى للقاضي عبد الجبار (۹/ ۲١٤)ء‏ روح المعاي للالوسي (۲/ ۱۳). 

(۶) انظر: ا لمحصول (۲/ ١)۱۸١‏ ال ہاج (۲/ )٤۱۳‏ تیسیر التحریر (۳/ .)٠٠١١‏ ) 

(°) انظر: مذهب الانعين وأدلتهم: المعتمد (۲/ »)٠٠٠١‏ البرهان »)۷٠٠۹/١(‏ المسودة (ص‌٣۳۲)»‏ تيسبر 
التحریر (۳/ .)۲٠١‏ 

() انظر: المعتمد (۲/ ١٠٥)ء‏ المحصول (۲/ ۱۸۰ الإہہاج (۲/ ١٤)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ ١١۲)ء‏ شرح 
الكوکب النير (۲/ ۲۹۷))المسودة (صض‌٣۳۲).‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني  _‏ ہے ١۷‏ س 
لا مطلقاء ثم لا یلزم من تجویزه عدم خطئه» إذ الاجتهاد الخطأً قد يعمل به» وبه خرج جواب 
الفالت: 

وعن (ب) جاز أن یون لا عن دليل ظنه دليلاء أو لمرجوح ظنه راجحا. 

وعن (د) أنه م يثبت اتفاق كلهم على الرأين السابقين. 

ا ا 
الإجاع» فکان منوا . 

مسالة 

إذ م يفصلوا بين مسألتين: 

فإن نصوا عليه» لم جز الفصل. 

وإلا: فالمختار. ثالثها: ن الأخذ إن کان واحدا - کتوریث الخال والال7 - أو يلزم منه 
رفع ما أجعوا عليه كعدم النية في الطهارات كلها لم يجزء لأنه كالنص على عدم الفصل» 
والإيجازء إذ ليس فيه خالفة الإجاع» لا في الحكم ولا في علته. ولأن عدم جوازه يوجب كل 
من وافق مجتهدا في مسألة لدليل أن يوافقه في جميعها“. 

للمجوز: 

(أ) ما سبق من لزوم وجوب الموافقة 

(ب) الإجماع على لکل اليس جما عليه موز الاجتهاد يه 

(ج) أن ابن سيرين قال: (في زوج وأبوين» للأم ثلث ما بقي) (وفي زوجة وأبوين ها ثلث 


(1) انظر: في مناقشة أدلة المجوزين وال مانعين: المحصول (۲/ ۱۸۲)» تیسیر التحریر (۳/ ۲٥٠۲ء »)۲٠۳‏ 
الإبهاج (۲/ ١٠١٤)ءالمعتمد(۸/۲١٥).‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ٤۱۸)ء‏ المعتمد (۲/ ۸١٥)ء‏ لہاج (۲/ .)٤١١‏ 

() انظر: المغنى للقاضي عبد الجبار /١(‏ ١۷١۲)ء‏ رد المحتار ( حاشية ابن عابدين ) »)٠١٠٤ /٥(‏ الشرح 
الکبر (۲/ .)۳١۹‏ 

() انظر: المعتمد (۲/ )٥٠١‏ الإبہاج (۲/ »)٤۱۷‏ شرح الکوکب المنیر (۲/ ۲۹۸)ء المسودة ( ص۳۲۷)» 
تیسیر التحریر (۳/ .)۲٠۴۳‏ 

.)۱۸١ /۲( المحصول‎ )( 

() أبو بكر محمد بن سيرين البصري» تابعى» فقيه» حدث» مفسر ولد بالبصرة سنة ٣ه‏ ثقة» توفي سنة 
٠ه‏ بالبصرة انظر: تأريخ بغداد (ه/ »)١‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ ۷۳)ء حلية الأولیاء (۲/ »)۲۳٠١‏ 
شذرات الذهب /١۱(‏ ۱۳۸). 


ا ا الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
جيع الال)“» وقال سفيان: لماع ناسيا يفطر دون الأكل) ولم ينكر عليهماء فكان 
اا 

للانع: 

أنه لا خلاف ما أجعوا عليه» من عدم الفصل» ووجوب الأخذ بأحد القولينء والحكم 


رد ل 


7 


واجیب: 

عن (أ) بمنع لزوم وجوب الوافقة كليا وجزئياء بمنع امتناعه. 

وعن (ب) آنا نقول به» ولا نسلم أن ما علته واحدة - ليس كذلك. 

وعن (ج) آنه ليس طريق الحكم فيه واحدا» سلمناء لکن لم يثبت خصوص الجحميع فيه» ثم 
ا لخلاف لعله في حالة الاتفاق» أو قبل انقراض عصرهم. 

وغن 0و7و0 اى ى السا لاغ . 

مسالة 
يجوز حصول الإجماع بعد الخلاف خلافا للصيرني. 
لنا: 


)١(‏ هاتان المسألتان هما العمريتان» لأن عمر - رضى الله عنه - قضى فيها بأن الأم ها ثلث ما بقى» وتبعه على 
ذلك عثان» وزيد بن ثابت» والثورى» والإمام مالك» والشافعي وجعل ابن عباس ثلث الال كله للام 
في المسألتين» وروي ذلك عن علي [انظر: المغني لابن قدامة .])١۷۹ /١(‏ 

() سفيان بن سعيد بن مسر وق الثوري الكوفي» أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث» ولد في الكوفة سنة 
۷ه ثقة» حافظ. توفي سنة ١١١ه‏ انظر: حلية الأولياء (۷/ ۳-٤٤٠)ء‏ مرآة الجنان »)٤١ /١(‏ 
تذكرة ا لحقاظ /١(‏ ۰,) تاریخ بغداد (۹/ .)۱١۱‏ 

(۳) أخرجه بمعناه: عبد الرزاق في مصنفه )١۷٤ ء۱٠۷۳ /٤(‏ كتاب: الصيام پاب: الرجل کک 
ناسيّا عن ابن جریج» والبيهقي في السنن الکبری /٤(‏ ۲۲۹) كتاب: الصيام باب: من أكل أو شرب 
ناسیًا فلیتم صومه ولا قضاء عليه 

() انظر: المعتمد (۲/ »)٥١۸‏ ا السودة ( ص۳۲۷( تیسیں التحریر (۳/ ۲۱) شر 
الکوکب المنر (۲/ ١۹۷‏ ۲). 

() انظر: المعتمد (۲/ »)٨١۹‏ المحصول (۲/ ١۱۸)ء‏ المسودة (ص۳۲۷)» الهاج (۲/ .)٤١١‏ 

(1) انظر: المحصول (۲/ ۱۸۷)) المعتمد (۲/ ١٠٤)ء‏ الهاج .)٤١۹۰٤۱۸/۲(‏ 

)١(‏ انظر:المعتمد (۲/ »)٥۱۷‏ البرهان /١(‏ ١٠۷)ء‏ المحصول (۲/ ۱۹۰)ء الإہاج (۲/ »)٤۲١‏ شرح 
الكوكب النير (۲/ .))۲۷١‏ المغني للقاضى عبد الجبار /١١(‏ ۲۱۷)ءالمسودة ( ص٤ .)١۲‏ 

() انظر: المعتمد (۲/ )٥۱۷‏ المغني للقاضی عبد الجبار (۲۱۹/۱۷)» المحصول (۲/ .)٠۹۰‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ~ı‏ 
إجاع الصحابة على دفنه» وإمامة الصديق") وقتال مانعي الزكاة ٠‏ والتابعين على منع 
بیع أم الولد بعد اختلافهم فيه . 

له: 


(ً( ما ٣‏ بجوأ 0 
اف ما اتف 


وجوابه: منع حكم الأصل» ثم بالفرق على ما ستعرف” ٠‏ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً (۱/ ۲۳۱) -٠١‏ كتاب: الجنائز ٠١‏ -باب:ما جاء في دفن الميت (۲۷) بلاعًا (أن 
رسول الله اة توفي يوم الاثنين» ودفن يوم الثلاثاء. وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد. فقال ناس: 
بُدفن عند المنبر. وقال آخرون: يدفن بالبقيع. فجاء آبو بكر الصدیق» فقال: سمعت رسول الله 4 
یقول: «ما دفن نبي قط الا ني مکانه الذي توفي فیه» فحفر له فیه» فل کان عند غسله» آرادوا نزع قمیصه. 
فسمعوا صوتًا يقول. لا تنزعوا القميص» فلم ينزع القميص» وعُسّل» وهو عليه َيه ) عقب على هذا 
الحديث ابن عبد البر فقال: هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بو جه من الوجوه» غير بلاغ مالك 
هذاء ولكنه صحيح من وجوه ختلفة» وأحاديث شتى. جعها مالك» وأخرج الترمذي في جامعه كتاب: 
ا لجنائز باب رقم (۳۳) رقم )۱١٠۸(‏ وقال: غريب. وني سنده عبد الرحمن بن آبي بكر المليكى وهو 
ضعيف وباقى رجاله ثقات. وني الشمائل المحمدية (ص٠۳۳)‏ له» ١٠-باب:‏ ما جاء في وفاة رسول الله 
کی (۳۹۰) عن عائشة قالت: لما قبض رسول الله ا احتلفوا في دفنه فقال بو بكر: سمعت من 
رسول الله ل شيا ما نسيته قال: ( ما قبض الله نبيًا إلا في الموضع الذي يجب آن يدفن فيه ). ادفنوه في 
موضع فراشه. وانظر: حدیث ابن ماجه (۲/ ۲۹۹٩‏ بتحقيقي ) -٦‏ کتاب ال جنائز 1٥‏ - باب: ذکر وفاته. 
ودفنه کله (۱۹۲۸) وني إسناده حسين بن عبد الله تركه أحمد» وعلي ابن المديني والنسائي» وأخرج 
البيهقي نحوه في دلائل النبوة (۷/ »)۲٠۰‏ الطبري ني تاریخه (۳/ ۲۱۳) أبو يعلى في مسنده (۲۲» ۲۳). 

) تقدم تخریجه. | ) ) ۰ 

(۳) تقدم تخریجه. 

() أم الولد: هي التي ولدت من سيدها في ملكه» فإذا وط الرجل أمته فأتت بولد بعد وطئه بستة أشهر 
فصاعدًا ألحقه نسبه» وصارت له بذلك آم ولد أخرجه مالك في الموطا (۲/ )۷۷١‏ ۳۸- كتاب: العتق 
والولاء -٠١‏ باب: عتق أمهات الأولاد» وجامع القضاء في العتاقة )٦(‏ قال: حدثني مالك عن نافع› 
عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن ا لخطاب قال: آيم) وليدة ولدت من سیدهاء فإنه لا يبیعها ولا بها ولا 
يورثها. وهو یستمتع بہاء فإذا مات فهي حرّه» وأخرجه البيهقي في السنن الکبری »)۳٤۷ /۱١(‏ وانظر: 
المغني للقاضي عبد الجبار ٨۹ /٠١(‏ ٤)ء‏ المحصول (۲/ ۰ اپاج (۲/ (٤۲۰‏ 

) .)١۱۸ /۲( انظر: المحصول (۲/ ۱۹۲)ء المعتمد‎ )١( 

() انظر: المعتمد (۲/ ۸١٨)»المحصول‏ (۲/ ۱۹۳). 


۲۲ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
مسألة 

اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قوليء أهل العصر الأول إجاع. خلافا للكثرين. 
کالأشعري» والرمام امد والصيرفي» وأبي علي بن أي هريرة» وي علي الطبري» وأ حامد 
الروذى وإمام الحرمين » والغزالي» وكثير من الحنفية ٠‏ ثم منهم من منع إمكانه» ومنهم من 
منع حجیته. ) 

للمجوز: 
() آنه لا لزم ی وھ غا و و ج ر جه د ا 
الإجماع. ) ) 

(ب) القياس على المسألة السابقةء والمحذور واحد. 

(ج) الإجماع على منع بيع أمهات الأولادء مع الإنکار على من یری جوازه مع أنه کان 
اا 

تعالی: فإن رغم فی شىء [النساء: آية۹ ]٥‏ الآيةء والاتفاق الحادث لا ينفي 
التنازع السابقء فوجب الرد. 

(تاضن) ٠‏ اديت 

(ج) حجته تقتضي حجية قول إحدى الطائفتين. إذا ماتت الأخرى فكان قوهم حجة 
بالوت. 

(د) ولكان عن دليل لا بخفى على الأولين. 


() انظر: المعتمد »)٤۹۸/۲(‏ الرهان »)۷٠١ /١(‏ الحصول (۲/ »)۱۹٤‏ المسودة (ص٣۳۲)ء»‏ شرح 
الکوکب المنیر (۲/ ۲۷۳)). تیسر التحریر (۲/ .)۲٣۲‏ 

() انظر: الرهان (۱/ .)۷١١‏ ) 

() انظر: المعتمد (۲/ ۹4۸٤ء‏ ۷))» التمهید لاوسنوي »)٤٤٥(‏ تيسير التحریر (۳/ ۲۳۲))» المسودة (ص 
۵ اج (/ €۰( ) 

| .)٤١١ /۲( انظر: الهاج‎ )٤( 

.)٤١١ /۲( جاہبإلاء)٤‎ ۹۹-٤۹۸ /۲( انظر: ا لملحصول (۲/ ٩۱۹)ء تیسیر التحریر (۳/ ١۲۳)ء المعتمد‎ )٥( 

»)۱١١۲۳( رقم‎ )٥٤ ٥۳ /۱۱( أصحابي أمان لأمتي» أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر‎ e) 
/۲( »)۱٥١۱۱( رقم‎ )٦۰٦/۱( وحدیث: (أصحابي كالنجوم بهم اقتديتم...) انظر: ميزان الاعتدال‎ 
.)٤۸۸ /۲ ( رقم (۲۲۹۹))» المجروحین (۱/ ۳۳۹)ء (۲/ ۱۹۱)» لسان المیزان‎ ۶ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۴ 
(ه) أنه إحداث لقول ثالث» وبطلانه سبق. 
(و) لايموت القول بموت المجتهد» إذ تحفظ آقوالهم» ويحتج بها وهاء فلا إجماع معها. 
() لو كان حجة لنقض القضاء بخلافه» وأهل العصر الأول أجعواعل عدمه“ 
(ح) ما سبق للصيرفي بجوابه. 


وأجیب: 


عن (أ) أنه لا نزاع في الحال» فلا يجب الردء ثم مفهومه يدل على عدم وجوب الرد عند 
عدمه» ثم إن الرد إلى الإجاع رد إليها. ) 

وعن (ب) أنه خطاب مع العوام. و- حينئذ - وجوب الاقتداء به مشروط لحواز الإفتاء 
به» فلو استدل به على جواز الإفتاء به لزم الدور» وأيضا - خص عنه الاقتداء بهم ني التوقف» 
فكذا هذا معا بين الدليلن» أو هو حمول على ما يرويه عن الرسول دفعا للتخصيص. 

وعن (ج) أنه یلزم حجیته عنده لاندراجه تحت الأدلة» لا به. 

وعن (د) آنه ما خفي على كلهم» بل على بعضهم. __, 

وعن (ه) بمنع أنه ثالث» بل هو أحد القولين السابقين» وحصول صفة القطع (له) لا يدل 
على المخايرة» سلمنا لكن بينا أنه غير منوع عنه مطلقاء سلمنا لكن مع بقائهما وهو منوعء 
لأنه مشروط بعدم القطع بعدها. 

وعن (و) أن بقاءه على وجه يمنع من انعقاد الإجماع: منوع» بمعنى آخر لايضر. 

وعن (ز) أن ما وقع على خلاف الإجاع» إن ينقض لو وقع بعده › فأما قبله فلا 
واستدلاهم بأن أهل العصر الثاني بعض المؤمنين» فلا يكون إجاعهم حجة» كبعض أهل 
لعصرء وبالقياس على امتناع حصول الإجاع بعده - ضعيف جدا. 

مسالة 

إذا انقسموا قسمين فات أحدهماء أو كفر» يصير الثاني مجمعا عليه لاندراجه تحت آدله 
الاجا والخلاف فيه کا تقده ٠‏ 
) ولو رجع أحدهما إلى قول الآخر: فمن شرط انقراض العصر في الإجاع» أو جوز ذلك فيا 
سبق» وقال بحجيته» قال بحجية هذاء بل أولى» لكونه قول كل الأمة» وكون الأول مرجوحا 
انر المحصول (۲/ (۱۹۸-۱۹٩‏ ا عمد (۲/ )٤۹۹‏ الإیہاح (۲/ ۲۲٤)ء‏ تیسیر التحریر (۲/ .)۲۳٤‏ 


(۲) انظر: اللحصول (۲/ ١ ۲- ٠۹۸‏ المعتمد (۲/ )٤۹۹‏ الإہاج (۲/ ۲۳٤)ء‏ تيسير التحرير .)۳٤/۳(‏ 
(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر (۲/ ٤‏ ۲۷)ء الهاج (۲/ ١١٤)ء‏ المسودة ( ص٤‏ ۴۲). 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 


۲ 
(۱) 


فمنهم من جوزه» وقال بحجیته. ومنهم من جوزه فقط". ومنهم أحاله مطلق. 
ومنهم من فصل بين ما يكون دليل الخلاف الإإمارة والاجتهادء وبين أن يكون e‏ 
والمختار: أنه حجة لاندراجه تحت الأدلة“ 
مسالة 
انقراض العصر ليس بشر ط“. 
خلافاً للإمام أحد وابن فورك". 
الأستاذء والجبائى في السكوة “. 
إمام ا لحرمين: إن كان عن أمارة. 
لنا: 


(1) انظر: المحصول (۲/ > ااه و ا 

() انظر: المحصول (۲/ .)۲٠٠١‏ 

() انظر: المحصول .)۲٠١/۲(‏ 

() انظر: ا لمحصول (۲/ »)۲۰١‏ شرح الکوکب ال نير (۲/ .)۲۷١‏ 

(°) انظر: المحصول (۲/ .)٠٠٠‏ 

)١(‏ انظر: المعتمد (۲/ ۳۸٥ء۲٠ ١‏ المحصول (۲/ ٦‏ ااا ااا ا ۰)» تیسبر 
التحریر (۳/ ۲۳۰)ء شرح الکوکب المنیر (۲/ ٤۷‏ ۲). 

(۷) انظر: المعتمد (۲/ »)٥۰۲‏ ال رهان (1۹۲/۱): المحصول (۲/ ۲۰۹))ء تیسیر التحریر (۳/ ١۲۳)ء‏ شرح 

الکوکب ال منیر (۲/ ١٤۲)ء‏ الهاج (۲/ »)٤٤١‏ ابن فورك: الإمام العلامة الصالح» شيخ التكلمين» > بو 
بكر». محمد بن الحسن بن فورك الأصبهانيء قال القاضي ابن خلکان في وفیات الأعیان /٤(‏ ۲۷۲) أبو 
) بكر الاصولي الأديب النحوي» الواعظ› درس بالعراق مدة» ثم توجه إلى الري» فسعت به المبتدعة - 

يعني الكزامّية - فراسله أهل نیسابور» فورد عليهم» وبنوا له مدرسة ودارا» وظهرت برکته على 

الحفقهة وبلخت مصنفاته قريبًا من مئة مصنف› ودعي إلى مدينة غزنة» وجرت له مناظرات» وكان 
شديد الرد على ابن كرام» ثم عاد إلى نيسابور» فسّم في الطريق» فمات قرب بُشت» ونقل إلى نيسابور 
ومشهده بالخحيرة. انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۷/ )۲۱٤‏ رقم (١١٠)ء‏ مرآة الجنان (۳/ ۱۷ء ۱۸)ء 
شذرات الذهب (۳/ ١۱۸)ء‏ النجوم الزاهرة »)۲٠١ /٤6(‏ تاج العروس (۷/ »)١١۷‏ الوافي بالوفيات 
»)۳٤ ٤ /۲(‏ وفیات الأعیان /٤(‏ ۲۷۲» ۲۷۳). 

() انظر: البرهان (۱/ 1۹۳)ء الهاج (۲/ ١٤٤)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۲/ »)۲٤۷١‏ المسودة (صڃ۲۲۰)» 
تيسير التحرير (۳/  )۱‏ التمهید للإسنوی (ص١٤٤).‏ 

() انظر: البرهان (۱/ »)۱۹٤‏ تیسیر التحریر (۳/ ۲۳۰)» الهاج (۲/ .)٤٤١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

أدلة الإجاع. 

واستدل: 

() أنه لو اعتبر لم ينعقد إجاع للتلاحق. 

(ب) أنه بعد الانقضاء حجة وفاقاء فإن كان لنفس كونه إحماعاء n‏ 
- أو للانقضاءء فيكون انقراض العصر حجة بدون الاتفاق» أو له بشرطه»ء فيقتضى أن يكون 
الوت شرطا في حجية قوهم» وهذا باطل» لأن الموت لا يكون شرطا في حجية اول ھر 
كقول الرسول عليه السلام. 

ورد. 

(أ) بأنه لا يرجع فائدته إلا: إلى المأجمعينء سلمناه (لكن) المراد عصر المجمعين الأولين. 

(ب) وبأن الجامع طردي» ثم بمنع لزوم کون اموت شرطاء بل هو کاشف ع) به تتحقق 
حجيته» ثم إنه شرط لاستقرار حجية قول الرسول» فكذافي الإ جاع. 


وفيه نظرء إذا يقتضي جواز التمسك به قبل موت . 

للمخالف: 

(أ) قوله تعالى: ت ڪونوا شېداء ااا ا 
على أنفسهم. 


(ب) سٿل عل عن بيع 2 لأر لادء قال: (كان رأيي ورأي عمر أن لا يبعن» فرأيت الآن 
بيعهن) فقال له عبيدة السلهانى: (رأيك مع المماعة أحب إلينا من رأيك وحدك)“ فدل على أن 


(۱) مثل قوله تعالی: : ذلك جَعَلتك أنه سسا وانظر: المحصول (۲/ ٦‏ °( 

(۳) انظر: المحصول (۲/ »)۲٠۷‏ ااا ا ۱؛) شرح الکوکب انير (۲/ 
.(Yo¥‏ 

(۳) انظر: المحصول (۲/ ۲۰۸)ء تیسبر التحریر (۳/ ۲۳۱). | 

(9) عَبيّدةٌ بن عمرو السلمانى» الفقيه المرادي: أحد الأعلام» وسلمان جدّهم هو ابن ناجية بن مُراد» أسلم 
عبيدة في عام فتح مكة بأرض اليمن» ولا صحبة له قال الشعبي كان عبيدة يوازي شريحا في القضاء 

توفي سنة ۷۲ هه انظر: سير أعلام النبلاء (6/ )٤١‏ رقم »)٩(‏ تذكرة الحفاظ (۱/ »)٤۷‏ تاريخ بغداد 
»)١١۷ /1(‏ الاستيعاب» ترجمة »)٠۷٠١٤(‏ تهذيب التهذيب (۷/ ٤۸)ء‏ النجوم الزاهرة /١(‏ ۱۸۹)» 
شذرات الذهب )۷۸/١(‏ 

() أخرجه البیقهی )۳٤۸ /۱١(‏ كتاب: عتق أمهات الأولاد باب: الخلاف في أمهات الأولاد» وعبد 
الرزاق ني مصنفه (۷/ ۲۹۱)» باب: بيع أمهات الأولاد. 


۱۳۹ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
عليًا حالف الإجاع» وما ذاك إلا لعدم انقراض العصر. 

(ج) حالف عمر الصديق في التسوية” ني القسم ول ينكر عليه فكان إجا 

6 خد غم شارت ار نا و خا اكان فلا 

(ه) الإنسان ما دام حيًا يتفحص عن الدليلء فلا يستقر إجاع. 

(و) القياس على قول الرسول» فإنه لا يستقر كونه حجة في حياته. 

() لو م يعتبر لحصل الإجاع بموت ا لخالف هم حالة الحكم» فيكون حجة بالموت» 
ولأنه يلزم منه بطلان قول الميت. 

(ح) أن دلیله جاز أن يكون ظنيًاء فلو لم يعتبر لزم أن يكون الاجتهاد مانعا من الاجتهاد. 

(ط) السكوت عن حكم الحادثة ليس دليلاً على الرضىء» لاحتاله للتروي والفكرء فإذا 
مات على ذلك» دل على الرضاء إذ لا يتمادى النظر إليه غالا“. 

وأجيب: 

عن (آ) آنه لا منافاة بين الشهادتين ولأنه يتناول شهادتهم على أنفسهم لفظا لعموم الناس» 
وإقرار الرجل على نفسه يسمى شهادة ومعنى لأنه إذا قبل في حق غيره» فأولى (أن يقبل في حق 
ررر عا فر ای ی فو و وور انع ارا فلص ات 

وعصن (ب) انه أراد به العهد لا العموم»إذ كان بعضهم يرى -إذذاك -جواز 
ميعهن» كجاإب ربن عبد اله وان عqباس»‏ واإبسن 


() انظر في ذلك ما أخرجه أحد في مسنده »)٤١ /١(‏ والبيهقي في السنن الکبری (1/ )۳٤١‏ كتاب: قسم 
الفيء والخنيمة باب: ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفايةء وكنز العال للمتقي اندي »)٥۲١ /٤(‏ 
الفتح الرباني /٠٤١(‏ ۸۷). 

() انظر: المحصول (۲/ ٩‏ الل ق ا ا ا 
٤‏ ).الاج (۲/ ۳ .)٤‏ 

(۳) انظر إلى ما آخر جه مسلم (۳/ ۱۳۳۰) ۲۹ کتاب: الحدود ۸- باب: حدالخمر ۳۵ - (۱۷۰۹)) أبو داود 
(۲/0) ۳۲- کتاب: الحدودء -۳٦‏ باب: ا لحد في الخمر (۷۹٤٤)ء‏ النسائی (۳/ ۲٣۰‏ کبری ) ٤١‏ - 
کتاب: ا لحد في الخمر» باب (۲) رقم )٥۲۷۷(‏ ۰ 

() انظر: المحصول (۱-۲۰۹/۲١١۲)ء‏ المعتمد (۲/ »)٠١ ٤‏ تيسير التحرير (۳/ »)۲١١‏ المستصفى /١(‏ 
۳۹41-۳). 

)٥(‏ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة صحابي جليل قال له رسول الله ويا: «إن الله كلم باك 
کفاځا» مات سنة ۷۸ھ تهذيب التهذيب (۲/ »)٤١‏ شذرات الذهب /١(‏ ۸۹)» المستدرك (۳/ »)٥٦٤‏ 
الجرح والتعدلیل (۲/ .)٤۹۲‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۷ _- 
ر ولأنه روي آنه قال: (رأيك مع عمر أحب إلينا من رأيك وحدك)» وهو يوجب 
حمل الماعة عليهاء وهذا لتطابق الكلامين. 

وعن (ج) بمنع انه بعد موافقته إیاه» بل نازعه فیه. 

وعن (د) بمنع حصول الإجاع فيه» إذ لم يثبت خوض الكل فيه» سلمناه» لكنه لمصلحة 
ختصة بالوقت» فزال لزواها. 


رن کی غ راا ت تع ااه 

وعن (و) بمنع الجامع» ثم الفرق أنه قابل للنسخ» دون الإجاع» ولا ينعقد على خلاف 
دلیل راجح» لیقال زال الحكم للاطلاع علیه". 

وعن (ز) بالتزامه» وحجیته بالموت منوع» لا سبق» وبالتزام 
عليه بعد الانقراض» والجراب واحد. 

وعن (ح) بمنع الملازمةء إذ انع الاتفاق على الاجتهادء لاهو وحده. 

وعن (ط) أن السكوت إن دل على الرضا دل عليه في الموضعين وإلا: فلاء لاحتال آن 
یکون مات على ما کان علیه. 

وفيه نظر» لأنه وإن احتمل لكن الأغلب آنه لا يتهادى إليه. 

فالأولى: أن يقال: إنه لو دل على اعتبار الانقراض,» فإن) يدل في حق الساكت» دون الناطق» 
ومن شرط ل( یفرق بینه) فيه 

مسالة 

GEE: EDE‏ :ليس بإجهاع 

ولات ا ا اي و 0 وبع سض 


)١(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام» أبو بكر» القرشي الأسدي ولد سنة اثنتين من المجرة» وبويع بالخلافة سنة 
٤ه‏ انظر: حلية الأولیاء (۱/ ۳۲۹)ء شذرات الذهب (١/۷۹)»ء‏ المستدرك (۳/ »)٥٤١‏ تاريخ 
الرسل والملوك للطبري .)٥١۳ /٠(‏ 

(۳/۲) تيسبر التحرير ۲۳۱/۳ لہاج‎ ء)٥١‎ ٤ /۲( المعتمد‎ »)۲٠۳-۲۱۲ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

.)۱۹٦۹-۱۹۰۵ /۱( یفصتسملا))۲١۳‎ /۲( المحصول‎ .)٥١ ٤ /۲( انظر: المعتمد‎ )۳( 

(©) انظر: البرهان /١(‏ 1۹۸)» المحصول (۲/ »)١٠١‏ المعتمد (۲/ ١١٥))ء‏ المغني للقاضي عبد الجبار /١۷(‏ 
4( 

(( داود بن علي بن خلف» أبو سليان» الفقيهء الظاهري»› ولد سنة مائتين. رأس المذهب الظاهري» قال ابن 
الجوزي. وني رمضان سنة ١۲۷ه‏ مات داود بن علي الأصبهاني» وهو أول من أظهر انتحال الظاهرء ونفى 


۱١١‏ الفاق في أصول الفقه /الجزء الثاني 

الحنفية. حلافًاللإمام أهد) وكير -منا“- ومن الحنفية“ والمعتزلة وهو 
)ا( *٭۶. 

مروي عن الشافعي ايضا-. 


وقال بو هاشم: انه حجة» ولیس يإجاع » وعکسه : يمل به أحد» وإن کان يتصور 
کالإجاع المروي بالآحاد» عند من م يقل بحجيته. 


ابن أي هريرة: إجاع إن کان فتيا لا حك . 
وکن الا 


لنا: 

أنه حتمل من الراضي والساخط والمجتهد. والذي ل يظهر له صواب بعده» أو لم يشرع فيه 
بعد» أو لم ير الإنكار جائزاء إذ كل مجتهد مصيب» أو فرضا لظنه أنه | يقع» أو يلحقه مضرة» أو . 
لقیام غیره مقامه» آو ینتهز فرصة» أو یری أن غیره أولى به» أو یری ترکه صغيرة غبر قادحه في 
الال ل كه نرف ا وهو معنى قول الشافعي - ظلهه - رلا 
I‏ ) 

وأورده: آنه ظاهر في الرضاء وغیره خلافه» فلا یقدح في کونه ظنیا . 


القاس ني الأٌحکام قولاًء واضطر ليه فعلاًء فسماه دلیلا انظر: المنتظم (۱۲/ )۲۴١‏ رقم (١٠١۷٠)ء‏ تاريخ 

بغداد (۸/ ۳۹۹)» RR‏ ۱)» لسان المیزان (۲/ .)٤١۲‏ 

(۱) انظر: تیسر التحریر (۳/ .)۲٤١‏ 

)١(‏ يرى الإمام أحد أنه إجماع ظني: انظر: القواعد والفوائد الأضرلة »)۲۹١(‏ المسودة »)۲۳٤(‏ شرح 
الکوکب المنیر (۲/ .)٠٠١٤‏ 

() انظر: المستصفی (۱/ ۱۹۱)» شرح الکوکب المنیر (۲/ .)٠١ ٤‏ 

.)۲٤١ /۳( انظر: تیسبر التحریر‎ )٤( 

()انظر: المعتمد (۲/ »)٥۳۳‏ تیسبر المتحریر (۳/ ٤۷‏ ۲). 

() انظر: شرح الکوکب المنیر (۲/ ٤‏ ١۲)ء‏ تیسیر التحریر .)۲٤١/۳(‏ ۰ 

() انظر: المعتمد (۲/ ))٥۳۳‏ المخني للقاضي عبد الجبار (۲۳۹/۱۷)ء الهاج (۲/ »)٤١١‏ تيسير التحرير 
)41/7 (. 

(۸) انظر: المحصول (۲/ ٠)٠١‏ لہاج (۲/ »)٤۲١‏ تیسیر التحریر (۳/ ٤١‏ ۲). 

.)٤۲١/۲( انظر: الاج‎ )٩( 

/۲( د ج اکر لمر‎ )٥۳٤ /۲( انر اللحصول (۲۱۱/۲)» المستصفی (۱/ ۱۹۲)» المعتمد‎ (١ 
` (0٦ 

(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر (۲/ ۹٥۲)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ .)۲٤١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۹ _- 

وأجيب:بمنعه» ثم بمعارضة الكمية للكيفية. 

الت: 

(أ) الإجاع على التمسك با انتشرء ولم يعرف له خالفة» ولا عهد بحجته غير المدارك 
المعروفة» فهو -إذن - إجماع» وإن اقتصر اا ل کافی). 

(ب) العادة أن من اعتقد خلاف ما بتنشر أظهرء إذ لا تقية»ولو كان هناك - تقية لا 
E‏ 


وأجيب: 
عن (أ) بمنع الإجماع عليه» بل لعله من يعتقد حجيتهء أو على وجه الإلزام على من يعتقده 
أو للاستيناس به في المضائق 
وعن (ب) بمنع العادة مطلقاء بل إذا لم يكن - هناك - أحد. 
ا ا 
وأجيب: 
إن أحدنا قد يحضر مجلس الحاكم» ولا ينكر عليه إذا حكم بخلاف مذهبهء ولأن في 
الانكار عليه افتيات“. 
ابن أي هريرة: 
بأنه بعد تقرر المذاهب» والتزاع قبلهء والرد على وجه النصح والمباحثة لا يعد افتياتا. 
ت 
OE ERE O‏ 
ٹالٹھ): آنه کو إن کان في تعم به البلویء لأن ات البلوى يقتضي علمهم به 
وإلا: فلا . 
ET arl aa EO‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ۰۲۲۰ »)۲۲١‏ المعتمد (۲/ ۳١۳٥)ء‏ شرح الكوكب الر a‏ تبسر 


.)۲٤۷ /۳( التحریر‎ 

(۳) انظر: المحصول (۲/ ۲۲۱))» تیسبر التحریر (۳/ ٤١‏ ۲). 

() انظر: المحصول (۲/ .)۲۲١‏ 

(°) انظر: المحصول .)۲۲١۱/۲(‏ 

«(YT1/1۷) المعتمد (۲/ ۳۹٥)ء المغني‎ »)۳۳١( انظر: المحصول (۲/ ۲۲۳)» شرح تنقيح القصول‎ )١( 
.)٤۲۸/۲( لہاج‎ 


_ الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ ۳٣ 


مسألة 
إذا مسك الأولون بدليلء أو استنبطوا منه وجه دلالةء أو ذكروا تأويلا والآخرون تمسكوا 
بآخر» أو استنبطوا غيره» أو ذكروا تأويلا آخر - لم جز إبطال الأول وفاقاء إذ في إبطاله إبطال 
اغا 


والجديد إن نفاه- ولو بوجه ما - م وآنه يقتضي ذهوهم عن الحق( 
وإلا: قبل إذ أهل كل عصر تستخرج أدلة وتأويلات جديدة» ولا ينكر أحده فكان إجاعا“. 
وقیل: لايقبل مطلت": 

(أ) لأنه ليس سبيل المؤمنين» فكان مندرجا تحت الاية. 

(ب) أنه لیس بمعروف» لأنہم م يأمروا به» فكان منكرًا. 

(ج) آنه لو صح لا ذهل الأولون عنه. ) 

(د) لو جاز ذهوههم عنه - وهو صواب - لكان عدم العلم به سبيلاً هم» و - حينئذ - يلزم 
حرمة طلب العلم به" . 

وأجيب: 


فيه اتباع لغیر سبیلهم» ثم 
بالمعارضة بمثله. 


وعن (ب) أنه ليس بمنكر لعدم يهم عنه» فكان معروفاء ولأنه لعدم شرطه» وهو الشعور 


الأولون. 


() انظر: المحصول (۱/ .)۲۲١‏ المعتمد (۲/ »)٥۱٤‏ تیسر التحریر (۳/ .)۲٠۳‏ 

() في أدلة الإجماع. 

() انظر: المیحصول (۲/ ۲۲۵). 

() انظر: المحصول (۲/ »))۲٠١‏ المسودة (۳۲۸)» المعتمد (۲/ ٤١٥٠ء‏ ۷١٥)ء‏ شرح الكوكب المنر (۲/ 
۹)» تیسرر التحریر (۳/ ٥۴۳‏ ۲). 

(°) انظر: المحصول (۲/ »)۲۲١‏ المعتمد (۲/ .)٥۱٤‏ شرح الکوکب المنیر (۲/ ١۲۷)ء‏ المسودة (۳۲۹)» 
تیسبر التحریر (۳/ .)۲١ ٤‏ 

2) انظر: المعتمد (۲/ ٤٠٥)ء‏ المحصول (۲۲۹/۲)ء شرح الکوکب المنیر (۲/ ۲۷۰)ء تیسیر التحریر (۲/ 
(٤‏ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ~ı‏ 


وعن (د) ما تقدم في الأولء a‏ 


مسأله 

قال مالك: إجاع أهل المدينة حجة. 

فقيل: حمول على إجماع الصحابة والتابعين فقط . 

وقیل: إن روایتهم راجح“ 

وقيل: عل المنقولات المشتهرة' اا n‏ 0 
) وقيل: إن موافقة إجاعهم أولى» وإن جاز ركه 

والصحيح ظاه ر“ خلاقًا للباقین 

ٹم من خالفه قال: بإجاع أهل الحرمين» والمصريين: و 

فقيل: في العصر الأول لاجتهاع العلماء فيه|. 

وقيل: بإطلاقه» وهو الصحيح. ٠‏ 

لا: 
إنه لو كان» لكان لدليل غير آدلة الإجاع» والأصل عدمه» ولأنهم بعض الأمة والمؤمنين» 
کر 

واستدل: 


بأن أدلة الإجاع لا تشعر به» بل تنفيه» بطريق المفهوم» وليس البعض في معنى الكل. 


(۱) انظر: العتمد (۲/ ٠١‏ 0)ء ا محصول (۲/ ۲۲۷ : شرح الکوکب المنیر (۲/ .)۲۷١‏ 

)١(‏ انظر: البرهان »)۷۲١ /١(‏ المغني للقاضي عبد الجبار »)۲٠٤/١۷(‏ المعتمد (۲/ »)٤۹١‏ المسودة 
(۳۳۱) الهاج (۲/ »)٤١١‏ الرسالة للشافعي .)٥١٤(‏ 

(۳) انظر: المسودة (۳۳۲)» شرح الکوکب ال مئیر (۲/ ۲۳۸)ء تیسیر التحریر (۳/ .)١٤٤‏ 

() انظر: الإہہاج (۲/ ۰۷٤)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ ٤‏ ۲۲). 

.)۲۲ ٤ /۳( انظر: تیسر التحریر‎ )٩( 

(1) انظر: المسودة (۳۳۲)) الهاج (۲/ »)٤١١‏ تيسير التحرير (۳/ €٤‏ (. 

(۷) انظر: المسودة (۳۳۲). 

() انظر: تیسیر التحریر (۳/ »)۲٤٤‏ شرح الکوکب المنیر (۲/ ۲۳۸). 

(۹) انظر: المعتمد (۲/ ›»)٤۹۲‏ المغني للقاضي عبد الجبار (۱۷/ ١٠۲)ء‏ الهاج (۲/ 6*7 ا 
(/ €4( 
)٠١(‏ انظر: المستصفى ))۱۸١ /١(‏ الهاج (۲/ .)٤١١‏ 

(۱۱) انظر: تیسیر التحریر (۳/ »)۲٤ ٤‏ شرح الکوکب المنیر (۲/ ۲۳۷). 


۲ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 

(ب) الأماكن لا تؤثر في حجية قول ساكنيهاء للاستقراء. 

(ج) أنه لو كانت أقوال أهلها حجة فيهاء لكانت حجة إذا حرجوا منهاء كالرسول. 

وهى ضعيفة: لأنه لا يثبت بهاء بل بغيرهاء ومفهومها ضعيف» ولو سلم فالمنطوق أولى» 
والوصفان طرديان» ثم إنه في مقابلة النص. 

امثبت: قوله- عليه السلام- «إن المدينة طيبة تنفي خبثهاء كا ينفي الكير خبث الحديد»)» 
والخطاً خبث فينتفي عن أهلهاء وإلاً: ما نفى خبثه". 

فن قلت: ظاهره يقتضي أن من خرج منها کان خبثاء وهو باطل» إذ خرج منها علي وعبد 
اله» وغير هما من الصحابة إلى العراق والشام» وهو أمثل ممن بقي فيهاء و-حينئذ- ليس بعض 
الاحتالات أولى من البعض» فلا يتمسك به لاحتاله. 

ثم هو حمول على الکفارء إذ لا یسکنهاء آو من کرہ امقام بہاء إذ کراهته مع ما فيه من 


تم انه حر واحد» مع دلالة خفة» وعدم ما ES‏ 
قلت: 


نمنع أن ذلك ظاهره» وهو ظاهرء بل لا يلزمه» إذ ا موجبة الكلية لا تنعكس كنفيها. 

وعن (ب) أنه تخصيص خلاف الأصل. 

وعن (ج) المطلوب أصل الظن لا العلم» والظن الغالب» والاعتراض القادح انتقض. 
بقول بعضهم» فإن دلالة الخبر لا تختص بالكل» إذ ليس فيه إشعار به» ثم لا يلزم من الإصابة 
الحجية والإجاع» سيم على قولنا: (كل مجتهد مصيب)“. 


.)٤۹۲ /۲( انظر: المحصول (۲/ ۲۳۲))ءالمعتمد‎ )١( 

() الحديث متفق عليه: خر جه البخاري ۹۳- كتاب: الأحكام» ۷- باب: من بايع ثم استقال البيعةت 
مسلم -٠١‏ كتاب: الحج ۸۸- باب: المدينة تنفي شرارها »)٤۸۹(‏ مالك في الموطاً (۸۸1/۲) _-٤٥‏ 
كتاب: الجامع ١-باب:‏ الدعاء للمدينة وأهلها )٤(‏ - النسائي (۷/ )٠١١‏ كتاب: البيعة» باب: استقالة 
البيعة» الترمذي كتاب: الناقب» باب: ما جاء في فضل المدينةء ابن ماجه كتاب: الفتن» باب: فتنه 
الدجال وخروج عیسی ابن مریم وخروج يأجوج ومأجوج» أبو داود الطیالسي في مسنده (۲/ )۲١ ٤‏ 
كتاب: الفضائل» باب: فضل سكنى المدينةء وكراهة الخروج منها. 

(7) انظر: المحصول(۲/ ۲۲۸)ء شرح الکوکب المنیر (۲/ ۲۳۸)ء المعتمد (۲/ ۹۲٤)ء‏ الإہاج (۲/ .)٤١١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ۲۳۲-۲۲۹)» تیسبر التحریر ..)۲٤۳١/۱(‏ ) 

(°) انظر: المحصول (۲/ .)۲۳١‏ 


۲۲ 
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والتمسك بمثل قوله: «إن الإسلام لبأرز إل المدينةء كا تأرز الحية إلى جحرها»”» وقوله - عليه 
السلام-: «لا يكاد أحد أهل المدينة إلا: انماع کا يناع المح في امام فساقط جد . 

واستدل بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع من العلماء اللاحقين بالاجتهاد - لكوم 
أعرف الناس بالأدلة» وآحوا ها - لا يجمعون إلا: عن راجح. 

وبالقياس على الرواية. 

وأجيب: بمنعه بالنسبة إلى نفس الأمر» لجواز ذهوهم عنه. 

قيل: غلبة العادة تقضي باطلاع الأكثرءوالأكثر كان فيها. 

قلنا: نمنع اطرادهاء إذ الخغالب قله آهل الحق» ثم من يقول بحجيته لا يخصه بالزمان 
الأول. ا 
وعن (ب) بمنع الجامع» ثم بالفرق» وهو أن الرواية يجب فيها الاتباع» وترجح بالكثرة. 
وبزيادة الاطلاع» دون الاجتهادء وأن النظر فيها لتصحيح التنء فكان القرب والبعد» ولزيادة 
الاطلاع على أحوال المروي عنه فيه مدخلء بخلاف الاجتهاد". 


مسالة 
اجتماع العترة ليس حجة. 
خلافا للشيعة. 


)١(‏ الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري ۲۹- كتاب: فضائل المدينة -٦‏ باب: الإيمان يأرز إلى المدينة 
(۱۸۷0)» مسلم ١-کتاب:‏ الإیان ٦٥‏ - باب: بیان آن الإسلام بدأ غریبا وسیعود غرببا وأنه يأرز بين 
المسجدین »)۱٤۷(-۲۳۳‏ ابن ماجة (۳/ -۲٠) ىقيقحتب٥۲ ٤‏ كتاب: المناسك -٠٠٤‏ باب: فضل 
المدينة (۱۱١۳)ء‏ تحفة الأشراف .)١١۲۹١(‏ ۰ 

() لفظ مسلم في صحیحه (۱۰۰۸/۱) ٠١‏ - کتاب: الحج ۸۹- باب: من أراد أهل المدينة بسوء آذابه اله 
٤‏ -(۱۳۸۷)» عن سعد بن أبي وقاص قال: يقول رسول الله ئك «من أراد أهل المدينة بسوء آذابه الله 
ك) يذوب الملح في الماء». 

(۳) يقول الدكتور الغمیرینى في التعليق على هذه العبارة: حيث لا إشعار له» ولا مثاله على أن إجاعهم 

.)٤۹۲ /۲( ۲)»المعتمد‎ ٤٤ /۳( انظر: المسودة (۳۳۳)» تسر التحریر‎ )٤( 

() انظر: تیسبر التحریر (۳/ ٤١‏ ۲). 

(۳) انظر: تیسبر التحریر (۳/ .)۲٤١‏ 

(۷) انظر: المحصول (۲/ )۲٤۰‏ تیسیر التحریر (۳/ »)۲٤۲‏ المسودة (۳۳۳)ء الإبہاج (۲/ .)٤١۸‏ 

() انظر: المحصول (۲/ »)۲٤١‏ المغني للقاضي عبد الجبار ١ /٠۷(‏ ١۲)ء‏ المسودة (۳۳۳) الإبہاج (۲/ .)٤١۸‏ 
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لنا:‎ 
(0) 
NS 
ولأنه مبني على عصمتهم» وهو باطل.‎ 


ولأن عليا خولف في الحالة التي يعلم أنه م يكن غيره من العترة بصفة الاجتهادء وفيها 
موافقة الباقين لهء كالإمامةء إذ م ينكر عليه . 

د 

() قوله تعالى: «ليذهب عَنُم آلرَخْس)” [الأحزاب: آية٣۳]‏ والخطاً رجس. وقوله 
عليه السلام: مإني تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا كتاب اله وعتري». 

(ب) إنهم مهبط الوحي» والنبي منهم وفيهم» فالخطأ عليهم أبعد“. 

وأجيب: 

عن (أ) أن أزواجه مراده بسياق الآية» وسباقهاء والتذكبر لا ينفى إرادتهن» بل حصرها 
فيهن» وما روي: آنه - عليه السلام - لا نزلت الآية لف كساء على علي وفاطمة والحسين 
وقال: (هؤلاء أهل بيتي) فهو بیان إرادتهم منه» لا ا لحصر فیهم جعا بینه وبين سياق الآية» 
وظاهر أهل البيت. 

وما روي أن أم سلمة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم. 

وأجيب: بأن آدلة الإجاع تنفي اتفاقهم على الخطأً مطلقاء وخحطؤهم فيها لازم» ويلزم 
المانع إصابة الصيب في البعض في الكل. 


(1) آي في الاحتجاج على مالك - رحه الله - في إجماع أهل المدينة. 

() انظر: المحصول (۲/ »)۲٤١‏ تیسر التحریر (۳/ ٤١‏ ۲). 

() وانظر: المحصول (۲/ »)۲٤١‏ تیسیر التحریر (۳/ »)۲٤۲‏ شرح الکوکب المنیر (۲/ ..)۲٤١‏ 

() أخرجه مسلم »)۱۸۷١ /٤(‏ كتاب: فضائل الصحابةء باب: من فضائل علي رضي الله عنه» الترمذي 
كتاب: المناقب» باب: أهل بيت النبي كليار. 

(°) انظر: المحصول (۲/ )۲٤۳‏ الإبہاج .)٤١۸/۲(‏ 

)٠٤١ /۳( أخرجه الترمذي: كتاب: المناقب» باب: مناقب أهل بيت النبي اء الحاكم في المستدرك‎ )١( 
كتاب: معرفة الصحابة» باب: مناقب أهل بيت رسول الله ياء وقال: حديث صحيح على شرط‎ 
.)١ ٤۲ /۳( تیسیر التحریر‎ »)۱۸۲ /۱٤( تفسير الطبري‎ »)٤٠۸ /۲( الشیخین ولم بخرجاه» الهاج‎ 
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مسألة 
تجوز اتفاقهم على عدم العلم با لم یلوا به» لأنه ليس بخطا. 
وقیل: لاء لثلا حرم تحصيل العلم به . 
وأجيب: بمنع لزومه» لأن سبيل القوم ما كان من الاختيارية بدليل التبادر» ولو سلمء 
فمخصوص بالعقل لبعض سبيله. 
اتفاقهم على عدم العلم بخبر أو دليل لا معارض له» مرتب على الخلاف السابق“. 
وقیل: إن عملوا بمقتضاه جاز» وإلا: فلاء لأنه لا جوز ذهوم عا كلفوا به . 
ووجه كونه مرتبا: أن عدم التكليف به لعدم العلم» وأما في السابقة فبالأصاة. 
مسألة 
جاحد المجمع عليه من حيث أنه كذلك» لا يكفر”. 
خلافا لبعض الفقهاء في القطعى ”. 
فلا يرد بكفر جاحد الصلاة ونحوه“. 
لاء | 
أن العلم به ليس داخلا في الإيمان» إذ لم يعلم مجيء الرسول به ضرورة وإلا: لما وقع 
ا لخلاف فيه. 
ولأن الرسول كان يحكم بصحة الإسلام» من غير تعريف أن الإجاع حجةء بل لم يذكر 
هذه المسألة طول عمره - عليه السلام - صريحاء ولو كان داخلا لما كان كذلك» كغيره» وإذا ل 
کر اف ف ا ا 


.)۲۹٤ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

انظر: المحصول (۲/ ۲۹۰۵)ء شرح الکوکب النیر (۲/ ۲۸۳). 

() انظر: شرح الکوکب المنیر (۲/ ۲۸۳). 

(9) انظر: تیسر التحریر (۳/ .)۲٠١۷‏ 

.)۲١۸ /۳( تیسیر التحریر‎ »)۲۸٦ /۲( انظر: شرح الکوکب المنیر‎ )٥( 

.)١ ٤٤ص‎ ( ةدوسملا)۲٠۹‎ /۳( تیسير التحریر‎ »)٥۲ ٤ /۲( انظر: المحصول (۲/ ۲۹۷)» المعتمد‎ )١( 
| .)۲١۲ /۲( انظر: شرح الکوکب المنیر‎ )۷( 
.)۲٥۹ /۳( انظر: تیسیر التحریر‎ )۸( 

(۹)انظر: الممحصول: (۲/ ۲۹۸)» تیسر التحریر (۳/ .)۲١۸‏ 
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واستدل: بأن أصله ظنى» فكذا هو» ومنكر المظنون لا يكفر إجاى". 


E 
: وفیه ما سبق"‎ 
الإخبار‎ 
مسألة‎ 
: الخبر حقيقة في ماذا‎ 
ا لحلاف فيه كا في الكلام» وإطلاقه على ما ينبى من القرائن وغيرها مجازا وفاقا » لعدم‎ 
التبادر» کقوله:‎ 
e تخبرني العینان ما القلب کا‎ 
(°) 
وکل‎ 


وگم بلا اليل عنڌي ينيو ان انو نزب ٠‏ 
ثم قال: إنه ضروري ٩‏ 
لأن الخبر الخاص ضروري» فمطاقه أولى. 
ولأن كل أحد يميز بالضرورة بين معنى الأمر ا وبين موضع سنه 
وأورد:بأنه لفظء فلا يعلم ضرورة» ولأن الضروري لا يستدل عليه . 


وأجيب: 


بأنه إن عنى به المعنى فظاهرء وإلا: فالمراد منه: أن المعنى لا كان ضر ورياء (كان مطلق اللفظ 


() انظر: المحصول (۲/ ۲۹۸). 

() وهو صدور الإجماع عن إمارة» ذلك أن منكر المظنون لا يكفر إجاعَا بشرط عدم الإجاع [ من حاشية 
الدكتور الغميريني ]. 

(۳ ٠ /۲( لوصحملا.)٨٦٤‎ /١( البرهان‎ ء)١‎ ٤١ /۲( انظر: المحتمد‎ )۳( 

.(* ٩ /۲( انظر: هذا الشطر: المحصول (۲/ ١۳)ء الإبہاج‎ )٤( 

)١(‏ المحتبي. 

() ديوان التنبي بشرح أبى البقاء العكبري ال مسمى التييان في شرح الديوان (1/ .)٠۷۸‏ 

الغريب: المانوية: قوم ينسبون إلى ماني وهو رجل يقول: ا لخر من النهار (النور) والشر ‏ من الليل (الظلام) 
وانتحل هذا المذهب» فرد عليه المتنبي فقال: N ys‏ 
إلى الظلمة الشر كاذبون وليس الأمر على ما قالوه. 

(۷) انظر: المحصول (۲/ .)۳١٤‏ 

() انظر: المحصول (۱/ ۰۳۱٤‏ ١٠۳)ء‏ شرح الکوکب المنیر (۲/ )۲۹۰١‏ 

(۹) انظر: المحصول (۲/ .)١٠١‏ 
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الدال عليه - أيضا) - بدي التصور. 

ویمنع أن الضروري لا يستدل على حصول العلم به» بل لا يستدل على حصوله» سلمناه» 
لکن ينبه عليه" . 

وزیما: 

بأن کل واحد یعلم بالضرورة أنه موجود» لا آنه خر» ویمکن تعلقه بدونه یژکده: 
اختلافهم في أن الموجود عين الماهيةء أم لا ؟» فلو كان كونه خبرا معلوما بالضرورة» لا كان 
كذلك» للتغاير المعلوم بالضرورة بين المخبر عنه» وا مخبر به. 

ثم لا يلزم من بداهته بداهة مطلقة» لجواز أن تكون بداهته بعد تصوره» ولو بالكسب» 
والتمييز الضروري بعد تعرفها كسباء وإلا: لزم أن لا يحد الأمر» وهو خلاف مذهب 
ابل 

ثم السؤال قوي وال جحواب ضعيف جدًاء ( RD‏ ر ا 

إليه تلف 

وقیل: لایعرف بغبره» لا لآنه ضروري. 

E 0‏ 
ال انان وغد الان راك ال 1 : (إنه الكلام الذي يدخله الصدق ت 
(أ) بأنه تعريف للجنس بالنوع» وهو دور 
وأورد: 
وقيل: ما يدخله التصديق والتكذيب“ 
(ب) إنه يشعر كونه صدقا وكذبًا معّاء وجعله معنى» أو يوجب الترديد المنافي للحد. 
(ج) خبر الله ورسوله لا یکون کذبا. 


(1) انظر: المحصول (۲/ .)١٠١‏ 

(۳) انظر: المحصول .)١۹/۱(‏ 

.)٥٠٠١ /١( ناهربلا).)٠٠١‎ /۲( انظر: المحصول‎ )۳( 

.)١١١ /۱( یفصتسملا)٥‎ ٤١ /۲( انظر:المعتمد‎ )( 

.)٠۸/۲( المحصول‎ .)٤١٥( انظر: التمهيد للإسنوى‎ )١( 

() انظر: شرح الکوکب المنیر (۲/ ۲۹۰)ء المحصول (۲/ ۸ لاج 0۱۷0 تی تحر 1۲ 
€ (. 


۱۸ الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 

(د) قوله: (حمد ومسیلمة کاذ بان)» خبر» لیس بصدق ولا کذب ومثله: قول من کذب 
في جمیع آخباره: (كل أخباري كذب). 

والأول: منقدح. 

والباقي مندفع» لأن اراد دخول أحدهماء ولا إبهام فيه» ويخص الثالث: أن يتعين خبر الله 
ورسوله للصدق لنفصل» والرابع: خبران» أحدهما صدق والآخر كذب» أو واحد كذب» 
والخامس: صدق» ولیس هو من أخباره المخبر عنه» لامتناع اتحاد الخبر والمخر ا 

آبو الحسين: (إنه كلام واحد يفيد بنقسه إضافة أمر إلى أمر بنفي وإثبات) © 

وقال: پنفسه» ليخرج الأمر» فإن إفادة الوجوب بواسطة استدعاء الفعل» وهذا يقتضي أن 
يكون دلالته على الوجوب- مجازاء ويجوز أن يحترز به عن نحو: قائم فإن دلالته على النسبة 
بواسطة اموضوع 0 

لایقال: نه لیس بکلام» فلا یدخل تحته» لأنه کلام على رأیه» فلا مخرج به“ . 

والنقض بالنسبة التقييدية: غبر وارد» لأن العنى من الكلام: (ما يحسن السكوت عليه)» 
ولامايفید مفهومه أو مفهوم ا لخبر» حتى يلزم الدور”. 


وأورد: بأن قولنا: السواد موجود» خبر مع عدم إضافة أمر إلى إذا لوجود عين الماهية. 


ل يقال: انه أعم من مر هو نفسه» أو غىره» لن اللإضافة تشعر بالمغايرة» لامتناع إضافة 
الال ا 
وأجيب: بن المباحث اللغوية لا تبنى على الحقائق العقليةء والتغاير حاصل في اللفظ, أو 


() مسيلمة الكذاب بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائليء أبو ثهامة تلفظ بأسجاع ظنًا آنا تضاهي 
القرآن الكريم خداعا لمن حوله عقب وفاة رسول الله َو قتله خالد بن الوليد سنة ١١ه‏ انظر: نسب 
قریش (۳۲۱)» الکامل ني التاریخ (۲/ ۱۳۷)ء شذرات الذهب (۱/ ۲۳) البدء والتاريخ (۱/ ١١١)ء‏ 
رغبة الآمل .)١۳۳ /١(‏ 

انظر: شرح الکوکب المنیر (۲/ ۰۲۹۱ ۲۹۲). 

() انظر: المحصول (۲/ »))۳٠۸‏ المعتمد (۲/ .)٥٤٤‏ 

() انظر: المعتمد (۲/ »)٥ ٤٤‏ تیسر التحریر (۳/ ٤‏ ۲). 

.)۳١۳ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

.)١١۳ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

(۷) انظر: المحصول (۲/ .)١١١‏ 

() انظر: المعحصول (۲/ .)۳١١‏ 


__ الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۹~ 
لعله حده تفریعا على ا 

وأورد: أن قوله: (بنفي أو إثبات) يفضي إلى الدورء اغا 

وأجيب: بمنعه» إذ اراد منه تحقق الإضافة» أو نفيهاء وهو لا يتوقف على معرفة الخبر» ولو 
لزم منه دور للزم من قوله: (إضافة أمر إلى أمر) فلا معنى للتخصيص. 

والأولى أن يقال: (الخبر: هو الكلام الذي يفيد نسبة معلوم إلى معلوم آخر» حكوم عليه» نفيا آو 
إثباتاء مع قصد المتكلم الدلالة عليها). 

والمراد من الكلام: ما هو عند النحاةء دون الأصوليين. 

وفيه احتراز عن نحو: (قم) فإنه وإن أفاد نسبةء لكن لا بالنسبة إلى حكوم عليه» وعن 
الساهي والنائم» والوارد بمعنى الأمر. 


مسالة 
قيل: لا بد في الخبر من الإرادة. 
فإن أريد به إرادة إصدار الصيغة له فحق» ما تقدم» وإلا: فباطل. 
وكذا كون الخبرية صفة معللة بتلك الإرادة لما تقدم في الأمر. 
ومدلوله: أما النسبة الخارجيةء أو الذهنيةء فعلى ما سبق. 
مسالة 
ا لخر: إما صدق إن طابق ا مخبر عنهء وإما كذب إن ل يكن كذلك. 
وقال الجاحظ": ابر بدون العلم مطابقته» وعدم مطابقته واسطة بينهاء طابق أو م 
ريلا (N).‏ 
ر ی ٠‏ 


.)١١ /۲( انظر: الملحصول‎ )١( 

()انظر: المحصول (۲/ .)١٤١‏ 

(۳) انظر شرح الکوکب المنیر (۳/ ٤۲۹)ء‏ تیسیر التحریر (۲/ .)۲١١‏ 

)٤(‏ آي: في حدالخبر. 

.)۲۹۸ /۲( المحصول (۲/ ۳۱۹)» شرح الکوکب المنیر‎ ء)٥‎ ٤١ /۲( انظر المعتمد‎ )١( 

.)٥٤٤ /۲( دمتعملاء)٥‎ ٤٤ /۲( انظر: المحصول (۲/ ۳۱۸)» البرهان‎ )١( 

(۷) عمرو بن بحر بن عحبوب الكنائى» أبو عثمان رأس فرقة ا لجاحظية. ولد سنة ۳٠١ه‏ ومات سنة ١١‏ ۲ه 
انظر: مرآة الجنان (۲/ ۹٥۱)ء‏ تاریخ بغداد (۱۲/ ۲٠۲)ء‏ تذكرة الحفاظ (۲/ ١١١)ء‏ لسان الميزان /٤(‏ 
.(Too‏ 

() انظر: المحصول (۲/ »)۳١۸‏ المعتمد (۲/ ٤ ٤‏ ٥)ءالمسودة‏ (ص۲۳۲)» الا باج (۲/ .)١٠١‏ 
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والتزاع لفظي ( 

لنا: 

اتفاق الكل على تكذيب الكفرة ني عقائدهم» مع القطع بعدم عناد كله ". 

واورد هور ا الإسلام. 

ورد: بأن إقامة السبب مقام المسبب مجازء والأصل الحقيقة. 

له: 

() قولھ تعالی: افری على آنل ذبا ام ہو جنه [سباً: آية۸]» وجعلوا إخباره عن نبوته 
حال حیاته مقابلاً للکذب» ولم يعتقدوا صدقه» فلا یکون صدقا ولا كذباء ما أن الإخبار حال 
ا لحنون لا يكون عن اعتقاد“. 

(ب) قوله: إا جاءك أَلمُسَفِقون) ا آية١]‏ الآيةء كذبمم مع المطابقةء فلو كان 
الصدق هو الطابقء كيف کان» لا حسن ذلك» ویلزم منه أن لا يكون الكذب هو الغبر 
لمطابق» كيف كان» ضرورة أنه لا قائل بالفصل» وأما إن جعل الصدق عبارة عن المطابقة» مع 
العلم بها حسن ذلك لعدم اعتقادهم المطابقة“. 

ج) ن من أخبر عن شيء ظانًا به» ثم تبين خلافه م يكذب» وهذا ل يأئم» ومن أخبر 
بخلاف ما اعتقده یکذب» وإن تین مطابشته. ) 

(د) أنه يلزم منه كذب أكثر العمومات والمطلقات لتقييده و تخصيصه. 

(م) الصدق والكذب كالعلم والجهلء وبينهما واسطةء وهو اعتقاد المقلدء فكذا بين 
الصدق والكذب. 


وأجيب: 


عن (أ) أن المقابلة بينهم| من حيث القصد وعدمه» و- حينئذ - لايلزم الواسطة. 
وعن (ب) بمنع الملازمة إذ الشهادة هي الإخبار مع العلم به» ثم هو لازم عليكي لأنه 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 


() انظر: المیحصول (۲/ .)١١۹‏ 

() انظر: المحصول (۲/ .)۳۲١‏ 

(۳) انظر: المحصول (۲/ .)۳۲١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ SS‏ 1°( 
)٥(‏ انظر: شرح الکوکب المنیر (۲/ »)۳۱١‏ تیسبر التحریر (۳/ ۲۹). 

.)٥٤١ ٥٤٤ /۲( دمتعملا))۳۲١‎ /۲( انظر: المحصول‎ )1( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ٤‏ س 
ليس الكذب عندكم عبارة عن عدم الصدق» حتى يحسن ذلك» وما اعتبرتم فيه غير حاصل 
فے] نحن فيه» لأنه مطابق» والجواب واحد. 

وعن(ج) بمنع الملازمة بينهم|ء وعدم تأثيمه لعدم قصد المعصية. 

وعن (د) بمنعه - أيضا - فإن إرادة المجاز ليس بكذب. 

وعن (ه) كذلك» و -أيضا- لا نزاع في آن الصادر لا عن اعتقاد - مطابقا كان أو غير 
مطابق - واسطة بين المطابق وعدمه»ء الصادرين عنه» وإن) التزاع في أن الصدق» والكذب هل 
هما بہذین المعنیین آم لا ؟ وما ذکرتم لا یفید. 

مسالة ٠‏ 
التواتر: (خجيء واحد بعد واحد بفترة)» قال الله تعالى: طت اا رسلا ترا [المۇمنون: 


آية٤ »]٤‏ أي رسولا بعد رسول بفترة 


٤ ۳ 

واصطلاحا: ( حرم صل العف بكرم لكر .وهو يفيد العلہ 

ألست من أهل البيت»فقال (بلى إن شاء الله تعالى) وإنا بينهم الرسول دونهن» لئلا يتوهم 
حروجهن عنه. 

ولا يقال: لوكان (أهل البيت) ظاهرا فيهن - للازمتهن البيت - لكان دخول غيرهم نحته 
حلاف الظاهرء وحمعا بين الحقيقة والمجاز» ولأن إن) للحصر» وهو - وإن دخلت على الإرادة 
لكنها غبر منحصرة فيه» فيحصل على زوال الرجس عنهن» حلا للسبب على المسبب» وهو 
باطل» فا مستلزم له كذلك. 

لأن ظهوره فيهن لا يمنع من ظهوره ني غيرهن - أيضا - لاحتمال ظهوره فيهاء بحسب 
مشترك بینهماء وبه يعرف اندفاع الثاني» ويحتمل أن یکون مشککاء فلا يلزم ما ذکرتم» ٿم هو 
لازم عليه» هذا إن سلم دلالة الآية على زوال جيع أنواع الرجس» وهو منوع» إذ المغرد لا 
يعم ولو عم م یلزم - من کونه صوابا- کونه حجة» لما سبق. 
)١(‏ انظر ا مغرب للمطرزي (ص .)٤١١‏ 
(۳) انظر: المحصول (۲/ ۳۲۳)» الكافية في الجدل (۱۷۹). 
() انظر: الهاج (۲/ ١٤٠۳)المعتمد(۲/١١٠).‏ 
E PD e‏ 


رسته. 


۲ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني __ 

والخبر من باب الآحادء لا يقبل عند ا لخصم في العمليات فكيف في العلميات. 

والاستدلال يكون الكل فيه» لكن البعض في إجماعهم والآخر في فضيلتهم - لا يفيد 
القطع بصحته» على أنه يفيد وجوب التمسك (ب) لا بالعترة وحدها ووجوب التمسك) بالكتاب 
وحده غير مستفاد منه حتی يلزم مثله في العترة» ثم لا يلزم من وجوب التمسك به أن یکون 
إجاعاء لاحتمال أن يكون حجة لعموم كونه قولي الصحابة» ثم هو محمول على ما طريقة 
الرواية والمقصود الأخحذ بروایتهم دون غيرهم عند التعارض» وهذا وإِن لم یکن خلاف 
الظاهرء فظاهرء وإن كان وجب المصير إليه جعا بين الدليلين“. 

وعن (ب): أنه إن يكون إجاعا بالقطع بانتفاء الخطأً لا بالبعد ثم إنه منقوض بأزواجه 
عليه السلا . 


مسأل 
إجاع الأئمة ليس بحجة. 
خلافا لأي حازم“ والإمام أحمد ني رواية“. 
وكذا إجاع الشيخين”» خلاقا لبعض الناس". 
لنا: ما ف 


. ۹ 
قوله عليه السلام - «عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجد» 


() انظر: المحصول (۲/ »)۲٤١‏ الهاج .)٤٠١۹/۲(‏ 

.)٤١۹/۲( جاهإلاء)۲٤٦/۲( انظر: المحصول‎ )١( 

() انظر: الممحصول (۲/ ١٠٤۲))المسودة(٠ »)٤‏ القواعد والفوائد الأصولية »))۲۹٤(‏ تيسبر التحرير (۳/ 
€۲( ) 

(۶) عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي» بو خازم. توفي سنة ۲۹۲ه. الكامل في التاريخ (۷/ .)٥۳١١‏ 

(E /۲( ۲)ء المسودة (١٤۳)ء الهاج‎ ٤١ /۳( تيسير التحریر‎ »)۲٤۷ /۲( انظر: ا لملحصول‎ )٩( 

() انظر: تیسبر التحریر (۳/ ٤۳‏ ۲). 

(۷) انظر: المحصول (۲/ ۸٤۲)ءالاإبہاج‏ (۲/ »)٤٠١‏ تسیر التحریر (۳/ .)۲٤۳‏ 

(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر (۲/ ۲۳۹)» تیسیر التحریر (۳/ .)۲٤۳‏ 

-٤١ الترمذي‎ »)٤1٠۷( باب: ما في لزوم الجماعة‎ -٦ كتاب: السنة‎ -۳٤ )٠۳/١( آخرجه آبو داود‎ )٩( 
وقال: حسن صحيح» ابن‎ )۲٦۷7( باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة‎ -٦ كتاب: العلم‎ 
/١( الدارمي‎ »)٤١( باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين‎ -٦ بتحقيقي) المقدمة‎ ٤۸ /۱( ماجه‎ 
.)٩٥( باب: إتباع السنة‎ - ١١ المقدمة‎ ۷ 


س الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني .س 
وقوله: اقتدوا باللذين من بعدي» أي بكر وعمر» ولا يمكن ذلك إلا عند اتفاقها» و- 
حینئذ- يلزم حجیته على وجه الإجاع 
ومنع انحصار الخلفاء الراشدين في الأربعةء وبأن| كقوله: 
أصحابي كالنجوم.. .. الحديث )ولا يفيد أن قول كل واحد إجاعًا. 
وأجيب: بأنه يفيده 2 والأصل عدم النقلء ولقوله - عليه السلام - الخلافة بعدي 


ثلائون» ثم تصیر من بعدي ملگا. 

وعن (ب) بأنه لا تعذر هله على الفتياء للتقييدء وكونه حجة ك) هو في «أصحابي آ»» 
الحدیث- وجب هله على کونه ا 

وجواب الأول: النقض بقوله «اقتدوا باللذين من بعدي أبي ای کروی وا حمول على 
الترجيح عند التعارض» جعا بين الدليلين» وهو جواب الثاني ٠‏ 

مسالة 
إحاع الصحابة مع خالفة غيرهم» يس بحجة. خلاقًا لقو م 
لنا: 


(۱) آخر جه الترمذي» کتاب: المناقب باب: مناقب آبي بکر وعمر رضي الله عنه| کلیه) ۰»)۲٣۱۲(‏ )۳⁄44( 
ابن ماجه ۸٠ /١(‏ بتحقيقي )المقدمة -١١‏ باب: في فضائل أصحاب رسول الله َة -١‏ فضل: آي 
بکر الصدیق رضی الله عنه (۹۷٩)ء‏ تحفة الأشراف (۱۷١۳۳)»ء‏ آحمد في المسند /٥(‏ ۲۸۲» ۰۳۸۰ ٩۳۹۹ء‏ 
۲( ۰ 

() انظر: المحصول .)۲٤۸/۲(‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ خر جه أبو داود )۳٣/٥(‏ کتاب: السنة باب: في الخلفاءء الترمذي كتاب: الفتن باب: ما جاء في الخلافة 
وقال: حدیث حسن» ابن حبان ( ص ۳٠۹‏ موارد ) كتاب: الإمارة» باب: الخلافةء ابن أي عاصم في 
السنة (۲/ )٥١١‏ كتاب: السنةء باب: في ذكر الراشدين المهديين. 

)٩(‏ تقدم تخریجه. 

انظ تبسر ال خر ر( ٤۴‏ ۲). 

(۷) تقدم تخریجه. 

(۸) انظر: تیسیر التحریر (۳/ »)۲٤۳‏ الإبہاج (۲/ .)٤١٠١‏ 

() انظر: المعتمد (۲/ »)٤۹١‏ المحصول (۲/ »)۲٣۱‏ تسیر التحریر (۳/ ۱٤۲)ء‏ شرح الكوكب المنير (۲/ 
١))»ءالمسودة )۳۲١(‏ البرهان .)۷٠١ /١(‏ 

)١(‏ انظر: المعتمد (۲/ »))٤۹١ ٤۸۳‏ المحصول (۲/ »)۲٥١۱‏ تیسیر التحریر (۳/ ۱٤۲)ء‏ شرح الکوکب 
المنبر (۲/ ۲۳۳). 


4 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 

(أ) نهم ليسوا مجموع الأمةء فلا يكون إجماعهم حجة» لما سبق . 

(ب) أنهم سوغوا اجتهاد التابعين» ورجعوا إليه: روي أن بن غر ستل عن فريشت فقال: 
اا ا فانه علم بها مني) وسئل انس عن شيء» فقال: (اسألوا مولانا 
e‏ انه سمع وسمعناء وحفظ ونسینا) ٠‏ وسئل الحسن بن علي - رضي الله عنها- عن 
مسألةء فقال: (اسألوا ا لحسن البصري) وهذه تحتمل السؤال عنها تنصيب. 

وروي عن آي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: (تذاكرت أنا وابن عباس في عدة الحامل المتوفى 
عنها زوجهاء فقال: أطول الأجلينء وقلت: آنا بوضع حلهاء فقال أبو هريرة: (آنا مع ابن أخي)“. 


وسئل ابن عباس عن نذر ذبح الولد فقال: (اسألوا مسروقا)» فلل آتاه السائل بجوابه 
زه ر 


وأمثاله كثيرة فلا ينعقد الإجاع بدونه“ 
وأورد: بأنه في حال اختلافهم دون إجاعي ۳ 


() في حكم إجماع أهل السنة. 

۳ انظر: اجرح والتعدیل (۱/ ۲/ .)٩‏ سير أعلام النبلاء /٤(‏ ١۳۳)ء‏ أخبار القضاة (۲/ .)٤١١‏ 

() انظر: طبقات ابن سعد (۷/ )۱۷١‏ وابن حجر في تہذيب التهذیب (۲/ )۲٠٠١‏ ترجة الحسن البصري. 

() انظر: المحصول (۲/ ۱٣۲)ء‏ شرح الکوکب المنبر (۲/ ۲۳۲)» تیسیر التحریر (۲/ .)١ ٤١‏ 

() انظر: موطاً مالك (۲/ )٥۸٩۹‏ ۲۹- كتاب: الطلاق» باب: عدة المتوف عنها زوجهاء إذا كانت حاملا 
البخاري كتاب: التقسس» باب: تفسیر سورة الطلاق» مسلم (۲/ )۱١۱۲۲‏ ۱۸- كتاب: الطلاق ۸- 
باب: انقضاء عدة التوفى عنها زوجها وغیرهاء» بوضع الحمل »)۱٤۸٤( -٠١‏ النسائي (۱۹۱/۳) 
كتاب: الطلاق» باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء ابن حبان ( ص۳٠۳‏ موارد )كتاب: الطلاق 
باب: العدد» الدارمي (۲/ ٥°‏ كتاب: الطلاق» باب: في عدة الحامل المتوف عنها زوجها والمطلقة. 

() انظر: موطأً مالك )۲۷٦/۲(‏ ۲۲ - كتاب: النذور والإيمان ٤‏ - باب: مالا يجوز منه (۷)» عبد الرزاق في 
مصنفه (۸/ )٤٦١‏ کتاب: الأیان والنذور» باب: من نذر لينحرن نفسه» البيهقي ( ۰ ) کتاب: 
الأيان» باب: ما جاء فيمن نذران يذبح ابنه أو نقسه. 

(۷) انظر: المحصول (۲/ ))۲١ ٤‏ المعتمد (۲/ »)٤۹۱‏ تسر التحریر (۲/ ٤١‏ ۲) 

(۸) نهاية الوصول (۲/ .)۳١‏ 
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ال والراهمة ھ7 (). AE‏ 

وقيل: العلم فيا م ينقض e‏ 

لنا: 

ا ا ا 

لا يقال: بمنعه مطلقا إذ ا لخصم لا يجده من نفسه» و- حينئد - فليس الاستدلال بوجدانه 
ا بل هو أولى لوجوب اشتراك العقلاء في الضروريات» ثم لا نسلم 
تساوی الجزمین» لأنه اختلف فيه وني ضرورته ونظره لأنه ليس كالواحد نصف الائنين» ثم 
هو معارض ٠”‏ 

(أ) بأنه لا يفيد الضروري» لأنه مختلف فيه» ولا النظري» لما سلمتم فلا يفيده» وهو ظاهر. 

(ب) آن جزمنا به لیس بأقوی من جزمنا ب (آن زيڌا) الذي رأيته الآن هو الذي رأيته 
بالأمس (وأنه ليس يقينا)» لاحتمال وجود مثله للمختار أو التشكل الغريب. 

لا يقال: إفضاؤه إلى الشك في المشاهدات» ووجود التلبيس من الله تعالى يمنع منه» لأا 
نمنع الإفضاءء إذ الشاهد هو (زيد) لا لكونه هو المرئي» وحديث التلبيس مبني على التحسين 
والتقبيح» سلمناه» لكن الجزم لو كان بناء عليه لما حصل لمن لا يعرفه" ٠‏ 

(ج) أن خبر كل واحد لا يفيد فكذا الكلء لأن كل واحد من الزنح لا کان آسود» كان 


۵ ب 


() (السّمنيّة ) قوم من أهل المند دهريون. قال الجوهري في الصحاح: السمنيّة - بضم السين وفتح اليم - 
فرقة من عبدة الأصنام» تقول بالتناسخ. وتنكر وقوع العلم بالأخبار [لسان العرب (۳/ )۲٠١٠١‏ 
سمن ] وهم ينتسبون إلى سومنان بلد مشهور بالمند» وعبدة (سومنان) وهو اسم صنم» كسره السلطان 

)١(‏ الراهمة أو الرهمية أهم تعاليم هذا المذهب: -١‏ الكائن الإهي ۲- مقابلة الإساءة بالإحسان -١‏ القناعة 
٤‏ - الاستقامة -١‏ الطهارة -١‏ كبح جاح الحراس ۷- معرفة الفيد ۸- الصبر ۹- الصدق -٠١‏ 
اجتناب الغضب» وقد دخلت على البرهية في) بعد طقوس أخرى فهم مثلاً يقدسون البقرة» ويحرمون 
أكل اللحوم اء انظر بقية تعاليم هؤلاء الشراذم في ذيل الملل والنحل للشهرستاني (ص۲١)‏ الأستاذ 
عمد سید کیلانی طبع مصطفى البابي الحلبي. 

(۳) انظر: المسودة (۲۳۳))» تيسير التحریر (۳/ .)١١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ٤‏ ۳۲)» الإبهاج (۲/ .)١١١‏ 

(°) انظر: المحصول (۲/ »)۳۲١‏ الإبهاج .)١١٤١/۲(‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ٣۳۲)»الإیہاج‏ (۲/ .)١١‏ 

0ا فول ۳1/0 تالحرو ۴۹/0 
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الكل أسود. 

(د) لو آفاد خبر جمع العلم» فإن م يفد معه خبر مثلهم بنقيضه لزم الترجيح من غير مرجح» 
وإن فاد لزم اجتماع النقيضين. 


(م) فساد بعض تواتر اليهود والنصارى يقتضي عدم إفادته العلم. 

وإحالته إلى فقد شرط التواتر مع ادعاء الخصم حصوله فيهء كادعاء غيرهم في تواترهم» 
يوجب تطرق الطعن فيه» وفناء اليهود إلى أن لم يبق منهم عدد التواتر بعيد عادة» سلمناء سي 
مع قرب الزمانء لابتداء اللةء وكون النصارى قليلين في ابتداء الأمر يقتضي عدم قيام الحجة 
Ss‏ 

(و) حصول العلم عقيبه: إن کان بالإمکان لزم الترجیح من غير مرجح» وآن لا يقطع به 
في تواتر أو بالوجوب» ولیس الموجب له قول كل واحد وفاقاء وبالضرورة» لامتناع اجتماع 
المؤثرات على أثر واحد إن وجدت تلك الإخبارات معاء وإلا: فلنقض العلةء أو تحصيل 
ا لحاصل» أو اجتماع المثلين» بل الكل و- حيئنذ- إن اشترط في إفادته حصوها دفعه لزم 
خلاف الإجاع» وإلا: لزم إسناد الوجودي إلى المعدوم» ولأن الموجبة ثبوته» فيمتنع قيامها 
بالجموع التعاقبةء والحاصل دفعه» لامتناع قيام الوجودي بالمعدوم» وامتناع قيام الواحد 
با محال الكثيرة» ولأنه (إن) ل يحصل عند الاجتماع أمر زائد على حالة الإفراد لم يفده كحالة 
الإفرادء وإإن حصل فالكلام فيه كما سبق» ولزم التسلسل. 

لا یقال: الوجب اليئة الاجتماعيةءوالكلام فيه لو تأتى غر مقبول لأنه معلوم بالضرورة 
لان الميئة الاجتماعية الخارجية غير لازم الحصول»والذهنية عدمية. 

(ز) لو حصل فالموجب له ليس آحاد الحروف وهو ظاهر»ولا مجموعها لعدم وجودهاء 
ولا الأخير بشرط السبوقيةء لأنها عدمية فيمتنع أن يكون جزء! أو شرطا لوجوديء ولا 
بشرط وجود ساثر الحروف قبله» لأنہا تبقی عنده والشرط يجب مقارنته للشر وط“ . 

(ح) لو حصل العلم الضروري به لا اختلف فيه جمع (عظيم)» لوجوب الاشتراك في 
الضروريات» والمكابرة غير لاتق مع العقلاءء وله عليها كذلك. 


وأجيب: 


() انظر: تیسبر التحریر (۳/ .)١١‏ 
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إحالاً: أنه تشكيك في الضروريات» فلا يستحق الجواب. 

وتفصیلا: 

عن (أ) أنا ندعي ذلك بالنسبة إلى كل واحد من العقلاء وإن لم يعتقد إفادته العل» 
لحصوله لمن لا يعرف شيئا من العلوم وقوانينهاء وكذلك ل يجد العامي في نفسه فرقأ بين ما 
رآه» ویین ما سمعه بالتواتر» والخصم إن صدق في) قال فلعله لاعتقاد عدم إفادته» وفرق بین 
عدم الاعتقاد» واعتقاد العدم ونحن إن ندعى بالنسبة إلى الأول دون الثاني فإنه ربا يمنع 


ا 

وعن (ب) ما تقدم من عدم التفاوت بين العلمين بالنسبة إلى العقلاء الذين ليس هم مانع 
منه» وکونه ختلفا فيه لا یدل علیه» کا في المحسنات» ولا یلزم من کونه ضروریا (آن یکون 
العلم به ضروريا) إذ يجوز أن يكون أصله كذلك» دون وصفهء واليقینيان يتفاوتان» فإن م جوز 
ذلك فالتفاوت إن هو لكون العلم في التواتر بالعادة» والعلوم العادية حتمل النقيض بحسب 
العقل» بخلاف البديمي. 

وعن (ج) أنه ضروري وسبق جواب الاختلاف. 

وعن (د) أنه ليس يقينا بحسب العقل» دون العادة» والتواتر كذلك. 

وعن (ه) أن الملجموع قد يخالف الآحادء والعلم به ضروري. 

وعن (و) أنه فرض محال. 

وعن (ز) أنه لفقد شرطه» وادعاؤهم حصوله فيه كذب صريح» ثم إنه منقوض بالظنء 
n‏ 

وعن (ح) أنه بالعادة» وامتناع الترجيح بالنسبة إلى المختار بمنوع»ولا نسلم امتناع القطع به 
عادة» سلمناه» لكن م لا يجوز أن يكون بالوجوب؟» وما ذكر من ا محذور» إنما يزم أن لو قيل 
بالوجوب الذاتي» أما على الو جوب العادي بخلق الله تعالى فلاء وبه خرج الجواب عن (ط). 

وعن (ى) ما سبتق أن وقوع الاختلاف لايمنع من الضرورة. 


.)۲۸ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

.)١١١ /۲( انظر: المحصول (۲/ ۳۲۷)»ءالإبہاج‎ )( 
LD TT 

9) انظر: تیسرر التحریر (۳/ ۳۲). 


A۸ 
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| مسألة 
العلم الحاصل بالتواتر ضروري. 
وقال الكعبى والبصري والدقاق وإمام الحرمين: نظري. 
الغزالي: إن عنی به ما محصل من غبر توسط مقدمتین فليس بضروري» لأنه لا بد فيه منهاء 
وإن عنى به ما محصل من غير تشكيل الواسطة» - وإن كانت حاضرة في الذهن - 


+ 4 )۲( 
قف | (0D. u‏ 
وتوقف المرتضى فيه . 


لنا: 

() حصوله لمن لا نظر له كالصبيان والبله»والعامة.فإن قيل:النظر فيه سهل» وهو ترتيب 
أحوال المخبرين» ولعله حاص . 

قلنا: سنبین عمومه. 

(ب) آنه لا يتشکك فیه» وإن شکك» والنظري بخلافه. 
وأورد: بمنع قبول اللازم من الضرورية ذلك. 


واجیب: 
التشكيك» على الوجه الذي كذلك في المراتب كلها" . 

(ج) علمنا بوجود مكة أجلى من علمنا بمقدمات التواترء وبناء القوي على الضعيف غبر 
جائز. 


(د) لو كان نظريا ما حصل عند اللإضراب عن تحصيله» والنظر في مقدماته". 


() انظر: المحصول (۲/ ۳۲۸ )ء المعتمد (۲/ .)٥٥۲‏ 

مد غد بن ن آبو بکر» الدقاق» الشافعي ولد سنه ١۳۰ھ‏ وتوني سنه ۳۹۲ انظر: تاریخ 
بغداد (۳/ ۲۲۹)» الكامل »)۲١/۸(‏ الوافي بالوفيات »)١ ١١/١(‏ طبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ 
۲) المنتظم (۳۹/۱) برقم (۲۹۷۷). 

(۳) انظر: تیسر التحریر (۳/ ۳۲). 

.)۳١١/۲( انظر: ا للحصول (۲/ ۳۳۱)) الهاج‎ )٤( 

(°) انظر: المحصول (۲/ ))۳۳١‏ المعتمد (۲/ .)٠٥٥١‏ 

) انظر: الإبہاج .)۳٠١/۲(‏ 

(۷) انظر: شرح الکوکب المنیر (۲/ ۳۲۹)» تیسیر التحریر (۳/ .)١۲‏ 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

0ا تلم فر مال نعل یم یون من ی لایس ولا داي غم لل 
الكذب» وكل خبر يكون (كذلك) يمتنع كذبه» فهو نظري | 

(ب) لو کان ضروریالعلم أنه كذلك ضر ورة» ولا کان ختلفا فيه. 

ج) لو جاز أن يعلم ما غاب عن الحس بالضرورة لجاز أن يعلم ا محس بالنظر. 

eS 

وأجيب: 

عن (أ) بمنع توقف العلم على ما ذکروه بدلیل حصوله للصبیان والبله ولا یظن آنه حاصل 
هم» وإن م يشعروا به» لأن عدم تنبههم بعد التنبيه عليه: يدل على فساده. 

وعن (ب) ما سبق» وبامعارضة بمثله» وفيه نظر. 

وعن (ج) بمنع الملازمة. 

وعن («) آنه لیس أقوی منه في عدم احتمال النقیض» ولا ازم منه أن لا یکون ضروریا 
کالضروري مع خبر الله تعالی ٠‏ 


۹ ہے 


مسألة 
استدل أبو الحسين على صدقه: بأن أهل التواتر لا يكذب مع علمه بكذبه لا لغرض» 
لامتناع الفعل من غير غرض» ولو سلم لكنه يمتنع عادة من جمع کئیر کالاتفاقی ولو سلم 
لا سبق» ولا غبره» لأنه إما دینى أو دنيوي» اتفق غرض الكل» أو اختلف (فيه) حصلت 
الدواعی» او لا دینی» لأن الكذب صارف دينى» وفاقاء ولا رغبة دنيويةء لأنها رجاء عوض» 
أو لسماع غريب» وكثبر منهم لا يرضى بالكذب مء ولا رهبة دنيوية» لما تقدم» ولانها من 
السلطان» وهو يعجز عن جمعهم على الكذب» يؤكده أنه قد يخوفهم عن حديث ثم يشتهرء 
ولأنه لا غرض للسلطان في بعض ما يتواتر» ول تختلف أغراضهم لما سبق إذ سبق الكلام في 


.)۳۳۲ /۲( لوصحملا)٥‎ ٥١ /۲( انظر: المعتمد‎ )١( 

.)۳۲ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

(انظر تبسر الت رر ۳۲/7 ): 

.)۳۳ /۳( انظر: تیسبر التحریر‎ )٤( 

.)۳١۱١/۲( شرح الکوکب المنیر (۲/ ۳۲۷)ء البہاج‎ ۲ /١( انظر: تيسبر التحرير‎ )٥( 
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جماعة عظيمةء أبعاضها جماعات عظيمة» ولا مع عدم علمه بكذبه وصدقه» لأن ذلك لا 
يمكن في شرط فيه أن يكون ا مخبر عنه حسًا معلوما بالضرورةء ولأنا نقطع بامتناعه عادة مع 
جمع كثير» وحص في| إذا كانت الدواعي معا: امتناعه عادة» فإن وصل بواسطة فشر طه استواء 
الطرفين والواسطة ويعلم ذلك بإخبار كل لاحق عن أهلية السابق للتواتر وأن كل ما ظهر 
E a‏ ار حدر وو قت خد 0 کات ا 
وغبرھا “- ضعفه بین لعدم انحصار تقسي‌اته» وقاطع بنفي کل قسہ. 

قوله: (لا بد للفعل من غرض) منوع مطلقاء إذ بختار أن يرجح من غير مرجح» والعبد ختار- 
عنده- سلمناه لكن العلم به نظري» لا يعلم برهانه العوام والبله والصبيان» مع علمهم بالتواترات» ولا 
نسلم امتناعه من الجمع» إذ حكم الشيء حكم مثله ومن اعتاد الكذب لا يصبر عنه» وإن اعتقد تحريمه 
ثم لا نسلم عدد الغرض الديني» إذ كثير منهم يجوزون الكذب للمصلحة» حتى وضعوا الأحاديث في 
فضائل الأوقات ترغيبا في العبادات» لنيل المثوبات وکون البعض لا یرضی بالکذب فم|ء لا يناف رضا 
البعض الآخر. 

وإن عني به آن کثیرا من یثبت التواتر به لایرضی بالکذب هم): 

منوع» رامن المشرة راشرس و جرا من اا يۇکده آنه جوز أن يكذب آهل بلد 
فيه وی إذا علموا أن غيرهم | إذا سمح به لم یقصده واختلت معیشتهم» وان کثروا جداء ولا أنه | بختلف 
أغراضهم» إذ ليس من شرط التواتر أن يكون بعض عدده أهلالهء للتسلسل. 

ثم الاشتباه جائز في المحسنات» وغلط الناظر مشهورء والمسيح اشتبه بغيره وإلا: لما صلب» ومن 
اشتبه عليهم كانوا قريبين منه» والنصارى يروون بالتواتر أنه بقي بعد الصلب قبل الموت مدة طويلة) رآه 
جمع عظيم في النهار). 

وجبريل - عليه السلام - كان يتنزل على صورة دحية» وجوازه لزمن النبوة: يوجب 


(1) الجهويّة: أصحاب جهم بن صفوانء وهو من الجبرية الخالصة. ظهرت بدعته بترمذ» وقتله مسلم بن 
أحوز المازنى بمرو في آخر ملك بني أمية. وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء 
انظر آراء‌هم: الملل والنحل للشهرستانی (۱/ ٦۸)ء‏ مقالات الإسلامیین (۱/ ۳۳۸) المغرب للمطرزى 
(ص ۹۷). 

.)٥١٦١- ٥0۸ /۲( المعتمد‎ ))۳۳۹ -۳۳ ٤ /۲( انظر: المحصول‎ )۳( 

ER O‏ َيه ورسوله بکتابه إلى عظيم 
بصرى ليوصله إلى هرقل. عن أنس أن النبي ية كان يقول: يأتبني جبريل في صورة دحيةء وکان 
دحية جياه أخرجه الطلراني في العجم الار يا - وعزاه الهیثمی له وقال: في إسناده عفر بن معدان 
ضعيف. مجمع الزوائد (۹/ ۳۷۸) وأورده الحافظ ابن حجر العسقلانى في الإصابة )۱۹١/۳(‏ عن 
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جوازه بعده» لحقية الكرامات بعده» على ما سلمه أبو الحسين. 

ولو سلم امتناعها فإنم) يعرف بالبرهان» فكان يجب أن لا يعلم التواتر من م يعلمه» ولا 
نسلم امتناعه عادة من جمع کثیر» وسنده يعرف مما تقدم. 

وادعاء إخبار كل لاحق عن أهلية السابق للتواتر في كله بهت صريح» إذ العوام لا 
یتصورون هذه الدعوی» فکیف یعلمون بہا. 

ولا نسلم أن ما ظهر بعد خفاء وقوي بعد ضعف: يجب اشتهار حدوثه ووقته» وا لال 
والمثالين يصحح الدعوى. 


ثم إنه منقوض بالأراجيف» ووقائع الأنبياء مع كونها من الأصول. 

وإحالته إلى تطاول الزمان» وعدم الداعي يقدح في تواتر الأمور الماضية ولو سلم صحة 
الدليل» لكنه لا يعلمه الصبيان والعوام» مع حصول العلم بالتواتر (هم). 

وک ا ع ا وو ف ل ا ا 

إن قيل: العلم به نظري» فهو بطریق التولد عند القائلین به» وإلا: ففيه خلاف عندهم» 
لترتبه على فعل اختياري» ووجه الآخر: القياس على سائر الضروريات”. 

مسال 

في شر وطه: 

(أ) علم المخبرين به حساء لأن غيره يحتمل الغلط. 

وقال إمام الحرمين»والرمام: ضرورة» فلو علموا بالقرائن کفی”". 

(ب) بلوغهم في الكثرة إلى حد يمتنع تواطؤهم على الكذب» فلابد من عدد» لكنه غير 
معين» لا نفيا ولا إثباتاء بل المرجع فيه إلى حصول العلم للسامع» فإن علم قطع بحصوله 


النسائي وصحح إسناده» انظر مصادر ترجة دحية: سير أعلام النبلاء (۲/ )٥٥١‏ رقم (١١۱)ء‏ تہذيب 
التهذیب (۳/ ٠۲۰)ء‏ سد الغابة (۲/ .)٠١۸‏ 

.)۳١۷-۳۳۹ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

() انظر: المسودة »)۲١١(‏ المحصول (۲/ .)۳١۹۷‏ 

(۳) انظر: المعتمد (۲/ ۱٩١٥ء‏ الإباج (۳۱۸/۲). 

(©) انظر: المحصول (۲/ ۰) البرهان (۱/ ۹۷٥)ء‏ الهاج (۲/ ۳۱۸). 
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وغیره» وإلا: قطع بانتفائه أو غيره" 'خلافا للقاضي أبي بكر -ر حه الله ااا ا 
بحصل بقول الأربعةء وما دونه» وتوقف في الخمسة. 

واستدل عليه: بأنه لو أفاد قول أربعة صادقن» لأفاد قول كل أربعة صادقین» وإلا: لزم 
الترجيح من غير مرجح» ولجاز مثله فيا كثرء فلزم استغناء القاضي عن التزكية في شهادة الزناء 
لأنه إن علم بصدقهم. وإِلا: بكذبهم» وهذه الدلالة لا تتأتى في الخمسة» إذ لا يلزم من كذم 
كذب الأربعة» فجاز طلب لتر 

فإن قلت: الملازمة ممنوعةء فإن حصول العلم فيه بخلق الله تعالى» فجاز أن يرجح من غير 
مرجح» لأنه ختار» وجاز أن يطرد في الكثير» ويختلف في غبره» كحفظ البيت» عقيب التكرار 
الكثبر والقليل» اا ی ا مظنة الإجاع» 
وهو يوهم الاتفاق على الكذب. 

ثم هو منقوض بعدد أهل القسامة 

قلت: :الأول قويء والثاني مندفعء إذ يقطع بأن تغاير اللفظ غير قادح فيه. 

وأيضا - يلزم مثله في الكثيرء والإمام زائلء إذ فرض أن الذين شهدوا هم الذين أخبروا 
مع اتحاد الأحوالء من التفرق وغيره» إذ ليس من شرط الشهادة الاجتماع» والنقض مندفع 
لعدم اتحاد المخر عن . 

واعلم انه إن عني بالتوقف في الخمسة التوقف في حصول العلم وعدمه» مع جواز 
حصوله فحق» لکن لا يختص بہاء وإِن عنی به التوقف في جوازه وعدمه فباطل» إذ الدلیل غير 
آت فيهاء فهي کغیرها. 
ويمكن -أيضا- مع قوله: (فلزم استغناء القاضي عن التزكية) على قولنا: (القاضي لا يحكم 
بعلفة): 

وخلافا للآخرين إثباتا: 


e 


() انظر:المحصول (۲/ ۳۹۷)» المعتمد (۲/ .)٥٦١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ۳۷۰)ء تيس التحریر (۲/ .)١٤‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ۳۷۰ .)۳۷١‏ 

(©) انظر: المحصول (۲/ .)١۷۲‏ 

() انظر: المحصول (۲/ .)۳۷١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ۳۷۳). 
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فقيل : اثنا عشر لقوله تعال: عتتا مِنْهُمُ آي عَمَرَ كَقيبجًا) [الائدة: آية١٠]‏ أبو الهذيل: 
عشرون» لقوله تعالی: (إن یکن منكم عشرون) وقيل: أربعون» لقوله: ومن بعك مِنَ 
اَلمُوّمير 4 [الأنفال: آية٤ ]٦‏ وكانوا أربعين» ولاعتباره في الجمعة. 

وقیل: ا لقوله: $ وحار موس قرمهء سبّعین رجلا [الأعراف: آية١٠١٠٠].‏ 

وقیل: علد ال قرا 

وقیل: عدد آهل بدرء ثلاثائة وثلاثة م 

والاستدلال بها أنه إا خصوا بذلك لحصول العلم بخبره. 

وسقوطه بین» فعلی هذا يتعذر الاستدلال بالتواتر على من م يعترف به 


(ج) استواء الطرفين والواسطة ف الكثرة وحصول العلم إن کان الخر من عر 
)۸( 


(۷) 


امشاهدين 


() انظر: المحضول (۲/ ۳۷۷)» تیسیر التحریر (۳/ .)۴٤‏ ) 

() أخرج الطبراني» وأبو الشيخ» وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما أسلم مع النبي ڪال تسعة وثلاثون 
رجلا وامرأة ثم إن عمر رضي الله عنه أسلم فصاروا أربعين فنزل ل با آلب حبك آل وَمَنِ بعك ِن 
لمُوّييست 4 [الدر ا منثور (۳/ »])٠٠١‏ تفسير الطبري /٠١(‏ ۲۹)» الألوسي في روح المعاني .)۴١ /٠١(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر (۱۰/ ۲۹) وابن المنذر» وابن أي حاتم عن ابن عباس في قوله حار مُوسی فَوْن) 
الآية قال: کان الله أن يختار من قومه سبعین رجلا فاختار سبعين رجلا فبرز بهم فكان ليدعو ربكم فيا 
دعوا الله أن قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعط أحدًا من قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا فكره الله ذلك من دعائهم» 
فأخذتهم الرجفة قال موسى: لو شئت أهلكتهم من قبل إن هي إلا فتنتك يقول: إن هو إلا عذابك 
تصیب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء [ الدر المنثور (۳/ )۱١۸‏ ] وانظر: المحصول (۲/ ۳۷۹)» تيسير 
التحریر (۳/ ٤۳)ء‏ روح المعاني للألوسى (۱/ .)١‏ 

5) بيعة الرضوان: كان مبايعة بين )٠٤٠١(‏ رجلا وامرأة مع رسول الله َة على اموت أو على أن لايفروا 
بعد أن شيع مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وکان عثان مبعوث رسول اله ا إلى أي سفيان 

وعظاء قريش وهذا في سنة ٣ه.‏ انظر: صحيح البخاري كتاب: الغزوات باب: غزوة الحديبية» 

| .)٥۷١ /١( اللحصول (۲/ ۳۸۳)» الرهان‎ 

)٥(‏ بذر ( بالفتح» ثم السكون: ماءٌ مشهور بين مكة والمدينة» أسفل وادي الصفراء بينه وبين الجار» وهو 
ساحل البحر ليلة به كانت الوقعة المشهورة بين النبي ميو وأهل مكة وكان عدد صحابة رسول الله 
کی ۳۱٤١‏ رجلا انظر: مراصد الاطلاع (۱/ »)۱۷١١۱۷١‏ معجم ما استعجم »)۲١١ /١(‏ المحصول 
(۲/ ۳۷۹)» البرهان (۱/ »)٥۷۰‏ معجم البلدان (۱/ .)۳٥۷‏ 

انط سا(70٤‏ 

.)۳۸١ /۲( لوصحملا)0٨۷۲‎ /١( انظر: الرهان‎ )۷( 

(۸) انظر: المعتمد (۲/ »)٥۹٦۱ ٥٥۸‏ تیسیر التحریر (۳/ ٤‏ ۳). 


0€ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 

(د) أن لا يعلم السامع المخبر به ضرورة لأن تحصيل الحاصل عحالء وكذا تقوية الضرورية 
ال ) 

(ه) قال المرتضى: أن لا يكون السامع معتقدا نقيضه لشبهة أو تقليدء إذ النص على إمامة 
علي - رضي الله عنه - متواتر.. عنده» وإنا | بحصل للمخالف لاعتقاده نفيه لشبهة". 

واحتج عليه: بأن إفادته للعلم بالعادةء فجاز أن بختلف باختلاف الاعتقادء بخلاف 
الإإخبار عن البلدانء والحوادث العظيمةء إذ لا شبهة في نفيها ولا داعى يدعو العقلاء إلى 
اعتقاد نفيها". 

ولا يشترط في المخبرين أن لا بحصرهم عدد» ولا جومم بلدء إذ خبر أهل الجامع عن 
سقوط المؤذن من المنارة - قد يفيد الع . 

ولا اختلاف آديانہم وأسا بم وأوطانہم» لأن إخبار القبيلة المتفقة في ذلك قد يفيد العلم» 
خلافا: لقوم» لتهمة الاتفاقء وهو باطل» إذ لو حصلت ل يجحصل العلم مطلقاء وإلا: حصل 
مطلق. 

ولا وجود اللعصوم فیهم› لأنه مبني على وجوده في کل زمن› ولأن المفيد قوله لا خر 
الت ا © 
لتواتر . 

خلافا للشيعةء وابن الراوندي» كيلا يتفقوا على الكذب". 

TT 

ولا إسلامهم» ولا عدالتهم ‏ (لحصول العلم ببعض أخبار الكفرة والفسقة). 

خلافا: لقوم» لعدم حصوله أ زقلته اليهود والنصاریى»› ولکون الكفر والفسقی مطنة 


(1) انظر: المعتمد (۲/ |1 lte‏ اج )۲/ 1۷"(. 

() انظر: المحصول (۲/ ۳۹۸)ء شرح الکوکب المیر (۲/ .("1V /) lll c(۲‏ 
(۳) انظر: شرح الکوکب المنير (۲/ 2°( (1V /Y) ll‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ۳۸۲) المستصفی (۱/ .)۱١۹‏ 

(°) انظر: المحصول (۲/ ۳۸۲). 

() انظر: المحصول (۲/ ۳۸۳)المستصفی (۱/ ۱۳۹). 

(۷)انظر: المحصول (۲/ ۳۸۲)» المستصفى .)٠٤١ /١(‏ 

(۸) في مسألة قول الشيعة: ( لايخلو زمن التكليف من الإمام المعصوم). 

(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر (۲/ ۳۳۹)ء المسودة .)۲۳٤(‏ 


1۵۵ 
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تتو 


وسقوطه بین. 

ولا يشترط أن يكونواعحمولين على الإخبار بالسيف. 

خلافا لقوم» للتهمة. 

وهو باطل» لأنه إن حلوا على الصدق ل يمتنع حصول العلم بخبرهم» أو على الكذب ن 
يحصل العلم بهء لفوات شر طه“. 

ولا أن يكون فيهم أهل الذلة والمسكنة. 

خلافا لليهود فإنه م يؤمن من التواطؤ على الكذب عند عدمهم» بخلاف ما إذا کانوا فیهم ۔ 


فإن خوف مۇاخدتېم بالكذب يۇمن e‏ 


وغرضهم منه أن لا تثبت کی ری ومیدی = عاییا اساد این نی نایا م 

وهم إن عنوايأهل الذلة والسكنة آنفسهم» فسقوطه بين" 

وإن عنوا به الفقراء الأخساء والمساكين الضعفاء والذين لا مطمع هحم في الشرف 
والغنى» فهذا لو سلم لم يجحصل منه غرضهم لأنه وجد في ناقلي معجزت) منهم خلق كثير» ثم 
هو باطل» لأن احتراز الأكابر والأشراف عن الكذب أكثر وب) سبق» ثم ما ذكروه غير آت في 
الكل. 

مسألة 

القاضي والبصري: يجب اطراد العلم به وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح» ولان لو جاز 

لجاز مثله في إخبارهم بالنسبة إلى الواحد. . 


.)۲۳٤( انظر: المسودة‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الکوکب المنیر (۲/ .)١٤١‏ 

(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر (۲/ .)١ ٤١‏ 

(5) انظر: شرح الکوكب ا نير (۲/ ».)۳٤١‏ المستصفى (1/ .)٠٤١‏ 

( اظن تسر الحرير ( ۴070 ارد 0۴ 

.)١١/۳( تيسبر التحریر‎ »)۲۳۲٤( انظر: المسودة‎ )١( 

(۷) وذلك آنهم إن عنوا بأهل الذلة والمسكنة أنفسهم فكأنهم قالوا: لا بحصل التواتر ما م يكن في الناقلين 
GE E e O‏ 

() انظر: ا لمعتمد (۲/ ٥٦۱‏ ٤٦٥)ء‏ شرح الکوکب المئیر (۲/ ٤۳‏ ۳)ء تیسیر التحریر (۲/  .)۴٤۳‏ 
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وقيل: لاء إذ الأخبار تختلف في إفادته وعدمهاء بالقرائن» وقوة الفهم فلا يطرد"". 
والحق: آنه إن حصل بمجرد الإخبار وجب» وإلا: فلا. 
مسالة 
مهما اشتركت الأخبار الكثيرة في كلي واحده يصير ذلك الكلي مرويا بالتواترء لأن راوي 
ا لجزئي بالمطابقة راو للكلى بالتضمن» وهو كشجاعة علي» وسخاوة حاتم» لا يستدل عليه 
e E E E E‏ 
نمنع ذلك» ولو سلم فلا یزم تواتره وسندهما بین . 
مساله 


ماعلم صدقه بغير التواتر أنواع". 

(أ) ما علم خبره ضرورةء أو نظرا. 

(ب) خير الله تعالى عند الملتين» ۹ الكذب نقص» n‏ العقلاءء ولأن 
طبيعته عدمية» فلا يتطرق إلى واجب الوجود» لأن الواحد منا لا يكون أكمل منه تعالى بوجه 
ماء ولخبر الرسول عن امتناعه عليه“ . 

وأورد: بأنه دور» لتوقف عل تقد فال اا 

وأجيب: بأنه كقوله: أنت رسولي» وهو إنشاء لا محتمل التصديق والتكذيب) فلا دور“ 

وقدح: ا a E E‏ 
3 بالتصديق» فيعود الدور' 

وأجيب: بأنه مشترك الإلزا» واوا تو اه ا 2 ان صدقه في كل الأمور من 
ضرورة صدقه في الرسالة» وإلا: ما حصل مقصودها. 

و- أيضا - التصديق بالمعجزة تصديق بالفعل والقرينة» وهو لا يتوقف على الصدة 
() انظر: تیسیر التحریر (۳/ »)۳١‏ شرح الکوکب المنیر (۲/ .)۳٤٤‏ 
() انظر: ا لمحصول (۲/ ۳۸۳)ء تیسیر التحریر (۳/ ١۳)ء‏ الإیہاج (۲/ .)١۲١‏ 

(۳) انظر: المحصول (۲/ ۳۸)ء المستصفى .)٠٤١ /١(‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ۳۸۷). 
(°) انظر: المحصول (۲/ ۳۸۷). 
)١(‏ انظر: المحصول (۲/ ۳۸۸). 


(۷) انظر: المحصول (۲/ ۳۸۸). 
() انظر: المحصول (۲/ ۳۸۹). 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
المقال. 

ولأن کلامه نفسي» ويمتنع الكذب منه على من يمتنع عليه الجهل. 

اردنا لايلزم منه صدق الملفوظ ثم ما الدليل على الكبرى. 

وأجيب: ) 

عن (أ) بأنه مطابق له» ويعرف ذلك بمنفصل. 

وعن (ب) أن الكذب ني النفسي يستلزم ا لجهل. 

وقالت المعتزلة: الكذب قبيح»› وهو عليه حال» إما لعدم القدرة عليه كمذهب النظام» أو 
لعدم الداعي لعلمه به» وأستغنائه عنه. 

وأورد: يانه للا خبر بخالف المخبر عنه في الظاهرء إلا: ويصح باض‌ار أو تغیبر» ومثله لا 
يقبح منه تعالى» إذ أكثر العمومات كذلك» و-حينئذ- يرتفع الوثوق عن الظواهر. 

لا يقال: لو كان غبره مرادا (لبين إزالة) للتلبيس والعبثء» لأنه إن يكون كذلك لو لم يحتمل 
غیره» ولم یکن له غرض غیره» فما معه فلاء بل تقصیر من ا مکلف کا في امتشابہات. 

فإن قلت: إنزا ها مشر وط بقيام ما يدل على امتناع ظواهرها. 

قلت: نعم» لکن لا یشترط على سامعها به» فکذا - هاهنا - فلعله وجد ولم یعلم» ولا یلزم 
من عدم العلم بالشيء - ولو بعد البحث الشديد- العلم بعدمه» و - حينئل - يرتفع 
ا 

وهو غير ختص بالقائلين بالتحسين والتقبيح. 

وقدح: بأنه وارد على الطرق كلهاء والجواب واحد» ثم الكذب: هو الخبر الذي لا يطابق 
ا للخبر عنه ظاهراء مع عدم إرادة غير الظاهر تجوزا. 

(ج) خبر الرسول» وصدقه متفق عليه بين الملتين» قال الغزالي: (دليل صدقه المعجزة إذ 
يمتنع ظهورها على يد الكاذب» وإلا: يعجز الله عن تصديق رسوله). 


() انظر: المستصفی »)١١١ /١(‏ المحصول (۲/ ۳۹۰). 


.)۳۹۰ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 
.)۳۹۲ /۲( السؤال ذکره على نفسه الرازي» انظر: المحصول‎ )۳( 
.)۹٥١ /۲( انظر: المحصول‎ )( 


(°) انظر: المحصول (۲/ .)۳۹۰٩‏ 
)١(‏ قال الغزالي: و (دليل صدق: دلالة المعجزة على صدقه مح استحالة إظهار المعجزة على أيدي الكاذبينء› 


۱۵۸ الفائق في أصول الفقه /الجزء الثاني 

وهو نمنوع» إذ لا يلزم من إمكانه عجزه تعالى عن التصديق» إذ قد يجزم بانتفائه مع إمكانه» 
و-حينئذ- لا يقع اللبس» فلا يلزم العجز. 

وأورد الإمام: 

- أن تصديق الرسول على ذلك التقدير إن أمكن بطلت الملازمةء وإلا: م يلزم العجزء إذ 
لايتحقق بالنسبة إلى المستحيل. 

وإن كان عجزا: فامتناع إظهار المعجزة على يد الكاذب عجز أيضاء فلم كان أحدهما أولى؟ 

-وآيضا- ا ا ة على يد 
الكاذب - لم يصح الاستدلال بالأول على الثاني. 

ثم لا نسلم امتناعه إذا کان مكنا في نفسه» فلم ينقلب ممتنعا عند دعوى الكاذب 

وأجيب: 

عن (أ) بمنع عدم تحققه بالنسبة إلى ما هو ممكن في نفسه» متنع لتقدير مستحيل»› ثم 
المستحيل جاز أن يستلزم المستحيل. 

وعن (ب) بمنع أن إظهار 3 ا 
هو هو» لا لتقدیر مستحیل. 

وعن (ج) أنه لو سلم (العجز)» لک اله عن الاد ان ما حو من رازه د دو اغا 
سالا 

وعن (د) بمنعه» إذ يستدل بنقيض اللازم على نقيض اللزوم» وإن كان فرعًا. 

وعن (ه) الممكن في نفسه قد يمتنع لغيره. 

(د) حبر كل الأمة لعصمتهم عن ا لخطا. 

(ه) من صدقه الله أو رسولهء أو مجموع الأمة. 

(و) أخبار أهل التواتر المختلفة عن الوجدانيات أو غبرها يوجب صدق بعضها 
بالضرورة» ولذا انقطع أن بعض ما روي عنه - عليه السلام- بطريق الآحاد صدق. 


== 


لأن ذلك لو كان مكنا لعجز الباري عن تصديق رسله» والعجز عليه عحال: المستصفى (١/١٤٠)ء‏ 
وانظر: الملحصول .)۳۹٦/۲(‏ 

(1) انظر: المحصول (۲/ .)۳۹٩٣‏ 

() انظر: الإبهاج (۲/ ١٠۳)ء‏ المحصول (۲/ ۳۹۹). 

() انظر: المحصول (۲/ ۳۹۹)»المستصفى .)٠٤١ /١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۹ ~~ 

(ز) حبر من لم يصدق - قط-: (أنا كاذب) فإنه صدق قطعاء إذ لا يجوز أن يكون هذا الخبر 
(داخلا) في ا مخبر عنهء وإلا: لزم تقدم الشىء على نفسه» وفيه بحث سيأتي. 

(ح) المحتف بالقرائن» وهو اختيار إمام الحرمین والغزالي والإماء والنظاء“: 
لأنا إذا سمعنا أنه غضب السلطان على الوزير» ثم رأيناه حرج من داره في آنحس تقويم مع 
الترسیم علیه» وتولی عمله غیره» فنا نقطع بصدقه» ونحوه کثیر. 

الخالف": 

(أ) أن القرينة - وحدها- تفيد حيث يفيد الخبر معهاء فلم يكن المجموع مفيدا. 

(ب) أنه معھا قد یکذب» ک) إذا سمع موت إنسان ثم شوهدت قرائنه» ثم تبين أنه 
مسبوت» أو مغمى عليه» أو أظهر خوف السلطان. 

(ج) لو آفاد لأفاد في دعوى النبوة» فيستغنى عن المعجز. 

(د) لو جاز ذلك في خبر الواحد لجاز في المتواتر. 

(ه) ولاطرد كا لخر المتواتر. 

(و) لو أفادء فلو فرض مثله مضادا له» وأفاد - لزم اجتماع الضدين› ولا ف 

(¥) 

وأجيب: 

عن(أ) بمنعه إذ الأثر إذ أوجد عقيب مجموع أضيف إليه» وإن كان بعض أجزائه مستقلاً 
لو وجد وحده. 

و-أيضا- أنا نمنع آن القرينة وحدها تفيد ما يفيده الخبر المحتف بهاء إذ القرينة لا تعين 
نوعا من جنس» وج زامن نوع وصنف» بخلاف الخبر المحتف بها. 

لتقد اطا عافن افر وحدها 
)١(‏ انظر: البرهان .)٥٦۸ /١(‏ 

.)٠١١ /١۱( انظر:المستصفی‎ )۳( 

(۳) انظر: المحصول (۲/ .)٤١١‏ 

() انظر: الإبہاج (۲/ »)۳١١‏ المحصول(۲/ .)٤٠١‏ 
() انظر: الإبہاج (۲/ .)١۱١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ١٠٤)ء‏ الهاج .)١١/۲(‏ 


(۷) انظر: المحصول (۲/ .)٤١١٠١٤٠١‏ 
(۸) انظر: المحصول .)٤١١/۲(‏ 


E 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 

وعن (ب) أن القدح في البعض لايقدح في كل من صورها. 

وعن (ج) بمنع الاستغناء عنه» إذ يجوز آن تختص به قرينة خاصة» وهى المعجزة. 

وعن (د) آنه یفید» وغيره يفيد» كيف والنظام يقول به - أيضا - في المتواتر. 

وعن (ه) بمنعه» إذ العلم فيه بالعادة» فجاز أن يختلف في بعض الصور دون البعض»› 
سلمناه» لکن لا نسلم عدم اطراد ما يفیده. 

TP TOT 

hk E 

خلانًالقوم 0 

إذا يمتنع سكوتهم مع علمهم بكذبهء لقيام الداعي إليه» إذ الصبر عنه مشق» وزوال 
الصارف» إذ لا بجمعهم رغبة ولا رهبة على كترانه» لما سبق»ومع علمهم به» إذ يمتنع عادة أن 
EER‏ 

وأورد: بمنع امتناع عدم العلم به عادةء إذ لا بعد في ذهول سكان أحد شقي المدينة عا 
وقع في الآخر» سيا ما لا حتفل به» ثم العادة لا توجب علم الكلء فلعل بعضهم علم» ولا 
امتناع في سكوته عنه لرغبة أو رهبة. سلمناه» لکن قد يسكت عنه لشره: من سفاهة» أو 
سعاية» أو تقول» آو اکتفاء با سيظهر كذبه“. 

وأجيب: 

نا ندعى العلم العادي في] لا يخفى ذلك عادة على مثلهم» فلا يقدح الاحتهالات العقلية. 

وأما سکوت الرسول عن تکذیب خبر ذكر بین يديه- صلى الله عليه وسلم- وعلم عدم 
ذهوله عنه -عليه السلام- فثالثها": إن کان في ديني- ل یتقدم بیانه- أو إن تقدم لکن جوز 


() 


انظر: المحصول )۲/۲ ٨4ں .)٤٠١‏ 

.)٠١ ٤ /۲( انظر: المحصول (۲/ ۰۷٤)ء شرح الکوکب المنیر‎ )١( 

(۳) انظر: تیسبر التحریر (۳/ .)۸١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ .)٤١١‏ 

() انظر: المحصول .)٤١۸/۲(‏ 

() للعلاء في ذلك ثلائة مذاهب: اول ذهب جمع إلى أنه يدل على صدقة مطلقاء O‏ 
الرسول- يياه - وإلا كان قصرًا له على الكذب» وموهمًا لتصديقه» وهو خبر جائز منه كا الثاني: 
وذهب بعض العلاء إلى إنكاره مطلقا والمذهب الثالث: ذكره المصنف (الغميريني)ء انظر: المحصول 
٠٥ /۲(‏ ).المعتمد (۲/ .)٥ ٤٤-٥٤۳‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
نسخه» وأن لا یعرف بره بمعاندته. 


-_. 1 


أو دنيوي فیشترط أن یعلم علمه به» وأن یستشهد به 
E‏ ۳ 
وفیه نظر 
وآن لا يعلم من المخبر أن لا ينفعه الإنكار» وهو تفريع على عدم جواز الذنب عليه. 
(ى) الإ جاع على موجب اخبر: 
Ae‏ واي هاشم وأبي عبد الله البصري» لأنه علم من عادتهم 
a‏ 
اانا غا قسگرا e‏ ا الصديق 
خف TOD‏ 
وعمل شطر الأمة بالخبر أو تمسكه به» وتأويل الشطر الأخر. 
يدل على صدقه -قطعا- عند كثير من الفقهاء» والمتكلمين» لأنه اتفاق على قبوله وصدقه. 
والحق خلافه» إد يقبل ما لايقطع بصحته» كخبر الواحد ٣‏ 
ولو قيل: إنه في العمليات» فيقول من أوله» ول يحتج به: طعن فيه بأنه من الأحاد» ثم قد 
قيل: في العملية خبر الواحد» حيث م تكن الدلالة منحصرة فيه. 
. 4 ۸ 5 +“ ۾“ هة 
عل ص حه») كر الايا ٤‏ والمنزلة” فان سلم نقلهھے| في رمن بسي 
ا 
() انظر: المعتمد (۲/ .)٥١١‏ 
(۳) انظر: المعتمد (۲/ ١٥٥)ء‏ المحصول(۸/۲١٤)ء‏ تيسير التحریر (۳/ .)۸١‏ 
(©) انظر: المحصول (۲/ »)٤٠١۹‏ المعتمد (۲/ ١١٥)ء‏ تيسير التحرير (۳/ .)۸١‏ 
(°) تقديم تخريجه وهو في أخذ الجزية من المجوس. 
)١(‏ رجه أحمد في المسند (۳/ ۱۲۹ ۰۱۷۱ ۱۸۳ )٤۲١ ٤۲۱ /٤‏ البیهقي (۳/ )١٤٤ ۱٤۳/۸۰۱۲۱‏ 
الحاكم )۷١ /٤(‏ الكنى والأساء للدولابي .)٠٠١١/١(‏ 
(۷) انظر: المحصول .)٤١١/۲(‏ 
(۸) أحرجه أحمد في »)۳۷١ /٤(‏ الترمذي ١٠-كتاب:‏ المناقب وقال: هذا حديث حسن غريب. 
(۹) حدیث: (أنت مني بمنزلة هارون من موسی)» أحرجه مسلم (AY ۰ /٤(‏ 1€- کتاب: فضائل 


الصحابة ٤‏ -باب: من فضائل علي بن آي طالب رضی الله عنه رقم )£ €(« الترمذي -٥١‏ 
كتاب: المناقب» باب: (۲۱) رقم (۰ ٠‏ ) انفرد به الترمذي» تحفة الأشراف ( E EOE‏ 


سے . 
أ مع توفر دواعیهم على إبطام) 
وزیف: بان» الآحاد قد تشتهر بحيث يعجز الخصم عن إخفائهاء ولأن صوارفهم عارضها 


دوا الشيعة» كيف والانسان ر ما منع» واتفاق الم يقن قبوله لا يدل 
عي (نسان حريص على ما منع ين على قبو 
)"( 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 


صحته - قطعا- لا سبق 
فی یقطع بکذبه: 
() ما علم عدم خبره ضرورة» أو نظرا. 
(ب) خبر من م یکذب قط: (أنا کاذب). 
قيل: إنه مبني على أنه لا يجوز اتحاد الخبر والمخبر عنه بكذبه» وكذا في الصدق» وهو 
منوع»فإن قول من م يتكلم في يوم قط: (أنا كاذب في هذا اليوم) حبر اتحد ا مخبر عنه بكذيه“. 


وأجيب: بأنه متنع» لأن ا مخبر عنه متقدم بالرتبةء مصلحة دخول (فاء) التعقيب على الخرء 
وامتناع دخول ما يقتضي المعية عليهاء» و-حينئذ- نمنع الاتحاد. 

وما ذکر في سنده مکذبه ۔ لأنه لم يوجد منه خبر كاذب متقدم عليه» وذلك قد یکون بانتفاء 
أصل ا لخر»ومنه کل إخبار أت تی کاذب» لآنه (إن) کذب هذاء وإلا: كذب هذا 
-أيضا- وهو مبنى على (إن) هذا الخبر من جلة المخر عنه بد 

(ج) ما نقل آحادا ما لو وجد لتوفرت الدواعي على نقلهء لتعلق الدين به كأصول الشرع» 
أو لغرابته كسقوط المؤذن من المنارةء أو فم كا لمعجزات". 


١‏ بتحقيقي) القدمة ۱١‏ -باب: في فضائل أصحاب رسول الله کل £ - - فضل علي بن بي طالب رضي 
الله عنه (۱۲۱) عن سعد بن آبي وقاص» انفرد به. تحفة الأشراف ١(‏ ۰ أحمدفي المسند /٤(‏ ۲١٠)ء‏ 
ابن أي عاصم في السنة (۲/ .)٠١ ٦٦٠١ ٦١ ٤‏ 

() أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى من قريش جاهلي» من سكان مكة وكانت له زعامة الحرب في 

- قريش من بعد وفاة أبيه» انظر: سمط اللآلى .)1۷٤(‏ 

) انظر: المحصول(۲/ »)٤۱۱‏ الإبہاج (۳۲۹/۲). 

() انظر: المیحصول (۲/ .)٤١٠١‏ 

() انظر: المحصول(۲/ ۱۳٤)ء‏ الهاج (۲/ .)۳۲١‏ 

.)٤١۳ انظر: المحصول(۲/‎ )١( 

.)٤١١ انظر: المحصول(۲/‎ )١( 

.)١۲٣ الإبہاج(۲/‎ »)٤ ٠٤ انظر: المحصول(۲/‎ )۷( 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ج 
وجوزت الشيعة في مثله أن لا يظهر لخوف وتقيةء كالنص على إمامة علي- رضى الله 
Or ED‏ 
ڪه - فإنه م يظهر لانح 
ا 
أن تجویزه تجويز لأن يوجد بين بغداد والبصرة مدينة أكبر منهاء ول تنقل»وأن القرآن 
. 
عورض ول ينقل» وآن بعض ما فرض علينا | ينقل 
فإن قلت: 
(أ) لا رغبة»ولا رهبةء في ذکرتم» بخلاف النص على إمامته» فإن المنازعين له فيها 
مستوليون على الناس وهم راجون منهم» وخائفون منهم. 
(ب) ثم العلم بعدم تلك الأمور إن م يتوقف على تلك المقدمةء فقد تساقط وإلا: :)یکن 


e ضر‎ 

(ج) ثم ا مال لا يفيد الكليء والقياس عليه لا يفيد القطع» ولا الظن» للفرق المذكور. 

(د) ثم إنه منقوض بكيفية الإقامة» وهيئات الصلاة وبمعجزات الرسول غير القرآن 
ونقل القرآن لا يغني عن نقلهاء لأن إعجازه نظري» بخلاف انشقاق القمر"» وتسبيح 


(۱) أخرجه ابن حبان(۳/ )٥‏ وني إسناده مطر بن ميمون. قال عنه ابن حبان: (كان ممن يروي الموضوعات 
عن الأثبات» يروي عن أنس ما ليس من حديثه في فضل علي بن أبي طالب وغيره» لا حل الرواية عنه) 
وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر الحديث» الجرح والتعديل /٤(‏ ۲۸۷) ووضعه الذهبي في 
ميزان الاعتدال (6/ ۱۲۷). وابن الجوزي في الموضوعات .)۳٤١ /١(‏ 

.)۳۲١۹/۲( شرح الکوکب المنیر (۲/ ۹٦٣۳)ء الإبہاج‎ »)٤۱٤ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

(۳) انظر: المحصول (۲/ ٤١٤)ء‏ الهاج .)۲٣/۲(‏ 

(©) انظر: المحصول (۲/ ١٠٤)ء‏ الهاج (۲/ ۳۲۷). 

(°) إشارة إلى حديث إفراد الإقامة ( أمر النبي بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ( أخرجه البخاري 
کاب الأذانء باب: اللإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة» مسلم ٤ )۲۸٦/١(‏ - كتاب: الصلاةت 
(1) باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ۲-(۳۷۸)» الترمذي ۲- - كتاب: الصلاة ۲۷- باب: ما جاء 
في إفراد اللإقامة (۱۹۳) وقال: حسن صحيح» الدارمی (۱/ ۲۹۰) ۲-كتاب: الصلاةء -٦‏ باب: الأذان 
م م والاقامة مرۃ (۱۱۹۲» »)۱۱۹٩‏ الدارقطنی (۱/ ۲۳۹) كتاب: الصلاة» باب: ذكر الرقامة 
واخحتلاف الروایات فیها. ابن ماجه (۱/ ۳۹۹» ۳۹۷ بتحقیقی ) ۳-كتاب: الأذان والسنة فیها (۷۲۹» 
E E‏ ۰ 

(1) في قوله تعالى: 8 قرت الساعة وَانشق الْقََر 2 إن يروا ءايه يُعّرضواً رَيقَولوا ڪر نة ) والواقعة 
ثائية بالكتاب كا تقدم وبالسنة لما أخرجه البخاري كتاب: اسر خنورة الق ومع )١١۸/4(‏ 
كتاب: صفات النافقين وأحكامهم» باب: انشقاق القمر» الترمذي كتاب: التفسر» باب: تفسير سورة 


6 
ا 

ولو جاز آن یکون اشتهاره موجبا لفتور غیره جاز أن یکون دلالة قوله تعالی: تما ولیک 
أله % [المائدة:آيةه ه ] الآيةء وخبر الغدير والمنزلة على إمامة علي- رض الله عنه - موجبة لفتور 
نقل النص الجلي على إمامته» ودخوله مكة عنوة» أو صلحًا"» وكلام المسيح في المد 
والنصارى مع كرتم وحبتهم له - عليه السلام - لم ينقلوا ذلك نقلاً متواترًاء وكذا 
معجزات أكثر الأنبياء» ووقائع الملوك المتقدمين" 

قلت: أجيب: ) ) 

عن () نه وإن كان كذلك» لكن يستحيل عادة أن تعم الرغبة والرهبة الجمع العظيم» على 
كتمان ما يعلمونه سيا إذا كان في إظهاره الثواب وفي كتمانه العقاب» والناقلون السلف 
الصالح. 

وعن (ب) آنه ضروري: (بمعنى: أن العلم به لا يحتاج إلى اكتساب الواسطةء وتشكلهاء وغير 
ضروري» بمعنی: أنه بجحتاج إليها. 

وعن (ج) أن الخال للتنبيه لا للاستدلال. 

وعن (د) أنه E e‏ ل - في الجهر 
بالتسمية ٠‏ ورفع لیدین | أو لتساهلهم في النقل» لعلمهم أن تركه لا يوجب كفراء ولا 
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القمر وقال: حديث حسن صحيح» أحمد في المسند (۳/ .)٠١١‏ 

(1) الحدیث: ( .....٠‏ بین يدي رسول الله اة سع حصیات فأخذهن فرضعهن فی کف فحن حنی 
سمعت ههن حنينا كحنين النخل) أخرجه البزار» والطبراني في المحجم الأوسط» وأبو نعيم والبيهقي عن 
أي ذر رضي الله عنه [مجمع الزوائد (۸/ ۲۹۸)]. 

(۳) انظر: : تقسير الطبري /۲١(‏ ۳٤)ء‏ روح المعانی )٦ /۲٠١(‏ فتح القدیر (۳/ .)٤٤۹‏ 

() انظر: ا لمحصول (۲/ /٤۱٠١‏ ۲۲٤)ء‏ الإبہاج (۲/ ۳۲۷). 

() انظر: المحصول: (۲/ .)٤١۳‏ 

)٩(‏ أخرجه: بو داود -۲٤ )۲۹۲٤ /٤(‏ کتاب: الحروف والقراءات باب: (۱) رقم )٤٠۰١(‏ قال أبو داود: 
سمعت أحمد يقول: القراءات القديمة ( مالك يوم الدين )» الترمذي كتاب: القراءات» باب: في فاتحة 
الکتاب (۲۹۲۸) وقال: حديث غريب» الدارقطني (۱/ ۲ ) كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة 
بسم الله الر حن الرحيم في الصلاة الحاكم في المستدرك (۲/ )۲۳١‏ كتاب: التقسير» باب: قراءات النبي 
کا 0 د الصلاةء باب: 
قراءة بسم الله الرحهمن الرحيم | 

(1) أخرجه البخاري )۲۸/۲ كتاب: الأذان» باب: رفع اليدين في التكبيرة الأرل »)Y٥(‏ رفع 
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بدعة»واشتغامم بالقتال أنساهم»وسائر معجزات الرسول» ل یشاهد کل واحد منها آهل 
التواتر» ودخوله - عليه السلام- مكة عنوة» وهو مشهور وخولف فيه لشبهةء ولا يبعد ذلك 
من آحاد الناس» ك) في الضروريات» وكلام المسيح - عليه السلام - إن م ينقل متواترا. 

لأنه - حين جرى - ل يكن عدد أهل التواتر حاضراء وهو الجواب عن معجزات الأنبياء 
ولتطاول المدة فترت الدواعي في النقلء وهو الجواب عن الأخير» ولأنه لا يتعلق بها أصل 
شرعي» بخلاف النص على إمامته - رضي اله عن -. 

ا ا ا ا : فأما قبله 
فلا 

(ه) بعض ما روي عنه آحاداء يقطع بکذبه. 

لقوله: (سیکذب عل)» فان کذبه أو غیره لاز 

وأورد: لعل المراد منه: نسبه إل ما ليس فيه» كا تون والسحر» خو احا وو 

القطع بوجود مدلوله". 

وأجيب: | ا ) ) 
عن () انه حاصل في زمانه» بل هو في زمانه» بل هو في زمانه آکثر» فلا معنی لتعليقه 
بالاستقبال. 

وعن (ب) أن الكذب عليه لازم على التقديرين» فكان قطعيًا”. 


الیدین إذا کب وإذا رفع» باب: ین یرفع یدیه» مسلم (۱/ ۲۹۲) -٤‏ كتاب: الصلاة ٩-باب:‏ استحباب 
رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة اللإحرام ۲۱-(۳۹۰)» أبو داود (۱/ )٤٩۱‏ ۲- كتاب: الصلاة 
-١‏ باب :رفع اليدين في الصلاة (١۷۲)ء‏ الترمذي ۲-كتاب: الصلاة ۰- پاب: ما جاء في رفع 
العكين علد الركوع »)۲٠١(‏ النسائي كات افتتاح الصلاة» باب: العمل ف افتتاح الصلاة» ابن 

ماجه (۱/ ٤٤٥ ٤٨٤‏ بتحقيقي) ٥‏ - كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها -٠١‏ باب: رفع اليدين إذا ركع 
وإذا رفع رأسه من الركوع »)۸١۸(‏ مالك في الموطاً )۷۷-۷١ /١(‏ كتاب: النداء» باب: افتتاح الصلاة 
الدارمي )۳۱٣/۱(‏ ۲-کتاب: الصلاة ٤١‏ - باب: رفع اليدين من الركوع والسجود(' 10۰( 

() انظر: المحصول (۲/ )٤۲۲‏ لہاج (۲/ ۳۲۷ -۳۲۸). 

() انظر: المحصول (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) انظر: الأسرارالمرفوعة .)۲۲١(‏ 

()انظر: المحصول (۲/ ١٤٤)الإبہاج‏ (۲/ ۳۲۹). 

.)۳۲۹ /۲( انظر: ا لہاج‎ )٩( 

() انظر: لہاج (۲/ ۳۲۹). 
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ولأنه وقع فيا نسب إليه ما يقطع بكذبه» ولأنه قيل: (نصف الحدیث كذب) » وهو لا يفيد 
القطع. 

ثم الكذب من السلف ليس تعمدهم له لتزاهتهم عنه» بل بتبديل لفظ بآخر يعتقده في 
معنا أو نسيان لفظ الرسول - عليه السلام - واعتقاد غيره آنه هوء أو نسیان ما يصح به 
الخبر» أو اعتقاد أنه من كلامه» وليس كذلك» ومنه «الشَوْمٌ ني ثلاثِ: الَرَاة و الرس والداں»") 
قالت عائشة - رضي الله عنها - إنا قاله الرسول حكاية عن الغيرء أو ترك سبب الحديث 
الذي لا يصح بدونه» ومنه (التاجر فاجر)) إذ قیل: أنه ورد في تاجر دلس» أو اشتباه کلامه 
بکلام 2 ) 

ومن الخلف ما تقدم» وتعمد الكذب: 

لتنفر العقلاء عنه» ك فعلت الملاحدة. 

وللرغبة في حطام الدنياء كا وضعوا في ابتداء دولة (بني) العباس أخبارا تدل ل عل إمامة 
العباس وبنيه. 

ولترويج المذهب» كمذهب الكرامية» وللترغيب في العبادة كمذهب جع من الزهادء كا 
في (الكذب) لاوٍصلاح. 

أو لاعتقاد أن قول غبره كقوله» كاعتقاد الأمامية: ‏ 

إنها صح عن أئمتهم يجوز أن يسند إليه - عليه السلام- لزعمهم: أن جعفر الصادق قال: 


() انظر: المحصول (۲/ .)٤١۷‏ 

() انظر: المحصول (۲/ .)٤١۷‏ 

(7) الحديث متفق: أخرجه البخاري کتاب: الطب» باب: الطيرة» مسلم )۱۷٤۷ ء۱۷٤٩ /٤(‏ ۳۹- كتاب: 
السلام -۳٤‏ باب: الطيرةء والفال .)۲۲۲۰٢(-۱۱۰١‏ آبو داود /٤(‏ ۲۳۷) ۲۲- کتاب: الطب -۲٤‏ 

باب: في الطيرة (۳۹۲۲)»ء الترمذي (١/١٠١ء -٤٤ )١١١‏ كتاب: الأدب ۸٥-باب:‏ في الشؤم 
(۲۸۲) قال: بو عيسى: هذا حديث صحيح» النسائي (1/ )۲۲١‏ كتاب: الخيل باب: شؤم الخيل 
(۳۰۹۸)» ابن ماجه (۲/ ٩‏ بتحقيقي) -٩‏ - کتاب: النکاح ۰٠١‏ - باب: ما يكون فيه اليمن والشؤم 
(۱۹4)› أحمد في المسند (۲/ ۸ »)۱۲١ ۱۱١ ۳٦‏ عبد الرزاق في مصنفه )۱۹٥۲۷(‏ حيعًا عن عبد 
الله بن عمر. 

)6( ورد بلفظ: «التجار هم الفجار» أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ »)٤۲۸‏ الحاكم في المستدرك (۲/ »٦‏ 
۷ کات البيوع وقال: هذا حديث صحيح اللإأسناد ولم يخرجاه» البيهقي في السنن الکبری )۲۲١ /٥(‏ 
کات البيوع» باب: كراهية اليمين في البيع. 

.)٤۳۳- ٤۲۸ /۲( انظر: الممحصول‎ )°( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
حدیثی حدیث آبي» وحدیث أب حديث جدي» وحديث جدي (حدیث) رسول الله کا 


د ا(۱ 
فلا حرج عليكم ذا سمعتم مني حدیثا آن تقولوا: قال رسول الله ا 


۱1۷ 


فصل 
فيما لا يقطع بصدقه ولا بكذبه وهو خبر الواحد 
والمراد منه:ما لا ينقله أهل التواتر. 
فمنه ما يفيد الظن الغالب» كالمشهود» والمستفاض” » وأصله كخر العدلء ولا يفيده 
أصلاء كخبر الفاسق والصبي. 


وقیل: (إنه الذي يفيد الظن)» وهو غير مطرد ولا منعكس» لامارة» ولا تقدم. 
وقيل: إنه الذي ن يتته ناقلوه إلى حد الاستفاضة والشهرة. وهو غير سديد على رأ 


0“ 


مسال 

خبر العدل لا يفيد العل“. 

افا لقن ادن ` 

ثم الإمام أحد والظاهرية بصفة الإطراء”. 

والباقون بخلافه. 

فإن عنوا به: أنه يفيد العلم بوجوب العمل» أو العلم بمعنى الظن» وبه أشعر كلام بعضهم 
- فلا نزاع» وإن عنوا به العلم» بمعنى القطع فباطل: 

(أ) لأنه لا يفيده بالنسبة إلى البعض دون البعض» للاتفاق عليه» والترجيح من غير 
مرجح» وبالقياس على التواتر» ولا بالنسبة إلى الكلء لأنا لانجد ذلك من أنفسنا مع كثرتنا. 

(ب) إن جوز مثله بضده» لزم الترجيح مع غير مرجح أو اجتماع الضدين» وإن م جوز 
فباطل للاستقراء. 


.)٤١١- ٤۳٤ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

(۲) انظر: الكافية في الجدل (ص ٥٥‏ ). 

(۳) انظر: المعتمد (۲/ »)٥٤۹‏ الرهان (۱/ .)٥۹۸‏ 
(6) انظر: البرهان .)٥٦٦/۲( دمتعملا»)٠٠٦ /١(‏ 
)١(‏ انظر: المستصفی .)١١١/۲(‏ 

(1) انظر: المسودة .)۲٤١(‏ 

(۷) انظر: المعتمد (۲/ »)٥٦٦‏ تيسبر التحرير(۳/ .)۷١‏ 
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(ج) لو آفاد لم يكن لاشتراط الشاهدين معنى» ولا احتاج الحاكم إلى التزكية» ولحصل 
الاستغناء عن المعجزة في دعوى النبوة» ولا حصلت زيادة الظنون بتعاقب الأخبارء ولأفاد 
نظريا إذ لا يفيد الضروري وفاقاء لكنه باطل» لعدم قاطع يوجبه بالأصل» وعدم الوجدان بعد 
اليبحث الشديد» وهو وإن ن يقد العلم بعدمه» لکن فيد العلم بعدم العلم به من جهۀ العادة» 
وهو قادح ي کون العلم به نظریاء و لطأ ویو ي ولعارض القواطع 
کال 

لو كان فيا للظن لا جار اتاغه لاض" 

(ب) كان علي - رضي الله عنه - يستحلف الرواةء إلا: الصديق” » لأنه یفیده العلي PT‏ 
حجة من م يقل باطراده. ) 

(ج) لو لم يفد» لما ثبت به القتل والحدودء ری 
بکل واحد منهم فکذابا لکل“ . 

وأجيب عن الكل: با منع» وسنده ا 

مسألة 

جوز ورود التعبد به عقلا. 

لا“ | n‏ 
() انه ED‏ يستحیل لذاته» وهو بين»› ولا لغبره» إِذ لا يستلزم عالا- لو فرض تصریح 
الشارع به - بالأصل والاستقراء» ولأنه (ليس) إلا: احتهال كونه كذباء لكنه جوز أن يوجب 
العمل به» لتحصيل اللصلحة الناشئة من العمل بالظنون» کا في الشاهدء والاجتهاد ف القبلة 
(1) انظر: المعتمد (۲/ »)٥٦٦‏ البرهان »)٦۰۷ /١(‏ تیسر التحریر (۳/ .)۷١‏ 
()انظر: المحصول (۲/ .)٥٠٦١‏ 
(۳) خر جه ابن ماجه (۲/ ۱۷۸ بتحقيقي) ٥‏ - كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء ۱۹۳- باب: ما جاء في أن 

الصلاة کفارة (۱۳۹۰۵))» آبو داود (۲/ ۱۸۰) ۲- كتاب: الصلاةء» -۳٠١‏ باب: في الاستغفار »)١٠۲١(‏ 


الترمذي ۲-کتاب: الصلاة» ۹۸ - باب: ما جاء في الصلاة عند التوبة E 1C)‏ 
e‏ ۰( 


.)٥۷١ المعتمد(۲/‎ e 
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ودخول الوقت» وشهر رمضان في حق الأسير. 
- (ب) أنه إذا وجب العمل بظن صدقه فمدرك الوجوب معلوم» لأن ظن صدقه معلوم 
فلا يجتمل الخطاً والغلط. 

لج) آنه وقع لا تبین» فیکون جائزا قطعًا. 

oe 

(ب) التكليف» لتحصيل المصلحة ودفع امفسدةء وإلا: لكان عبثا والأمر باتباع ما احتمل 
ا لخطأء أمر لا احتمل المفسدة» مع آنه لا ضرورة في اتباعه» لامكان إبلاغه إلى عدد التواتر 
والعمل بالراءة الأصلية والأقيسة اليقينية بخلاف الشهادة والفتوى» وأروش الجنايات» وقيم 
الخلقات: 

(ج) قياس الفروق على الأصول» بجامع الظن بصدق. 

(د) أنه قد يتعارض بحيث لا يمكن العمل به» فشرعيته شرعية )ا لا يمكن العمل به. 

(م) لو جاز التعبد به في العمليات» لجاز في وجوب تصديق مدعي النبوة» إذ هو عمل 
بالقاطع ني الصورتين» وهو ظن الصدق. 

(و) لو جاز التعبد بالمظنون كلام الرسول» لجاز بمظنون كلام ا 

وأجيب: 

عن () بمنع أن العمل با ظن صدقه عمل بالظنء لا سبق أو اراد منها: ما سبيله العلم 
جعا بين الدليلين ڈ ئم نها لا تدل على عدم اواز بل على عام الوقيع ' نم المنع منه لظني» إٍذ لا 
قاطع لكم عليه» والجواب واحد. 

وعن (ب) بمنع أن ذلك عقلا بل شرعاء ثم بمنع أنه أمر بها احتمل الخطأًء فلم يكن مرا با 
احتمل الفسدة - لا يقال: الظن لا يصبر ما ليس بمصلحة مصلحةء لأنا نمنع ذلك»ء لأن 
مدارك الحكام معرفات» ولا امتناع في أن يجعل الظن معرفا لذلك. 

وعن (ج) بالفرق» إذ سبيله القطع دونه. 

وعن (د) بمنع آنه لا يمكن العمل بهء إذ فرضه التخيير» أو التساقط والرجوع إلى غيره» 


() انظر: المعتمد (۲/ »)٥0۷۳‏ تيسير التحرير (۳/ .)۸١‏ 
)۲( انظر: المحصول (۲/ ۸٥٥)ء‏ المعتمد (۲/ ١۷٥)ء‏ تيسير التحرير (EY /Y) ll le(A| /١(‏ 


_ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ N 
سلمناه» لكن لا يسقط الميسور بالمعمور.‎ 

وعن (ه) بمنع عدم جوازه» ثم الدال على النبوة جب أن يكون قاطعا والعمل بالقاطع في 
الصورتين إن هو بالنسبة إلى وجوب العمل والتصديق. 

. ت ,1)7 
وعن (و) بمنع امتناعه» ونا | مجز في القرآن لكونه معجرا. 
) مسألة 
من قال با لجواز اختلف في الوقوع: 


فقیل: ل يقع» لعدم ما یدل عليه في الشر ع . 

جع من القدريةء كالقاسانی “و الظاهريةء لوجود مايدل على المنع منه. 

والجهاهير: على وقوعهء متفقين على أن السمع دل عليه 

وقال الإمام أحمد والقفال» وابن سريج» والبصري: والعقل - أيف“- 

واتفق (الكل) على آنه حجة في الأمور الدنيويةء كالفتوى والشهادة والأغذية والأدوية 
والأرباح”. 

لنا: 

(أ) قوله تعالى: فلولا تفر [التوبة:آية۲١٠‏ ]الآية. 

أوجب الحذر يإنذار الطائفة: 

ولأن لعل للترجي» وهو على الله ال - عال» فيحمل على الطلب لانه لا زمه» وهو 
بمعنى: ميل النفس»› متنع في حقه تعالى» فهو بمعنى: الاستدعاء المانع من ترکه» إذ هو بدونه 
خلاف الإجاع. 

و- أيضا- أطبقوا على أ أنه من الله التحقيق» لامتناع الترجي في حقه تعالى» فإذا دخل على ما 
هو مضاف إلى الله تعالى» حمل عليه لقوله: « لعل آله دت بَعَدَ ذلك م4 [الطلاق:آيةا ]. 


(1) انظر: المحصول (۲/ ١٠٥)المعتمد(۲/ -٥۵‏ 0۸۲))» تیسر التحریر (۳/ ۸۱). 

e ) 

۳ بو بكر محمد بن إسحاق القاساني. كان على مذهب داود الظاهري ثم صار شافعيًاء له كتاب: إثبات 
القياس وغيره. انظر: تبصير المتنبه »)١١٤١(‏ طبقات المعتزلة »)۱١۱۹(‏ اللباب (۲/ (٦‏ 

0 ا لمغني للقاضي عبد الجبار ))۳۸١ /١۷(‏ الرسالة للشافعي (ص١أ١۷١).‏ 

(°) انظر: المحصول (۲/ .)٥١۸-٠١۷‏ 

() انظر: المحصول .)٥١۸/۲(‏ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ıı‏ 

أو على ما هو مضاف إلى e‏ لَعلَهُم ينفو ر4 [البقرة:آية۱۸۷ ]» حمل على 
سببه» وهو الوجوب» إذ قد لا يتحقق ذلك منه. 

أو نقول: لعلهم يجحذرون يقتضي حسن الحذر أو إمكانه»وهو التوقي عن المضرة» والذي 
منع الخبر منهء قد لا يضر في الدنياء فيحمل على مضرة الأخرة ٠‏ 

والطائفة:عدد لا يفيد قوهم العلم: 

لأن كل ثلاثة فرقة بالنقل . 

ولأنها فعلة» من فرق أو فرق» كالقطعة والكسرة» فكل ما هو فرق فهو فرقة» ترك مقتضاه 
في الاثنين» فيبقى في عداه على الأصل والطائفة من الثلاثة دونها. 

ولأن الطائفة استعملت فيمن لا یفید قوله العلم: كالفلاثة والأربعة» وفيمن يفيد قوله 
العلم» فوجب جعله حقيقة في المشترك بينه|. 

ولأن المراد منها: لو كان عدد التواتر (لوجب) على الفرقة - التي هي عدد التواترء أو 
أزيد:أن ينفروا بأسرهم» أو عدد التواتر» وهو خلاف الإجاع ٠‏ 

والإنذار: ا لخر المخوف» نقلا واستعالا -حينئذ- جب الأخذ بالمخوف» وبغيره إذ لا 
ئل بالف © 

لايقال: عدم مجاز آأخر ممنوع» فلا يحصل على ما ذكرتم. 

ونقل كون الثلاثة فرقة صريحاء بمنوع وغيره مؤول. 

والثاني: معارض بب) يقال: الشافعية فرقةء والمجاز يصار إليه للجمع بين الدليلين. 

والفالث: معارض با أنه لا يجب أن يخرج من كل ثلاثة واحد, أو اثنان. ثم المراد مجموع 
الطوائف» لضمير الجمع» ولعلهم عدد التواتر. 

ثم المراد من الإنذار: الفتوى لقرينة التفقه» والحمل عليه - وإن خصص القوم بغير 

ال کا تد وتخصيصنا أقل فكان أولى 

وإن حمل على المشترك بينهما: كفى في العمل به العمل بالفتوى. 

ثم المراد: الإنذار با علم فيه المصلحة أو المفسدة العقليين دون غيره. 


(1) انظر: المحصول(۹/۲١٠٥).‏ 
() انظر: الملحصول (۳/ .)٥٠١‏ 
(۳) انظر: المعتمد (۲/ 6۸۸)ءالمحصول (۲/ .)٥٠١‏ 
)٤(‏ انظر:المحصول (۲/ .)٥٠١‏ 


۷۲ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
ثم المراد منه: الاتعاظ بأخبار الأولين» كقوله: «أوَكَرَ يروا فى رض ) [الائدة:آية٩‏ » فاطر : 
آية٤ ٤‏ » غافر : آية ]١‏ الاية. 
ثم الحذر للاحتياط لا للخرء لأنا نجيب: 
عن (أ) الأصل عدمه» وعدم رجحانه»والتساوي يوجب الإجال»والأصل عدمه. 
وعن (ب) آنه نقل ظاهر؛ لقوطمم: الفرقة: طائفة من الناس» والطائفة من الشىء قطعة منه. 
وقال ابن عباس: ( الواحد فا فوقه طائفة)»وتأويله تعسف» أو خلاف الأصل. 


وعن (ج) بمنعه» إذ الشافعية فرقة بحسب المذهب» فرق بحسب الأشخاص. 

وعن (د) آنه ترك مقتضی الدلیل فیه» فیعمل به في غبره. 

وعن (ه) أن الرجوع مشروط بالسبق» وضمير الجمع لا يضرء E‏ الكل بالكل 
فيوزع البعض على البعض. 

وعن (و) بمنع أنه المرادء ون التفقه قرينة فيه إذ التفقه في الزمن الأول ليس إلا: حفظ 
الكتاب والأخبار وروايتهاء ثم لزوم التخصيص, إذ الخبر قد يروى لغير المجتهد, ليزجره عن 
الفعل» ويدعوه إلى الاستفتاء أو الببحث عن معناء. ٠‏ 

وعن (ز) أنه - حينئذ- يجوز العمل بكل ما فيه المشترك وإلا: لزم الترجيح من غير 
مرجح» فيجوز العمل بخبر الواحد» و- حينئذ - يجب العمل به» لعدم القائل بالفصل. 

ولأن الأمر بقبول الفتوى- إن ورد قبل هذا النص اا و همل 
عليه) دفعا للإجمال» وتكشرا للفائدة. 

ولآن ترتيب الحكم على المسمى يشعر بعليته فيعم لعموم علته 

وهو ابمواب عن لج (ط» ويتصهم له بني على الحسين والقيح التلي و أن انت 
في الدين ينفيه. 

ڊ جن دی ئه لا استیاط یتر ماعلم جا ا اى 

(ب) قوله تعالى: إن جَاء كم فَاسق ب4 [الحجرات:آية٠‏ ] الآية. 

يغيد عدم قبوله للفسق» لا سبق» فلم يجز إحالته إلى كونه خب واحلِ» لأن عليه اللازم يمنع 
من العرضي» ولأنه لو رد لرد خبر غير الفاسق وهو خلاف النص. 


(1) انظر: المحصول (۲/ ١١١-۲۲٥))المعتمد‏ (۲/ .)٥۹۱-۵۸٩۹‏ 
) انظر: المحصول (۲/ .)٥١٤‏ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۴ ıı‏ 

ولأن مفهوم الشرط أن لا يثبت التبيين في غير الفاسق» وهو: إما بالرد» وهو باطلء لأن 
ر ال ل کو ا اال ن الاو اا 

وأورد: أن قوله: أن تَصِيبوا قَوَنّا َه ) [الحجرات:آية ]يفيد أن المنع لعدم إفادة العلم» 
وهو عام ني جميع خبر الواحد. 

وأجيب: بمنعه» إذ الجهالة ضد العلم ا وک امل ق ا . 

ولأن ما روى: آنه - عليه السلام - بعث الوليد بن عقبة مصدقا فرجع إليه» وأخبر أن 
الذين بعث إليهم ارتدوا وهموا بقتله» فعزم - عليه السلام - على قتاهم» فأنزل الله تعالى الاأية 
تدل عل . ) 


وما يروى: (بأنه بعث غيره ليكشف أمرهم)“» فغير قادح» لأنه م يخرج برواية الاثنين أو 
لفلائة = عن كوته خر واحد. 

وبا لحملة: اعتاد الرسول على أخبار الآحاد وفي الغزوات والأسفار معلوم بالضرورة» 
وبه یعرف اندفاع ما يقال: إنه إثبات خر الواحد بخبر الواحد. 

وفيه نظر» إذ التزاع فيم) يثبت شر عا عاماء لاني نحو ما ذكروه. 

(ج) قوله تعاى: ظإ ِن لذبن يَكَنُمُونَ) [البقرة:آيةه 1٠١‏ الآيةء يدل على وجوب إظهار الهدى» 
وهو لوجوب قبوله . 

لا يقال: لعل التوعد بعدد التواتر»ء ثم مراد منه ما يتلل» لأنه التبادر منه ثم وجوبه 
للاشتهار» حتى يبلغ إلى حد التواتر» لا للقبول» يؤكده أنه يب على الفاسق الإظهار وإن ) 
جب القبول e‏ 

(أ) لأآنه تقبيد ب لا إشعار للفظ به. 


.)٥۹١ انظر: المعتمد(۲/‎ )١( 

() انظر: الإہاج (۲/ ۳۳۸). 

() انظر: الإہاج (۲/ ۳۳۸). 

(©) وهي قوله تعالى: یتاا الین منوا إن جاءكم فَاسق بنَبّ» انظر: تفسير الطبري (١۷۸/۲)ء‏ روح 
المعاني للألوسی .)٠٤٤/۲١(‏ 

.)٠٤١ /۲۹( انظر: تفسیر الطبري (۲۹/ ۷۹)ء روح المعاني‎ )٥( 

ODS 

(۷) انظر: المعتمد (۲/ ۵۹۷)» تيسير التحرير (۲/ .)۸٤‏ 

(۸) انظر: المعتمد (۲/ »)٥۹۷‏ تيسير التحریر (۳/ .)۹٤‏ 


۷4 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 

وعن (ب) بمنعه» فإن الهدى عام» ولم يزل العلاء في كل عصر يستدلون به على حرمة كتران 
العلم. 

وعن (ج) آنه يجب حله على الفوائد بأسرها دفعا للإجالء وتكثير الفوائدوعدم القبول 
من الفاسق لان 

(د) قد علم بالضرورة بعد الاستقراء أنه - عليه السلام - كان يبعث رسله إل القبائل 
آحاداء لتبليغ الأحكاء. 

وأورد: wv‏ والقضاءء إذ العوام فيها أكثر. سلمناه» لكن التواتر بإبلاغه وإبلاغ 

الآخرين من بعده» فإن بعثهم دفعة متعذر أو متعسر. 

ثم إنه منقوض ببعثه كذلك للدعوة إل الإیان“ 

وأجيب: 

عن (): بأن الإفتاء في ذلك ن ا ا ن لاه شتراکهم في العلہ 
با يتوقف عليه الاستنباط, فلا منافاة. 

وعن (ب) أنه لو کان (له) ما أنكر عليهم عدم الامتال قبله. 

وعن (ج) أن الدعوة معلومة بالتواتر من الواردين عليهم» والعبث إن) للتنبيه على القطعية 
والإعلام والاستعلام“. 

e‏ إذ عمل واحتج به» كخبر الإمامة مع أنه في واقعة عظيمة» وخصص لقوله: 
3 ایو آله ) [الساء:آية۹ ]١‏ الآيةء والدفن و (أن الأنبياء لا يورثون)(“ مع أنه خصص لاية 
المبراتث”“) ومقادر الزكوات» ونصبهاء والديات وال حدة“ والمجوس» والجنين» وتوريت 


.)٥۹۸ ۰٥۹۷ /۲ ( انظر: المعتمد‎ )( 

.)٥٠١ /۲( المحصول‎ ))٦١ ١ /۲( انظر: المعتمد‎ )( 

() انظر: المحصول (۲/ ))٥۲١-٠۲١‏ المعتمد (۲/ »)٦١١‏ تسر التحرير (۳/ .)۸٤‏ 

.)۸٤ /۳( انظر: تيسر التحریر‎ )٤( 

.)٤٩۳ /۲( »)٩4٤ /۳( أخرجه: اهمد في مسنده‎ )٩( 

(7) سورة النساء: آية .١١‏ | 

ء)۳٠١‎ /۳( كتاب: الفرائض» باب: ميراث الحدة» بو داود‎ )١٠١ /۲( انظر:ما آخرجه مالك في الموطاً‎ )١( 
کكتاب: الفرائض»› باب: ف الحدة» التڙمذي كتاب: الفرائض» باب: ما جاء ف ميراث الحدة» ابن ماجه‎ 
كتاب: الفرائض» باب: مبراث الحدة.‎ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۱۷۵ 
الرأة من دية زوجها والطاعون"» وعدة الوفاةء والتقاء الختانين» مع أنه ناسخ والربا. 
والمخابرة»والمذى) وأن الحائض تنفر بلا وداع » وحرمة الخمرء وتحويل القبلة» ولا حصر 
لأماله. 

ئم إن التابعين» كعلى بن الحسين» ومحمد بن على» وجبر بن مطعم» ونافع بن جبير 
وخارجة بن زيد» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وسليان بن يسار» وعطاء» وطاوس» وجاهد 
وسعيد بن المسيب» على ذلك» وكذا فقهاء الأمصار في كل الأعصارء قبل ظهور المخالف» 
ولم ينكر عليهم» لعدم نقله واشتهاره» فکان إجاعا“. 

فإن قيل: دعوى الضرورة منوعةء لإنكار ا مخالف العلم والظن بالعمل المذكور . 

والاستدلال غير مذكور» ولو سلم فضعيف» إذ بلوغ الروايات المذكورة إلى حد التواتر 
منوع» وجعلها من الآحاد دور. 

ثم العمل لعله بغيرها أو بهاء وهى متواترة. 

أو محتفة بقرائن. 

ثم عمل الكل به منوع» والبعض لا يفيده» ثم عدم الإنكار منوع» إذ رد الصديق خبر 


)١(‏ أحرجه البخاري -٠١‏ كتاب: الأنبياء ٥٤‏ - باب: حدثنا أبو اليان كتاب: الطب» باب: ما يذكر في 
الطاعون» مسلم (6/ ٤١‏ ۱۷) ۳۹- کتاب: السلام» ۲ - پاب: الطاعون والطرة والكهانة ٩۲‏ مالك 
في الموطاً (۲/ ٤٥ )۸۹ ٦‏ - کتاب: الجامح ۷- پاب: ما جاء في الطاعون (۲۳)» أبو داود -٠١‏ كتاب: 
ا لجنائز -٠١‏ باب: الخروج من الطاعون )۳٠١٠۳(‏ عبد الرزاق في مصنفه »)۲١٠٠۹(‏ البيهقي (/ 
)٦‏ (۷/ ۲۱۸)» أبو داودالطیالسی فی مسنده (۱/ )۳٤۹‏ كتاب: الطب» باب: ما جاء في الطاعون. 

() أخرجه البخاري کتاب: العلم» باب: من استحیا فأمر غیره بالسؤال» مسلم (۱/ )۲٤۷‏ ۳-كتاب: 
ا لحیض» ٤‏ -باب: المذی عن على رقم ۱۸-( )» آبو داود (۱/ ١۲٤۱ء )٠٤١‏ ١-كتاب:‏ الطهارة ۸- 
باب: في المذي (۲۰۲))» ابن ماجه (۱/ ۰۲۷۲ ۲۷۳ بتحقيقي) -١‏ كتاب: الطهارة وسننها -۷١‏ باب: 
الوضوء من المذى )£ 0°« 0*0(« 0°( 0¥(« النسائي )۹٩/۱(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما ينقض 
الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذى» الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ٦٤)كتاب:الطهارة»‏ 
باب: الرجل يخرج من ذكره ا مذي كيف يفعل ؟ ) 

(۳) الحديث متفق عليه: أحر جه البخاري ٦-كتاب:‏ الحيض» ۲۸- باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة (۳۲۸)ء 
مسلم (۱/ ۱١ )٤۱۳ ۰٤۱۲‏ - کتاب: ا لحج» ٦۷‏ - باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 
۵-(۱۲۱۱)» بو داود (۲۰۰۳)» الترمذی »)4٤۳(‏ ابن ماجه »)۳٠۷۲(‏ مالك في المو طا (۱/ ٤۱۲‏ 
۳ ۲۰- كتاب: الحج» -۷١‏ باب: إقامة ا لحائض (۲۲۹). 

(6) انظر: الرسالة للشافعی .)١۱۹۷-۱۹٤(‏ 

(°) انظر: المحصول (۲/ .)١٤١‏ 


1 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
امغيرة“) حتی شهد له آخر» ورد هو وعمر خبر عثان في إذن الرسول في رد الحكم بن 
العاص حتی طالباه بمن شهد له به “. 

ورد عمر خر آي موسی في الاستغذان حت شهد له الدری )وخر فاطمة بنت قس» 
وقال: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ا أصدقت اَم کذرت)( ورد على خر 


الأشجعى» وكان لايقبل رواية أحد حتى يحلفه إلا: الصديق› وزدتغانشة ر این غم 


ثم السكوت يحتمل غير الرضا. 

ثم هو إجماع ي النوع الذي قبلوه دون غيره» وهو غير معلوم لناء فلا يتعين حجية نوع ما. 

ثم لا يلزم من جواز علم الصحابة جواز علمنا به» والإجاع على عدم الفصل بين نوع 
ونوع ممنوع» إذ لا طريق إلى العلم أو الظن به بعد تفرق العلهاء شرقا (وغربا) ثم هو إجماع ظنى 
ell,‏ 

قلنا: اخ 


() المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبو عبد الله أسلم سنة ه هجرية ومات بالكوفة سنة ٠٠‏ 
هجرية» انظر: سیر آعلام النبلاء (۳/ .)۲٠۳‏ 

) عثان بن عفان بن أبي العاص بن أمية أمبر المؤمنين ذو النورين» توف مقتولا سنة ۲۳ هجرية [ حلية 
الأولياء .])٠١ /١(‏ 

() انظر: الاستيعاب »)۳١١ /١(‏ الإصابة »)١٤٠١ /١(‏ القصل في الملل والنحل والأهواء .)٠١٤ /٤(‏ 

(©) أخرجه مالك في الموطاً (۲/ ١ ٤ )۹٦۳‏ - كتاب: الاستغذان -١‏ باب: الاستغذان(۲)ء البخاري كتاب: 
الاستئذان باب: التسليم والاستئذان »)٦۲٤٥(‏ مسلم (۳/ )۱۹۹٤‏ ۳۸- كتاب: الأدب ۷- باب: 
الاستئذان )۲٠٥۹۳(-۳۳‏ آبو داود ۳١ )۳۷۱ ۳۷۰ /٥(‏ - کتاب: الآدب» ۱۳۸- باب: كم مرة يسلم 
الرجل في الاستئذان »)٨۱۸١(‏ الترمذي ٤۳‏ - كتاب: الاستئذان ۳- باب: ما جاء في الاستئذان ثلاثة 
(۲۹۹۰)» قال آبو عیسی: هذا حدیث حسن» وابن ماجه /٤(‏ ۲۳۷ بتحقیقی) ۳۳- کتاب: الأدب ۱۷ 
- باب: الاستځذان (۳۷۰۱)» الدارمی (۲/ ٤‏ ۲۷) كتاب: الاستئذان باب: الاستئذان ثلاث. 

1 تقدم تخریه.‎ )٥( 

(۳) أخرجه البخاري ۲۳- کتاب: الجنائز ۳۳- باب: قول النبى عية: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» 
مسلم -۱١‏ کتاب: الجنائز ۹- باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه (٠٠)ء‏ مالك في الموطاً (۱/ )۲۳٤‏ 
١‏ کات الات ۲~ باب: النهى عن البكاء على اليت (۳۷)» الترمذي ۸-کتاب: النائز ٤‏ ۲- 
باب: ما جاء في كراهية البکاء على الیت (۱۰۰۲)» ابن ماجه (۲/ ۲۷۸ بتحقيقي) ٦‏ - كتاب: الجنائز 
٤‏ - باب: ما جاء في المیت یعذب ب) نیح عليه )۱١۹۳(‏ 

(۷) انظر: المعتمد (۲/ ))٥۹١ ٥۹٤‏ المحصول (۲/ .)٥٥١١ ٥٤۲‏ تسر التحریر (۳/ ۸۳). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۷ ıı‏ 
عن (أ) بأنه ضروري بعد الاستقراء» ومعظم المخالف :كالنظام وشيوخ المعتزلة والإمامية 


ينكر ذلك» وقليلهم: SS‏ والبدہيات 


سلمناه لكن نقطع أن الروايات بأسرها ليست كاذبة» وتقرير الإ ماع کا 
وعن (ب) أنه لو كان كذلك لأظهروا إذ العادة والدين يوجبانه» على أن كون 
مصرح به في بعضها. 
وعن (ج) أن الأصل عدم التغيير والقرينة. 
وعن (د) آن عمل البعض مفيد على الوجه الذي سبق» ودليل عدم الإنكار 


العمل بها 


E 


ذكر من الرد فليس بقادح» إذ قبلوا خبر الاثنين والثلاثة مع الیمین فهو من ثم التوفیق: ان 


iE 


وعن (و) أنہم قبلوا ف انوا ختلمة» كالعبادات والمعاملات وابجتایات فلا یمکن شط 


کک 


ي 


(و) ا 3 نتوی والشهادة» والأمور الدنيوية» ۰ تحصیل األحة» أو دفع 


المفسدة الظنونتين» بل أولى» إذ الفتوى تنوقف على الرواية» وعلى ما لا تتوقف عليه 
تتضمن إثبات الحق على تعين ا مناسب» للاحتياط. 


لايقاس: :لاعن ق اجب هر غاا یا اتر °9 


والشهادة 


CC 


(ً( لتم احق على الباطل» وامتناع تکلیف الكل بالاجتهاد دوا اد یمکن العمل بالىراءة 


الأصليةء لأنا ندعي الظن. 
وعن (ب) أن شرعه) شرع عام. 
ورد: بأنه مشترك وتزيد الرواية بأن مضموغا كذلك. 
وعن (ج) بمنعه» إذ البراءة الأصلية مشتركة. 

() انظر: المحصول (۲/ 00۲-۰0۰( ٠‏ 


.)١١ ٤-٥٥١ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 
.)٥١١-٥١٤ /۲( انظر: المحصول‎ )۳( 


۷۸ 

وزيف: بنه يسد باب المعاملةءوإثبات الحقوق. 

ھک خو اا عدوا ارا د 

(ه) ان العمل به يدفع ضررا مظنوناء إذ رواية العدل الأمر بالفعل» يوجب ظن العقاب» 
بتقدير تركه» فوجب العمل به لتعين العمل بالر اج 

لا يقال: إنما يجب العمل به إذا م يمكن تحصيل العلم به. 

أو ظن أقوى منه»فأما مع إمكانه فلاء لاحتمال الخطاً مع إمكان الاحتراز عنه وللاكتفاء 
بالأدنى مع القدرة على الأعلى. ۰ 
ثم هو مقوض بشهادة الواحد والاثنين في الزناءوالفاسقين الذين يغلب على الظن 
صدقه|. 

وإن شرط فيه عدم قیام الدلیل على فساده» وجب علیکم بیانه فیا نحن فیه» على آنه وجد 
مايمنع من العمل بالظن مطلقا: 

(أ) لأّنا نمنع اشتراطه به» ولا نسلم احتاله ا خط وسنده غیر خاف» ثم لا نسلم امتناعه» 
إذ العقلاء يقدمون على الاحتمالات الراجحةء مع إمكان الخطأًء سلمناه لكن قبل تحصيل 
العلم (به) لا بد له من ترجح طرف. 

وعن (ب) أن الأصل عدم ما يدل على فساده» وستعرف الجواب عا يمنع من العمل 
بالظن. 

(ح) ذم العقلاء من يترك العمل بث بخبر الواحد كالمريض والمسافر وهو العلم بعلة وجوبه 
وهو نهم ظنوا به تفصيل ما علموه جلة وعقلاء وهو وجوب الاحتراز عن المضاد وحسن 
اجتلاب المنافع» ودليل عليته الدوران: وهو حاصل فى الرواية. 

(ط) طريقة الاحتياط“. 


الفائق في أصول الفقه / الجرء الثاني ت 


() انظر: المحصول (۲/ .)٥١‏ 

.)٠١١ /١( انظر: المستصفی‎ 0 

() انظر: المحصول (۲/ )٥٥١۷‏ 

(۶) انظر: المعتمد (۲/ .)٥۸۳‏ 

() یتضح من قوله کَا: : «دع ما يربيك إلى ما لا يربيك» أخرجه الترمذي »)١١٠۸(‏ النسائي كتاب: الأشربة 
باب(۸٤)»‏ آحمد في المسند (۱/ ۲۰۰)ء (۳/ ١١١‏ ۲ ))» البیهقي (۰/ .)۳۳٣‏ الحاکم (۲/ ۱۳)» ٤(‏ 
/ ).ابن حبان (۵۱۲ موارد). 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
(ى) الظاهر صدق الراوي» فكان الحكم Eha‏ 
(يا) أن حصر الحكم بالقاطع يوجب تعطيل أكثر الوقائع عن الحكم الشرعي. 
(يب) أو ل يقبل إلا: المتواتر لتعسر إبلاغ الشرائع» لتعسر بعث عدد التواتر إلى كل ناحية» 

E 

للمنكر: 

(أ) الآيات المانعة من اتباع الظن» وقد تقدمت بأجوبتها. 


(ب) توقفه - عليه السلام -في خبر ذي اليدين 
(ج) الراءة الأصلية معلومة» وخر الوأاحد ظني» فلا يعارضه. 
(د) قبوله تقلید لروايةء فلا جوز للمجتهد, للانع منه 


واجیب: 


عن (أ) أنه للتهمة بدليل أنه قبله بعد شهادة الصديق والفاروق» وم يخرج بها عن الآحاد. 

وعن (ب)» و (ج) بالنع» إذ هي في الدوام ظنيء وهو تقليد للمروي عنه | 
مسألة 

بشترط فيه التكليف» فلا يقبل من مجنون» ومراهق. 

ا - لا لحق الغبر» وصيانة الال - فول آن لا قبل في شع ۴۶ 

(ج) أنه لا يحصل الثقة بقوهماء فلا يقبلء كالأمور الدنيوية. 

وإن) يقبل إخباره عن طهارته» حتى جاز الاقتداء به» إما لأن صحة صلاة المأموم لا 


(۱) لقوله ية : « أقضي بالظاهر» وتقدم تخريجه. 

.)٠٠۳ -١۸۳ /۲( المعتمد‎ )٠١ ٤ /۲( انظر: المحصول‎ )۳( 

() أخرجه: البخاري كتاب: الصلاةء» باب: من ل يتشهد في سجدتي السهو» مسلم (۱/ )٤٠۳‏ كتاب: 
الصلاةء باب: السهو والسجود له. أبو داود )٦١١ /١(‏ كتاب: الصلاةء باب: السهو في السجدتين» 
الترمذي کتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر» النسائي /١(‏ 
۲۳ ) کتاب: السهوء باب:ما یفعل من سلم من رکعتین ناسيًا وتکلم» وابن ماجه (۲/ ۸۰ بتحقیقي) ۵ 
- كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها ٠۳١١‏ باب: ما جاء فيمن قام من ع اثنتین ساهیا (۹ ۱۲۰ -۱۲۰۸)» 
الدارمي: كتاب: الصلاة» باب: سجدق السهو من الزيادة. 

(©) انظر: المحصول (۲/ ١٦٥)»المعتمد(۲/ .)٠١۳‏ 

.)٦١١ /۲(دمتعملا))٦١١‎ /١( انظر: البرهان‎ )١( 


کے ۱۸ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
تنوقف على صحة صلاة الإمام» أو لأنه لا يعرف ذلك إلا: من جهتهء أو للاحتياط في 
ا 

وکذا يصح الاقتداء بالفاسق» ولا تقبل روایته". 

لا يقال: هب أن صلاة المأموم لا ترتبط بصحة صلاة الإمام» لكن ظن كونه متطهرًا أو 
تحققه شرطا: لصحة صلاته» فلو م يبحصل ظنه بقوله عند عدم الآخرء لما صح الاقتداء به - 
لأن الظن المعتبر فيه دون الظن في الروايةء على أن التحري بمثله غير معهود من أولاد 
الملسلمين» بخلاف الكذب. 

وقبول الإمام مالك شهادتهم على بعضهم في الجنايات» قبل التفرق إنا هو للضرورة أو 
اس ا 

وأداء تحمل في الصبي» وروى في البلوغ» قبل: ‏ 

() لإجاع الصحابة على قبول رواية ابن عباس» وابن الزبير والنعمان بن بشير» من غير 

(ب) إجماع السلف والخلف على إحضارهم مجالس السماع. 

(ج) القياس على الشهادة. 

(د) روایته في کبره یدل على ضبطه ظاهرّاء فتقبل کغبره. 

مسالة 

لا تقبل رواية من ليس من أهل القبلة مطلقا وفاقا. 

وكذا من كفرناه من هلها كالمجسم إن كان مذهبه جواز الكذب وإلا: قبل عند البصري» 
والإمام. 

خلافا للقاضيین والغزالى: 

(أ) لأن الكافر فاسق وزيادة» فلا يقبل» للنص. 

(ب) الإ جاع على عدم قبول رواية الكافر. 

(ج) قياسه على من ليس من أهل القبلة» بجامع المنع من تنفيذ قول الكافر على المسل» 
ومن إكرام المستحق لاإهانةء وجهله بكفره لا يعذره» لأنه ضم جهلا إلى كفر. 


واجیب: 


ل س 
(۱) انظر: المحصول (۲/ ٤‏ 0). العتمد (۲/ .)٦۲١‏ 
() انظر: المحصول (۲/ .))٨٦ ٤‏ المعتمد (۲/ .)٦1۸‏ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
عن () أن الفاسق في عرف الشرع: هو المسلم المقدم على الكبيرة. 
وعن (ب) بمنعه مطلقاء بل في غير أهل القبلة. 
وعن (ج) بالفرق» إذ كفر ا مخالف أغاظ. 
للبصري: 
(أ) ن اعتقاده حریم الكذب يمنعه عنه» فيظن صدقه. 
(ب) أن كرا من المحدثين قبلوا خبر الحسن» وقتادة» ورون ك ع 
بمذهبهم وكفر الصائر إليه 


وآجیب: 


۱۸1 


أهل القبلة. 
وعن (ب) أنه لا حجة في إجماع البعض» ثم لا نسلم الإجاع على كفرهم. 


وعن الرابع : بمنع دلالته عليه إذ ا مراد من الحق : العذاب» والشرك» والخزي مكن عقلاء 


عن (أ) أن علة القبول الإسلام» مع ظن الصدق» بدليل عدمه مع ظن الصدق» کا زٍ 


کک 


سلمنا لكن لا يلزم من خالفة الأصل ني صورة : خالفته في غبره» بل يمتنع ذلك» ئلا يلزم 


تحشر المخالفة. 


مسالة 


e‏ لكن في معناها خلاف: فعند الحنفية: الإسلا؛ مع آن لا يعرف 
ف n‏ عبارة عن (هيئة راسخة في النفس» تحمل على ملازمة التقوى» والمروءة 
حيعًا) فمعرفتها بمعرفة أثرهاء وهو الملازمة» فكل ما بخل بالتقوى: من كبيرة» أو الإصرار 
عل صغرة» أو امروءة: من صغيرة - كسرقة باقة بقل أو التطفيف» أو مباح كالبول والأكل في 
الشارع» وصحبة الأرذالء وإفراط المزاح - قادح فيها". فإن أقدم على فسق» ول الم کون 


فسقًاء فثالفها: الفرق بين المظنون والمقطوع. 


قال الشافعي: أقبل شهادة الحنفي | إذا شرب النبيذ» وأحده» وأقبل شهادة آهل الالو اء إلا 


ا لخطابية من الرافضة» لشهادة الزور لوافقيهم 


: .)١1١/١(ناهربلا‎ »)٠۲١ /۲( انظر: المعتمد‎ )١( 


(۳) انظر: تیسبر التحریر (۳/ .)٤٤‏ 
(۳) انظر: المحصول (۲/ ١۷٨)ء»‏ المعتمد .)١١١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: المحصول (۲/ .)٥۷۲‏ 


۸۲ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 

وني کون النطابية ‏ من قبيل ما نحن فيه - نظرء إذ اللحكى عنهم في المقالات ما يوجب 
تكفيرهم قطعًا. من قبل كالغزالي والإمام والبصري: 

(أ) (أفضى بالظاهر) » وصدقه ظاهر. 

(ب) إجماع الصحابة والتابعين على قبول رواية قتلة عثان والخوارج. 

(ج) أنه مظنون الصدق» ولا معارض,» فيقبل» للمقتضي. 

(د) قياسه على العدل بجامع رجحان الصدق". 

وأجيب: 
عن () بأنه منقوض بصور كثيرةء فإن أحيل ذلك إلى ما يدل على عدم اعتباره» فلم قلت: 
أنه ليس كذلك؟ والتمسك بالأصل معارض بمثله» وبیان صحته دور. 


وعن (ب) ما سبق. 
وعن (ج) بمنع عدم المعارض» إذ فسقه معارض. 


للانع: 

() آية التينء وجهله به صم جهل إل فسق. 

(ب) ترك العمل بالنافي للظن» في محل الوفاق» فيبقى في غبره على الأصإ ©. 
(ج) انه لا دلیل على قبوله» فيبقى على الأصل. 


وأجيب: 
عن () آنه معلل بالجرأةء وبالنقض بالمظنون. 


وعن (ب) بمنعه» ثم بوجود موجبه فیه. 


)١(‏ الخطابية: فرقة من فرق الشيعة المغالية أصحاب أبي ا لخطاب عمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى 
بني أسد» وهو الذي عزا نقسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق رضى الله عنه. فلا وقف الصادق 
غل غل الاطل ف درا لرل وأمر أصحابه بالبراءة منه. وشدد القول في ذلك» وبالغ في 
التبري منه واللعن عليه» فل اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه. 

انظر: الملل والنحل للشهرستان (۱/ .)٠۷۹‏ 

(۳) تقدم تخريج هذا الحديث. 

.)٦۲١ 11۸ /۲( المعتمد‎ » )٥۷ ٤ /۲ ( انظر: المحصول‎ )( 

(*) انظر: المحصول (۲/ ١۷٥)ء‏ الهاج (۲/ .)١١ ٤‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
وعن (ج) بمنعه» وعدم الوجدان لا يدل على العدم 
من ظهر عناده فيا ذهب إلیه لا تقبل روایته» لأنه كذب مع علمه به 
مسالة 
لا تقبل رواية المستور". خلافا (للحنفية)“ 
تقبل روايه لمستور : : 
لا: 


() 


۲ 


ااا ا ا و ا ای ا ا ا 


آنه عمل بالظن. 


(ب) الفسق شرط القبول بالآية والجهل بالشرط يوجب الجهل با مشرو 


أ جهو J‏ ا لحالء فلا 8 مفسدة الكذب» كالشهادة في العقوب بات. 


OT EP AR 


(و) رد عمر خبر فاطمة بنت قیس؛ ورد علي خر الأشجعي في الفوضة وم یتکره فکان 


إحاى. 


وأورد: 


على (ب) بآنه شرط ظتا لا علا وإلا: لزم الترك بالدليل في ظاهر العدالة» وهو 


والزيادة تلغی› لقوله: : «(نحن نحکم بالظاه» ۰ 


وعلى (ج) أنه غير قادح» وإلا: لقدح في ظاهر العدالة» ثم الفرق لو سلم امک - ان 


بحتاط في الشهادة ما لا بحتاط في الرواية سي في العقوبة. 
وعل (د) آنه لیس للاجتهاد بسبب ظاهر يناط به الحكم» > بخلاف الفتوى فإن 
سبب ظاهر. 


.)١ ٤ /۲( الهاج‎ ۰ )٥۷١ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 
.)٦١۸ /۲( المعتمد‎ .)٥۷١ /۲( انظر: الملحصول‎ )١( 
.)٠١١ /١( المستصفى‎ »)٦١ ٤ /١( انظر: الرهان‎ )۳( 
.)٠١١۷/١( المستصفى‎ »)٥۷١ /۲ ( انظر: المحصول‎ )6( 
.)٤۸ /۳( انظر: تيس التحریر‎ )٩( 

() تقدم تخرججه. 


حاصلء 


5 


الوسلام 


۸4 الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 

وعلى (ه) بالفرق» وب تقدم في القياس على الاجتهاد. 
وعلى (و) انه للتهمة» لدلالة الكلام عله 

ااا اا و و و ناخلا 
منه» فهو بالقيول. 

(ب) الأصل والظاهر يدلان على عدم الفسق» فيقبل للحديث. 

(ج) أنه - عليه السلام - قبل شهادة الأعرابي بمجرد الإسلام فالرواية أولى. 

(د) قبلت الصحابة قول العبيد والنسوان بمجرد علمهم بإسلامي ° 

عن (( يانه معلق بعدم الف ل بعدم العلم به» فیجب العحث عنه» لتحم علمه» 
فیقبل. 

وعن (ب) بمنع دلالة الظاهر عليهء بل الظاهر خلافهء للاستقراء» ورجحان اللأصل عليه 
منوع» لتا لکن آي ال تشر إلى خلافه» على ما تقدم بیانه» وإی|ء النص وإشارته 
مرجح عليه» ثم إن الحديث خخصوص لشترك بينه وبين ما نحن فيه» وهو دفع مفسدة 
الكذب» ثم إنه معارض بيا يدل على عدم قبول الظني» وليس أحد التأويلين أولى من العكس» 
فعليكم الترجيح. ثم إنه معناء لتواتره. 

وعن (ج)ء و(د) بالمنع» والقياس على خبره في كون اللحم لحم المذكى وطهارته» وطهارة 
ماء ا لحجام» وفي كون المبيعة رقيقة له» وكون المنكوحة غير مزوجة» ولا معتدة - غير صحيح» 
لوجود الفرق» وهو أنه يقبل فيا ذكرته» مع العلم بالفسق» وأن الرواية تثبت شرعًا عامًا 
بخلاف ما ذکرتم. 
EET‏ او داود ۸ کات الصيام. ۳ - باب: في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان »)۲۳٤۰١(‏ 

الترمذي -٦‏ كتاب: الصوم. ۷- باب: ما جاء في الصوم بالشهادة )1۹١(‏ » النسائي -٠۲ )١۳۲ /٤(‏ 

کاب الصيام ۸- باب: قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان (۲۱۱۲)ء ابن ماجه (۲/ 

۳٢۳ “۲‏ بتحقيقي) ۷- كتاب: الصيام» -٦‏ باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الملال )٠٠١١۲(‏ 

عن ابن عباس» الدارقطني (۲/ ٠١١‏ 9۹2( کتات: الصيام (۷/ ١١)ء‏ ابن خزيمة كتاب: الصيام» 


باب: إجازة شهادة الشاهد الواحد في رؤية املال » الحاكم في المستدرك )٤١٤ /١(‏ كتاب : الصيام. 
الدارمي (۱1۹۲) تحفة الأشراف .)٠٠١ ٤(‏ 


) انظر: المحصول (۲/ »)٥۸١‏ المستصفی (۱/ .)٠١۹‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۸0 
زرل ودا مر وروی عقب إناوب مرم وار مل فار o‏ 
من ا لمستور» إذ يحتمل فيه ك حتمل في ذاك» مع زيادة» ولتصميم العزيمة في الابتداء 

| مسألة 
في اعتبار عدد المزكى وال جارح: 
الفها": - المختار - يعتبر في الشهادةء إذ شرط الثيء Sa Yi‏ 


کالإاحصان. 


ا 


ينفص»› 


والتز كية - وإن كانت شهادة ا نانو رت 


من يقبل منه الروايةء بل جعله) إخبارًا فيه أقرب من جعله) شهادة فیھ|»› س 


وم الشهادة والطلب» ولخالفة القاعدة وطريقة بقة الاحتياط معارض ری( فہه من 


والتضييع. 


e 


مسأالة 


اشتراط 
اأ 


ثالثها: قال الشافعي: ب بشترط ذکر سبب الجرح»› لاخحتلاف المذاهب فيه ولهو دکر 


وون الد 

وقیل بعکسه» ملق الجرح يطل اة وطاق لديل لا لها 
للشارط: مجموع كلام الفريقين“ 

للناني: كالقاضي: أنه لا معنى لسؤال البصير بهذا التبيان. وغيره لا يصلح له . 
وفيه نظر: إذ العدل ا لجاهل لو عين ما به اجرح - قبل. 


والصحيح: ما اختاره الغزالي: آنه إن علم آسبابیا لا جب وإلا: a‏ 
مسالة 
ا مقدم على التعديلء لاطلاعه على ما لا ينفيه ادل ولو .نقاه بطلت 


رمڵلت عدالته. 


لمجازفته» وجزمه في] لم يكن فيه» إذ المنفي لا يعلم» سمل ج بش مسلم سین ل 


.)٠١۹/۱( المستصفی‎ »)٥۸۳ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

() انظر: المحصول (۲/ .)٥۸٠‏ البرهان »)1۲١ /١(‏ المستصفى .)١١١ /١(‏ ) 
(۳) انظر: البرهان »)٠۲١ /١(‏ المعتمد (۲/ »)٦١‏ المستصفى .)۱١۲/١(‏ . 
(©) انظر: المحصول (۲/ ۸۷٥)»ء‏ المعتمد(۲/ .)١۳١‏ 

.)١١۲/١( المستصفى‎ ٠ )٥۸۷ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 


() انظر: المحصول (۲/ ۸۷٥)ء»‏ المستصفى .)١١۳/١(‏ 


A47 
a) 

وقيل: إن زاد عدد المعدل قده". 

ورف :أن سبب تقديم اجرح لا يتفي بكثرة العدد. 

مسالة 

- الحكم بشهادة تعديل» وإن ر ی الحكم بشهادة الفاسق الصدوق وإلا: قدح ذلك في 
عدالته» وهو راجح على التعديل بالقول» وإن ذكر سببه لأنه يعقل اجتماعه» مع ما يمنع قبول 
قوله» ولا فيه من إلزام الغير. 

والعمل بالرواية تعديل» إن علم أنه لا دليل له سوى تلك الرواية» وإلا: قدح في عدالته 
وهو مرجوح بالنسبة إلى الشهادة e‏ بالقول مع ذكر السبب» وتساوى التعديل من غير 
E‏ 

وني كون الرواية تعديلا: 

ثالثها : - المختار - آنها تعديل إن عرف من عادته» أو من صريح قوله أنه لايروي إلا: عن 
عدل وإلا: فلاء لأن كثيرًا منهم يروي عمن لو سئل عنه لسكت» وليس يوجب العمل على 
غيره» بل ينقل» ويكل الببحث عن العدالة إلى من يريد القبول. 

وهو مرجوح بالنسبة إلى ما تقدم» وراجح على مطلق التعديل . 

مسالة 

الأصل في الصحابة العدالة عند الجماهير» وتقبل روايتهم من غير بحث أحواه. 

رلک نها کر ف 

وقیل: بذلك قبل ظهور الفتن فی بینهم» أما بعده فکغیر ی ° 

وقیل: من قاتل علیا لا تقبل روایته وشهادته. 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني - 


() انظر: المحصول (۲/ 0۸۸) » المستصفى .)١١۳ /١(‏ 

() انظر: المحصول (۲/ 0۸۸) » المستصفى .)١١۳/١(‏ 

() انظر: المحصول (۲/ 0۸۹)» المستصفى .)١١۳ /١(‏ 

.)١١۳ /١( المستصفى‎ )٥۸۹4 /۲( انظر: المحصول‎ )( 

.)١١٤ /١( المستصفى‎ »)٠٠١ /١( انظر: المحصول (۲/ ۳۷٤)ء البرهان‎ )( 

(1) وهذا قول المبتدعة. انظر: المستصفى .)٠١١ /١(‏ | 
)١(‏ نسب هذاالقول إلى واصل بن عطاء وأصحابه » انظر المستصفى .)١١٤ /١(‏ 
() وهو قول المعتزلة. انظر: المسودة »)۲٤۹(‏ شرح الكوكب المنير (۲/ .)٤١١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني AY‏ 


وقل زب ي تين امد ايز الق عن السال مع آنا نعلم أن أحدهما مبطل. 


۱ 


وقال واصل بن عطاء" :إن انفرد آحدھما مہا قبل› i i i‏ 


وإن اجتمعا م يقبلء لتعارض القطعيين. 
ومنهم من شك في فسق عثان - رضي الله عنه وأرضاه -» وقتلته. 
لا: 
اور 


مد ٤ےد‏ 


قال الله تعالى: #إوالشبقوت الأولونَ التربة: آبة ٠٠٠‏ لق رى ١‏ 
لمیر [الفتح: آیة۱۸]» ووالین ا آ1ا حر : آية٩].‏ وقوله - عليه السبلام - 


0 ۶ء 
«خيبر القرون قرنی)' ٤‏ «أصحابي كالنجوم» PIT‏ أحدكم ملء الأرض ذهًا. 


«إن الله اختار لي أصحابا وأصهارًا وأنصارًا». ثم ما اشتهر من أحواهم في 


(° 


Ir"‏ م 


ر 


(DD 


اة 


() واصل بن عطاء الغزال» أبو حذيفة. رأس المعتزلة. ولد بالمدينة سنة ۸۰ ه ومات سنة ٠۳١‏ ه. انظر: 


وفيات الأعيان )٠١ /٥(‏ » فرات الوفيات (۲/ .)١١ ٤‏ 
(5) انظر: المستصقى .)١١٤/١(‏ 
(۳) انظر: المستصفى .)١١٤١ /١(‏ 
(5) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل أصحاب النبي 


صلل اله 


عليه وسل مسلم (6/ ٤٤ )۱۹٦۲‏ - كتاب: فضائل الصحابة» ٠١‏ - باب: فضل الصحابة» ثم الذين 


يلونہم» ثم الذين يلونهم. 1° «(YoTT)-‏ ابو داود ٤ )٤٤ /٥(‏ کات السنة. -١٠١‏ 


فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .)٤٦٥۷(‏ 
السا (۷/ ۱۷) کتاب: الأيان والنذور» باب: الوفاء بالنذر» البيهقي في السنن الکری (' 


باب: في 


(۱٦۰/۱ 


كتاب: الشهادات» باب : كراهية التسارع إلى الشھادۃ وصاحبھا بہا عام حتى يستشهد» الترمذي» 


كتاب: الفتن» باب: ما جاء في القرن الثالث. 
(°) تم تخريجه سابقا. 
(1) تم تخريجه سابقاً. 


(۷) خر جه الطبراني (۱۷/ )٠٤١‏ رقم )۳٤۹(‏ عن عبد الر هن بن سام بن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة 
عن أبيه عن جده. وقال الميشمي في مجمع الزوائد )١۷ /٠١(‏ فيه من م أعرفه» أبو نعيم في الحلية (۲/ 
-٠٠۹ ١‏ ترحة عويم بن ساعدة الأنصاري عنه. الحاكم في المستدرك (۳/ )٦۳١‏ كتاب: معرفة 


الصحابة ذكر عويم بن ساعدة رضي الله عنه» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجام. 


ووافقه 


الذهبى في التلخيص. ابن أي عاصم في السنة (۲/ »)٤۸۳‏ وقال الألباني: إسناده ضعيف جهالة عبد 
الر من بن سام وأبيه وفي سنده محمد بن طلحة» وهو سبع ا لحفظ» وأخرجه الخطيب البغدادي في 


_ الغانق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ A۸ 
- والقتال» وبذل المهج والأموال في موالاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقوية الدين‎ 
ف الكفادة ب‎ 

ومطاعنهم مروية بالآحادء غير مشتملة على شرائط القبول» ولو سلم فلا يعارض 
الكتاب» وما تواتر من سيرهم» وما جرى بينهم من القتال والفتن فغير قادح» إذ كان اجتهاداء 
فإما مصيب أو مخطى معذور أو جاهل بخط. 

ثم الصحابي من رآى الرسول - عليه السلام - وصحبه» ولو ساعة» روى أو لم يرو 
اختص به اختصاص المصحوب أو م بختص» لصحة تقسيمه إليها» ولصحة الاستفهام عنهاء 
TT‏ 

وقیل: من رآى وصحب مدة» واختص به» وٳن م يرو وهو مقتضى العرف 

وقیل: إنه شرط - أيصًا -. 

وثبت الصحبة بالنقل» تواترًا وآحاداء وبقوله: رأيت الرسول» وصحبه ساعة. 

وفي ثبوتها بالمعنى الثاني بالأخيرة نظر للتهمة» ٤‏ إمکان إثباعها اقل و تما 
ادعاء المودع الملاك“. 


مسأل ) 
قال الجبائي: لا يقبل خبر الواحد» ما لم يعضد ظاهر أو عمل بعض الصحابة» أو انتشارء 
ويقبل خبر الاثنين مطلقا. 
وعنه وعبد الجبار: اشتراط الأربعة في الزن“ . 
لا . ) 
إجاع الصحابة ك سبق» وا معقول المتقدم. 
فإن قلت: فقد نقل عنهم رد خبر الواحد رد الصديق خبر المغبره حتى شهد له محمد بن 


تاریخ بغداد (۲/ .)٤۲۳ /۱۳( »)۱٦۲ /۳( »)٩٩‏ 
(1) انظر: المستصفى .)١١٤١ /١(‏ 
() انظر: المستصفى .)٠١١ /١(‏ 
() انظر: المستصفى .)٠١١ /١(‏ 
() انظر: المستصفى .)٠١١ /١(‏ 
(°) انظر: البرهان /١(‏ ۷٠٠)»ء‏ المعتمد (۲/ )٠۲۲‏ المغنى للقاضی عبد الجبار (۱۷/ ٠ .)۳۸١‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ۹4٥)ء‏ المعتمد(1۲۲/۷), ٠‏ ` 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۹ - 
ا وعمر خبر بي موسی حتی شهد له الخدري» و وردا 
خبر عثمان في رد الحکم» وطالباه بمن یشهد له به. 
ت أن ذاك على ما ليس بمتواتر» أو على ما كان على آحد الشرائط المذكورة» وهذاعلى 


حف قته. 


we 


قلت: هنا جمع آخر» وهو: أن الرد للتهمةء والقبول عند عدمها وعليكم الترجيح» ثم إنه 
معنا» وهو عدم التعارض - حينئذ - إذا روى أنهم عملوا بخبر الواحد» بمعنى الحقيقة: عمل 
الصديق بخبر بلال“ وحده» وعمر بخبر حمل بن مالك" وبخبر عبد الرحن في الملجوس 
والطاعون» وبخبر الضحاك) وعلى بخبر المقداد”» وكان يقبل من الصديق بغير حلف» 
واا روه الاه ر غا وال اول 

وما شرط من المعاضدة فمشق - أيصًا -في بعضها. 

له: 


(أ) عدم قبول الرسول خبر ذي اليدين» حتى شهد له الصديق والفاروق. 

(ب) الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحده ترك العمل به في العدلين لقوة ۴ فیبقی 
ما عداه على الأصل. 

(ج) القياس E‏ لأنه یثبت شر عا عام“ . 


وأجيب: 


عن (أ) أنه للتهمة» إذ الاشتهار في مثله واجب» و - أيضصًا - لو دل فإنما يدل على اعتبار 


)١(‏ محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري» أبو عبد الرحمن. شهد بدرّاء وما بعدها إلا غزوة تبوك. ولاه النبي 
صلى الله عليه وسلم واستخلفه على المدينة. توفي سنة ٤۳‏ هجرية. انظر: البدء في التاريخ .)٠١١ /٥(‏ 
() بلال بن رباح الخحبشي. بو عبد الله - مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم» مات بالشام زمن عمر بن 

ا لخطاب. انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ ١٤۳)ء‏ حلية الأولياء .)٠٤١ /١(‏ 
(7) حمل بن مالك بن النابغة الهذلي. صحابي جليل. انظر: اللإصابة ٠١ /١(‏ ١٠١)ء‏ الاستيعاب .)۳٠١/١(‏ 
(6) الضحاك بن سقيان بن عوف بن كعب الكلابي أبو سعيد. صحابي. توف سنة ١١‏ هجرية. انر الإصابة 
(۲/ ۰۲۰۹ ۲۰۷))» الاستیعاب (۲۰۹/۲). 
(°) المقداد بن عمرو بن ثعلبة النهراني الكندي أبو معبد. صحابي. 
(7) فريعة بنت مالك بن سنان اللخدرية أخت أبي سعيد الخدري. شهدت بيعة الرضوان. 
انظر: الاستیعاب /٤(‏ ۳۸۷) اللإصابة .)۳۸١ /٤(‏ 
(۷) انظر: البرهان )1٠۸ /١(‏ » المحصول (۲/ )٠٠١‏ » المعتمد (۲/ .)٦۲١‏ 
(۸) انظر: الرهان /١(‏ ۹٠٠)»ء‏ المعحصول (۲/ )٦١١‏ » المعتمد (۲/ .)١۲۳‏ 


e~ 


۹ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
الثلائة. 

وعن (ب) ما تقدم غير مرة. 

وعن (ج) الفرق E‏ 

مسألة 

ل رو ا وول السا ن لاف 

وقیل: لا. 

لنا: 

قبول الرسول شهادة اللأعر ا وإجاع الصحابة» والمعقول المتقدم. 

ولايقاس على جهالة العين» لأن ذلك لمعرفة الفسق. 

ولا يشترط فقه الراوي» وإن كان على خلاف القياس. خلافًا للحنفية فيه“ 

لنا: 

(أ) ما تقده ٠‏ 


(ب) قوله - عليه السلام د «نضر الله 2 سمع مقالتي» فوعاهاء وأداها کےا وعاهاء 
فرب حامل فقه لیس بفقیه»' 

() الدليل ينفي العمل بالظني» وقد مضى بجوابه» ويخصه - هنا - آنه يقتضي اعتباره 

(ب) ظن عدم وروده للتعارض» لا يترك إلا: بظن قوي. 


(1) انظر: البرهان (1/ ١٠1)ء‏ المحصول (۲/ »)1٠۳‏ المعتمد (۲/ .)٦۲١‏ 

) انظر: المحصول (۲/ .)٦١١‏ 

() في رؤية هلال رمضان. 

() انظر: الممحصول (۲/ .)٦٠۷‏ 

(°) انظر: المحصول (۲/ .)1١۷‏ 

(1) ما تقدم من الأدلة في أن خبر الواحد حجة» لأن تلك الأدلة لا تفرق بين أن يكون الراوي فقيهًا أو ۾ 
یکن. 

(۷) أخرجه ابن أ عاصم في السنة »)٤٥ /١(‏ السهمي في تاريخ جرجان »))۲٠١(‏ الخطيب البغدادي في 
شرف أصحاب الحديث .)۲١(‏ أبو نعيم في الحلية (۷/ .)۳١١‏ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
۰)٠ (‏ المحصول (۲/ .)٦٠١۷‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني ___ ل 
(ج) الأصل صدق الراوي» وعدم التعارض» فإذا تعارضاً تساقطاء والأصل عدم 


قول“ 
ا و 
وعن (ج) أن التعارض ب رعل اقول 


ولا تقبل رواية المتساهل في حديث الرسول وفاقا. اا 


على الأظهرء لظن صدقه". 


ولا يشترط فيا العلم بالعريةء ولا بمعنى الي لأن الحجة في لفظ الرسول ويد كن تقله 


لغیر العالم با 


ثم إن أكثر - ولم يعرف بكثرة خالطتهم - ل يقبل» وإلا: قبل . 
مسالة 


الأصل إن كذب الفرع سقط وفاقاء لكذب أحدهماء وعدالة واحد منها باق» لأنه غبر 
معان» فلا يرفع بالشك» التنافيتن وکالطلاق ٤‏ مسألة الغراب» فتقبل د کل 


(واحد) منھ|ء إذاانفر و 
وإن شك أو ظن والفرع جازم: 
قبل عند الشافعي ومالك وأحمد -في رواية - والقاضي وأكثر المتكلمين”. 
حلاف الحتفية وأحمد - في الأخرى“ ولا ل يقيلو حديث «القضاء 


.)٦١۹ ۰ ٦۰۸ /۲( انظر: المحصول‎ )( 

.)١١١ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

(۳) انظر: المحصول (۲/ .)١٠١‏ 

. .)٦1١/۲( انظر: المحصول‎ )٤( 

(°) انظر: المحصول (۲/ .)١١١‏ 

(1) انظر: المعتمد (۲/ .)٦۲١‏ 

(۷) انظر: المعتمد (۲/ .)٦۲١‏ 

(۸) انظر: المعتمد (۲/ ١1۲)ء‏ المسودة (۲۷۸)ء تيس التحریر (۳/ .)٠١١‏ 
() تقدم تخريجه. ) 


a 
لا أعرفه» و«آی) امرأة‎ O ا ل روی عن سهيل بن ابي صالح‎ 


) ۰ سهیل بن آي صالح: ذكوان السان أبو يزيد المدني صدوق. روى له البخاري مقرولًا وتعلیقا وذکره ابن 


حبان في الثقات. انظر الجرح والتعديل (٤/٦٠٤۲)»ء‏ تذكرة الحفاظ .)١١۷ /١(‏ 


۱4 الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني ‏ 
نفسها...» الحديث» لأنه روى عن الزهري» وقال: مثله" وإن شك الأصلء والفرع ظان 
- فالأشبه أنه من صور الخلاف» وإن ظنا فمن الوفاق". 

لا 

() أنه قبل بعض التابعين» فإن سهيلا كان يروي حديث: «القضاء بالشاهد واليمين» 
عن ربيعة بن أي عبد الر حن“ عن نفسه» و ينر عليه» مع شيوعه» فان إجاعًاء وفيه نظر 
فإن أبا حنيفة تابعي» فكيف ينعقد مع خالفته» فإن ثبت أن خلافه بعده فينبني على انقراض 
العضر. 

(ب) المقتضی لقبول قوله موجود» وما عرض غیر معارض» لاحتهال آنه نسی» فظنه لا 
اض ف 


ا - يقبل إذا قال: لا 
أدري» فإنه ليس منه سوى عدم التصديق» وهو من صور الخلاف» والقياس على من روى 
عمن جن أو مات بعد الرواية غير صحيح» للفرق. 

للمخالف: 


(أ) أن عمر ل يقبل من عبار“ ماذكره من حديث التيمم للجنب. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )۱١١ » ٦7/7(‏ » سعید بن منصور في سننه ٥۲۸(‏ » ۲۹٥)ء‏ الحميد 
مسنده (۲۲۸)» شرح معاني الآثار (۳/ ۷) ا لخطیب ني الفقيه والمتفقه (۲۲۰› .)۲۷١‏ 

(۳) انظر: شرح الکوکب المنیر (۲/ .)٥٤١‏ 

(۳) انظر: المحصول .)٠٠٠١/۲(‏ 

(۶) تقدم تخريجه. 

(°) ربيعة بن فروخ التميمي بالولاء. أبو عثان المدني. يلقب بربيعة الرأي. توفى سنة ٠۳١‏ ه. انظر: تذكرة 
الحفاظ »)۱٤۸ /١(‏ وفیات الأعيان (۲/ .)٠١‏ 

() عمار بن ياسر الكناني» المذحجي» العنسي» القحطاني» أبو اليقظان. أحد السابقين إلى الإسلام قتل ني 
موقعة صفين سنة ۳۷ هجرية. انظر: الإصابة (۲/ »)٥١١‏ الاستيعاب (۲/ .)٤۷١‏ 

(۷) حديث عار بن ياسر في التيمم للجنب. أخرجه البخاري ۷- كتاب: التيمم» باب: التيمم والكفين»› 
مسلم (۱/ ۲۸۰) ۳- کتاب: الحیض» ۲۸- باب: التيمم .)...(-١١١‏ 

. بو داود (۰۲۲۸/۱» ۲۲۹) -١‏ كتاب: الطهارة ۱۲۳- باب: التيمم (TYY)‏ « النسائي ۱- کتاب: 
الطهارة -۱۹١‏ باب: التيمم في الحضر .)۳١۲(‏ 

- الترمذي -١‏ كتاب: الطهارة» -٠٠١‏ باب: ما جاء في التيمم .)٠٤٤(‏ قال أبو عيسى: حديث عبار حديث 

ابن ماجه (۱/ -١ )۳٠١۷ ۳۰٦‏ كتاب: الطهارة وسننها. ۱- باب: ما جاء في التيمم ضربة واحدة )٥٦۹(‏ 


N 
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الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۳ _-__ 
لا يقال: إنه ليس ما نحن فيه» فإنه لم يرو عن عمر» بل عن النبي» لأنه إذا م يقبل هذا فا 

نحن فيه أولى. | 
(ب) أن الدليل ينفى العمل به إلى آخره» وقد مضى بجوابه. 
(ج( قياسه على الشهادة» وا لحاكم إذا شهد عليه شاهدان ونسى. 
(د) آنه لیس للشیخ أن يعمل به» والراوي فرعه» وغیر فرع 


وأجيب: 


عن () بان اللازم منه عدم قبوله لا عدم قبوله مطلقًا 
ا دا ل عدم تذکره وجب رية. 
وعن (د) بمنعه» ثم بم تقدم ٩‏ 
مسالة 
خبر الواحد: إن خالف قاطعًا أول إن قبله قريباء وإلا: ره فإن علم تقدمه على الإسمعي: 
فبطريق النسخ» ومن جوز نسخ المقطوع با ظنون له عليه في السمعي - إن علم تراخيه عنه. 
E‏ - مثله - لنسخ أو 
تأویل آو ترجیح أو توقف أو تخییر"» وإن خالف قیاسًا: نتت اا غا 
ترجح القیاس علیه» إن علمت مقدماته» وإلا: فإن علم حكم الأصلء والباقيتان ظنیتانء أو 
إحداهماء أو ثبتت براجح» والمقدمتان كذلك» أو إحداهما وهي تعليله بتلك» إذ القطع بذلك» 
مع ظن حكم الأصل لا يتصور: E i E E‏ 
وكثبر من الفقهاء. ) 
وغكن مال 


C9 a ha 
وتوقف القاضي‎ 


e 


.(١ ۲٠۲( باب: تيمم رت تحفة الأشراف‎ - ١ كتاب: الطهارة‎ -١ )۲٠۸ /۱( الدارمي‎ »)۷٤٠١( 
.)١١١ /۲( المعتمد‎ »)٦٠١ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

.)٦١ ٦ /۲( انظر: المعحصول‎ )( 

.)١١/۲( الإبہاج‎ »)٦٤١ /۲( انظر: المحصول (۲/ ٤١١)ء المعتمد‎ )( ٠ 
.)٠٠١ /۲( انظر: المعتمد‎ )( 

.)٠٠١ /۲( انظر: المعتمد‎ )١( 

.)٦١١ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 


۱۹4 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
عیسی بن أبان: إن كان الراوي عالًا ضابطًا - رجح الخبر» وإلا: فمحل الاجتهاد“. 
البصري: إن نصت بقاطع رجح على الخبر - وإن كانت الثالثة ظنية - وإلا: فإن علم 

حكم الأصل فمحل الاجتهادء وإلا: رجح الخبر - وإن علمت الثالثة. 
وعن الحنفية: أن ابر إذا خالف قياس الأصول - ل يقبل كخبر المصراة» والقرعة في 

العتق "ء والتفليس”“» فإن عنوا به المقطوع فحق» وإلا: فالتزاع معهم - أي“ -. 
لنا: 
() حديث معاذ» خص (عنه) بعضهاء لمنفصل» فیبقی في] عداه على ظاهره. 


(۱) انظر: المعتمد (۲/ ١١٠)ء‏ المسودة (۲۳۹)» الإہاج (۲/ .)١١١‏ 

() الحديث : متفق عليه. أخرجه البخاري كتاب: البيوع -٠١‏ باب: إن شاء رد المصراة )۲٠١١(‏ تعليقًا 
مسلم (۳/ ۱۵۸ ۱) ۲۱- کتاب: البيوع ۷- پاب: حكم بيع المصراة )...(-٥‏ بو داود (۳/ ۷۲۷) ۱۷ 
- کتاب: البیوع والإجارات» -٤۸‏ باب: من اشتری مصراة )٠۲٠١۲(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن صحیح» اللسائي (۷/ ٣ ٤١‏ ۲) کتاب: البيوع: باب النهي عن المصراۃ ٤۹ ٤(‏ ۲). 

ابن ماجه (۳/ ٦۰‏ بتحقيقي) ۲ - كتاب: التجارات ٤۲‏ - باب: بيع المصراة (۲۹(. 

الدارمي ("Y1/۲)‏ ۸ - كتاب: البيوع » باب: في المحفلات »)۲٠٠١۴۳(‏ مالك في الموطاً (۲/ ۳) کتاب: 
البيوع» باب: ما ينهى عنه المساومة والمبايعة (1۸۳) » تحفة الأشراف .)٠٤١١١(‏ 

() ني حديث الرجل الذي كان كل ماله أن له ستة من الفتيان يخدمونه ثم أعتقهم كلهم فشكى أبناؤه أباهم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين منهم أخرجه مسلم» كتاب: الأيمان .)٥١(‏ 
أبو داود کتاب العتاق »)٠١(‏ الترمذي كتاب: الأحكام «(Y¥)‏ النسائي کتاب: المحنائز .)٦٠٥(‏ أحمد في 
مسندە (6/ ۲1 2۲۸ £۳٩ c۳۸‏ 6°« 0)(67/ 1"( 

)٤(‏ حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من وجد متاعه بعینه عند رجل قد أفلس 
فهو أحق به من غيره». أخرجه البخاري -٤١‏ كتاب: الاستقراض :-٠٤١‏ إذا وجد ماله عند مفلس 


.) 4 ۲( 

- مسلم (۳/ ۱۹۳) ۲۲- كتاب: المساقاة -١‏ باب: من أدرك ما باعه المشتري» وقد أفلس رقم ۲۲- 
(060۹). 

- بو داود (۲/ )۲١۷‏ ۱۸- كتاب: البيوع والإجارة ٤١‏ - باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه 
تعنلده. 


- الترمذي ۱۲ - كتاب: البيوع -۳١‏ باب: إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده. 

- مالك في ا مو طا (۲/ ۲۷۸) كتاب: البيوع باب: ما جاء في إفلاس الغريم. 

- النسائي ٤٤‏ - كتاب: البيوع ٩١‏ - باب: الرجل يبتاع البيع فيفلس» ويوجد الماع بعينه .)٤1۹۱1(‏ 

- ابن ماجه (۲۹/۳» ۷ بتحقیقي) ۱۳ - کتاب: الأحکام -۲٢‏ باب: من وجد متاعه بعینه عند رجل 
قد فلس (۸١۲۳)ء‏ تحفة الأشراف .)١٤۸١١(‏ 


(°) انظر: الروضة ص .)٦١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني .-_ 
ENA E PSA‏ وروا 


من دية زوجهاء وفي دية الأصابع لما سمع أخبارهاء وقال: «أعيتهم الأحاديث أن فظو هاء 
فقالوا بالرأي» فضلوا وأضلوا»» ول ينكر عليه فكان إجاعا. | 
لا یقال: ردواء قال ابن عباس - رضي الله عنه) دیف تصنع بمهراستاء لا سبع م 
روی عنه - عليه السلام - «إِذا استيقظ أحدكم من فام ا اده واا عا 
«رحم لله آبا هریرة لقد کان رجلا مھذاراء فما نصنع بمهراسنا» 
وردا - أيصًا - ما روى: «الوضوء ما مسته النار»» بالقياس وقال: «ألسنا نتوضاً بالماء 
E 0‏ | 
وردت - آيصا - حر ابن عمر: «أن ا ميت ليعذب ببكاء ی ا قبا فإنه 


يقتضي أن لا يؤاخذ شخص بذنب غيره 


Nl Ula eA NE EEE E O 
)۸۸ »۸۷( باب: كراهية غمس المتوضى يده المشكوك في نجاستها‎ -۲١ كتاب: الطهارة»‎ -۲ ) ۳۴ 
باب: الرجل يدخل يده في الإناء (۳٠٠)ء الترمذي‎ -٤۹ كتاب: الطهارة‎ -١ )۷٦/١( وأبو داود‎ 
كتاب: الطهارة‎ -١ النسائي‎ «٤ کتاب: الطهارة ۱۹ - باب: إذا استيقظ أحدكم من نومه‎ - ١ )۳١۹ /۱( 
اك کات ارف ات وضو‎ )۴١/1( مالك اق اوغا‎ )١١١( پاب: الرضبوء امن انرم‎ -1 

لنائم إذا نام إل الصلاةء والدارمي كتاب: الوضوء» باب: إذا استيقظ أحدكم من منامه. 

e‏ بتحقیقی) ۱ - کتاب: الطهارة وسننها ‏ پاب: ء: الرجل پستقظ من منامه هل يد حل 
يده في الإناء قبل آن یغسلها؟ (۳۹۳) عن أي هريرة. | | 

أحمد في المسند (۲/ ۲۸٤ ۲٦۰١ ۲۵۹ ۲٥۳ ۲٤۱‏ ۳۱۱۹ )فة الاشراف ۱۳۱۸۹( 

(۲) انظر: مسند آحمد (۲/ ۳۸۲)» (۲۸۸/۱). ) 

)"( آخرجه مسلم (۱/ ۲۷۳) ۳- کات الحيض ۲۴۳- جات الوضوء ما مست النار (۳۵۳) آبو داود /١(‏ 
)١۳١ ٤‏ ١-كتاب:‏ الطهارة» ۷٦‏ باب ا ا ا ا iS EE‏ 
باب: ما جاء في الوضوء ما غيرت النار. . 

- النسائي كتاب: الطيارة باب: الوضوء مما غبرت النار. 

ابن ماجه (۱/ -١ )۲٠٦۳‏ كتاب: الطهارة وسننها ٦١‏ - باب: E‏ ااةن 
شرح معاني الآثار (۱/ )٦۲‏ کتاب: الطهارة» ات ١‏ أكل ما غيرت النار» هل یوجب الوضوء آم لا؟ 
والبيهقي (۱/ )٠١۳‏ کتاب: الطهارة» باب: ترك الوضوء غا مست النار» وعد الرزاق ي به 1(2 
۲ كتاب: الطهارة» باب: فاخا قا فت الار ت الندة | 

(©) أخرجه أحمد في المسند q <0V/V <O /Y) <(EV «to »٤١/١(‏ ۰ اليبهقي (0۸/۱) عبد 
الرزاق ۰1٦۸۰ »11۷٥(‏ 11۹۲) ۰ الطبراني (۱۲/ »)۳۳١‏ مسلم .)٦٤۳(‏ 

(°) انظر: المعتمد (۲/ »)٠٠٩١‏ خختصر ابن ا لحاجب وشر حه (۲/ ۷۳). 


_ الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ ۱۹٩ 
لأنا نمنع أنه رد» بل وصف العمل بموجبه بالمشقةء لعظم المهراس ثم لا نسلم أنه‎ - | 
للقياس» إذ ليس من الأصول ما يقتضي القياس عليه (جواز) غسل اليدين من ذلك الإناء‎ 
حتی يقال رده لذلك» بل لأنه لا يمكن الأخذ به» ثم إنه قطعي.‎ 

ولا نسلم رد حديث الوضوء بالقياس» بل بطريق النسخ» 7 وما ذکره فهو 
استبعاد له وترجيح لا ليس كذلك. 

لاسام رد حلیث ایکا پالياس بل بصریح لص لقره تما ورک رز الاسم 
د ای ٩‏ 

(ج) آنه آقل احتالا خيلا sl aa‏ 
والأولى: ظنية» والثالثة: قطعيةء والثانية: قد تكون وقد لا تكون. 

وجزم الإمام بظنية الأوليتين - مناقض ما ذكره في تخصيص المعلوم بخبر الواحد“ 

والتمسك بالقياس يتوقف على ثبوت حكم الأصل» مع المقدمات الثلاث وتعليله بمعينة 
وحصوهها في الفرع» وحصول الشرائطء وعدم الانع - عند من يرى تخصيص العلة - 
i i E i i O GE‏ 
الظن فيه أك فکان ارج 

لا يقال: تد یکون طني اباس قوی مه بحیث کمادل لکمه ای وجب ارج 
بالاجتهاد - لان الدليلين السابقين منعا من“ 

وفیه نظر» لأن ظني عدالة الراوي» وهي في غاية الظهور في الصحابة سيا بالسبة لهب 
وقبل ظهور الفتنةء فجاز آن يكون تركهم لظهور اا ا 
الترجيح بالاجتهاد. 


ا مسال ا 
تأویل صبر إلیه» وإلا: فالتر جي“ . 


COD OYE OI O 

ا الل 62/0 

() انظر: المحصول (۲/ .)٦۲٠١-٦۲۲‏ 

() انظر: المحصول (۲/ .)٦۲١‏ 

.)۳۲۸( المسودة ص‎ » )٦١۳ /۲( المعتمد‎ »)1۲١ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 1۹۷ 
وعمل أكثر الأمة بخلاف الخبرء لايوجب رده» إلا إذا قيل: له جاع لکن یرجح به 


مسألة 
زيادة الثقة مقبولة مطلقًا إن | يعلم اتحاد المجلس". وإلا: فثالثها: التوقف ٠‏ 


وقيل: إن السكوت من عدد لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة - ل تقبلء وإلاقبلت ° 
والخلاف في انقراد ای ی و فان کان 
الساكت أضبط أو صرح بنفي الزيادة على وجه يقبل - فتعارض | 
فإن غيرت الزيادة إعراب الباقي: كقوله: ( ادوا عن کل واحد تخر أ می لاا 
TN ra‏ 
زيادة علم من غير تناف ٠‏ 
وقال أبو عبد الله البصري: تقبل كالأول» لتلك العلةء واختلاف الإعراب تابع للاختلاف 


() انظر: المحصول .)٦۲۷ /١(‏ 
(۳) انظر: البرهان »)٦١١ /١(‏ المعتمد(۲/ »)٦٠١‏ المسودة ص ٠۳(‏ ۰( ٹر اکرکب الیر (4۳/۲) 
() انظر: المعتمد (۲/ »)٠٠١‏ المحصول (۲/ .)٦۷۷‏ 
() انظر: المحصول (۲/ 1۷۷)» المعتمد(۲/ .)٦١٠١‏ 
(°) انظر: المحصول (۲/ »)٠١١‏ المعتمد (۲/ .)١١٠١‏ 
(1) أخرجه أحمد في المسند )0/ «(TY‏ البيهقي 114/0(« الدارقطني )۲/ “^Y‏ ۸ کاب: زکاة 
الفطر رقم .)۳۷۳١(‏ وعن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من 
شعیر أو صاعًا من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنشى من المسلمين. ٠‏ 
أخحرجه البخاري (۳/ ۳٣۷‏ فتح) ٤‏ ۲- کنات آل 5ة ۷= باب فرض صدقة الفطر »)٠٠١١۳(‏ إ۷ کات 
صدقة الفطر على العبد وغبره من المسلمين» > (۳/ ۳۷۱) -۲٤‏ كتاب: الزكاة باب: صدقة الفطر صاعًا 
من تمر »)۱١١۷(‏ مسلم (۲/ )٦۷۷‏ ۱۲- کتاب: الزكاة» باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعبر ١۲‏ - (4۸6)ء آبو داود (۲/ ۱۱۲ء» ۱۱۳) ۳- کتاب: ا کات e‏ 
الفطر رقم .)١١١٠١-١١١١(‏ 
-الترمذي (۳/ -٥ )٦١‏ كتاب: الزكاة» باب: اا 6 وق حلایث حسن 
صحيح» النسائي )٤۷ /٥(‏ ۲۳ - كتاب: الزكاة -۳١‏ باب: زكاة رمضان على المملوك. ٠‏ 
مالك (۱/ )۲۸٤‏ ۱۷- كتاب: الزكاة ۲۸- باب: مكيلة زكاة الفطر رقم )٥١(‏ الدارمي (۱/ -٣ )٤۸٩‏ 
کتاب: الزكاة ۱۷- باب: في زكاة الفطر )١١١١(‏ الدارقطني (۲/ ١۳4‏ ۰ کتاب: 
(۳/(. | 
- ابن ماجه (۲/ ۲ ۳ ۰ بتحقيقي) ۸- - کتاب: الزکاة. -۲١‏ باب: صدقة الفطر .)۱۸۲١(‏ 
(۷) انظر: المحصول (۲/ 1۷۹)» المعتمد (۲/ »)٦٠١‏ شرح الكوكب النير (۲/ .)٥ ٤٥‏ 


۹۸ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
ف الزيادةء فلا يمنع من N‏ 
لن قبل: 


أنه عدل» جازم بالرواية» فتقبل» كا لو انفرد بحديث عن جاعة النقلة» وتحمل على أنه - 
عي ااام ددر اعي ي لجان مرن وإ بضر ي مره ارياد غرره اوا نه وإن ذکر 
مره ة(واحدة) لکن الستاکت دخل ٤‏ أثناء الكلام. 

وهذا يبعد إن كانت الزيادة في آخر الحديث» أو إن حضر من أوله» لكن ربا حدث ما 
أوجب ذهوله عنهاء أو عقل أونسى» وهى وإن كانت بعيدة لكن تكذيب العدل» أو حله على 
ما يوهم سماعه» أو سماعه منه - عليه السلام - مع أنه ليس كذلك -آبعد". 

ولن رد: 

أن سهو الواحد ونسيانه أقرب من المجاعة» فيحمل على أنه سهى في سياع ما ل يسمع» 
وهو إن کان أبعد من السهو في عدم سماع ما سمع» لكنه يترجح بأن سهو المج عة أبعدء ولو 
سلم عدمه فيتعارضان والأصل عدم وجوب القبول» وعدم صدوره منه - عليه السلام. 
وأجيب: بأصالة صدق الراوي» والاحتياط. وبتعارض هذه الاحتالات يتمسك 

وإن اختلفت رواية الواحد في ذلك: فإن أسند ذلك إلى احتلاف المجلس - قبلت» وإلا: 
فإن غيرت إعراب الباقي فتعارض» وإلا: فإن كانت مرات روايته للزيادة أقل» لم تقبل» لأن 
حل الأقل على السهو أولىء إلا: أن يصرح بسهوه في تلك المرات» وإن لم تكن أقل - قبلت» لا 


e 
E ا‎ 


مسالة 
إذا وجد خبر الواحد خخصصًاء أو مقيدًاء لمقطوع - ولم يعلم التاريخ - قبل» وبه قال عبد 
الجبار؛ لأن الصحابة رفعت كثيرًا من أحكام الكتاب به» من غير علم بالتاريخ. 


(1) انظر: المحصول (۲/ 1۷۹) » المعتمد (۲/ .)١١١‏ 
(۲) انظر: المحصول (۲/ 1۷۸)» المعتمد (۲/ .)٦١١‏ 
() انظر: المحصول (۲/ 1۷۹)ء المعتمد (۲/ .)٦١١‏ 
©)انظر: المعتمد (۲/ .)٦١١‏ 

(°) انظر: المحصول (۲/ »)1۸١‏ المعتمد (۲/ .)١١٤‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 


مساله 


خالفة الراوي ظاهر الحديث ! ۰ ني وجوب الأخذ به . خلاقا للحنفية) 


هلوا خبر أي هريرة في ني: «ولوغ الكلب»“ على الندب. 


وقال البصري وعبد الجبار: اا ا 


صر إلى اه ادت 
لنا: 


ل 
ولأن له على کونه خصصًا آولی من حله على کونه ناسځًا مردو3. فان علم 


ولذلك 


ا الح کلام الرسول» ک مذهب الراوي» وبتقدیر آنه حجة: اضف مه فلا جور 


الأخذ به معه. وخالفته - لدليل ظنه دليلاء مع أنه ليس كذلك - لا يقدح في عدالته» 


اا ا e‏ کان 


ولایدل 


PI RARE 
رضى الله عنه) - آنه - صلى الله عليه وسلم - «خيرها لا أعتقتها عائشة بعد شرائهاء وهي‎ - 
و ومن مذهه أن بيع المزوجة يفسخ النكاح» والنكاح بعيد عن الفسخ› فالظاهر أنه‎ 


() انظر: المحصول (۲/ 1۲۹)» المعتمد(۲/ .)٦٤۴۳‏ 
() انظر: المرهان »)٤ ٤١ /١(‏ المعتمد(۲/ ° c(1‏ اللحصول (۲/ °( . 


() انظر: أصول السرخسي »)١/۲(‏ المنخول ص »)١۷١(‏ التبصرة ص .)١٤۳(‏ 


(۶) حديث أي هريرة: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». ا ا 
الوضوء» باب: لاء الذي يغسل به شعر الإأنسان» مسلم (۱/ Y (To ۲۳٤‏ # کات الطهارة ۲۷- 


باب: حکم ولوغ الكلب رقم ۸۹- - (۷4). 
-النسائی کاب الطهارة باب: سؤر الكلب. 


- الترمذي )۱١۱/۱(‏ ۱- کتاب: الطهارة ۸- باب: الوضوء بسؤر الكلب رقم )۹١(‏ قال أبو عسى: هذا 


SE E 


YD 
.)١۷١ /۲( الإیہاج (۲/ ۳٠۳)ء المعتمد‎ »)٦۳١ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 


 يناثلاءزجلا/ الفائق في أصول الفقه‎ ٠١ 
آذه و وإن همل الراوي الحديث على أحد عتملاته: فهو أولى إن کان بطریق‎ 
لتفسير» أو إذا م ينقدح فيه الاجتهادء وإلا: فتردد.‎ 
مسألة‎ 

خر الواحد: 

إن فاد علا وفي الدلالة ما يفيده قبل» لاحتمال أنه - عليه السلام - قاله لآحاد الناس 
اكتفاء بذلك الدليلء وإلا: رد وإن أفاد معه العمل» إذ التكليف به مع أنه لا يفيده تكليف ما 
لا یطاق» ولا یقطع بکذبه» جواز أن قصد به علم من يشافهه 

وإن آفاد عملا تعم به البلوى: 

قبل . 

خلافا للحنفيةء ولذلك لم يقبلوا خبر امس“ ورفع اليدين في الرفع من الركوع» والجهر 
بالتسميةء والترجيع والإفراد في الإقامة”. 
لنا: ) 


0 
E 


(0 انظر: المحضر ل( ۴١‏ )> المد 0۷1/0 

() انظر: الممحصول (۲/ ١۳٦))ء‏ المعتمد(۲/ .)1۷١‏ . 

() انظر: المحصول (۲/ ١1۳)ء‏ المسودة ص »)۲٤١(‏ المعتمد(۲/ ٠ .)1١١‏ 

(6) انظر: المحصول (۲/ 1۳۳)ء المعتمد (۲/ .)٦١١‏ 

)٥(‏ آخرجه ابن حبان (۲/ )۳٠۸‏ كتاب: الطهارةء باب: نواقض الوضوء» وقال: حديث صحيح سند 
عدول نقلته» البيهقي )٠١١ /١(‏ كتاب الطهارة » باب: الوضوء من مس الذكر هو أجود» الحجاكم في 
المستدرك )۱۳۸/١(‏ كتاب: الطهارة عن أبي هريرة وقال هذا حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أفضی بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه 
الوضوء». 

() انظر: المعتمد (۲/ ۰)٦١‏ آصول السرخسی .)۳٦۸/١(‏ | 

ODL Ds a o 


__ الفائق في أصول الفقه / الجرء الثاني ۲۰۱ ت 


وقبلوا خبر (القيء)” ٤‏ و(الرعاف) ٤‏ و (القهقهة في الملا“ و (وجوب الوتر 


وا ا 
. 


٤ 
1 


(أ) إجاع الصحابةء رد بو بكر خبر المغيرة في الجدة» ورد عمر خبر أي موسى في 


الاستتذان. 


(ب) لو صح لأشاعه» وأوجب نقله بالتواتر خافة أن لا يصل إليهم. 


ا 

() عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ذرعه ايء قلا قضباء عليه ومن اسلقاء فمليه 
القضصاء»» أخرجه بو داود ۸- ج کات الصوم ۳1- باتت: الصائم يستقي ء ا رقم «(YTA*)‏ 
الترمذي (۳/ 4۸ ٦ (4٩‏ کات الصوم» 0- باب: ما جاء فيمن استقاء عمدا (ه c(1‏ وقال 


حسن غریب؛ ك ۵ ) کتاب: ات ا الل 


کتاں: : الصيام ات الصا يقيء. 
أبن حبالن ص YY)‏ موارد) کات الصيام» باب: ف الصائم يقي ء۰ البيهقي /٤(‏ ۲۹ + ا 
(€4۸/۲(. 


4/0( 
ا 


حمدا فی مسنده 


() عن عائشة قالت قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: : «من أصابه قيء ET‏ 


فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتکلم»). . آخر جه ابن ماجه (۲/ ۸۷ 


0 - کات إقامة الصلاة والسنة فیها ٦‏ ۱۳- باب: ما حاء فيمن سجدھا بعد السلام (۲۲1( 


الدارقطني (۱/ )٠٠١١ - ٠٠١١‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء من الخارج من البدن والقيء 
ونحوه» والبیهقي (۱/ )۱٤٩‏ کتاب: الطهارة» باب: ترك الوضوء من خروج الدم من 
الحدث. 
قال الحافظ من أصحاب ابن جريج يروونه عن ابن جريج عن آبيه» واختلف في رفع هذا ا لحديث. 
(۳) انظر: ما أخرجه الدارقطنى )٠٠٤ /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: حديث القهقهة في الصلاة. 
رجاله من هو ضعيف» ومن هو متروك » والسنن الکبری للببهقي ›)۱٤٤/۱(‏ تلخيص | 
1۵( 


والحجامة 
غیر حرج 


وفي بعض 
حبر (۱/ 


() انظر: ۷/0( الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ۰ کتاں: الصلاةت 
باب: الوتر هل يصلى في السفر أم لا؟ والحاكم في المستدرك (۳/ )٥۹۳‏ كتاب: e‏ باب: 


ذكر أي بصرة الغقارى. 
E‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ا 
بو داود (۳/ )٥۱۱‏ کتاب: الحنائز»ء باب: الخسل من غسل الميت. 
e‏ - کتاب: الحنائز ۱۷ - باب: ما جاء في الخسل من غسل الميت (4۳۳) › ا 


(. أخرجه 


o۲ /۲( 


بتحقیقی) -٦‏ کتاب: الحنائز ۸- باب: ما جاء في غسل الميت E »)١٤١۳(‏ 
Î (YEE EVY cof YA ۲ N‏ بو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ ' ۰ کتاب: الجنائز 


باب: ما جاء ني غسل الميت» تحفة الأشراف .)١۱١۷۲١(‏ 


۲ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
(ج) الدليل ينفي قبول خبر الواحد» وقد مضى بجوابه. 
وآجیب: 
عن (آ) بيا تقدم. 
وعن (ب) بمنعه» لأن وجویه فرع عدم قبوله» فلا یستدل بانتفاته على صله . 


مسألة . ) 

يجوز نقل الخبر بالمعنى عند عامة الفقهاء والتكلمينء كالأئمة الأربعة والحسن البصري» 
بشرط مساواة الترجة للأصل في إفادة ا معنى» بحيث لا يحتاج فيه إلى نظر واجتهادء وني الجلاء 
والحفاء» إذ يقصد الخطاب بالمتشابه والمحكم» ومعرفة الراوي بدلالة الألفاظء واختلاف 
مواقعھا' . خلافًا لابن سیرین وبعض المحدثينء ونسب إلى الشافعي ومالك إذا روى أنه 
كان يشدد في الياء والتاء. وحمل على المبالغة في الأولى. 

لنا: 

(أ) قوله - عليه السلام - «إذا أصبتم امعنى فلا a‏ 

(ب) إجماع الصحابةء إذا نقلوا ما ذكر في مجلس واحد بألفاظ مختلفة من غبر نكر. 

(ج) كانوايروون بعد الأعصار من غير تكرار وكتابة» وهو بالمعنى ضرورة. 

(د) کان بعضهم إذا حدث قال: كذا أو نحوه. 

(ه) قيل لواثلة بن الأسقع: (حدثنا حديثا لیس فيه تقدیم ولا تأخیر» فغضب وقال: لا 


() انظر: المعتمد (۲/ ١١1)ء‏ المحصول (۲/ .)١۳١٤‏ 

() انظر: المعتمد (۲/ ١١٦)ء‏ المحصول (۲/ .)٠١١‏ 

() انظر: الرهان (۱/ »)٠٥١‏ المحتمد (۲/ »)٠۲١‏ الرسالة للشافعي .)۳۷١(‏ 

(۶) محمد بن سبرین» أو بکر» البصري» تابعي » فقيه» محدث مفسر» ولد سنة ۳ه بالبصرة. توفي سنة 
۱۰ ه. 

انظر: تذكرة ا لحفاظ ۱/ ۷۳» الوافي بالوفیات (۳/ »)۱٤١‏ وفیات الأعیان (۳/ .)١۲١‏ 

() عزاه السيوطي في تدریب الراوي (۲/ )4۹٩‏ لابن منده في معرفة الصحابةء والطبراني في الكبير. وقال 
هذا حديث مرفوع. وقال السخاوي في (المقاصد اهنية) حديث مضطرب» لا يصح» بل رواه 
الجوزجاني في الموضوعات. 

() واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامرء وقيل: واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشب 
الليثي من أصحاب الصفة. أسلم سنة تسى وشهد تبوك» مات سنة ۸ه » وهو ابن مائة وهس 
سنین. 


انظر تر حته: سير أعلام النبلاء oV G TAY /Y‏ الحلية 1/۲« المستدرك ۳/ 014« الجرح والتعديل ۹ 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
بأس إذا قدمت أو اخ ت إذا أصبت ا 


Er نظرء‎ 


(ز) اللفظ غير مقصود بالذات كا في القرآنء لکونه معجرا نا حصل الى 


بضر اختلافه' 
للمخالف: 


E 
i 


(أ) قوله - عليه السلام -: «رحم الله امر۶! سمع مقالتي فوعاها فاداها کا ب 
ا رج ل قات د اول خر قا ر ا قوله: ورپ حامل 


فقه إلى من هو أف ا إلى تأدية الألفاظ المسموعة. 


(ت تجویزه يؤدي إلى تفاوت عظيم»› > إذ يجوز للثاني وللثالث» واعتقاده ااا 


یو جب علمه. 


(ج( قياسه على القرآن» وکلات الأذان والتشهد والتکبر بجامع وقوع التعبد 2 


وأجيب: 


ا( 


عن (أ) بأنه لا یدل على عدم ا جوازء بل على آنه أولی» إذ لیس فيه إلا: انعا رم لدل 
على الوجوب» بل على الندب» ك) ورد في سنة العصر وغيرهاء و- آيصًا - فان تعلیله يدل 
على أن ذلك لاختلاف a‏ - آن 


الذهب 4/1 


() انظر: سنن ابن ماجه ٠١ /١(‏ بتحقيقي) المقدمة ۳-باب: E‏ 
وسلم (۲۷) » الحاکم (۱/ ۱۱۲» ۱۱۳) کتاب: العلم وسكت عنه الدارمي (۱/ ۸۳ ۳ ) المقدمة. 
باب: من هاب الفتيا خافة السقط» وباب: من رخص في الحديث إذا أصاب المعنی» الحاکم (۳/ )۴١ ١‏ 
کتاب: معرفة الصحابة» باب: ذكر مناقب عبد الله بن مسعود» اعا جاع اا ر 


(۱/ ۷۹)» الخطيب البغدادي في (الكفاية ص .)۳٠۸‏ 
ID‏ اللحصول (۲/ )1٦۹‏ » المعتمد .)٦۲١/۲(‏ 
(۳) تقدم تخرججه. 


Ge اہن ای‎ )٤۹/۱۷( ۸۲)ء الطبرافي‎ ۸۰ /٤( O اخرجه ا‎ )٤( 
c(1 «(Y0 ٠۲ ٤( ا لخطیب فی شرف أصحاب الحدیث‎ ›)٠٤١١( القضاعي في مسند الشهاب‎ «(0 


فهرسة ابن خير الاأشبيلي »)٩ »٦(‏ الفقيه والمتفقه للخطيب (۲/ .)۷١‏ 
(°) انظر: المحصول (۲/ ١1۷)»ء‏ المعتمد (۲/ .)٦۲۷‏ 


_ الغانق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ f 
من آدى تام المعنى فقد أدى كا سمع» وإن اختلف اللفظ» ولذلك يوصف المترجم والشاهد‎ ) 
) 
وفيه نظر لأنا نسلم ذلك لو لم يكن في الخبر ما يدل على تعيين اللفظ.‎ 
ا ا ی ا و ا‎ 


الوثوق باليقينيات. ا 
) رعن لج) أنه يترقف عل إثبات التبد بلفظه فإبات التعبد بلفظه به دور 
مسالة 
ل بعض ابر غير جائ إن تعلق الحذوف به تملا لفقا آو منوا فاه ولان موتح 
ني الخطأء ويعد تحريقا. 
ولا اا و د ا د و ا 
منعه» للحديث المتقده.. 
وقبل: بجوازه لعدم علة المنع. 
مسالة 


لا يقبل المرسل عند الشافعي والإمام أحمد في رواية “خلاقًا مالك وأي حنيفة وأحمد - في 
أخرى - والمعتزلة”“ وعيسى بن أبان: إن كان من الصحابي» أو أئمة النقل. وهو: أن يقول: 
قال فلان: وهو لم یعاصره“ 

فن قال الصحابي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس بمرسل لا يقبل على 
الأظهرء إذ روايته عن غير الرسول ممن لا صحبة له بعيدة» وفى مثله عن غبره الخلاف مرتب» 
وأولى بعدم القبول. 

لنا: 

() آن عدالته م تعلم» إذ العدل قد یروی عمن لو سئل عنه» لسکت عنه» أو جرحه» أو 
جرحناه» والجهل بالشرط جهل بالمشروط. 


() انظر: المحصول (۲/ 1۷۳)» المستصفی .)١١۹ /١(‏ 

(۳) وهو قوله - صل الله عليه وسلم - : : «نضر الله امر۶ سمع مقالتي فوعاها فأداها ك| سمع...» 
(۳)انظر: الرمالة لاومام الشافعي ص (۱۹۸)» المعتمد (۲/ 1۲۸)» المستصفی (۱/ .)٠١۹‏ 
() انظر: المعتمد (۲/ 1۲۸)»› الرهان »)٦۳٤ /١(‏ اللحصول(۲/ ٠‏ 10). 

() انظر: المعتمد (۲/ 1۲۸). الكافية في الجدل ص .)١١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۵ __ 
فإن قيل: E E‏ 
آرجح» فإن عدالته تمنع من قوله: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» ما م يعلم او يظن أنه 
قوله» ولا ذلك إلا: لعلمه أو ظنه بعدالته» ولأنما منعه من إ يجاب شيء على عامة المكلفين» ما 
بل اول ذلك 
قلنا: الدليل عليه: یکن حاصاد قبل الروایت وم پوجد سواها وهي لا تدل علیه 
سی . 
ولأنها لو دلت عليهاء لكان الجرح بعدها نقضًاء وما ذكر ني سند انع منوع» لأنجا إن] تمنع 
لو کان موجبًا للظن» فإِن بتقدیر ن یکون معناه سمعت آنه قال رسول الله لا یمنعه من 
ات کونه موجبا للظن به دو وهو جواب للتانی» فإنه نا بکون موجبا لو ثبت مدال 
فإتباتها به دور. 
(ب) قياسه على ما إذا لر يذكر الفرع شاهد الأصل بجامع عدم معرفة عدالة لاسل: التي 
هي شرط القبول» بل الشهادة آولی بالقبول» لأن إرساله فبها مع آنا بحتاط فبها ما لا يحتاط في 
الرواية يدل على جزمه أو غلبة ظنه بہا. وبه يعرف اندفاع ما يذكر من الفرق بينه)اء وهو: : أن 
الشهادة تنضمن إثبات الحق على معين» فتتطرق إلبها التهمةء فاحتبط فیها يا لا حاط به في 
الرواية. | 
ثم نه معارض بأن الخ يثبت شرعًا عامّاء فكان أجدر بالاحتياط وليس تقديم الأصل 
رجو لاتا کل عور یجب ذکر. لاجا ولان خاب والاسل عدم ارجیع رل 
بترتب حکم کلي بجواز طریان احتال مر جوح للاستقراء 
واستدل: 
() أنه لو قيل: يكن لذكر أسماء الرواة والبحث عن عدالتهم معنى. 
أ 
یی ی ی ی وا 
E‏ 
(ب) قیاسه على التواتر» فإنه لا ثبت 


وزيف: بأن القطع لا بحصل بقول ن بخلاف الظن» ولان شرطه استواء الطرفين 


ت 
() انظر: اللحصول(۲/ ° c(0‏ المعتمد (۲/ ›»)1٣۳‏ الهاج (۳۷۸/۲). 


۹۷ 
والواسطةء وهو مفقود فيه. 

(ج) لو قبل: لقبل في زماننا. 

وخب 

بمنع الملازمة فيه» لكثرة الخلاف والوسائط وانتفاء اللازم إ ا E Od‏ 
o‏ 

للمخالف: 

() آيتا الإنذار والتبيين". 

(ب) والإجماع. 

ال لر اة غاس ایس کل ماحدشاکم به عن رسول ال - صلی الله عليه وسلہ - 
سمعناه منه» غیر آنا لا نکذب)» وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صل الله 
عليه وسلم - دنا الربا في النسيئة»» ثم أسنده إلى آسامة» وروی - يشا - «آنه ما زال 
يلبي حت رمی رة العقبة) فلا روجع فيه أسنده إلى آخيه الفضل» وروى أبو هريرة «من 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 


.)1۳۷ /۲( انظر: المعتمد‎ )١( 

() وهما قوله تعالی: ولذ روأ قَوْمَهُّ ‏ من سورة التوبة آية (۱۲۲)» وقوله تعالی :إن جاءکم قاق ب 
بيا 4 [الحجرات .]١-‏ 

(7) البراء بن عازب بن الحارث الحارثي الأنصاري أبو عمارة» ولم يشهد بدرًاء وذاك أن النبي صلى الله عليه 
وسلم استصغره يوم بدر» وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خس عشرة غزوة» توفى بالكوفة 
سنه ۷۱ ه. 

انظر: القات ۲١/۳‏ سير أعلام النبلاء ۳/ ۱۹٤‏ المحبر ۲۹۸» ۱۲٠۲ء‏ المعارف ۳۲١‏ جمهرة أنساب 
العرب ۳٤۱‏ تہذیب الأسماء واللغات ۱/ ۲١۳٠ء‏ شذرات الذهب /١‏ ۷۷ء ۸۷ التهذيب /١‏ ١٠۲٤ء‏ 
الإصابة ٠٤١ /١‏ التاريخ الكبير ٠١١/۲‏ مشاهير علهاء الأمصار ص ۷١‏ رقم ۲ 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد في مسنده /٤(‏ ۲۸۳)» والحاكم في المعرفة ص .)٠٤(‏ وابن حجر العسقلاني في 
الإصابة .)١٤١ /١(‏ 

(°) أسامة بن زيد بن حارثة - مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب کنیته: ابو يزید» وقد قيل: أبو 
حمد» ويقال: أبو زيد. توف بعد أن قتل عثمان بن عفان بالمدينة سنة ٠٤‏ ه. وكان نقش خاتمه: حب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

انظر: مسند آحمد /٥(‏ ۱۹۹)ء التجرید ٠۳/۱١‏ سير أعلام النہلاء ۲/ ٤۹٦‏ طبقات خليفة ۲۹۷/٩‏ 
الجرح والتعديل ۲/ ۲۸۳ المستدرك ١ /٣‏ كنز الال ۲۷١ /١۳‏ الإصابة ١ /١‏ المعجم الكبير 
للطبرانی ۱/ .٠٤٤ - ۱۲١‏ 

)١(‏ الحديث: متفق عليه آخرجه البخاري (۳/ ٤۱۹‏ فتح) -۲٥‏ - كتاب: الحج» باب: التلبية والتكبيرة غد 


I 


الفائة نق في أصول الفقه /الجز ء الثاني ۷ __ 
u eg‏ أسنده ا اوغا وى و قروو دل غ 
جنازة فله قیراط» » فلا روجع فيه أسنده 2 ي هريرة. 

وعن العم " قلت لإبراهيم النخعي" إذا حدثتنی (فاسنده» فقال: إذا قلت لك 
حدثني Rl oD a‏ 


فقد حدثني) به جماعة. ) 
وكان سعيد بن المسيب يرسل الأخبار» ومراسيله مقبولة عند اد المنكرين وكذلك 
الحسن البصري» وروجع في بعض مراسیله» فقال: أخبرني به سبعون بدريٌا» ونحوه عن 
الشعبي» وغیرهم من غير نکیر» فكان إجاعًا. 


النحر حتى يرمى الجمرة والارتداف في السير رقمي .)1۸۷-٦۸١(‏ 
- مسلم (۲/ )٩۹۳۱‏ ۱۵- کتاب: الحج -٤٤‏ باب: بيان أن السعي لا يكرر. 
- النسائي /٥(‏ ۲۹۸) کتاب: المناسك (الحج) ۲۲۹-باب: قطع الحرم التلبية إذا رمى جرة العقبة 
(۸۰*). 
- ابن ماجه (۳/ ٤۸٥‏ بتحقیقی) ۲٣‏ - كتاب: المناسك»› 1۹ - باب: تی قلع الاج التلیة رقم )۴۰٤١(‏ 
عن او غا فال قال الفضل بن عباس. O‏ 
(۱) انظر: التلخيص احبر (۲/ ٠۲‏ °(« إتحاف السادة المتقين ١ ٠ /٤(‏ ) البداية والنهاية (۸/ (٠ ٠٩‏ 
(۳) الحدیث: متفق عليه. آخرجه البخاري (۲/ )۱٠١‏ ۲۳- كتاب: الجنائز باب: فضل اتبا ابجنائز 0۸- 
باب: من انتظر حتی تدفن. | 
- مسلم (۲/ )٦٥۲‏ ۱۱ - کتاب: : الجنائز باب: فضل الصلاة ة على الجنازة واتباعها» أبو داود (۲/ ۸°( 0 
- كتاب: الجنائز» باب: فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها › الترمذي (۲۱۱/6) ۸- - کتاب: الجنائزء 
باب: ما جاء في فضل الصلاة على ال جنازة. 
-النسائي ۱- کتاب: الجنائز ۳۵- کتاب: الإیان» باب: فضل من تبع ا لجنازة» ٩-باب:‏ ثواب من صل 
على جنازة» باب: شهود الجنائزء ابن ماجه ۲٣۰ »۲٤۹/۲(‏ بتحقيقي) 1 - - کتاب: E)‏ €- 
باب: ما جاء في ثواب من صلی على جنازة» ومن انتظر دفنها .)٠٥۳۹(‏ 
(۳) سلی‌ان بن مهران ابو محمد - تابعی» ولد سنة ٦١‏ ه. ثقة. مات بالكوفة سنة 1٤۸‏ ھ انظر: رة 
الحفاظ (۱/ »)۱٤١‏ تاریخ بغداد (۹/ ۳). 
9) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود» أبو عمران. ولد سنة ٤٦‏ ه. فقيه العراىء اا ا 
انظر: حل الأرلیاء »)۲٠۹/6(‏ غاية النهاية /١(‏ ۲۹)ء الوافي بالوفيات e ›)۱٦۹ /١(‏ 
{1Y‏ 
(°) عامر بن شراحبيل الشعبي الحميري› آبو عمروء ولد بالكوفة سنة ٠۹١‏ ه فقيهء تابحعي» ثقة» مات سنة 
۳ هھه. 


۸ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني __ 

GG‏ : عن فلان. 

a. وأجيب:‎ 

عن (أ) أن الرواية خصوصة عنه) كالشهادة» بجامع الاحتياط وكا إذا ذكر شيخه ول 
يعدله» بجامع الجهالةء بل هو أولى بالقبول» لقلتها. 

-وعن (ب) أنه لا إجماع مع الخلاف» واتفاق كل الساكتين عليه ا > مح سکوت 
الباقین - منوع» إذ باحثوا ابن عباس وابن عمرء وأبا هريرة مع جلالة قدرهم» وظهور 
عدالتهم» ولو کان مقب ولا م یکن للبحث عنه معنی. 

لا يقال: إنه لزيادة الظنء لأن الرسل يفيد أكثر عندهم» ولذلك رجحه بعضهم على المسند 
عند التعارض» ثم لا نسلم إجاع التابعين» لتفرقهم شرقًا وغربًاء ولإنكارهم» قال ابن سيرين: 
(لا تقبلوا مراسيل الحسن وأبي العالية فإ لا يباليان عمن رويا). 

ولا يقال: إنه للتهمةء فإن هذه التهمة قائمة في كل إرسال» فإنه إذا جاز للعدل أن يرسل» 
ون م یکن المروي عنه عدلاء لم یمکن الاستدلال على عدالته» [ل: ذا عرف من عادته آنه لا 
يروي إلا: عن عدل» وذلك لا نزاع فیه» ثم لا یلزم من قبول مراسیلهم قبول مراسیل غیرهې 
ودعوى الإجماع على عدم الفصل منوع» إذ بعضهم قبل مراسيل أئمة النقل. 

وعن (ج) آنه ظاهر في الرواية عنه لصحبته فإن م يعلم ذلك» آو علم آنه م يسمعه منه | 
قا ”. 


فروع : 
() قال الشافعي - رضى الله عنه - لا أقيل (المرسّل) إلا: إذا أسنده المرسل أو غبره» وهذا 


انظر: تاریخ بغداد /١۲‏ ۲۲۷ البداية والنهاية (۹/ .)۲٠١‏ حلية الأولياء .)١٠١ /٤(‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ١١٠)ء‏ المعتمد (۲/ 1۲۹ - ۳١1۳)ء‏ المستصفى .)١۷١ /١(‏ 

أبو العالية الرّياحي» اسمه رُفيع» مول امرأة من بني يربوع من بني رياح» أسلم لسنتين مضتا من خلافة 
أي بكر» ومات سنة ثلاث وتسعين» ولم ينصف من زعم أن حديث أبي العالية الرياحي رياح» ول 
يجعل حدیث إبراهیم بن أي بجیی وذویه ریاخا تہب قیل: ماتث سنة ۹۰ ه. 

انظر: الثقات /٤‏ ۲۳۹ الجمع بين رجال الصحيحين ٠٤١ /١‏ التهذيب ۳/ ۲۸4 التقريب ٠٠۲/١‏ 
الكاشف ۲٤۲/١‏ تاريخ الثقات ص »)٠٠١ »١١١(‏ معرفة الفقات »)٦١ /١(‏ سير أعلام النبلاء 
7۷/0(« مشاهير علماء الأمصار ص )٠١١(‏ رقم (۷)). تذكرة الحفاظ .)٥۸ /١(‏ حلية الأولياء 
(1۷/۲(. 

.)۱١١ /١( المستصفى‎ .»)٠٠١ /۲( اللحصول‎ »)٦۳۳ /۲( انظر: المعتمد‎ )( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
إذا م تقم ا لحجة بإأسناده» وإلا: فلا وجه له. 

-(أو أرسله راو آخر يعلم أن رجال أحدهما غير الآخر). . وأورد عليه وعلى ما قبله: أن ما 
i E Ck i‏ 


وأجيب: 

لمل عدم جالعل عد هلبد روي عه ركسل ب )ر ة الظن 
الإجاع» فتبقى حالة الانفراد على الأصل”. 

(أو عضده قول صحابي» أو فتوى أكثر آهل العلم). وما تقدم من الإشكال وارد عليهما. 

(أو يعلم أنه لو نص» لنص على من يقبل خبره)» قال الشافعي - رضي لله عنه - (وأقبل 
مراسيل سعيد بن المسيب» لأي وجدتها بهذ الشرائط) . 

(ب) إذا اسك اديت سادا تقوم ا لحجة به قبل وإِن أرسله غبره» وقلا لا اذ 
الرسل ربا سمع كذلك» (أو سندًا لکن نسى نسخه وهو يعلم أنه ثقة نقة حهملة» أو إن ذكره لكن 
ارسله)» لقوة ظنه» أو وإن روی عن فاسق مع علمه به» فهو یقدح قي روایته» ولا ي غیره. 

فإن أسنده المرسل فكذلك - وإن كان إرساله أكثر - لبعض ما سبق خلاقًا لبعضها“. 

(ج) (إذا ألحق الحديث بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ووقفه غيره على الصحابي» فهر 
متصل» > لجواز أن الصحابي) روى عنه - عليه السلام - مرة» وذكر عن نفسه أخرى» أو وأنه 
سمعه متصلا لکن نسی وظن أنه ذکره عن نفسه. 

وکذا لو وقمه اللحق» حلاقا لبعض الحدثن. فان او قف أو ارما زماتا طویان ثم 
أوصل وأسندء فيبعد جعله كذلك» إذ يبعد حسابه في تلك المدة الطويلةء ثم تذ 0« إا أن 
یکون له کتاب یرجع إلیه. | ) 
۰ (د) من دآبه الإرسال إذا سند خبرا: قبل کثیر من لم يقبل الرسلء» لآن إرساله لا يقتضي 

خلا في إسناده. ورده الأقلون» لأن إرساله لضعف الراوي» فسرته له خيانة. وهو ضعيف› 
(0 انطر: مناقشة الأحناف للإمام الشافعي: تيسير التحریر (۲/ »)٠١١‏ فواتح الروت (۲/ .)١۷٤‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ›)٦٥۹‏ الإبهاج .)١ /١(‏ المسودة »))۲٠١(‏ المعتمد (۲/ .)٦۳۹‏ 
() انظر: الرسالة للشافعي (۹۸ ۲۰۰-۱). آداب الشافعي ومناقبه ص (۲۳۲ - .)۲۳٤‏ 
0ا ل0700 
() انظر: المحصول (۲/ ۳٦٦)ء‏ المعتمد (۲/ .)١١ ٤‏ 


۰ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
إذ يجحتمل آنه سمعه كذلك» أو لقوة الظن» أو آثر الاختصار في الأكثرء نعم لو علم ذلك منه [ 
قا لول موقا 
(ه) من قبل حديث المرسلء إذا أسنده كيف يقبله: قال الشافعي: إنا يقبل ما قال فيه 
حل تيء i ug OR‏ اخبرني عن فلان. 
فحدثنی عند الأرلين للمشافهة» وأخبرني متردد بينها وبين الإجازة والكتابةء وهو 
اصطلاح» وإلا: فمن جهة اللغة لا يظهر ذلك . 
مسالة 
إخفاء ذكر المروي عنه لضعفهء تدليس قادح في الروايةء أو نصغره فلاء أو لاختلاف في 
قبول روایته آهل البدع» وهو يعتقد قبول روايته» فكذلك في غير ذلك الخبر» فأما فیه: فمن 
يكتفي بالعدالة الظاهرة» أو م يكتف با لكن قبل المرسل: فكذلك. وإلا: فلا . 
مسألة 
في مراتب نقل الصحابي » وهي سبع : 
(آ) قول سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يقول) كذاء أو أخبرني» أو شافهنيء 
أو حدثني 
(ب) قوله: قال رسول الله = صلی الله عليه وسلم - كذاء ظاهرة النقل عن 
خلافا للقاضی ٠‏ 
ولیس بظاهر من غيره من عاصره - عليه السلام -. 
(ج) قوله: آمر الرسول بكذاء أو نهى» وفيه الأول» مع احتهال أنه حكاية لفظ الرسول» 


(1) انظر: المحصول (۲/ »)١٦٤‏ المعتمد (۲/ .)٠٠٠١‏ 
() انظر: الممحصول (۲/ »)٠٠٦٠١‏ المعتمد (۲/ .)٠٠٠١‏ 
() انظر: المحصول (۲/ »)1٦١‏ المعتمد(۲/ .))٠۲٠‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ١٦1)ء‏ الرهان (۲/ .)١١١‏ 
() انظر: المحصول (۲/ 1۳۷)» البرهان .)٦1٤۹/١(‏ 
() انظر: المستصفى /١(‏ ۱۲۹)» الروضة ص .)٩١(‏ 
() أبو بكر الباقلاني » وانظر: المسودة ص .)۲٠١(‏ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۱ 


واختلاف الناس ف صي الأوامر والنواهي› وهو 9 . حلاف 


الئل 


(آ سے 


وبعض 


ا ا ا ی ا چام فا ن 
الظن الغالب» لا لأن إبجابه يقتضى إيجاب ما ليس بواجب» لأنه مبني على حجيته» فلو أثبت 
حجیته به: لزم الدور» بل لأن ظنه حجة ني حقه ومقلدته» لا غیر» فلو آطلق ما ظاهره آنه 


وأما احتهال آنه أمر الكل أو البعض دات أو غير دائم: ا دوام 


الشرع عمو ع 


د) قول: ارتا بکذاء وخی ارتي او ا ا ارسو ر 


حلاف للصيري والکرخي 
لنا: 


أن المتبادر من قول من التزم طاعة ملك: أمرنا بکذا - أمره. ولأن غرضه تعليم الشرع» 


فیحمل علیه» لا على أمر الله لأنه ظاهر للكل› فلا یستفاد منه» ولا على أمر الولاة 


والأئمة» 


لأنه لا يستفاد منهم» ولا على أمر مجموع الأمةء لأنه منهم» ولا على ما فهمه من الدليل» وكان 


الدليل هو الأم لأن فهمه إنها هو حجة على من قلده» لا غير" ٠‏ 
ف): 
أنه متردد بين ا محال المذكورة» فلا يكون حجة» للإجال والأصل. 
وجوابه: منعه» ومسنده: ن ما تقده. 

(ه) قوله: من السنة كذا» حمول على ستته “عليه السلام - طا سبق. 


خلافا )اء لا سبق» وقد مضی جوام). 


(1) انظر: المحصول (۲/ 1۳۸)»ء المعتمد (۲/ »)1٦۷‏ المستصفى (۲/ .)٠١١‏ 
)١(‏ انظر: المستصفى »)٠١١ /١(‏ المعتمد (۲/ .)٦١۷‏ 

() انظر: المحصول (۲/ 1۳۸)» المعتمد (۲/ »)1٦۷‏ المستصفى .)٠١١ /١(‏ 
(6) انظر: المحصول (۲/ »)٠٤١‏ المعتمد (۲/ .)١١۷‏ 

(°) انظر: المعتمد (۲/ .)٦٦۷‏ 

(1) انظر: المحصول (۲/ »)٦٤١‏ المعتمد (۲/ .)٦١۷‏ 


(۷) انظر: الإبہاج (۲/ .)۳٠١‏ 


1۲ الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
٠‏ الو فف اله فر عت اسول للدي رااان فو گن حت 

قلنا: منعه نظرًا إلى العرف» وما ذكرتم نظرًا إلى اللغةء فلا منافات و - أيشًا شا - الع ي 
مطلقه» وليس كذلك في الحديث. 
(و) قوله: عن النبي - صلل الله عليه وسلم - ظاهره سماعه منه - عليه السلام - فيكون 


2 جه . 


ا ی 

وجوابه: أن الاحتال المرجوح لا يعارض الراجے 

(ز) قوله: كنا نفعل كذاء أو كانوا يفعلون كذا» حجةء لأنه حمول على أنهم يفعلونه مع 
علمه وعدم انکاره عليهم» أو على فعل جيع الأمة لأنه بعلمنا الشرع» وکونه يسوع فيه 
الاجتهادء ويجوز خالفته عن طريق لا ينفيه» لوجوده في الظنيات» فإذا قال قولا لا جال فيه 
للاجتهادء فهو سباع منه - عليه السلاء-. 
) مسأالة 

في مراتب رواية غبر الصحابي : 

)أ( قوله: حدئنی» أو أخبرني» اوھ ف او قال فلان» فالسامع يلزمه العمل» وله 
وإلا: م يقبل» إلا: سمعته يقول: أو بحدث أو يخبر» أو قال. 

(ب) قوله للراوي: هل سمعت هذا الحديث» فيقول: نعم» أو يقرا عليه كتاب» فيقول: 
الأمر كا قرئ علي فيلزم السامع العمل به وله آن يقول: أخبرني وحدثني وسمعت قراءة 
عله 


() وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 

أخرجه أبو داود» كتاب: السنة -٦‏ باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» الترمذي )٤۳ /١(‏ كتاب: 
العلم -١١‏ باب: ما جاء في الأخذ بالسنة نة واجتناب البدع )۲٦۷١(‏ » أبن ماجه )١١ ء٠١ /١(‏ المقدمة 
رقم »)٤۲(‏ آحد في المسند (٤/۲۹٠ء‏ ۷ الطبرانی (۱۸/ ۹٦٤۲ء‏ ۷٤۲۳ء »)۲۵٥۷ ۲٤۹ ۲٤۸‏ 
البيهقي »)۱٠١ /۱١(‏ السنة لابن ابي عاصم (۱/ ۰۲۹ ۳۰)» ابن حبان ٠٠۲(‏ موارد). 

- () انظر: المحصول (۲/ »)1٤١‏ المعتمد (۲/ .)1٦۸‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ١٤1)ء‏ المعتمد (۲/ 11۹). 

(6) انظر: المحصول (۲/ »)1٤۳‏ المعتمد (۲/ .)1١1۹‏ 

(°) انظر: المحصول (۲/ ٤‏ المعتمد (۲/ ٤٦١)ء.‏ المستصفى .)٠١١ /١(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء 
فلو أطلق أإ يجز. وقيل بجوازه 


۲ 


وقیل: لا جوز إطلاق سمعت وفاقا. فلو سكت وغلب على الظن آنه إن سكت لأن 


لامر کا فرئ غ عله فهو کتصر ه» ويجب على السامع العمل. و خحلاقا 
لبعض أهل الظاهرء والمتكلمين “فیقول: :آخبرني وحدثني قراءة عليه. 
وقیل: لا يقول إلا: قرأت عليه» أو قرئ عليه وأنا أسمع. وكذا الخلاف لو قرأه عليه 


وقال: أرويه عنك» فيقول: 
الملجوز: 


الإخبار ما يفيد الخبر والعلم» وهذا كذلك» أو يشبهه في ذلك فلا استقر عرف المحدثين 
عليه صار حقيقة(عرفية)» أو ججارًا راجاء فجاز استع اله فيه» ولأن قوله قراءة عليه: قرينة 


دالة على إرادة التجوز من قوله: حدثني وأخبرنيء ومنه يعرف أنه لا يصح أخبرني أو 


۳ 
٤ چ‎ 


المانع: 
آنه ل حدثه ولم خبره ولا سمع منه شیا فیکون کذبًا. واجا عد راو 


ii GSES AR (ج) قوله:‎ 


وني الرواية يحدثني وأخواته الخلاف التقدم» وأولى بامجواز ٠‏ 
وذكر الإمام في الأول الخلاف وجزم بالعدم ني الثانيةء وناقض في تعليلهم . 
(د) آن یکتب إلى غیره سمعت کذا من فلان» فله آن يعمل به إن ظن أنه خطه» 


r ۰ e 


ویقول: 


یاه عل هال وا ل برف فلك تم موزل ن رل رایت مكرتا فی كدب 


.)١١*( الروضة ص‎ ء)۷٠١‎ /١( انظر: أصول الس ر خسى‎ )١( 
OE OTO O 
.)١١١ /١( المستصفى‎ »)٦٤ /١( انظر: المعتمد‎ )۳( 

.)١١١ /١( انظر: المستصفى‎ )( 

.)١٤ /١(دمتعملا‎ »)1٤٦/۲( انظر: المحصول‎ )١( 

.)١٤١ 1٤٤ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 


_ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ ٤ 
الرواية بصریح قوله آو بقرائن» إذ يجوز أن یکون قد سمعه ثم يتشكك فیه» ولا یری روایته‎ 
ا‎ 

ويي جعله الرواية شهادة وتسليطه عليها بالقرائن “ نظرء إذ القرائن لا تسلط على الشهادة 
ثم لا منافاة بين كلاميهم)ء إن جعل كتابته إليه قرينة دالة على تسليطه عليهاء وإلا: فهى حاصلة | 
للا عالة. 


(ه) المناولة: وهي آن يقول: خذ هذا الکتاب» سمعته من فلان وحدث به عني» فيجب 
على السامع أن يعمل با فيه» وله أن يروي عنه» بقوله: ناولني» أو أخبرني» أو حدثني 
مناولة. وإن أطلتق ل يجز على الأظهر. . 

وقيل: بجوازه» كما في السكوت» بل أولى. ولو اقتصر على القيد الأول» أو ناوله بالفعل ! 
جز له الروايةء ولا العمل. ) 

وعلى الباقيين فله ذلك فالناولة زيادة أحدثها بعض المحدثين. أو عل سمعت 
فكالأول» على الأظهرء لجواز التشكيك فيه بعده» وقیل: کالثانی. أو على حدث عنی» فلا إذ 
شرطه السماع» وإنما تجوز المناولة للشيخ إذا علم أن النسخة المشار إليها هي النسخة 0 
ا ا ا 

إذا ظل أصل السماع» أو من معين لم جز له روايته» ولا العمل بهء لأنه شهادة عليه» فلا 
يجوز بدون العلم كالشهادة هذا إذا رواه مسندًا أو مرسلاء فيجوز إن قطع بسماعه من عدل 
عند من يقبله» فلو قطع في مائة حديث مثا أن واحدًا منها سمعه من غير الذي سمع الباقي 
منه» لکن لم يعرفه بعينه = م جز له رواية شيء منها مسندا. 

وقيل: يجوز إذ الاعتماد في هذا الباب على الظن» ولذلك كانت الصحابة تعمل بكتب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم = للظن. 

وزیف: بأنه لیس ما نحن فیه» ذ لو سلم آن الحامل لم یسمعه لکنه قاطع بأن ما فیه: کلامه» 


. ()انظر: المستصفى .)١۱١١/١(‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ۸٤1)ء‏ المعتمد (۲/ ١٠٠)ء‏ الروضة ص .)١۲١(‏ ا 

(۳) للأصوليين في حكم الرواية بمجرد المناولة من غير إجازة رأيان. ذهب قوم إلى الجواز» لكن جمهورهم 
ذهب إلى عدم الجواز. 

.)٠١١ /١( المستصفى‎ ء)٦٦١‎ /١( انظر: المعتمد‎ )( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
لتناوله منه» وقد خبرهم به» فليس فيه ظن أصل السماع» ولا من معین ٩‏ 


11۵ 


(و) الإجازة: وهو أن يقول: (أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني). وما صح عندك 


أي سمعته» ففي جواز الرواية به: 
الها للرازي: ES PEE‏ ت العامة( « 
والمنع مطلقا: : نسب إلى أبي حنيفة “ رضي الله عن ی 
المحوز: 
إجاع المحدثين عليه. ومنع للخلاف فيه “ قديًا وحدیثا. 


- وأيصًا - لیس معناه أنه أجاز له أن بحدث عنه بم لم یحدثه به» بل معناه: آي سمعت هذا 
الكتاب» فحدث عني» وهو وإن كان غير مستفاد منه بالوضع اللغوي» بل يفيده عرفا آو 


تجورًاء لقرينة أن الثقة لا جيز أن يروى عنه إلا: ما سمعه» فهو كقوله: سمعت الكتاب 


| الفلاني 


فحدثه عني» وقد تقدم آنه جائز. فعلى هذا ینہ بنبغی أن لا جوز الإجازة العامةء لأنه م يعلم سماع 
کل ما صح عنده آنه سماعه فیژدي إلى کذبه. ویمکن أن یقال: أنه وإن ل يعلم ذلك» لکنه 


يظن» إذ الظاهر أنه لا يصح بطريقةء إلا: ما سمعه» والظن كاف. 
للانع: 
(أ) أنه لو جازت الرواية ها لبطلت فائدة الرحلة وضعفه بيّن. 


i E E 


E‏ إلى الرواية عنهء إذ لا يقول أخبرني وكذا أخواته با ا 


لعدم و فائلته. 
وأجيب: 


عن (ب) بمنعه» لجواز أن تكون إجازته متضمنة» لحصول شرط الرواية. 


وعن (ج) بمنعه» إذ تجوز به الرواية عند بعضهم» لا سبق» سلمناه» لکنه یقول آجازه آو 


أجازني» ثم لا يازم منه انتفاء الفائدة مطلقاء لجحواز أن جب به العمل. 


.)۲۸۰( الروضة ص (1۲)ء المسودة ص‎ »)۳١۸ /١( انظر: المعتمد (۲/ 1۲۸)ء أصول السرخسى‎ )١( 


.)١١١ /١( المستصفى‎ »)١١١( انظر: الروضة ص‎ )١( 
.)۲۷°*( المنخول ص‎ »)1٦١ /۲( انظر: المعتمد‎ )( 


E 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
القياس 

ومعناه لغة: التقدير والمساواة» ولا يتحقق ذلك إلا بشيعن". 

واف اختلف فيه: ا 

فقيل: (إنه الدليل الموصل إلى الحق). وهو غير مانع» لدخول النص والإجاع تحته ولا 
جامع» لخروج القياس الفاسد عنه» وآنه قياس إلا: أن يراد به حد الصحيح منه. وقيل: (إِنه 
العلم الواقع بالمعلوم على نظر). . 

وهو غير جامع لخروج الظني» وغير مانع لدخول ما علم من غيره نظرًاء ثم إنه نتيجة 
القياس» لا نفسه. وقيل: (هو إصابة الحى). وهو فاسد لا تقدم» ويخصه إصابته تبخيتاء ثم هو 


مشعر بتقدم الحق» فلا يستقيم على رأي الملصوبة. 
وقيل: (هو بذل الجهد في استخراج الحق) . وهو فاسد بها تقدم» ويخصه أن يخرج عنه 


وقیل: (هو التشبيه). 

وهو غير مانع» إذ يدخل تحته التشبيه في الصفة أو المقدارء ثم لو صح فهو رسم ناقص ". 

وقال القاضي: (حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم )ا أو نفيه عنها بجامع حكم أو 
صفة» أو نفيهما)”. فالمعلوم" يتناول العدوم دون الشىء "> والفرع والأصل يوهم 
اختصاصهاء بام وجود ) ولا بد من العلوم الثاني» لامتناع القياس بدون الأصل والفرع» 
وهو يتناول الوجودي والعدمي» والجامع قد يكون صفة أو حكاء أو نفيها. 


(1) انظر: لسان العرب» تاج العروس» الصحاح: (قيس) » القاموس المحیط (۲/ .)٠٠١۳‏ 

() انظر: تيسير التحرير (۳/  )۲٠١‏ الإبهاج (۳/ .)١‏ نهاية السول للإسنوي (۳/ ۲). 

(7) انظر: في تعريف القياس في الاصطلاح: المحصول (۲/ 1۲۹)» المعتمد (۲/ 1۹۷)» تيسبر التحرير (۳/ 
٤‏ المسودة ص (۹٦۳)ء‏ الإاج (۳/ .)١‏ 

9) انظر: المستصفی (۲/ ۲۲۹)» نراس العقول .)٤١ /١(‏ 

() انظر: المعتمد (۲/ 1۹۷)» تسیر التحریر (۳/ ١١۲)»ء‏ المستصفی (۲/ ۲۲۹). 

() انظر: المعتمد (۲/ .»)٦۹۷‏ تيسرر التحریر (۳/ .)۲١١‏ 

(۷) خلو هذا ا لحد ونقصانه لعدم وجود أركان القياس فيه. 

() انظر: المحصول (۲/ »)٩‏ البرهان (۲/ »)۷٤٥‏ تيس التحریر ۳/ ۲۹۸). 

) .)١ /۳( انظر: المحصول (۲/ ۱۸)ء الهاج‎ )١( 

)٠(‏ الشيء في اللغة: (هو ما يصح أن يعلم» ويخبر عنه) عند سيبويه. وقيل: (الشيء: عبارة عن الوجود). 
وني الاصطلاح: هو المو جود الثابت المتحقق في الخارج. (التعريفات ص .)٥۷‏ 

() انظر: الإہاج .)١/۳(‏ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
وأورد: ٍ 


i e AYR 


N‏ تبت بالتیاس کلک u‏ اله عال فله علم كبا في اشاح قإن 


شمله| الحكم تکرر فی ذلك ا لجامع»› وإلا: فناقض. 


ثم المعتبر ف القياس e‏ ل أقنامة م إنه يتناول الفاسد. 


ذ یتم) 


ولا 


تمرته» LOE‏ 
وأجيب: 


عن () أن المراد منه الاعتبار» وقوله: (في إثبات حكم فى)) بيان ما فيه الاعتبار. 


E O a O 


عنه» و(إثبات حکم معلوم. ا ا 
فاسد» إذ الالتزامية لا تستعمل في الحدود فكان ذكره بالمطابقة أولى. 
وعن (ج) أن ثبوت الحكم في المجموع به» لاي كل واحد منها. | 
وعن (د) أنه حد للشرعي لا لمطلقه» والصفة لا تثبت e‏ 


فىه. 


0 


جامعا 


و(عن) (ه) له لیس بض بل طول فاد تفیل و“ شا ناکر ا وهم 


اختصاصه بالصفة فنا تادر من الجامع. 


e‏ عه او لایس ف شما یکره جات اف س لا لمر ماي 


° n 


و( به اا رت ی ر دود الات . وبينه) فرق ظاهر. ۰ 
وقال البصري: (هو تحصيل حكم الأصل في الفرع» فاا ا 


لمن" 


س 
(1) وهي اعتراضات الإمام الرازي في المحصول (۲/ .)١۷١ - ٠١‏ 
() انظر: الاج (۳/ ۸). 

(۳) انظر: المحصول (۲/ ١۱)ء‏ المعتمد(۲/ .)٦۹۷‏ 


في ظن 


۸ الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
وأورد: ) 
آنه لا بحصل حكم الأصلء بل مثله. 
وأنه غير جامع لقياس العكس» مثل: لو م يكن الصوم شرطًا لصحة الاعتكاف» ‏ يكن 
شر طا له بالنذں کالصلد. 
وأجيب: 
عن (أ) بأنه تسامح في اللفظ لدلالة ا لحال. 


وعن (ب) بمنع أنه قياس حقيقة» لعدم تبادره إلى الفهم من إطلاقه وخاصيته» وهي 
الإلحاق بالأصل في حكمه» > سلمناه» لكن بالاشتراك اللفظي» والمحدود هو القياس» بمعنى 
الطردء سلمناه» لكن الخبت الملازمة بالقياس الطرد”“. 

فالأولى: أن يقال: هو تحصيل مل حكم معلوم لملوم خر لاشتامهاني عل لمکم في 
ا 

فلا يتتقض بالقياس المنطقي» لأنا نمنع كونه قياسّاء وكون التتيجة مساوية للمقدمتين غير 
hs e‏ 


وقال بعض الأخرين ا الاستواء بين الأصل والفرع في العلة المستنبطة من حكم 
الأصل)“. 


AGNES 
مومى إليهاء وآنه يتناول الصور التي ساوت الأصل في العلة لكنها اختصت بوجود مانع أو‎ 
فقد شرط مع أنه لا قياس فيهاء وهو بناء على تخصيص العلةء و - أيصا - الاستواء في العلة‎ 
ليس من فعل المكلف» والقياس (فعله).‎ 
مسالة‎ 
الأصل: محل الحكم المشبه به عند الفقهاء.‎ 
المتكلمون: دليله.‎ 


() انظر: المعتمد (۲/ .)٦1۹۸‏ 

() انظر: المعتمد (۲/ .)٦۹۹‏ 

() انظر: المحصول (۲/ »)١۱۷‏ الاج (۳/ .)٥‏ 
(۶) انظر: تیسیر التحریر (۳/ .)۲١٤‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
المحققون منه|: e‏ 
للفقهاء: 


الأصل ما يبنى عليه غبره» بنى هو على الغير أو لاء أو ما لا يبنى على الغير بني الغبر عليه 


أو ل۹ والأول: کتحریم الربا في البرء والثاني: تحریمه ي النقدين› فيکون اللحل 


سو 
ت 


أصلا 


لحصوفم| فيه. ولأنه بالأصالة أولى من الحك » لافتقاره إليه من غير عكس» ومن الدليل لأنه 
لو علم تحريم الربا فيه ضرورة = آمکن قیاس ضیره عليه ولو علم دلیله من غر ت#صيص 


بصورة ل يمكن ذلك» فکان ول . 
لا ققین: 


أنه لا یقاس عليه بدونه» ولو وجد في غیره أمكن ذلك ولا الدلیل لا تقدم» ولأنه طریق 


ا إئبات الحكم» »> فلو کان أصاد لكان قول الراوي أصلا فإذا ا e‏ 


هو الحكم لا البر. 


وأجيب: بنا لا نقول: إنه أصل بمجرده» بل بشرط وجود الحكم. لایقال تفس هنا آول 


من العكسء لأن امحل مفتقر إليهء فكان أولى". 
للمتكلمين: 


س فکان الأول 1 


قف الحكم على النص توقف المعلول على العلةء وتوقفه على المحل توقف المشروط على 


أا س ر هالع حا ارت لذلا باارل من الل لاسن . 


والفرع: حل الحكم المشبه أو حكمه» ومقتضى قول المتكلمين العلةء لكنه باطلء» فإنها أصل 


EI O)‏ اللحصول (۲/٤۲)ء‏ المغني للقاضي عبد الجبار (۱۷/ ۳۲۷)ء المعتمد (۲/ ١٠۷)ء‏ امسودة ص 


(۳۷۰) الا ہاج (۳/ »)٤۱‏ تیسرر التحریر (۳/ .)۲۷١‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ٤‏ ۲)ء الهاج /۳١(‏ ١٤)ء‏ المسودة ص (١۳۷)ء‏ تیسیر التحریر (۲/ .)۲۷١‏ 
() انظر: ایاج (۳/ .)٤۱‏ 
() انظر: الهاج (۳/ .)٤١‏ 
)١(‏ انظر: المحصول (۲/ ۲۷)ء الإ ہاج (۳/ .)٤١‏ 


۰ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ت 
CE. E 1 i a 8‏ 
في الفرع» وفرع في الأصل» فلم يمكن جعلها فرعافي الفرع . ) 
ثم تسمية محل الوفاق بالأصل» أولى من محل الخلاف بالفرع» لأن أصل الأصل أصل› 
وليس أصل الفرع فرعًا. 
7 کک ۰ ۲ 
والتزاع آيل إلى اللفط» ولنجر على عرف الفقهاء في الأصل والفرع. 
مسالة 

إن علم علية الصف في الأسلء وعلم حصوله في اشع مع جيع ما بتر في ضا 
ا لحکم» فهو حجة HE‏ . وإن ظنا أو أحدهما: فان كان في الأمور الدنيوية فكذلك. أو في 
الشرعية:- 

قال الإمام: فهو حل الخلدف ° 

وفرق الغزالي بين ما إذا ظنا أو أحدماء فإنه جعل الثاني مما لا خلاف فيه كوجوب التو جه 
عند الاشتباه إلى جهة القبلة» وکوجوب لمل في ضان الصد» والقيمة في ضبان الف 
وحاصل كلامه آنه إن علم أن الحكم يعلل بعلة معينة في محل» وظن حصوهما في آخر فهو 
حجة - أيصًا - وفاقاء وسمى هذا بتحقيق المناط» وسمى الإلحاق بإلغاء الفارق» (بتنقيح 


بره 


“4 


(1) انظر: المیحصول (۲/ ۲۷)» المعتمد (۲/ ۷۰۳)» تیسر التحریر (۳/ .)۲۷١‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ۲۸). 

(۳) انظر: المحصول (۲/ ۲۸). 

(6) انظر: المحصول (۲/ ۲۹). 

(°) انظر: المحصول (۲/ »)١‏ المستصفی (۲/ ۲۳۰ - .)۲١٤‏ 


__ الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني 


مسالة 
يمتنع التعبد بالقياس مطلقًا - عقا - عند جع من الشيعة والمعتزلة» والظاهرية 


۲۹1 


فقيل لأنه ليس طريقًا إلى العلم والظن» وقيل: لأنه لا يجوز العمل سر ئ 


بجوازه» حيث يتعذر التتصيص» كقيم المتلفات» وعليه الظاهرية 
النظام: في شر شرعدا”. القفال والبصري: جب التعبد به عقاا. 


i وقیل:‎ 


النهراوز ^ 'والقاشاني: بعض أنواعه» كقياس الضرب على التأفيف» مانس عل 


ا 
والأكثر: على أن دلالة السمع عليه قطعية” . 
وقيل: ظنية . وقیل: مکن لکن ل يقع» إذ ليس فيه ما يمنع من" . 
وقیل: بل وجد ما يمنع منه. 
والمختار جوازه عقلاء ووقوعه سمعًا: 
أما الأول: 


0 لان لا یتیل لذا لانحصارهافی معدود هو یس مت ولالخره لان اریع ب 


)١(‏ من أوائل الذين أذاعوا وأعلنوا إنكارهم للقياس من المعتزلة: النظام ويح الإسكافي» وجعفر بن 


حرتب» وجعفر بن مبشر. انظر: المعتمد (۲/ ٠٥‏ ٭۷(. 


(۳) انظر: ابن حزم في الأحكام /٤(‏ ١۷)»ء‏ الرهان(۲/ «(Vo ٠‏ 1(« المسودة ص (۴۹۷)ء 


تيس ر التحرير .)٠١١ /٤(‏ 
(۳) انظر الممحصول (۲/ ۳). 
() انظر: المغني للقاضي عبد ا حبار (۱۷/ ۲۹۸)» الحصول .)۳٤/۲(‏ 
() انظر: اللحصول(۲/ «(fT‏ الرهان(۲/ ¥01( الإ ہاج (۳/ ۹)ء تيسبر التحرير ۰0/0 0 
)١(‏ انظر: المعتمد (۲/ ۲٠۷)ء‏ المحصول (۲/ ١۳)ء‏ الإہہاج (۳/ ۹)ء تيسير التحرير KC ٤ /٤(‏ 


(۷) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار /١۷(‏ ۳) المعتمد (۲/ ١٠۷)ء‏ المحصول (۲/ ١١)ء‏ الهاج r‏ ۹( 


(۸) المعای بن زكريا بن مجيى النهرواني الجريري» بو أبو الفرج» المعروف بابن الطرارء E ET‏ بلدة 
قديمة قرب بغداد ولد سنة ۳۰۲ ه. توفي سنة ۳۹۰ ه. انظر: تذكرة الحفاظ (۳/ »)۲١۴۳‏ النجوم الزاهرة 


1/0(« تاریخ بغداد (۱۳/ *(« معجم الأدباء (۱۹/ (1٥۱‏ شذرات الذهب ("/ (٤‏ 


() انظر: المحصول (۲/ ۳۲)ء تيسير التحرير (٤/١١١)ء‏ الإبہاج (۳/ .)٠١‏ 
)١(‏ انظر: المحصول (۲/ ۲۲)» الإهاج .)١١/۳(‏ 

.)١١/۳( انظر: المحصول (۲/ ۳۲)ء المعتمد (۲/ ١۷۲)ء الإبہاج‎ )١( 
O OT 


۲۴ الفائق في أصول الفقه / الجزءالثاني _ 
لا یستلزم خالا وليس بقبيح» للعلم الضروري بذلك» ومنعه يوجب منع الضروريات»ِ 
ولأن الأصل عدم ما يوجبه. 

(ب) امتناعه لیس ضروریا قطعیاء ولا نظريًاء لعدم وجدان دلیلهء فإثباته باطل. 

(ج) أنه يفيد دفع ضرر مظنون» فإن ظن تعليل حكم الأصل بموجود في الفرع يوجب 
ظنه فيه» وهو يعلم أن مخالفة حكم الله سبب للعقاب فيظن أن خالفته سبب له» فيجب العمل 
لأن ترجيح الراجح على المرجوح مقرر في بدائة العقول» والوجوب يقتضي اجواز وزيادة» 
ولأن العقل لا يمنع من فعل ما يتساوى مصلحته ومفسدته» وإلا امتنع المباح - فكيف ما فيه 
الل 

(أ) أنه مبني على حصول الظن بالمقدمتين» وهو منوع» لتوقفه على تعليل أفعال الله تعاىء 
ولتحقيق العلة الشرعيةء وعدم اختصاص الحكم بمحله» وسيأتي الكلام فيهاء ثم وجوبه أو 
جوازه مطلقا منوع» بل بشرط عدم قطعي. 

ثم إن العقل يمنع من سلوك ما يجحتمل اطا مع القدرة على سلوك ما لا يحتمله و - حيتئذ 
- يتوقف على بيانه» ثم إنا يلزم ذلك لو م يكن هناك ما هو رجح منه» وهو منوع» إذ الظن 
ا لحاصل من النص والبراءة الأصلية أرجح من الظن الحاصل من القياس» نقلة المقدمات. ثم 
إنه منقوض بظن صدق الفاسق والشاهد الواحد والعبيد والنسوان والمراهقين» ومدعي 
النبوةء وبالظن الحاصل من المصالح المرسلة والأمارات في) إذا اختلطت أخته بأجنبيات 
محصورات» وفي اختلاط المذبوحة بالميتة. 

(ب) ولو امتنع لظن فبها لدلالة شرعية على فساد تلك امظانء لصار عدم الدلالة عل 
فساد المظنة جزءًا من المقتضى للظن» فلا يفيد القياس الظن» إلا: إذا بين ذلك °. 

- لأن قبل التمكن منه لابد له من ترجيح طرف» لثلا يلزم الجمع بين النقيضين» أو الخلو 
عنها. - وأيصًا - لو کان مشروطًا بذلك لم جز ورود التعبد بالنصوص الظنية مع إمكان 
القطعية» وخلق العلم الضروري. 

- وأیض طا أوجب عليه آتباع تت ان يتا ئي آتباعه قعاء ويه ظهر الفرق بین وين ما 


() انظر: المحصول (۲/ ۱۳۸)ء المعتمد (۲/ ٤٤۷)ء‏ الإبہاج (۳/ ۱۲)» البرهان (۲/ .)۷١٤‏ 
)١(‏ انظر: المیحصول (۲/ .)١٤۹-۱٤١‏ 
O IS‏ 


الفانق في أصول الفقه /الجزءالثاني ______ ۴٣‏ 


ذكره في سند المنع» إذ السلامة غير حاصلة قطعا في ا لمحتمل. 


وعن (ب): E‏ جزءا وإلا: لكان علم المانح جز۶ا من 


الثقيل» والعدم لا يكون جزء علة الوجوو“ 
الخالف: 


e E‏ ولا ینقض بنصب دلبلین عل واحدہ لأن کا متها 
a ca‏ 


(د) القياس - لكونه ضد العلم الذي هو حسن - قبيح» فيقبح ورود التعبد به. 


(ه) أنه يقتضي أن تكون العلة أصلا للحكم» لعدم ثبوته بدونهاء لكنها فرعه» لا سبق. 


(أ) أن البراءة معلومة والقياس ظني فلا يعارضهاء وإن كان على وفقها ففيها غنية عنه. 
(ب) القياس (يتوقف) على استصحاب ما كان» فهو أصله. فحکمه إن وافق حکمه: ففیه 


مستقا ۰“ 


(و) أنه مخطۍ ویصیب» فالأمر به أمر با لا يؤمن آن يکون خطأ» وهو غير جائز على 


الحكيم. 


(ز) أنه اقتصار على آدنی البيانن» مع القدرة على أعلاهماء إذ التنصيص عل کلیات 
الأحكام ممكن» وأنه غير جائز» لأن في زيادة البيان إزاحة عذر المكلف فهو كاللطف 


الواجب» خرج عنه ما لا يمكن التنصيص عليه كالفتوى والشهادة. 
(ح) أن حکم الله تعالى خطابهء ولا خطاب في الفروع. 
اا ار 


E i a YATES 


العلول عن العلة. 


ر م تر س باشو ایی ر ار 


وخلاف الإجماع» أو غير معين باطل - ايا 


(1) انظر: المحصول (۲/ .)٠١۸-٠١۷‏ 


ر ن ار الارن ات ا کی اراک فان رک 


_ الفاق في أصول الفقه /الجزء الثاني‎ ٣٤ 
) على الأمارة غير جائز.‎ 
(يو) الأحكام مصالح وألطاف» فلا پتدی إليها بالأمارات.‎ 
(يز) لو جاز التعبد به في حقناء لجاز في حق الرسول» ومع النص» ودليل العقل عند من‎ 
يقول به» ولجاز النسخ به» بجامع كونه مدركا شرعيّا» ولكن بعض الأحكام من فعلناء إذ‎ 
القياس فعاناء ولا شيء من الأحكام فعلنا.‎ 
وأجيب:‎ 
عن (أ)» (ب) النقد (بالشرعية الظنية» ويخص الأول: منع أنها قطعية.‎ 
وعن (ج) ما سيأتي) من تفسير العلة.‎ 
EEL e 
الع وفاقا.‎ 
وعن (ھ) آنه أصل في الفرع» وفرع في الأصل.‎ 
وعن (و) بمنع إمکان ا لخطاً وسنده ا ثم نقضه بے تقدم» تم انه مبنى على التحسين‎ 
) والتقبيح.‎ 
وهو جواب (ز) ثم بمنع عدم جوازه» إذ فيه فائدة زيادة الثواب» ثم بمنع وجوب اللطف»‎ 
ثم النقض ب) سبق.‎ 
وعن (ج) بمنعه» إذ نص وجوب التعبد بالقياس وحكم الأصل نصه ضمتا.‎ 
) وعن (ط) أنه لادور» مع تعدد المحل والحكم.‎ 
وعن (ى) بمنع المقدمتين ثم بنقضه ب| تقدم.‎ 
وعن (يا) أنها أمارة أو موجبة بجعل الشارع فلا يلزم ما ذكرته.‎ 
.(VoY~ ۷٤۸ /۲( المعتمد‎ ء)۱١۷-‎ ٠١١ /۲( انظ : المحصول‎ )١( انظر: المحصو‎ )١( 
قال الدكتور الغميريني: ی ا‎ )١( 
الغالب صوابًا قطعًا.‎ 
.)١١۳ /۲( انظر: المحصول‎ 
يقول الدكتور الخميريني: وهو النقض بالبيان بالنصوص الظنية مع القدرة على التنصيص على وجه لا‎ )7( 
يتطرق إليه احتمال» فإنه اقتصار على أولى البيانين مع القدرة على أعلاها. انظر هذا الكتاب الكلام عن‎ 
البيان.‎ 
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__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
ثم إنه منقوض با سبق. 
وعن (يج) بمنع أنه مع التصويب باطل» وسيآتي الكلام فيه» ثم تعينه عندنا باطل» لا 
سبتق» لا عند اله فإنه ممنوع» ثم إنه منقوض بالاجتهاد بالظنية. 
وعن (يد) بمنع انتفاء اللازم ثم ذلك في الأمارات الغير ا معتبرة شرعا 
وعن (ية) منع انتفاء اللازم» إذ جوازه عقلا ثابت» ثم بالفرق» وهو: أن مطالبه حصورة 
وأدلته قاطعة. 
وعن (يو): بمنعه|ء ثم النقض بالظنية. 
وعن (يز) بمنع الملازمات» ثم بمنع انتفاء اللازم» وسنده مذكور في النهاية 
وللنظام: 
أن شرعنا جمع بين ا مختلفات وفرق بين المتهاثلات» ومعه لا يصح القياس وهو بين. 
بيان الأول: ا ا ا ا ا 
وأوجب الغسل من بول الصبية دون الضي. 
والغخسل من المني مع أنه طاهر» دون الرجيع. 
وأبطل الصوم بإنزاله» دون البول والمذي. 
وجوز قصر الرباعية دون غيرها. 
وأوجب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء مع أ نها أعظم قدرًا. 
ونهى عن إرسال السبع على مثله وأقوى» وإباحته على البهيمة الضعيفة. 
وجعل الحرة الشوهاء تحصن» وحرم النظر إليها دون الجواري الحسان. 
وقطع سارق القليل» دون غاصب الكثير مع أنه أولى بالزجر. 
وحد بالقذف بالزناء دون الكفر. 
وقبل شاهدين في الكفر والقتل» دون الزناء مع آنا أعظم جريمة. 
() انظر: نهاية الوصول /۱۲١/۲(‏ أ ۱۲۸/)» المعتمد (۲/ »)۷٤۹‏ المحصول (۲/ .)٠١۳‏ 
(۲) انظر: إلى ما آخرجه آبو داود (۱/ -١ )۲٠۳‏ كتاب: الطهارة ۱۳۷- باب: بول الصبي يصيب الثوب»› 
والترمذي (۲/ .)٥۰۹‏ ۷۷- باب: ما ذکر في نضح بول الغلام الرضیع »)٦۱۰(‏ ابن ماجه (۱/ ۲۸۳ - 
۷ بتحقيقي) -١‏ كتاب: الطهارة وسننها. ۷۷- باب: ما جاء ي بول الصبي الذي م يطعم الأحاديث 
..)٥۲۷ - ٠۲۲(‏ الحاكم في المستدرك )٠٠١ /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ينضح بول الغلام » ويخسل 


بول الحارية» وقال: هذا حذدیٹث ê HE‏ وهو على شرطها. ولم بخرجاه» والدارقطني (۱/ ۱۲۹) 
كتاب: الطهارة» باب: !ا لحکم فی بول | والصبة ما يأكلا الطعام. ) 
: 1 ي بو ج ت ۴ 


(2, 


_ الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني‎ ۲١ 

وحد قاذف الحر الفاجرء دون العبد الضعيف. 

وفرق بين عدة الطلاق والموت» وبين عدة الحرة والأمة والاستىراء مع عدم اختلاف 
حال الرحم في ذلك. | 

وأوجب بخروج الريح غسل غير (ذلك) الموضع» دونه مع آنه آولی به. 

وأثبت الفراش بمجرد ملك النكاح دون ملك اليمين مع أنه أقوى. 

وجعل كفارة الظهار مرتبة مع تغليظهاء وكفارة اليمين خيرة مع خفيفهاء وجعل الصيام 
بدلا عن الخصال الثلاث عند العجزء مع أن الجريمة في اليمين أعظم» ولأن التخيير بين 
الإعتاق والإطعام يدل على استوائه) في الحكمة والمصلحةء والترتيب بينه) في الظهار مع 
زيادة العدد يدل على رجحان العتق. 

وسوى بين كفارة القتل والإفطار والظهارء وزنا اللحصن والردة في القتلء وقتل الصيد 
عمدًا وخطأني الجزاء مع تفاوت الجريمة. 

وجوابه: آنه لا ينفي جواز التعبد بالقياس» حيث وجدت آركانه وشرائطه» وهو منوع فيها 
لعدم تعقل الأدلةء أو لعدم الاشتراك فيهاء أو لوجود المانع» أو لأن الفرق غير قادح» سلمناه 
لكنها نادرة» فلا يقدح في الغالب الذي هو رعاية المصالح المعلومة أو المظنونة. 

مسالة 

لا يجب التعبد بالقياس عقا . خلاقا للقفال والبصري. 

لا: ) 

أنه مبني على التحسين والتقبيح وقد سبق إبطاله» ثم إنا لا نجد في العقل ما يدل عليه» مع 
أن الأصل عدمه. | 

| | 

(أ) الوقائع غير متناهيةء فالتنصيص غير مكن» والوحي منقطع» والتكليف باق» فلابد من 
طريق» وهو القياس» إذ البراءة الأصلية غبر وافية بجميعها. 

(ب) العقل علم أو ظن العلل الشرعية بواسطة مداركهاء وذلك يفيد العلم أو الظنِ 


(1) انظر: المحصول (۲/ ١١٠)ء‏ المعتمد (۲/ ١٤۷)ء‏ الإبہاج (۳/ .)۲١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ١١٠)ء‏ المعتمد (۲/ ۷٤۷)ء‏ الإبہاج (۳/ .)۲١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ »)۳١‏ الإبہاج (۳/ .)١‏ 

5) انظر: ا لمحصول (۲/ ١۴)ء‏ المعتمد (۲/ ١٠۷)ء‏ الإہاج (۱/ ۹۳)ء تيسیر التحریر .)٠١٤/٤(‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزء الثاني ۷ ا 
با لحکم» وإ لزم تجويز التخلف ومستلزم الممتنع متنع. 
(ج) آنه فيد دفع الضرر کا سبق» فيجب عقلَاء كا يجب القيام من تحت حائط يظن 
سقوطه 
وأجيب: 


عن (آ) بمنع أن التنصيص على وجه كلي» بحيث تندرج تحته الجزثيات» غير ممكن» ولا 
i E iE ih i‏ 
فیه متناه. 

وعن (ب) منع معرفة العقل ذلك بغير مدرك شرعي» ومعه لا يفيد وجوبه عقلا. 

ت ر 

وعن (ج) بمنع حكم الأصل علا . 

مسألة 

O aa a TT 

لنا: 

(أ) قوله تعالى قاغتبروا‰[اشر: آبة۲] » وهو المجاوزة نقآا وهو ظاهرء واستع الا كقوله: 
عبر الرؤيا والنهزء وعبر عليه والمعب والعبرة» وهو في القياس فيدخل تته“. فإن قلت: 
الأمر للإذن لا للطلب» ثم إنه قد يرد له جارًاء ثم الاعتبار: (الاتعاظ): : لسبق الفهم إليه. 

واستع‌اله فيه» كقوله تعالى: لكر فى آلأنَعم لَعَِه [الدحل: آية٠٠]‏ ويقال (السعيد من 
اعتر بغبره) ٠‏ فلا يكون حقيقة في القياس» دفعًا للاشتراك. 

ولأنه يصح سابه عن القياس دونه. ثم سياق الآيةء وسياقها يمنعانه من الحمل عليه" . 


.)۲٤٠-٠٤١ /۲( انظر: المستصفی‎ )١( 

)۳( انظر: البرهان (۲/ ٠‏ ۰)» العتمد (۲/ »)۷۲١‏ الي للقاضي عبد الجبار (۱۷/ »)۲۳١‏ المحصول 
)۲/ 1(« الملسودة ص .)۳٦۷(‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ۳۲)ء المعتمد (۲/ »)۷٠١‏ المغني للقاضي عبد الجحبار (۲۹۸/۱۷)ء الر 5 
(۳۹۷)» تيسير التحرير (٤/١١۱)ء‏ الإہاح .)٠١ »٩/۳(‏ 

(©) انظر: المحصول (۲/ ۳۷)» الهاج (۳/ .)١١‏ 

)٥(‏ آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۳۷) كتاب: القدر. باب: كيفية خلت الآدمي في بطن مه وکتابه ورزقه وأجله 
وعمله وشقاوته» ابن ماجه (۱/ ١‏ بتحقيقي) المقدمة ۷- بات اجتناب البدع والجدل .)٤١(‏ 

)١(‏ قال الدكتور الغميريني: وذلك فان قرله تعال ورون بوم بأید م ودی لُْوِْينَ 4 يمنع من مل 
فوله #دَاغتَرّوأ ‏ على القياس» لعدم حسن ترتبه عليه» إذ لا بحسن أن يقال: بخربون بيو؟ تہم بایدہم 


۲۲۸ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 

ثم المجاوزة مشتركة بينه وبين غيره والدال على العام لا يدل على الخاص". لا يقال: 
لابد من نوع» وليس البعض أولى من البعض» فيجب الكلء لأن المتفق عليه أولى. 

ثم إنه لا یلزم من کونه مأمورًا به أن يكون جيع أنواعه كذلك. ثم الحمل على العموم 
يقتضي قياس الفرع على الأصل في الحكم وفي أن لا يستفاد حكمه إلا: من النص» وليس 
تخصيص أحدهما إبقاء للآخر أولى من العكس» بل الأولى احتياطًا واحترارًا عن العمل 
بالظنء ثم إنه خصوص بالأحكام التعبديةء وفي) تتعادل فيه الأمار ات والأقيسة وفي اليقيني» 
وفی) ل دلیل عليه کمقادیر اللواب» وما عرف مرة حکمه بالنص أو بالقياس» وفي] إذا قال: 
(أعتقت غاتًا لسواده)» والعام اللخصوص ليس بحجةء ثم إنه حجة ظنية والمسألة قطعية» ثم 
انه آمر» فلایفید التكرارء وهو خطاب مشافهة» فاختص الا | 

قلت ) 

بمنع أن الأمر لهه بل هو للوجوب» ک| سبق» ولان جوازه بدون وجوبه منتف إجاعا. 

وهو جواب الثاني» ويخصه: أن المجاز خلاف الأصل. 

وعن (ج) دمنعه» وسنده ا والتبادر من عبر فرینه حنوع» والاستعال دلیل الخحقيقة» 
إذ لم يستلزم الاشتراك. وصحة سلبه عن القائس مطلقا منوع» إذ يقال: فلان يعتبر الأشياء 
العقلية بغبرهاء ومعتبر في هذا الباب» ثم عدم إطلاقه عليه لا یدل على عدم حقیقته فيه باعتبار 
القدر المشترك كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان» ثم الحقيقة قد ا ا لأنه م يأت ما 
هر المقصود الأعظم من الاعتبار. 

ثم إ إن جعله حقيقة في المجاوزة أولى» إِذ يقال اعتر فاتعظ ولأنپا حاصلة فيه وفي غبره» 
فجعله حقيقة فيها يدفع الاشتراك وامجاز“. 


وعن (د) بمنعه» وركاكة قوله: (فقيسوا) في الفروع»› مکان: (فاعترو!) وإنا - جاءت 
الركاكة في قوله: (فقيسوا الذرة على الر)» اوماق ا لا پناسبه 


وأيدي ال مؤمنين› فقيسوا في الفروع» وإذا كان كذلك ثبت أنه وجد ما يمنع من حمل اللفظ على حقيقته. 
انظر: ا لمحصول (۲/ ۳۹۲)» المعتمد (۲/ ۷۳۸)ء الإہاج (۳/ .)١١‏ 

() انظر: ا لمحصول (۲/ ۳۷ ۳۸)ء المعتمد (۲/ ۷۳۸)ء اللإہہاج (۳/ .)١١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ۳۹ )٤١‏ الهاج (۳/ ۱۲ء .)١۳‏ 

() إنظر: المحصول .)٤٦/۲(‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ٤٦‏ - ۸٤)ء‏ الإبهاج .)١١/۳(‏ 


IT 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
جزئي» بخلاف الكلي. 

وعن (ه) أنه يفيده من جهة ترتيب الحكم على المسمى» وإن أ يفده من جهة r‏ 

وزيف: أنه إثبات للقياس بالقياس”. 

وأجيب: 

٤‏ بأنه علم فيه العلة بالإيماء» وقد اعترف به من أنكر غيره» فينتهض حجة في حقه» دون من 
أنكره مطلقاء ولأن" الأمر بالكلي يقتضى التخيير في جزياته عند عدم اللخصصة» و 
يقتضي جواز العمل بأي فرد شاء وهو يفيد الوجود» وبصحة الاستئناء. 

ونقض بصحته في الأمرء ولا عموم» فإن منع لقرينة الاستئناء م يفدء لعدم الاستئناء في) 
نحن فيه من جهة الشارع. " 

وعن (و) التسوية في الحكم أسبق إلى الفهم» ولأن ذلك المعنى مناف لمقصود الآية. ‏ 

وعن (ز): ما سبق أن العام اللخصوص حجة. ) 

وعن (ح) ما تقدم غير مرة. 

وعن (ط) أنه يلزم من وجوبه مرة وجوبه داث] لعدم الفصل إجاعاء ولأنه ما كان عامًا في 
جیع الاأقيسة کان عاما ي جیع الأوقات. 

وعن (ى) أنه إذا ثبت همم ثبت لغيرهم إجاعًاء ولأنه إذا جاز هم ذلك مع مراجعة الرسول 
جاز لغيرهم بالطريق الأول . 

(ب) خبر معاذ» وهو مشهور“. وروي أنه أنفذ معاذًا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن› 
فقال - عليه السلام - «بم تقضيان؟» فقالا: (إذا م نجد الحكم في الكتاب ولان الشنة قيس 
الأمر بالأمر» فما كان أقرب إلى الحق عملنا به)» فقال - عليه السلام -: «أصبتا ٩»‏ 

وقال - عليه السلام - لابن مسعود: (اقض بالكتاب والسنة إذا وجدتم|ء فإن لم تجد الحكم 
انظر: الإبہاج (۳/ ۱۳). 
() انظر: الابہاج (۳/ ۱۳). 

5) انظر: المحصول (۲/ ١٤)ء‏ المعتمد (۲/ ۷۳۸)ء الإبہاح (۳/ .)١١١١۲‏ 
)٥(‏ تقدم تخرججه. 
(1) انظر: أخرجه الدارقطني ›۲٠٦ /٤(‏ ۷ ) کتاب: الأقضية والأحكام» والبيهقي (۱۰/ (۱٠١‏ کتاب: 

آداب القاضي» باب: ما يقضي به القاضي» ويفتي به المفتي. والخطيب في الفقيه والتفقه ص ›»)"٠۹(‏ 
وانظر: المحصول (۲/ »)٥١‏ المعتمد (۲/ ١۷۳)ء‏ الإبہاج (۳/ .)٠١‏ 


۲ الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني _ 
افاج اف 

والاستدلال بها ظاهرء إذ القياس صريح في الباب» والرأي هو القياس على ما يأتيء 
والاجتهاد: استفراغ الوسع» فلا يحمل على البراءة الأصليةء إذ هي معلومة من غير 
الاستفراغ» ولا على دليل العقلء لبطلان التحسين والتقبيح» ولا على النصوص الخفيةء لأن 
قوله: «فإن لم تجد» عام» لصحة الاستلناء و لما ثبت أن النكرة في سياق النفي تع . 

لا یقال: الحدیث مرسل» سلمناه» لکنه مسند إلى مجاهیل. ثم آنه روی آنه قال - عليه 
السلام -: «اكتب إلي» أكتب إليك»» والجمع غير مكن» لاتحاد الواقعة 

ثم انه یناقض قوله تعالی ولا رطس وَل ا [الأنعام: آیة٩ ]٥‏ .$ رتا فی الكت 
[الأنعام: آیة۳۸]. 

ثم إنه ورد في تعم به البلوی» وشرطه الاشتهار. ثم إنه يقتضي سؤاله عا يقضي به بعد 
نصبه له. وجواز اجتهاده في زمانه “ عليه السلام -. ا ثم إنه 
خر الواحد والمسألة علمية. 

AREN‏ اا ا 

و أومي إليهاء آو كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف. 

ثم إنه یدل على جوازه في زمانه» وما بعده لیس في معناه لقوله تعالی: ايوم أكَمَلت4 
[المائدة: آية۳] » وتكميلة بالتتصيص على كليات الأحكام» وشرط القياس فا 

- لأن إرساله منوع» ثم تلقته الأمة بالقبول» وتأكد بغيره» وبمنعه» فإنه أسند إلى أصحاب 
معاذ» وهم مشهورون باتباعه 

ثم إنه روي بطريق آخرى» ثبتت بها الحجية» ثم الأمة تلقته بالقبول» فلا يضر كون رواته 


() بنحوه عند البيهقي )٠١ /٠١(‏ كتاب: آداب القاضى» باب: ما يقضى به القاضى » ويفتي به المفتي. 

(۲) انظر: البرهان (۲/ ۷۷۲)ء اپاج (۳/ ١٤١)ء‏ المعتمد (۲/ ٠ ..)۷۳٠١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱/ ٥۵‏ بتحقيقي) المقدمة» ۸- پاب: اجتناب الرأي والقياس رقم )٥٥(‏ عن معاذ بن 
جبل قال: لا بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: «لا تقضين ولا تفصلن إلا ب) تعلم» 
وإن أشكل عليك آمر فقف حتی تبینه أو تکتب إلى فيه»» وإسناده ضعيف جدا فيه محمد بن سعيد بن 
حسان متروك الحدیث انفرد به ابن ماجه. تحفة الأشراف .)١۱١۳۳۹(‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ٥۴‏ -١٦)ء‏ المعتمد (۲/ ١۷۳)ء‏ الرهان (۲/ ۷۷۳)ء البباج (۳/ .)1٥‏ 

(°) انظر: المحصول (۲/ »)1٤‏ الرهان (۲/ ١۷۷)ء‏ المعتمد (۲/ .)۷۳١‏ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 1 E‏ 
مجاهيل» والزيادة م تثبت. ويقتضي التأخحير في لا يجتمل» ثم الأخذ بال مشهور آوللى» ثم هي 
حمولة على ما يمكن تأخيره. والمراد اشتهال الكتاب على ما يجتاج إليه شرعاء ابتداء آو 
بواسطة. 

والمراد من عدم وجدانه في الكتاب عدمه صريحاء لأن ماي السنة في الكتاب بواسطة. 

ووجوب الاشتهار في] تعم به البلوی منوع» سلمناه» لکنه حاصل. 

وأريد من (بعثه) آي عزم على بعثه» والاجتهاد جائز في زمانه سي] في) تفوت به المراجعة. 

والراد من عدم وجدانه في الكتاب عدمه من غير تعارض,» أو آنه ترك للمفهوم لنفصلء 
هذا إن قيل بالمفهوم» وتخصيصه| بالقياس وإلا: فساقط. ومنع أن المسألة علمية» ولو سلم فا 
سبق. وحمله على مدرك آخر خلاف الإجاع» إذ كل من قال: إن مراد منه غير الكتاب والسنة 
والراءة الأصلية - قال بآنه القياس. ولأنه لا اجتهاد في بعضها لظهوره» وبعضها ليس بمدرك 
على ما نبينه» والأقيسة المذكورة غير وافية ببيان الأحكام» وسكوته - عليه السلام - على قوله 
(اجتهد)» يدل على آنه واف. ولا نسلم آن الإكال لا محصل إلا: بالتتصيص» بل قد يحصل 
بيان مدارك ما بحتاج إليه» ثم لا قائل بالفصل”. 

(ج) حدیث عمر في قبلة الصاف 

استعمل القياس مع عدم حصول المقصود من المقدمتينء فكان حجة» لوجوب التأسي به. 

وأيصًا قوله: «أرآيت...»» خرج خرج التقرير» وهو إن يصح أن لو تقرر عنه عمر أن 
القياس حجة» ولو سلم صححته عند عدم تقرره عند ا مخاطِب والخاطّب. ولأنه إذا أجاز له 
العمل بالقياس» مع إمكان تلقي الحكم بالوحي» جاز لغيره بالأولى» ولعدم الفصل"". ومثله 
حدیث خی 7 


(۱) انظر: البرهان (۳/ ۷۷۳)» المعتمد (۲/ ١٠۷۳)ء‏ الإبياج (۳/ ١٠)ء‏ المحصول (۲/ .)١۷-٠١‏ 

(۲) خر جه أبو داود (۲/ ۷۷۹) كتاب: الصوم» باب: القبلة للصائم» أحمد في المسند (۱/ ١۲ء »)٥١‏ أبن 
خزيمة (۱/ ٤١‏ ۲) كتاب: الصيام» باب: تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم. قبلة الصائم با مضمضة منه 
بالماء» الحاكم في المستدرك )٤١/١(‏ كتاب: الصيام» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص. 

() انظر: المحصول (۲/ .)۷١-٦۷‏ 

(6) الحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري (۳/ ٤٤١‏ فتح) كتاب: الحج» باب: وجوب ت وفضله 
(01۳\(« ومسلم (۲/ ۷ ۰ ) کتاب: ا لحج» » پاب: الحج عن العاجز. 

- أبو داود (۲/ -١ )٤٠١‏ كتاب: المناسك» -۲٣‏ باب: الرجل ميحج عن غیره .)۱۸٠۹(‏ 


۴ م الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
وإحالته إلى التنبيه على العلة أو أنه بطريق التنصيص - منوع» إذ العلة مستفادة من 

استعمال القياس» فلو استفيد منها لزم الدور» وذكر الجامع بنفي التنصيص . ) 

NNN 
تعلیل بمنع الإفساد» إذ لیس فيه ما يتخیل مانعًاء بل غایته آن لا يفسد. وفيه نظر» إذ لا تنحصر‎ 
 .دصاقملاب الأمارة في التخيلء ثم قصور الوسائل يناسب أن لا يناط بها ما نيط‎ 

(د) أنه - عليه السلام - علل أحكامًا كثيرة» كا ني (بيع الرطب بالتمر)“. 

وني المحرم الذي وقصت به راحلته“ وني شهداء أحد“ وفي قوله: «إذا استيقظ 
أحدکم...» » الحديث. 


- النسائي )١١١ /١(‏ كتاب: المناسك» باب: الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل. 

- الدارمي (۲/ ۹ )٤١‏ كتاب: المناسك» باب: في احج عن الجي» البيهقي ۳۲۸/0)). کتاب: الحج» 
ابن خزيمة )۳٤١ /٤(‏ كتاب: المناسك» باب: إباحة الحج عمن لا يستطيع ا لحج عن نفسه من الكبر. 

.)٠٠١ /۲( انظر: المحصول (۲/ ۷۳)ء المستصفی‎ )١( 

) انظر: المستصفی (۲/ .)۲٠١‏ 

(۳) آخرجه أبو داود (۳/ )٦٥ ٤‏ ۲۲- كتاب: البيوع -٠۸‏ باب: في التمر بالتمر (٤١٠۳۳)ء‏ الترمذي (۳/ 
۸ ۱۲ - کتاب: البيوع ٤‏ - پاب: ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة »)١١۲١١(‏ النسائي (۷/ 
٤٤ ) ٦1‏ - کتاب: البيوع -٦‏ باب: اشتراء التمر بالرطب »)٤٥٥۹(‏ البيهقي /٠(‏ ٤؟)‏ کتاب: 
البيوع» باب: ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر» الحاکم (۳۸/۲) ۱۹- كتاب: البيوع» 
الدارقطني: كتاب: البيوع (۹۳). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(0۰ O کتاں: الجنائز» باب: فاا‎ O أخرجه آبو‎ )٥( 
/٤( کتاب: الجنائز» باب: ما جاء في ترك الصلاة ة على الشهيد. وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي‎ 
) كتاب: الجنائز» باب: ترك الصلاة على الشهداء.‎ )۲ 

/١( باب: الاستجيار وترّا» مسلم‎ -۲١ كتاب: الوضوء‎ -٤ الحديث: متفق عليه أخحرجه البخاري‎ )١ 
باب: كراهة غمس التوضىء يده المشكوك في نجاستها (۸۷)» (۸۸)ء‎ -۲٠١ كتاب: الطهارة‎ -۲ ) ۳ 
/١( باب: الرجل يدخل يده في اللإناء (١۳٠٠)ء الترمذي‎ - ٤٩ كتاب: الطهارة‎ -١ )۷١ /١( أبو داود‎ 
.)۲٤( کتاب: الطهارة ۱۹- باب: إذا استیقظ أحدکم من نومه‎ - ۱ ) ٦ 

- النسائي ١‏ - كتاب: الطهارة ١١١‏ - باب: الوضوء من النوم .)١١١(‏ 

- ابن ماجه (۱/ -١ )۲۲ ٤‏ كتاب: الطهارة وسننهاء ٤١‏ - باب: الرجل د E E‏ 
الإناء قبل أن یغخسلها (۳۹۳). 

- مالك في الموطاً (۱/ )۲١‏ ۲- كتاب: الطهارة» باب: وضوء النائم إذا نام إلى الصلاة الدارمي کتاب: 

الوضوء» باب: إذا استيقظ أحدكم من منامه. أحمد في المسند )٠٠١ ء۲٠١۹ ۰۲٥۳ »۲٤۱/۲(‏ تحفة 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ~ı. ٣‏ 
وقوله: «إِنها ليست بنجسة»» وقوله في الصيد: «فإن وقع في الماء فلا يأكل منه. لعل الماء 
أعان على قتله»"» وأمثاله كثيرة والفائدة إما القياس» أو الاطلاع على الحكمة في تلك 
الصور فقط والتعليل بالقاصرة» فرع القياس 
(ه) معتمد الجمهور وهو: أن بعض الصحابة عمل بالقياس: كتب عمر إلى آي موسى: 
(اعرف الأشباه والنظائ وقس الأمور برأيكف)“ 


وقال ابن عباس: و او وا ا ب الأب 


== 


الأشراف (۱۳۱۸۵)»ء آبو داود الطيالسي في مسنده )١ /١(‏ كتاب: الطهارة باب: التسمية عند إرأدة 
الوضوء وغسل اليدين» الدارقطني )٤۹ /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: غسل اليدين لمن استيقظ من 
نومه» ابن خزيمة (۱/ )۷١‏ کتاب: الوضوء باب: الأمر بغخسل اليدين ثلاثًا عند الاستيقاظ من النوم 
قبل إدخاف) الإناء البيهقي )٤١ /١(‏ كتاب: الطهارة باب: غسل اليدين قبل إدخال) في الإناء. 

(1) أخحرجه من حديث أبي قتادة » أبو داود -١ )٠١ /١(‏ كتاب: الطهارة ۳۸- باب: سؤر الهرة (١۷)ء‏ 
الترمذي -١ )٠٥۳/۱(‏ كتاب: الطهارة 1٩۹‏ - باب: ما جاء في سؤر الحرة (4۲)» اللائ ٠١د‏ كاتب: 
الطهارة -٠ ٤‏ باب: في سؤر المرة ١ »٦۸(‏ مالك في الموطاً (۱/ ۲۳) ۲- كتاب: الطهارة ۳- باب: 
الطهور للوضوء (١٠)ء‏ البيهقي )۲٤٥ /١(‏ كتاب: الطهارة باب: سؤر المرة» الحاكم )٠١١ /١(‏ 
كتاب: الطهارة» باب: سؤر المرة» وقال: حديث صحيح ولم يخر جاه. 

- ابن حبان (۲/ )٤۲۲‏ کتاب: الطهارة» باب: الأسار» أحمد في المسند (۰/ ۰۲۹٦۲‏ ۰۳۰۳ ۹١۳)ء‏ الدارمي 
)٠٠۴ ۲۰۳ /۱(‏ كتاب: الطهارة -١۸‏ باب: المرة إذا ولغت في الإناء (۷۳۲)ء ابن ماجه (۱/ ۲۱۱ 
بتحقيقي) -١‏ كتاب: الطهارة وسننها ۳۲- - باب: الوضوء بسؤر المرة والرخصة فيه .)۳١۷(‏ 

(۳) اأخرجه من حديث عدي ب بن حاتم رضي الله عنه مرفوعاء البخاري (۷/ ۱١۳‏ فتح) كتاب: الذبائح 
والصيد. باب: الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلائة» ومسلم (۳/ (٠٠٥۳١‏ كتاب: الصيد والذبائح 
باب: الصيد بالكلاب المعلمة. 

- أبو داود (۳/ )۲۷١‏ كتاب: الصيد» باب: الصيد. والترمذي (۳/ )٠١‏ كتاب: الصيد» باب: في من يرمي 
الصيد فيجده مينّا ني الماء» والنسائي (۷/ ۱۹۲) كتاب: الصيد والذبائح» ات ن الا ب اا 
فيقع في الماء. 

- الدارقطني )۲۹٤ /٤(‏ كتاب: الأشربة باب: الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» والبیهقي (۹/ ٤۸‏ ۲) 
كتاب: الصيد والذبائح» باب: في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء. 

(۳) انظر: المعتمد (۲/ .)۷٤١‏ 

(©) أخرجه الدارقطني )٠١ ٠ ٦ /٤(‏ كتاب: الأقضية والأحكام» باب: کتاب عمر رضي الله عنه إلى أي موسى 
ارقش دت أي الل ال وني إسناده عبيد الله بن أبي حهيدء وهو ضعيف» والبيهقي /٠١(‏ 
٥‏ کتاب آداب القاضي› باب: إنصاف الخصمين في المدخحل عليه الاس منها» نصب الراية 
و 
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با وليس مراده التسميةء لعلمه بأنه لا يسمى أبا حقيقة» بل في الحكم» وشبه على الأخ 
والجد بغصني شجرة» وجد ولي نهر» وشرك بينه) في ابرا" . 

وقال الصديق - حين سئل عن الكلالة ٍ 

«آقول فيها برأيي» فإن يكن صوابا فمن الله» وإن يكن خط فمني ومن الشيطان»". 

والرأي هو: القياس» لأنه يقابل النص» ولتسمية أصحاب القياس بأصحاب الرأي» 
وجعله مقابلا لأصحاب الحديث. 

وروي عنه آنه قال لأم الأب. «لا أجد لك في كتاب الله ولا في سنة رسوله شينًا»» فقال له 
بعض الأنصار: «لقد ورثت امرأة من ميت لو كانت هي اليتة لم ترثهاء وتركت امرأة لو كانت 
هي الميتة ورثتها». فشرك بينه) في السدس“» وهو بالقياس. ٠‏ 

و- أيصًا - كان يسوي في القسمةء وعمر فضل فيها» وليس هو إلا: بالقياس. 

وقال عمر: (أقضي في الحد برأيي» وقول فيه بريي) وروي أنه قضی فيه بآراء ختلفة› 
وأوصی أن لا ینقل عنه فيه شیء). 


() انظر إلى: ما آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۰/ )۲٠٠‏ كتاب: الفرائض» باب: الجد البيهقي /٦(‏ 
(4٦‏ كتاب: الفرائض» باب: ورث الإخوة للأب والأم أو الأب مع الجدى الدر المنثور للسيوطي 
(۲۹/۲) تفسیر القرطبي .)٦۸ /٥(‏ 

۳) آخرج البیهقي )۲٤۲۸ ۰۲٤۷ /٦(‏ كتاب: الفرائض» باب: من ورث الإخوة للأب والأم» أو الأب مع 
الجد. مشاروة عمر الناس في الجد. وأخحرجها الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۳۹)ء كتاب الفرائض» باب: 
مشاورة عمر في ميراث الجد والإخوة» وعبد الرزاق في مصنفه )۳٠١ /٠١(‏ كتاب: الفرائض» باب : 


آذ 
(۳) آخرجه البيهقي /٦(‏ ۲۲۳) كتاب: الفرائض» باب: حجب الإخوة والأخوات من قبل الأم بالأب 
والجد والولد وولدالابن. 


-الدارمي (۲/ )٠١‏ كتاب: الفرائض» باب: الكلالة. 

() تقدم تخريج موقف أبي بكر من توريث الحدة. أما تشريكه بين الجدتين» ومقالة تلك الأنصاري فقد 
أخرجه مالك في الموطاً )١٠١ .٠۱۳/۲(‏ ۲۷- كتاب: الفرائض ۸- باب: مبراث الجدة (ه)» 
الدارقطنى في سننه »)٩۹۰ /٤(‏ كتاب: القرائض والسر وغير ذلك والبیهقی )۲٣٣۵ /٦(‏ کتاب: 
الفرائض» باب: فرض ال جدة والجدتين. 

() تقدم تخرچجه. ) 

() أخرجه البيهقي )۲٤٦/٩(‏ كتاب: الفرائض» باب: من لم يورث الإخوة مع الجدء الدارمي (۲/ )١١ ٤‏ 
كتاب: الفرائض» باب: في قول عمر في الحد. 
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وروي أنه لا سمع حديث الحثن» قال: ولو لا هذا لقضیينافيه برأيناء. 
واخحتلاف قوله في الممارية» ليس إلا: للقياس. 
وأنكر على سمرة أخذه الخمر من تجار اليهود في المشور وتخليلها وبيعهاء وقال: قاتل الله 
سمرة» آما علم قوله - عليه السلام - «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ِ 
وباعوها وأكلوا أثانها»“» قاس الخمر على الشحم» وقوله: «هذا ما رأى عمر» وهذا اى 
الله عمر» ” مشهور. 
وکذا توریث عمر وعلي وعثان المبتوتة بالرأي”. 
وروي آنه تردد في قتل ال جماعة بالواحد» فقال له على - رضي الله عنه) - (أرأيت لو اشترك 
جماعة في سرقة أكنت تقطعهم؟› فقال: نعم» قال: فكذا هذا). فرجع إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري -٦‏ كتاب: الطب ٤٦‏ - باب: الكهانة» ومسلم ۲۸- كتاب: القسامة -١١‏ باب: دية 
الجنين -۳١‏ مالك في الموطاً (۲/ ٤۳ )۸٠٩‏ -كتاب: العقول ۷- باب: عقل الجنين رقم )٥(‏ عن آي 
هريرة» (1) عن سعيد بن المسيب مرسلا. 

- أبو داود /٤(‏ 1۹۸) كتاب: الديات باب: دية الجنين. اللسائي (۸/ )٤۷‏ كتاب: القسامة» باب: دية جنين 
المرأة » ابن ماجه (۳/ ۲۸۰» ۲۸۱» ۲۸۲) بتحقيقي) -۲١‏ كتاب: الديات -١١‏ باب: دية اجنين 
c(YIEI cY14° «4)‏ الطحاوي ني شرح معاني الآثار (۳/ )۲۰١‏ كتاب: الحنايات» باب: غرة 
الجنين المحكوم بها فيه لمن هي؟ 

- الدارمي (۲/ )۱۹٩‏ كتاب: الديات» باب: في دية الجنين. 

-البيهقى (۸/ )١١١‏ كتاب: الديات» باب: دية الجنين. 

- الدارقطني (۳/ )۱١٠١‏ کتاب: الحدود رقم .)١١٤(‏ 

- ابن أي شيبة في مصنفه /٩(‏ ۰ ) کتاب: الدیات. -۲۱٤‏ باب: في جنین ا لحر (۷۳۱۸). 

() والمسالة هي: زوج وأآم وأخوان لأم» وأحوان لأب وآم» فللزوج النصف› وللأم السدس» وللأخوين 
لام الثلث» والأخوان لام وأب يشاركان) في الثلث» ولا يسقطان. أخرجه اليهقي )۲٠١ /٦(‏ كتاب: 
الفرائض. والدراقطني /٤(‏ ۸۸) كتاب: الفرائض» وعبد الرزاق في مصنقه (۱۰/ ٤۹‏ ۲) کتاب 
الفرائض. 

(۳) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري. صاحبي جليل. مات سنة ٠٠‏ هى وقيل: سنة ٥۹٩‏ ه. انظر: 
شذرات الذهب (١/١٠)ء‏ الجرح والتعديل »)٠١٤/٤(‏ مرآة الجنان /١(‏ ١١٠)ء‏ تهذيب الأساء 
واللغات (۱/ .)۲۳١‏ 

() تقدم تخریجه. 

() تقدم تخرججه. 

(1) مبداً قتل الجاعة بالواحد ومشاورة عمر بن ا لخطاب للصحابة في ذلك أخحرجه البخاري (۹/ ٠١‏ فتح) 
كتاب: الديات» باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟ (تعليقا)» مالك في 
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وقال له عثمان - رضي الله عنها - «إن اتبعت رأيك فرأيك رشيد» وإن اتبعت رأي من 
لك قحم الراي ٠‏ ولر كان ى الال نض لاصیا 

وکان يوصي من يلي القضاء» بالرآي» وقال: رلا ضري القاة لكات وال رفا 
الصالحين» فإن ٠‏ تک شيء من ذلك فاجتهد ا . وحديث علي من عمر في شارب 
ال | ) 

وسال عليا عن قوله: «اختاري»» فقال: «إن اختارت زوجها فهي واحدة» وزوجها أحق 
بهاء وإن اختارت نفسها فهي واحدة باین» فقال - رضى الله عنها - لاء بل إن اختارت 
نفسها فهي واحدة وزوجھا آحق بہا)» فتابعه علل» ا الأمر إليه عاد إلى قولهء فقيل له: 
(رأيك مع رأي غيرك أحب إلينا من رأيك وحدك). 


وقول أبي عبيدة له في بيع أمهات الأولاد: «رأبك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك» 


ی ا «أما المأثم فار چو ان کن طا غات وام الدية فأرى 
عليك غرة عبد أو أمة» 


وقال عبد اله بن مسعود في قصة بروع بنت واشق ا ا شهرًا: (أحكم 


الموطاً (۲/ ٤۳ )۸۷١‏ - كتاب: العقول -٠۹‏ باب: ما جاء في الغيلة والسحب عبد الرزاق في مصنفه 
)4۷۷/۹( كتاب: العقول > باب: النفر يقتلون الرجل» الدارقطنى (Y/Y)‏ کتاب: الحدود 
والديات» البيهقي (۸/ )٤١‏ كتاب: ا جنايات باب: النفر يقتلون الرجل. ' 

(۱) آخرجه عبد الرزاق (۷/ )۲٠٣۳‏ كتاب: الفرائض» باب: فرض الجحد» البيهقي )۲٤۲٦/۲(‏ كتاب: 
الفرائض» باب: هن م يورت ال خوة مع الجد الدارمي (۲/ )۳١ ٤‏ كتاب: الفرائض» باب: في قول 
عمر في ا لحد (۲/ .)١١ ٤‏ 

(۳) آخرجه البیهقي (۱۰/ ۱۱۳) کتاب: آداب القاضی» باب: ما یقضی به القاضی» ویفتی به المفتى. 

۰ ۰ ٠ ۰ ٠ تقدم تخریجه.‎ )( 

() انظر إلى ما أخرجه البيهقي (۷ )٠١‏ كتاب: الخلع والطلاق» باب: ما جاء في التخير. 

() تقدم تخریجه. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۹/ )٤١۸‏ كتاب: العقول: باب: من أفزعه السلطان» والبيهقي (۸/ ۷ ۰ کتاب: 
الديات باب: : من العاقلة التي تغرم. 

() بروع بنت واشق الرواسية الكلابية أو الأشجعية وزوجها هلال بن مرة الأشجعي» مات عنها زوجهاء 
ولم یفرض ها صدافًا فقضی هما رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل صداق نسائها. اللإصابة .))٥١ /٤(‏ 
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فيها برأيي...) ا حديت 

وقال ابن عباس لعلي - رضي الله عنه - حين أوجب دية الأصابع ختلفة: (ألا اعتبرها 
بالأستان). 

وقال زید لابن عباس - حیث قال له أنت وجدت في کتاب الله ثلث ما يبقى: «أقول فيه 
برأيي وتقول برأيك» 

واختلفوا في مسألة الحرام : أهو يمين» أو طلاق ثلاث أو واحد باين» أو رجعي» أو 
إظهارء أو إيلاء أو ليس بشىء اال 

والجد مع الإخوة: قیل: إنه يحجبهم» وقيل: اا اا اس کن ب اانه إن 
یکن معه ذو فرض» فإن كان معه فله خيار الأمور الثلاثة: من المقاسمة أو لت اى ر 


سدس جيع الالء وقيل بغيره. واختلافهم في فروع الفرائض مشهور. 
وكذا اختلفواني الخلع: هل هو طلاق» أو فسخ“ 
ولا يمكن إسناد دل التشهي ولا إلى العقلء لبطلان التتحسين والتقبيح› ولا إلى 


(۱) خرجه ابو داود -٦ )٥۸۸/۲(‏ كتاب: النكاح ۲- باب: فیمن تزوج» و یسم صداقًا حتی مات 
.)۱٤٤(‏ 

- الترمذي كتاب: النكاح» بات الرجل يتزوج المرأة ET‏ أن يفرض ها »)١١٠٤٠١(‏ النسائي 
070 کات النكاح ٦۸‏ - دیات إباحة التزویج بغیر صداق ٤(‏ ١۴٠)ء‏ ابن ماجه (۲/ ٤٤٤‏ 
بتحقیقي) ٩‏ - کتاب: النکاح ۱۸- باب: الرجل يتزوج ولا يفرض ها فيموت على ذلك (۱۸۹۱). 

- الطيالسى في مسنده /١(‏ ۷ ات النكاح» باب: من تزوج ولم يسم صداقا ثم توف قبل الدخول» 
الحاكم في المستدرك (۲/ )کات النكاح» پاب: من تزوج وم يفرض صداقا. 

وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في التلخيص› والبيهقي (۷/ ٤٥‏ ۲) 
كتاب: الصداق» باب: أحد الزوجين يموت ولم يقرض ها صداق ولم يدخل بها 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۹/ ۳۸۳) كتاب: العقول باب: الأصابع» والبيهقي (۹۲/۸» )٩۳‏ 
كتاب: الديات» باب: الأصابع كلها سواء. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ )۲١٤‏ كتاب: الفرائض» والبیهقی /٦(‏ ۲۲۸): كتاب الفرأئض› 
باب: فرض الأم. 

() تقدم تخریجه. ) ) 

() احرج عبد الرزاق )٤۸۱ /١(‏ کتاب: النكاح» تات القداء» عن إبر هيم النخعي قال: کان ابن مسعود 
لا یری طلاقًا بائتا إلا في خلع أ و ایلاء. .. إلخ» والبيهقي کثابت: الحلح والطلاق» باب: 
الخلعم هل هو فسخ أو طلاق. وعن ابن عباس: أن ا لحلع فسخ وليس بطلاق» وعن عثان» وابن 
مسعود أنه طلاق. وانظر تفسير القرطبي »)١٤١ /١(‏ بداية المجتهد (۲/ .)۷١‏ 


A۸ 
النص» إذ لم يظهر مع اشتهار النزاع فيها.‎ 

ولأنه لو كان كل واحد منها له» لزم النسخ غير مرة» ولا إلى البراءة الأصليةء إذ مقتضاها 
a Eg‏ 
إا“ 

فن قیل: هذه الروايات لا تبلغ (حد) التواترء والاستدلال بقول البعض وتأويل البعض 
عك ق انسل أن اراي هو القاس و لقاب ندل جل اة فلحله مدرك أحن 
والتسمية المذكورة عرف طارئ خاص أو عام. ثم هو معارض بأآن الرأي: الرؤيةء فلو كان 
للقياس لزم الاشتراك أو النقلء ولأن يرى ليس معناه أنه يقيس» وإلا: م جز استعماله في 
مدلول النص» ثم دلالته ظنيةء فلا يفيد. ٠‏ 

واختلافهم في المسائل يحتمل وجوهًا من الدلالات» كمفهوم النص وإشارته» واقتضائه 
وحمل مطلقه على مقيده» وعامه على خاصه» وحمل اللفظ على أقل مفهوماته» أو أكثرء 
والمصالح المرسلة» وطريقة الاحتياط والبراءة الأصلية. والإظهار إن يجب عند حاجة 
المناظرة وظهور دلالته» إذ الانتفاع إن هو به. ثم إنه لو كان لقياس لأظهروه» وعليكم 
الترجيح. ) 
ثم لا نسلم أن عدم اشتهاره يدل على عدم الإظهارء إذ ليس من الأمور العظيمة التي 
تتوفر الدواعي على نقلهاء وشدة اهتمامهم بنقل النصوص يدل على أولوية النقل» لا على 
وجوبه. ثم إِنه ا إذا الاهتام معلوم منهم دون غيرهم» فلعل 
e‏ 

ولا ینقض بنقل ما لا يتعلق به غرض» لأنا لا ندعي امتناعه» بل عدم وجوبه» ثم توفر 
الدواعي على نقله» يوجب نقله في الجحملةء لا تواتره وإلا: لا تنقض بسائر المعجزات و ”حينئذ 
- لا يجب وصوله إلينا. 

ثم لا يلزم من عدم النص القياس» لما سبق من الوسائط” ثم الإنكار وجد إذ روي عن 
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() انظر: المحصول (۲/ ١۸)ء‏ الإبهاج .)١١/۳(‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ۸۸). 
() انظر: المحصول (۲/ .)٩١‏ 
©) انظر: المحصول (۲/ .)۹١‏ 


._. ۹ PI 
الصديق: «أي ساء تظلني وآي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي» قال‎ 
«إیاکم وأصحاب الرأي» فم أعداء السنن» وعنه: «إیاکم والمكابلة» وفسرها‎ 
a) 

وکتب إلى شریح: : (اقض بم] في كتاب الله فإن جاءك ما ليس فيه فاقض بسنة رسول الله 
فإن جاءك ما ليس فيه فاقض بها اجتمع عليه أهل العلم فإن م تجد فما عليك اا ي 
وعن علي: رلو کان الدین یؤخذ قیاسا لکان باطن اح آولی بالمسح من ظاهرہ»“ 

وعنه وعن ابن عباس: (من راد أن يقتحم جراثيم جهنم» فليقل في ابد : و » وعن 
ابن عباس (يذهب قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس رؤساء جهالاء يقيسون الأمور 
ا وقال: (إذا قلتم في كتاب الله بالرآي ي أحللتم كثيرًا نما حرم الله» وحرمتم كثيرًا ما 
أحل الله)» وأمثاله كثرة" . من الكتاب بنحو: لإوأن ووا على آله ما مون [القرة: 
ة۹ ۱] » ولا قف[ الاسر اء: ایت ۳] » و إن لطن ا بغ 4[یرنس: آية٣۳]»‏ و 9 ثقَدمُوا 
بین يدی الله 4 وَرَسول [الحجرات: آية ۱ .الأنعام: آية۳۸] » وان آخکم یتم بدك ہما انر 3 ا 
[المائدة: آية۹٤]‏ › و #لتخکم بين لتاس ا ا رك ا آل 4 [النساء: آية٠٠٠]‏ » ردو 1 الله 
السو ل [النساء: آية٩۹٠].‏ 


(۱) انظر: ختلف الحديث ص .)۲١(‏ 

(۲) انظر: الفقيه والمتفقه (۱/ ۱۸۲» ۱۸۳). 

(۳) أخرجه البيهقي ( ۱۰ ۰ کكتاب: آداب القاضي› باب: موضع المشاورة» (۱۰/ »)۱۱١‏ باب: ما 
يقضي به القاضي› ويفتي به المفتي. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )١٠١ /١(‏ كتاب: الطهارة» باب: كيف المسح» والدارقطني (۱۹۹/۱) كتاب: 
الطهارة» باب: الرخصة في المسح على الخفين وما فيه» واختلاف الروايات»› والبیهقي (۱/ ۲۹۲) 
كتاب: الطهارة» باب: الاقتصار با مسح على ظاهر الخقين. 

(°) عن ابن عمر: (أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد) أخرجه عبد الرزاق ( ۰ ۲ ) کتاب: 
الفرائض» باب: فرض الجدء وفي لفظ (من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة). 
آحرجه الدارمي (۱/ )١۲‏ كتاب: الفرائض. باب: الجد البيهقي )٠٤٠٠٥ /٦(‏ كتاب: الفرائض»› 
باب: التشديد في الكلام في مسألة ا لحد مع الإخوة. 

(1) أخر جه ابن ماجه (۱/ )۲١ »۲١‏ المقدمة ۸- باب: اجتناب الرآي والقیاس (0۲» »)٥١ ٥١ ٥٤ ٥۳‏ 
والدارمي )1٤ /١(‏ باب: تغير الزمان وما بحدث فيه. | 

(۷) أخحرجه الدارمي )٠١ /١(‏ باب: تخير الزمان وما يحدث فيه. 

(۸) انظر: المحصول (۲/ ۱۰٤‏ -۹١۱)ء‏ الإباج (۳/ .)١۷١‏ 
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ومن السنة (مثل): «ستفترق آمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة قوم يقيسون 
الأمور برأهم» فيحرمون الحلال» ويحللون الحرام». و«تعمل هذه الأمة برهة 
بالکتاب...»» ا ) ) 

وبالإٍجماع» وتقريره كا سبق في الاستدلالء ومن المشهور إجاع أهل البيت على إنكار 
القياس. ) 

ومن المعقول: 

با أن التعبد به يقتضي ان لایكون الاختلاف متها عنه وأن الرجل لو قال: 1 عتقت غات 
لسواده فقيسوا عليه» لم يعتق غيره من السود" . 

قلنا: الجواب: | | ) 

عن () بمنعه» فإن الروايات عن النبي - (صلى الله عليه وسلم) - وأصحابه كثيرة جدًا 
فمن خالط أهل الأخبار والفقه» وطالع (كتبهم) علم ذلك منها قطْعًاء يؤكده: أن الخصم ما 
ازع في عمل بعضهم به» بل في آن الإجاع حجة» وبعضهم منع عدم الإنكار عليه وبعضهم 
منع أن الإجماع السكوتي حجة» سلمناه لكن المسألة ظنيةه وهي تفيد ا وهو كاف في 
وجوب العمل به. 

وغو (ت) ماس ٠‏ وحله على مدرك آخر غير القياسء خلاف الإجاع» والنقل خلاف 
الأصل» وقد يصار إلى النقل أو الاث شتراك عند قيام الدلالة عليه وهو الإجماع. ) 

وعن (ج) بمنعه» ئم إن المسألة ظنية. 

وعن (د) أنه لو كان كذلك لأظهروه لشدة إنكارهم على خالفة صرائح النص» 
ومقتضياته» وبقية الطرق غير وافية بتلك الأقاويل المختلفة. 

وعن (ه) بمنع اننحصار الحاجة عند المناظرة» بل شهرة النزاع کاف فیه» ک| حققه 


(۱) تقدم تخریجه. 

() أخرجه أبو يعلى في مسنده والمروي في ذم الكلام» باب: التغليظ في معارضة الحديث بالرأي. وني 
إسناده عثان بن عبد الرحمن الزهري الوقاص المالكي. ااا ا ا 
ترکوه. | 

() انظر: المعتمد (۲/ »)۷٤٠‏ المحصول »)١٤۹-۱٤۳/۲(‏ الهاج )/ ۱-۱۸(« کک (۲/ 
ل0 .(Y oA-¥‏ 


() انظر: المحصول (۲/ .)١١۳‏ 


ا٣‏ س 
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الاستقراء» والدليل إذا م يكن ظاهر الدلالة م جز التمسك به. 

وعن (و) بمنع أنهم ل يظهروه» فإن ذلك مصرح به في بعض ما رويناه» ثم الفرق: أن 
النص جب اتباعه وخالفه خطى وفاقا. 

وحسن المناظرة لا يوجب اتباع القياس» فإن ما لا يجب (قد يحسن)» وآن خالفة النص 
أشد» ولا يستقل العقل بمعرفته وتمكن الإشارة إلى النص» دون الإمارة» ولذلك لا يقدر 
القوم عن تعبير كل ما يفيده ظن القيمة» وإشارة المتأخحرين إلى العلل القياسية إن) أمكنت» 
لا تلخصت بعد آن لم تكن 

وعن (ز) بمنعه» فإن شدة الحاجة إلى معرفة حكمها حاملة على النقل ظاهرًاء ونحن لا 
ندعي تواتره» والقول بأولوية الفعل دون وجوبه ثبت فساده. 

وعن (ح) أنه لو أطبق الخلق على كتمانه» لزم إجماعهم على الباطل» ودليله ينفيه على أن مثله 
متنع في العادة. 

وعن (ط) آنا لا ندعي تواتره کا سبق» وای من تقل با آن پوجد في صدور الروت آو 
بطون الدفاتر. 

وعن (ى) أن إثبات مدرك آخر ما غير النص ومقتضياته وغير البراءة الأصلية والقياس 
خلاف الإجاع. 

وعن (يا) التوفيق المذكور» وصريح الرد معارض بصريح الدلالةء ولا ترجيح بين 
العلومين» والتوفيق الآخر لو وقع لنقل» لخرابته» ولأنه يقتضي التعبير مرتين. 

وعن (يب) أن شدة انقيادهم للحق ينفيه ظاهرًا. 

وما ذكره النظام*: لو منع من الخلاف لنع في غيره. وما ذكروه من سبب العداوة حاصل 

في الكل على أنه إن يصير سببًا للعداوةء إذا كان الغرض التخطئةء وإظهار المزية» دون 
الإرشاد والنصح» وزيادة الخوف منتفية ب انتفی به أصله على أن لمعلوم من حامم أن كلا 
كان المنكر أعظم کان إنكارهم عليه اکر وهمتهم لإزالته أشدء على أن الكيفية معارضة 
بالكمية. 

وعن (يج) ما سبق في الإجاع. 

وعن (يد) أن الأصل بقاؤه» ثم إنه يقدح في أصل الإإجاع» والكلام في هذا فرع عليه. 


)١(‏ وهو قوله: (إن عمر» وعثان» وعليًا هم سلاطين الصحابة معهم الرغبة والرهبة). 
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وعن (يه) أن الإجاع حاصل -ظاهرًا ٠‏ على حجية القياس المناسب» على أنه معارض با 
أنه إذا ثبت حجية نوع ماء ثبتت حجيته مطلقاء لئلا يلزم حرق الإجإع» وما نص على عليته 
وقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف - غير حاصل في المسائل المختلفة. 

وعن (يو) أنه لاقائل بالفصل. ) 

وعن (يز) ما سبق» أنه حجة. 


وعن (يج) ما سبق غير مرة. 

وعن آيات الظن» وما بعدها من الآيتين» ما سبق في خبر الواحد وخر معاد“ . 

وعن البواقي: آنما تتوقف على عدم کونه متعبدًا به فإثباته بها دور. 

وعن الأخبار والإجاع: ما سبق من التوفيق» وإجاع العترة عليه منوع» ثم بمنع أنه حجة 
ثم التوفيق المذكور. ‏ 

وعن المعقول: 

بمنع أن مطلق الاختلاف منهي عنه» إذ قد روي عنه - عليه السلام -: (احتلاف أمتي 
رحمة)» تم إنه منقوض بالتمسك بالظنيات. وبمنع عدم الحکم» وبمنع تعدية الحكم بتعدية 
ما جعل العبد علة. 

ثم الفرق: 

أن حقوق العباد مبنية على الشح» والظنةء لكثرة حاجاتهم وسرعة رجوعهم عن دواعيهم. 

وأن الوقائع كثيرة» والتنصيص متعذر» والوحي منقطع» فتمتنع المراجعة. والتكليف 
بالبراءة الأصلية ينفي الابتلاء. ثم بالنقض في حالة التصري“. 

مسالة 


() انظر: المعتمد (۲/ ١٤۷)ء‏ المحصول (۲/ ۷١٠)ء‏ الإبہاج (۳/ ۱۹) 

(۳) تقدم تخرججه. 

۳ لا أصل له. كذا قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم )0٥۷(‏ وانظر: كشف الخفاء »)٦٤ /١(‏ 
المقاصد الحسنة ص (۲۷). 

() انظر: المحصول (۲/ ۹١٠)ء‏ المعتمد (۲/ »)۷٠١‏ الإبہاج .)۲٠/۳(‏ 

() انظر: المستصفی (۲/ ۲۷۲). 

() انظر: المحصول (۲/ .)١١١‏ 
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وأهل الظاهرء وجمع من المعتزلة. ا و والحنفية 
کالکرخي» وأبي بكر الرازي“ والبصري“» والقاشاني» والنهروانيء والتظًاء” اوقل 
الغزالي عنه: أنه يفيد تعميم الحكم لفظًا. 

وقال أبو عبد الله البصري» أمر به في الترك. 

لنا: | 

أن قوله: (حرمت الخمر لأنها مسكرة) غبر متناول لغبرها لفظًاء وهو ظاهر. 

ولأن قوله: (أعتقت غات] لسواده)» ليس كقوله: (أعتقت عبيدي السود)» ولا قياساء 
لحواز أن تكون العلة إسكارها”“. لا يقال: يفيده عرفا لا لغةء وكذا لو قال: حرمت السم لأنه 
قاتل» ثم أباح قاتلا غير عد مناقضاء وعدم العتق إنها هو لعدم صراحته» فلو نوى عم على 
رأي» ٹم عدم الالتزامية ممنوع إذ المعنى منه: أن التعميم و اللفظء ثم الاحتال 
لمذكور ينفي تعميم العلة العقلية ثم لت ااا 

إذ يفهم من قول الأب لابنه: لا تأكل هذا الطعام لأنه مهلك منعه من كل مهلك. ثم إِنه 
خلاف الغالب والظاهر والأصلء» إذ الغالب في العلل - منصوصة كانت أو مستنبطة - 
التعديةء والأصل والظاهر مناسبتها. 
انه مندفع غير آت في قوله: علة حرمة الخمر الإسكار» ثم إنه ينفي القياس» لأنه إذا كان 


ا 
ر 


يح العلةء فبدونه أولى. 
ثم إنه معارض: 
بأنه لا فأئدة فيه» - حینئل -. 


() انظر: المحصول (۲/ »)١١٤١‏ المعتمد (۲/ ۳٠۷)ء‏ الإ باج (۳/ »)۲٤‏ تیسبر التحریر .)۱۱۱/٤(‏ 
(۳) انظر: المسودة ص (۳۹۰)ء الروضة ص (۲۹۳). ) 
() انظر: المحصول (۲/ ٤٣۲)ء‏ الاج (۳/ .)۲٤١‏ 

)١١١ /٤( انظر: تيسر التحریر‎ )٤( 

.)۷٥۳ /۲( انظر: المعتمد‎ )١( 

) انظر: المحصول (۲/ ٤١١)ء‏ المعتمد (۲/ ۳٥۷)ء‏ الإبہاج (۳/ .)١١‏ 

(۷) انظر: الإابہاج (۳/ .)۲٤‏ 

(۸) انظر: المحصول (۲/ »)۱٦٤‏ تيسیر التحریر (6/ ١١۱)ء‏ الإبہاج (۳/ .)١٤١‏ 

(۹) انظر: المحصول (۲/ »)١١١‏ المعتمد (۲/ ۷٥۳‏ ١٥۷)ء‏ الاج (۳/ .)٠١‏ 

.)۲١ /۳( الاج‎ »)٠١١ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 
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ا فاا يشر بولک وأن التنبيه على العلة كا في قوله تعاى: 
للا تقل هُنَا أف1الإسراء: آبة١۲]‏ - تعميم» فالتصريح أول» لأن النقل خلاف الأصل. 
والتناقض للقرينة لا غير» وهي منوعة ا إلى الشارع» وحصول العتق بالنية باطل 0 
وعندناء فلا يخرج الصحيح عليه وشرط الإلتزامية اللزوم» وتحريم كل مسكر غير لازم له. 

والعلة العقلية: إن فسرت با یتأتی فيه ا فتعمیمه منوع» وإلا: ا وإسقاطه 
عرفا لما سبق. 

وكونه خلاف الغالب والظاهر مسلم» لكن لوجوب التعبدية والتعميم في) ذكر ليس من 
جهة القياس» لعدم ييز الفرع عن الأصلء بل لأن العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول» 
والإ جاع لما دل على وقوع التعبد به دل على سقوط ذلك الاحتمال. 

ولا نسلم عدم الفائدة» إِذ فيد زوال الحكم لزواله فإن كان خصوصية الحل مناسبة ففيه 
أخرى» والحرمة مرتبة على إسكارها لا على مطلقه وتعميم التنيه لمنفصل» وإلا: فالاحتال 


او 

وللبصري: 

أن من ترك أكل رمانة لحموضتها لزمه ترك أكل كل رمان حامض» ولو أكلها لحموضتها 
ااا 

واجب: 


فع إذ یوز آن یکرت سوت ثم لا فرق یت وون امل إت لا عیب اکل کل رمان 
لأنه مشروط بالاشتهاء وخلو المعدة» وعدم الظن بتضرر به . ٠‏ 
مسالة 
الفرع قديكون أولى بالحكم من الأصل» كتحريم الضرب» وتأدية 
الديتار. وقديكون مث له كالأمة والرأةفي حديفي التق 


(۱) انظر: الملحصول »)۱١۹-١۱١١/۲(‏ المعتمد (۲/ ۹١۷)ء‏ الإہاج (۳/ .)٠١‏ 

() انظر: المحصول »)١۱١١/۲(‏ المعتمد (۲/ ۷٥۷)ء‏ الهاج (۳/ ۲۷). 

() انظر: المحصول (۲/ »)۱١۹‏ المعتمد (۲/ »)۷٥۸‏ الاج (۳/ ۲۷). 

a GG وهو قوله‎ )٤( 
-٤۹ والبخاري‎ » )١( باب: من أعتق شركا له في ملوك‎ -١ كتاب: العتق والولاء‎ -۳۸ )۷۷۲7( 
-۲۰ )۱۳۹ /۲( ومسلم‎ »)٥۲۲( باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشر كاء‎ - ٤ كتاب: العتق‎ 
کتاب: الإیمان ۱۲- باب: من أعتق شرکا له في عبد‎ -۲۸ )۱۲۸٦/۳( »)۱٥۰۱( -۱ کتاب: العتق‎ 
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والإفلاس'» وكالبول في الكوز وصبه في الماء الدائم. 

وهي تسمى (القياس في معنى الأصل). وكل من الأولى والمثل ينقسم إلى 

قطعي» كا سبق في المثال منها. وإلى ظني» كوجوب الكفارة في القتل العمد العدوان 
ويمين الخموس» لوجوما في الخطاً» وغير الغخموس. وكرد شهادة الكافر» لرد شهادة الفاسق» 
رورت عا ار غر ل لكاب وجرا ` 

ومن المثل: كوجوب الحد في اللواطء وتحريم شرب النبيذ لوجوبه في الزناء وتحريم شرب 
الخمرء إذ ما بينهها من الفرق التخيل يمنع من القطع بالإلحاق. وقد يكون دونه كأكثر 
الأقيسة» واتفقوا على أنه لا مستند لاإ لحاق في النوع الأخير إلا: القياس. 

واختلفوا ني السابقين: 

فقال المحققون -منا -: إنه بالقياس - أيضًا -. 

وقال کشر -منا-: إنه بالدلالة اللفظية ني الأول» دون الثان 

وقالت الحنفية: إنه في الثاني بالاستدلال» دون القياس» آي هو استدلال تحرير المناط» 
وحذف الخصوصية عن درجة الاعتبار» ولذا أثبتوا به الحدود والكفارات مع أا لا تثبت 


(أ) أنه لا يدل عليه لغة» وهو ظاهرء والنقل خلاف الأصل. ‏ 


CD ~۷‏ اہو داود )£ / (o0‏ ~~ تاتب العتافق - بات: فيمن روی أنه 5 يستسمعى 

»)۹٤۰(‏ الترمذي (۳/ 1۲۹) ٠۳‏ - كتاب: الأحكام -١٤‏ باب: ما جاء في العبد يكون بين الرجلين 

فیعتق أحدها نصیبه )۱۳٤١(‏ قال أبو عیسی: حديث حسن صحيح والنسائي (۷/ ۲۸۰» ۲۸۱) 

کتاب: البيوع»› بانت: الشركة بغبر مال» باتت: الشركة في الرقيق. ابن ماجه (۲۱۸/۳» ۹) 1۹~ 

کتاب: العتق ۷-باب: من أعتق شر کا له في عبد )۲٥۲۸(‏ تحفة الأشراف .)۷٠١ ٤(‏ 

-ابن حبان ص ٩٩(‏ موارد) ٤‏ ۱ - کتاب: العتق ٥‏ - باب: فیمن أعتق شر کا في عبد (۱۲۱۱). 

- البیهقي )۱۹٩ /٩(‏ كتاب: الغصب» تات رد قیمته إن كان من ذوات القيم» > أورد مله إن کان من ذوات 
الأمثال إذا آتلفه الغاصب» أو أتلفه في يديه. 

() تقدم تخریجه. 

انظر: المحصول (۲/ ۱۷۳)ء الاج (۳/ ۲۸). 

() انظر: المحصول (۲/ ١۱۷)ء‏ الاج (۳/ .)١١‏ 

.)۸۷ /٤( تيسبر التحرير‎ c(* /۳( انظر: الا ہاج‎ )٥( 


 يناثلاءزجلا‎ / الفائق في أصول الفقه‎ __ ۲١ 

(ب) أنه لو كان لفظيا لما توقف الإلحاق على معرفة مقصود الكلام. 

ولا حسن من ال ملك المستولى على عدوه منع الجلاد من سبه وإهانته دون قتله"“. 

eee 

(ب) أنهم يفرعون إلى صيغته عند إرادة التعبير عنه» فقالوا: في الفرس السبيق: لا يلحق 
غباره» وفي الفقير: لا سبد له ولا لبداء ولا يملك النقير والقطمير» فهي المفيدة. 

(ج) آنه قال به من م يقل بالقیاس. 

(د) أنه معلوم الثبوت» ولو منع الشارع من القياس. 

(ه) آنه لا يشترط في القياس أن تكون العلة أشد مناسبة للحكم في الفرع» والفرع في 
القياس غير مشتمل على الأصل» ولا الأصل جزء منه. 

(و) قوم: فلان مؤتمن على القنطارء ولا يملك حبةء يفيد أنه مؤتمن مطلقاء وأنه لا يملك 
شيئًا. فكذا غبرهماء إذ الأصل الحقيقة الواحدة. ٠‏ 

وأجيب: ‏ 
عن (أ) و (ب) بأنه للمعنى والقصد, لا اللفظ» وستعرف سنده. 

وعن (ج) أن الخلاف ليس في القياس اليقيني. 

وعن (د) منع أنه معلوم» بتقدير ا منع عن اليقيني» وبتقدير المنع عن الظني لا يضر تسليمه. 

وعن (ه) و (و) أن ذلك في مطلق القياس» وما نحن فيه قياس خاص» فإن ادعى ذلك في 
کل فرد منه: منعناه. . ) 

وعن (ز) بمنعه» إذ يمنع إفادته لا فوقه ودونهاء ثم النقل خلاف الأصل» فيقتصر في محل 
ا ) ) 

والحق: أن يقال: إنه إن أريد بدلالته لفظًا أنه يدل عليه مطابقة أو تضميتا فباطل» لما سبق» 
وإن رید به أنه يدل عليه بفحواه فحق» وال وجوه الثلاثة لا تنفيه. 

وهو لا یناني کونه قیاساء إذ ا لخاص لا ینای العاء“. 


(1) انظر: المحصول (۲/ ١۱۷)ء‏ الهاج (۳/ .)۴١‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ۱۷۱)ء الإبہاج (۳/ ۲). 
() انظر: المحصول (۲/ ۱۷۲)ء الهاج (۳/ ۲). 
() انظر: الإبہاج (۳/ .)۴١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۷ ~~ 
ولنا: 
على الحنفية: أن حد القياس منطبق عليه» فهو منه. 


القياس شرعًا لتسوية خاصةء وهي لا تعقل إلا: بين الشيئين» وما نفى فيه الفارق شين 


وآجیب: 


أنه إن نظر إلى اتحاد العلة فجميعه كذلك وإلا: فهما ختلفان قطكًا. ولا ننازعهم في التسمية 

بل في المعنى» إذ أجروه في الحدود والكفارات دون القياس. 
مسالة 
من شروط حكم الأصل : 

أن يكون ثابّاء فلو زال بنسخ لم يصح القياس عليه لفساد ا جامع“. وآن يكون شرعيًاء 
فلو كان ليا أو عقلياء | يكن القياس شرعياء وكلامنا فيه . 

وإن یکن طریق معرفته شرعيًاء إذ لو كان عقليًا لكان طريق معرفته في الفرع - آيصًا - 
كذلك» فيكون القياس عقلب". 

ورد: بمنع الثانية» إذ معرفة حكم الفرع لا تتوقف على معرفة حكم الأصل فقط بل عليه 
وعلى غيره» فلم يلزم ذلك“ . وآن لا یکون ثابتا بالقياس“. خلافا للبصري» وبعض 


الل اة 

لنا: 

أنه تطويل من غير فائدةء أو تعليل الحكم بمستنبطين» أو عمل بمناسبة من غير اقتران في 
محل الوفاق“. 


() انظر: المحصول (۲/ ۸۳٤)ء‏ الإہہاج (۳/ ۱۹۷)ء تیسیر التحریر (۳/ ۲۸۷). 
(۳) انظر: تیسیر التحریر (۳/ »)۲۸١‏ الإہہاج (۳/ .)۱١۷‏ 

(۳) انظر: المحصول (۲/ ۸۳٤)ء‏ البياج (۳/ .)١١۷‏ 

() انظر: المحصول (۲/ .)٤۸٤‏ 

.)۲۸۷ /۳( انظر: ا لمحصول (۲/ ٤۸٤)ء الإبہاج (۳/ ۱۹۸)ء تیسیر التحریر‎ )١( 
.)۲۸۷ /۳( تیسبر التحریر‎ »)۷۰١ /۲( انظر: المحعتمد‎ )1( 

(۷) انظر: المسودة ص .)۳۹٤(‏ 

(۸) انظر: المحصول (۲/ ٥۸٤)ء‏ الإبہاج .)١۹۸/۳(‏ 


۲۸ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

ولأن الحكم في صل الفرع إن) ثبت بالموجودة فيه وني أصلهء و - حينئذ - يمتنع تعليله 
بالموجودة فيه» وني الفرع لأن عليتها إنا تعرف بعد ثبوت ذلك الحكم فيه بعلة أخرى» فلا آثر 
له. هذا إذا كان حكمه ممنوعًا عند الخصم» مقبولا عند المستدل فإن انعكس الأمر صح 
القياس» إن كان الغرض منه الإلزام» وإلا: فلا. وقيل: لا يصح مطلقاء لأن حاصل الإلزام 
يرجع إلى إلزام ا لخصم فالتخطئة في الفرع بإثبات خلاف حكمه» ضرورة تصويبه في تعليل 
حكم الأصل بالوصف المذكورء وليس هذا أولى من العكس. 

و - أيصًا - يتضمن اعترافه با لخطاً في الأصل. 


واجیب: ر 
عن () أن إبطال عدم الحكم في الفرع على تقدير تعليل حكم أصله بالوصف بعدم القائل 
بالفصل - غير آت ني الأصل. 


سلمناه» لكن الكلام الآن في الفرع» دونه» وإن كان دليل الإبطال مشتر 

وعن (ب) أن اعترافه بالخطا في نفسه منوع» اکاح حت کو۵ امود لا رز 
زعم الخصم لا يضر. 

أف لا يكون دليل الأصل دليل الفرع» لئلا يلزم الترجيح من غير مرج . وف 
لأن كونه متفقًا عليه يوجبه فالأولى: أن يعلل باستدراك زيادة المقدمات. وأن لا يكون حكم 
الأصل متأخرًا عن حكم الفرع» كقياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية. 

وهذا حق إن لم يكن للفرع دليل سواه» للزوم تكليف ما لا يطاق» وإلا: ا 
ا 

ون یکون حکمه متفقًا عله لثلا لزم الانتقال. 

وشرط بعضهم: أن يكون كذلك بين الأئمة. 

والمتفق عليه بين ا لخصمين - فقط - سموه ب (القياس المركب). 

والأصح: أن القياس الركب أخص منهء وهو ما يكون كذلك لعاتينء كعدم الوجوب في 
حل الصبية. 


.)٠٣١ /۳( لہاج (۳/ ۱۹۹( تیسر التحریر‎ c(éA٦ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 
.)۳۸۷( المسودة ص‎ »)۱۷١ /۳( الهاج‎ )۸٠ ٦ /۲( انظر: المحصول (۲/ 1 ) المعتمد‎ )( 
.)۳۹٩٣( انظر: المسودة ص‎ )۳( 


. ۹ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

وأن لا يكون حكمه خارجًا عن قاعدة القياس. 

ونعني به تارة: كونه غير معقول العنى» وتارة: كونه مقتطعًا عن أصول أخر» ومستثنى 
عنها. وإن عقل معناه فالذي وجد فيه الأمران: فهو خارج عن القياس» باعتبارين» وأن ما ل 
يوجد فيه شيء منه) لم یکن منه بو جه ما. 

ثم الذي يعقل معناه» ولم يقتطع من أصول أخرء قد يوجد معناه في غيره» فيقاس عليهء 
وتارة لم يوجد فيتعذر القياس عليه لفقد الفرع» لا خروجه عن قاعدة القياس ٠‏ 

وکلام الغزالي یشعر بکونه من وهو تجوز بعيد لما ستعرف. 

أقسام ما يقاس عليه وغيره خسة: 

(أ) ما شرع ابتداء من غير أن يقتطع عن أصول أخرء ولا يعقل معناه كأعداد الركعات» 
E CT‏ 

قال الغزالي: وتسميته بالخارج عن القياس مجارًاء إذ م يسبقه عموم قياس يمنع منه» ولا 
TET‏ 

(ب) ما شرع على وجه الاستثناءء والاقتطاع» عن القاعدة العامة ولا يعقل معناه فيمتنع 
a a SS‏ 
واس رة راز اة يالاق ٠‏ 

(ج) مثله» لكنه معقول العنى» كتجويز بيع الرطب بالتمر في العرايا' ٤‏ فإنه للحاجة» 


.)۲۸۷ /۳( تیسیر التحریر‎ ),۱ /۳١( انظر: المحصول (۲/ ۸۹٤)ء الهاج‎ )١( 
.)۱۷١ /۳( انظر: اللإبہاج‎ )۳( 
.)۱۷١/۳( هي ركن القياس› انظر: الهاج‎ PT TO 
.)۳۲۸ /۲( انظر: المستصفی‎ )( 
.)۳۲۷ /۲( انظر: المستصفی‎ )°( 
كتاب: البيوع ۸۳- باب: رفا رزوی اا 4°(« وف آ د‎ -۳٤ أخرجه البخاري‎ )1( 
مالك في الموطأً(۲/‎ .)٠١٤١( - -۷١ باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا‎ -٠٤ كتاب: البيوع‎ 
کتاب: البیوع‎ )٠٥۹/۳( باب: ما جاء في بيع العريةء أبو داود‎ -٩ كتاب: البيوع‎ -۳١ )۰ 
باب: مقدار العرية.‎ )٦١١ /۳( والإ جارات باب: في بيع العراياء‎ 
الترمذي كتاب: البيوع»› ابت ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك.‎ 
/9 09 النسائي (۱/ ۲۹۷) كتاب: البيوع» باب: بيع العرايا بخرصها مرا انتحار ف رج مان‎ - 
کتاب: باب: ما‎ )۳۱١ /٥( کتاب: البيوع»› باب العراياء والبيهقي في السنن الكبرى‎ )۸ 
) يجوز من بيع العرايا.‎ 


۲0۰ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
فيقاس العنب عليه» وكرد المصراة ورد صاع من التمر معها بدل اللبنء فيقاس عليه لو ردها 
بعيب غير التصريةء وهذا القسم يشبه أن يكون هو المختلف فيه: 

فالأكثرون - منا - وبعض الحنفية: على جواز القياس عليه مطلقا “. ومنع الكرخي منه 
إلا: أن تكون علته منصوصة كقوله: (إنا من الطوافين والطوافات)"» أو أجع على تعليله 
وإن اختلف في علته» ويلزمه أن يجوز قياس الكلام ناسيًا على الأكل ناسياء لاإجاع على تعليله 
بعذر النسيانء أو يكون القياس عليه موافمًا لأصول أخرء كالتخالف في البيم”» ولذلك 
قيس الإجازة و 

والإمام ذكر في ذلك تفصياد وقال: الحق أن دليل ما ورد بخلاف قياس الأصول» إن كان 
مقطوعا به» جاز القياس عليه» كالقياس على غيره» ثم يرجح المجتهد أحدها. 

ويۇكده: أنه إذا م ر يمنع العموم من قياس يخصه فأولى» أن لا يكون عموم القياس مانعًاء إذ 
العموم آقوى منه. فإن قيل: الخبر يخرج من القياس ما ورد فيه» فيبقى الباقي. 

قلنا: إذا علم خروجه» خرج ما يشاركه» وليس شبهة الأصل أولى من شبهة لآخرء لا 
وإن ل يكن مقطوعًا به» ولا العلة منصوصةء ترجح القياس على الأصول للعلم بطريق 
حكمه» فلا معارضةء وإن كانت تساويًا إن كان النص قطعيًاء إذ العلم بطريق حكمهء فلا 
معارضةء وإن كانت تساويا إن كان النص قطعياء إذ العلم بطريق حكمه يعارضه العلم بطريق 


() انظر: المحصول (۹/۲٤)ء‏ المعتمد (۲/ ١۷۹)ء‏ الغني للقاضي عبد الجبار (۱۷/ ۳۲۸)ء الإيهاج /٣(‏ 
۸۱(. 

(۳) تقدم تخرججه. 

() إشارة إلى حديث ابن مسعود الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا اختلف البيعان وليس 
بينهما بينةء والبيع قائم بعینه» فالقول ما قال البائع أو یترادًان البیع). أخرجه آبو داود (۳/ -۷۸١‏ 

۷۸۳) ۱۷ - کتاب: البيوع -۷٤‏ باب: إذا اختلف البيعان والبیع قائم »)١۱۱١(‏ الترمذي ۱۲- كتاب: 

البيوع ٤۳‏ - باب: ما جاء إذا اختلف البيعان )٠۲۷١(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل» ومالك 
)۷٦۱/۲(‏ كتاب: البيوع» باب: بیع الخیار »)۸٠(‏ والدارمي (۲/ )۳۲١‏ ۱۸- كتاب: البيوع -٠١‏ 
باب: إذا اختلف المتبایعان »)۲٥٤۹(‏ والنساي (۷/ ۰۳۰۲ -٤٤ )۳٠۳‏ كتاب: البيوع» ۸- باب: 
اختلاف التبايعان في الثمن ›»)٤٠٥۲(‏ ابن ماجه (۳/ ۱ بتحقیقي) ۱۲ - کتاب: التجارات ۱۹ - باب: 
البیعان يختلفان .)۲۱۸١(‏ 

() انظر: ا لمحصول (۲/ ۸۹٤)ء‏ المعتمد (۲/ ۷۹۱)ء الإباج (۳/ ١۱۷)ء‏ المسودة ص (۳۹۷). 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني ہہ 
العلة» ولا ترجح القياس على الأصول» لما سبق“ . وفيه نظر» ذكرناه في (النهاية). 

والأولى: أن يقال في ذلك: إن ما ثبت على خلاف الأصول» أو عقل معناه جاز القياس 
عليه» إن لم يظهر قصد التخصيص بالمحل» ول يترجح قياس الأصول عليه» لأنه حكم شرعي 
معقول المعنى» معلل به» كغيره» وإلا: فلاء لعدم الصلاحية أو لوجود المعارض الراجح ٠‏ 

(د) ما شرع ابتداء وهو غير منقطع عن الأصول معقول المعنى» لكنه عديم النظيرء فلا 
تعليق عليه» لتعذر الفرع كرخص السفر المعللة بمشقة السفر» وكشرعية القسامة» المعللة 
بشرف الدم» لا لكونه خارجا عن القاعدة. 

نقول من يقول: إن تأقيت الإجازة على خلاف قياس الأصول» كالبيع والنكاح» إذ ليس 
جعل أحدهما أصلا والآخر خارجًا عنه أولى من العکس - ضعيف» إلا: إن أريد به أنه خلاف 
الغالب» فلا شك أنه كذلك". 

(ه) ما شرع ابتداء من غير اقنطاع عن آخر» وهو معقول المعنى» وله نظير» فهذا يجري فيه 
القاس وف 


مسألة 
ليس من شرط الأصل أن يقوم دليل على جواز القياس عليه لأدلة القياس» ولاأنه ينفي 
القياس مطلقًاء لعدم وجدان دليله في الشرع“. 
وقیل: به» فإن أريد به خصو صية الشخصية فباطل قطعًاء أ أو النرعيةء نيتتضي الت رج 


)1( 
من غير مر جح" 


ولا الإجاع على تعليل حكمه» اتس د د خلاقًا للمريسي 


.)٤۹۱- ٤۸4٩ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

() انظر: الإبہاج (۱۷۱/۳). 

(۳) انظر: المستصفی (۳۲۸/۲)» الاج (۳/ .)۱۷١‏ 

.)۱۷۳ /۳( انظر: الهاج‎ )٩( 

(°) انظر: المحصول (۲/ »)٤۹۳‏ المعتمد (۲/ ١٦۷)ء‏ الإہاج (۳/ .)١۷١‏ 
() انظر: المعتمد (۲/ ١٦٠۷)ء‏ المسودة ص (۳۹۷)ء الهاج (۳/ .)١۷٤١‏ 

(¥٤ /۳( الهاج‎ »)٤۹٥ /۲( انظر:المحصول‎ )۷( 

(۸) انظر:المحصول (۲/ ٤۹٤)ء‏ المعتمد (۲/ ١٦٠۷)ء‏ الهاج (۳/ .)١۷١‏ 


_ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ o۲ 
CF A Oa 
لنا:‎ 
° أدلة القياس‎ 


قالوا: الدليل ينفي اتباع الظنء ترك العمل به فیا بعض مقدماته قطمي لقوته» فیبقی 
الباقي على الأصل. والقياس على الملحصور يبطل الحصر. 

ولا وچ کل : دس يقتلن في الل والطرع... لالحدیث ت (الربا). 

في الأشياء الستة. 

وأجيب: 

عن (ا) با سبق غير مرة. 

وعن (ب) بمنع أن الحصر مدلوله. 


(1) انظر: المحصول (۲/ .)٤۹٥‏ 
() انظر: المحصول (۲/ )٤۹٥‏ | 
(۳) انظر: اللحصول (۲/ ٤‏ 140). العتمد (۲/ ›»)۷٦١‏ الهاج (۳/ € 1۷(. 


() الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري كتاب: الحج» باب: ما يقتل المحرم من الدواب » مسلم (۲/ 
۱١۹ )/ ٩٦‏ - کتاب: احج ۹- جات : ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم -٦۷‏ 
(۱۱۹۸)ء النسائي -۲٤ )۲۰۸/٥(‏ کتاب: > ۸۳- باب: قتل العقرب» أحمد في المسند /١(‏ 4۷» 
۲ ابن ماجه (۳/ ۵۱۱» ٥۱۲‏ بتحقیقی) -۲١‏ کكتاب: الناسك ۹۱- باب: ما يتل المحرم 
(۳۰۸۷) البیهقی (۰/ ۲۰۹) کتاب: ال ات .ما للمحرم قتله من.الدواب في البر في ا لحل والحرم» 
مالك في الموطاً (۲/ ٠٠٣ب‏ ۷ ۲۰- كتاب: الحج» ۲۸- باب: ما يقتل المحرم من الدواب (۸۸) 
تحفة الأشراف »)١١١۲١(‏ الدارمي (۲/ ١۳ء‏ ۳۷) كتاب: المناسك» باب: ما يقتل ا مرم في إحرامه. 
- الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ ۳٦٠٠ء‏ ۸) كتاب: مناسك الحج» باب: ما يقتل المحرم من 
الدواب. ٠‏ 
() حديث عبادة بن الصامت قال: نانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق» والذهب 
بالذهب» والبر بالبى» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر. [قال أحدها: ا ول يقله الآخر]. 
وأمرنا أن نبيع البر بالشعيرء والشعیر بالبر يدا بيد كيف شفنا. 

آخرجه مسلم (۳/ ۱۲۱۱) ۲۲- - كتاب: المساقاة ٠١‏ - باب: الصرف» وبيع الذهب بالورق نقدا -۸١‏ ا( 
بر داود (۳/ ٤ ٦٤۳‏ ) ۱۷ - کتاب: البيوع والإجارات ۲- باب: في الصرف »)۳۳٤۹(‏ الساتي (۷/ 
۳٤ ) ۱‏ - کتاب: البيوع»› ات بيع الشعير بالشعير »)٤٥۷7١(‏ الترمذي ۱۲- كتاب: البيوع 
(۲۳) رقم »)۱۲٤١(‏ وقال: : حديث حسن صحيح. . ابن ماجه (۲/ ۰1۸ ٨٩‏ بتحقیقي) ۱۲ - کتاب: 
التجارات ٤۸‏ - باب: الصرف وما لا جوز متفاضلا يدا بيد .)۲٠٠٤(‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني ٣۵۳۴‏ س 


وعن (ج) بمنع أنه حجة ٠‏ 
مسألة 
شرط الحکم أن یکون شرعيًاء م یتعبد فيه بالعلم» لا سبق» ولئلا یلزم تکلیف ما لا 
6 )7( 
ضاي . 
اختلفوا في إثبات النفي الأصلي بالقياس. 


وال وان قباس الدلال ذو غبره إذ السايق لايخلل باللاجن» وهو إا كب إذ 
ل يجعل عدم العلة علة العدم» ون لا تكون العلة مفسرة بالمعرف. 

والطارئ یثبت بکل وفاق“. 

ا 

عن (أ) التأحر لا ينافي العلة» بمعنى اعرا ف» ثم إن التعليل بالحاجة إليها. 

وعن (ب) ما سیأق: 

وعن (ج) بمنعه» او رر ن تکرنماا اارمفب و لأنا لا نوجب 
التعليلء سلمناه» لكن الاستدراك منوع» ! إذ التعليل اء وإن كان جائزاء لكن التعليل 
بالوصف» لكونه أظهر وأضبط أولى إجاعًاء ثم لا يلزم من عدم جواز تعليل الحكم بها 
للاستغناء عنها بالوصف» عدم جواز تعليل السببية بهاء لعدم الاستغناء عنهاء سلمناه» لكن 
لايلزم ذلك إذا كان المراد من الحكم غير السببية. 

وعن (د) بمنع لزوم أن لا يبقى السبب سببًاء بل اللازم منه أن المشترك سبب السبب» ولا 
يلزم منه ذلك» سلمناه» لکن إذا کان اراد من كونه سببًا آنه مشتمل عليه» ل يمتنع ذلك ثم لا 
يلزم من عدم مناسبته للحکم آن لايصلح لولية السببية“. 


.)٤۹٦- ٤٩٥ /۲( انظر: المحصول‎ )1( 

(۳) انظر: المعتمد (۲/ ۷۸۸)ء تیسیر التحریر (۳/ .)۲۸١‏ 
(۳) انظر: الہرهان (۲/ ۷۸۷)» تیسر التحریر (۳/ .)۲۷١‏ 
(6) انظر: المحصول (۲/ »)٤1۷‏ المعتمد (۲/ .)۸٦۸‏ 
اق الى ۳/77 


۵ _.- الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 

) مسالة 

بجرى القياس في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات خلاقا للحنفية". 

0 

(أ) ما تقدم. 

لا يقال: مسائل هذه الأبواب لا يعقل معناهاء فتكون الأدلة خصوصة بالنسبة إليهاء كا 
فی لا یوجد فیه أرکانه وشرائطه". لأنا لا نقول به إلا: بعد حصوله» فإن آنکرتم إمکانه 
ففساده بین» وإن آنکرتم حصوله» فهو یرفع النزاع الأصولي» إذ هو لا بجوزه فيها وفي غبرهاء 
إلا بعد حصول أرکانه وشر اثطه» فلا فرق بينه)] ولأن المناسبة مع الاة قتران دليل العليةء وقد 

جد في بعضها ذلك. فيغلب على الظن عليته. 

(أ) قوله = عليه السلام = (ادرؤوا الحدود بالشبهات). 
والقياس لا يفيد اليقين» فتحصل الشبهة. 

والكفارات على خلافه» د الققذف بالزنا یو جب الل دول الكفر» والسرقة تو جب القطع» 

دول مكاتہة الكقار ا يطلع على عورات اللسلمين» والقتل یو جیب الكفارة دول الكفر» 

والظهار يوجبهاء وهو دونه ودون الشهادة بالزور في الفروج والدماء» وهي لا توجبها. 

(د) الحدود والكفارات خلاف الأصل» فلا يقاس عليها. 
وأجيب: ) 

(۱) انظر: الرهان(۲/ «(A40‏ اللحصول(۲/ 34 المسودة ص (۳۹۹۸). 

(۳) انظر: البرهان (۲/ ١۸۹)ء‏ المحصول (۲/ ١۷٤)ء‏ الإہاج (۳/ ۳۳)ء تیسیر التحریر .)٠٠۳ /٤(‏ 

() انظر: المعحصول (۲/ ١۷٤)ء‏ الإہہاج (۳/ ۳۳)ء تیسیر التحریر .)٠٠١١ /٤(‏ 

)٤(‏ خر جه الترمذي» كتاب: الحدود» باب: ما جاء في درء الحدود عن عائشة مرفوعا» الدارقطني 
(A /)‏ أوائل کتاب: ا لحدود» الحاكم ۸/0 ) کتاب: الحدود» باب: إن وجدتم لمسلم حرجا 
فخلوا سبیله وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال: قال 
النسائي: في إسناده يزيد بن زياد شامي متروك. ) 

(°) انظر: المحصول (۲/ »)٤۷١‏ الهاج /۳١(‏ €(« تيسبر التحریر ٠*۳ /٤(‏ ۱). 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۲00 

عن () بالنقض بخبر الواحد وبالقصاص» فإنه يسقط بالشبهة» مع آنه يجوز إثباته 
بالقياس» ثم إن العمل بالقياس لا كان معلومًاء لم يجحتمل الخطا فيه. 

وعن (ب) ما تقدم في شبهة النظام. 

وعن (ج) بمنعه» إذا عقل معناهاء ثم النقض بالشرائع ا و 

وعن (د) بمنعه» ثم بمنع نع انا یکون على خلاف القياس لا جري فيه القياس” 

اعلم أن الشافعي - رضي الله عنه = بين مناقضتهم في هذا الباب ب) آم اوجیوا لر 
بشهود الزوايا بالاستحسان » مع أنه حالف للعقل. 

وقاسوا الافطار بالأكل على الوقاع» وقتل الصيد ناسيًا على قنله عامدًا مع تقييد النص به. 

وفيه نظر» إذ الاستحسان والاستدلال عندهم أقوى من القياس. 

وآما المقدرات: فكنصب الزكاةء وقياسهم في تقدير الدلو والبئر مشهور“ 

وأما الرخص: فقاسوا فيهاء حتى انتهوا في الاستنجاء إلى نفي استع ال الأحجار» وحكموا 
بأن مقدار حل الاستنجاء معفو من كل النجاسات» وقاسوا العاصي بسفره على المطيع مع أن 
لقياس ينفي ترخصه» إذ الرخصة إعانة والمعصية لا تناسبهاء هذا إن أثبتوه بالقياس وإلا ‏ 


يرد عليهم ذلك . 
مسالة 
جوز إثبات أصول العبادات بالقياس. خلافا للحنفية والجبائي» وبنوا عليه أنه لا جوز 
إثبات الصلاة بإيماء الحاجب بالقياس. 
لا: 


أدلة القياس» والقياس على سائر الأحكام» بجامع المصالح الناشئة من القياس» ولانه (إن) 
ل مجزء لأن امعتبر فيه القطع» فممنوع» ومنتقض بالوتر وبخبر الواحد» وعدم قبوله بعيده وإنا 
خب غل ال سول اا ا د ا ت و 
أو لا له» بل یکتفي فيه بالظن: فتحکم. 


() انظر: المحصول (۲/ ٦۷٤)ء‏ الإبہاج (۳/ ٤۳)ء‏ تيسير التحرير .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) انظر: الإبہاج (۳/ »)۳٣‏ شرح معاني الآثار للطحاوي /١(‏ ۱۷ ۱۸)ء الأم الإمام الشافعي .)١٤ /١(‏ 

(۳) انظر: الرهان (۲/ ٦۸۹)ء‏ المحصول (۲/ ۷۲٤-٥۷٤)ء‏ الهاج (۳/ ٤۳)ء‏ الرسالة لاإمام الشافعي 
ص (۲۲۰» ۲۳۹ »)۲٤۰‏ الام له (۲/ .)۲٥۷ /۷( »)۱٦-۱٤‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ۹٦٤)ء‏ المعتمد (۲/ ٥۷۹)ء‏ الإبہاج (۳/ .)١١‏ 


۲۵ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
لا يقال: لو اكتفى بالظن في أصول العبادات لم يمكن القطع بعدم وجوب ركن آخر - لأن 
القطع للعادةء وال جواز العقلي غير مناف له» ولأنه يمكن بالإجاع. 
قالوا: جواز القياس فيها يقتضي جواز إثبات عبادة» قياسًا على غيرهاء بجامع المصالح 
الناشئة من فعلها . قلنا: هو تشريع لا قياس. 
مسالة 
الأمور العادية والخلقيةء كأقل الحيض وأكثره» وأقل مدة الحمل وأكثره وما يطلب فيه 
العلم» وما لا يتعلق به عمل - لا بجري فيها القياس» إذ لا يفيد إلا: الظن» وهو غير مطلوب 
ني بعضها وغير محصل له في البعض الآخر ٠‏ 
مسالة 
يمكن إثبات أحكام الشرع بأسرها بالنص على الكليات» بحيث لا يشذ جزء منهاء دون 
القياس» إذ لابد فيه من الأصل» فحكمه: إن ثبت به فدور أو تسلسل» وإلا: فبنص. 
و - أيضًا - فيها تعبديات فيمتنع ذلك. قالوا: الأحكام متماثلة» وحكم الشىء حكم مثله. 
قلنا: مثا جنسیاء وهو غیر لازم فی 


مسالة 

القياس مأمور به» لا سبق» وليس بمباح إجاعًا. 

وإن قيل: الأمر حقيقة فيه» فهو واجب» إما عينا كا في حق مجتهد تعين عليه الاجتهاد 
بالنسبة إلى نفسه»ء أو غيره» و كفاية كا في حق مجتهدين نزل بمكلف بينهم الواقعة» أو ندب 
کا هوني حقهم قبل نزول الواقعة. 

وهل یوصف القیاس بکونه دتا -ٍ 
ثلا ا لجبائي: آنه يوصف به إذا کان واجِبًاء دون ما إذا کان ندًا. 
والحق: أنه إن عني به أن اعتقاد التعبد به معتبر في الدين» كا في الأركان الخمسة فليس 
كذلك. إذ لا یکفر جاحده» و إن عنی به أنه مشروع فيه» فهو كذلك. 


(1) انظر: المحصول (۲/ .)٤۷١‏ 

5) انظر: المحصول (۲/ .)٤٦۹‏ 

(۳) انظر: المحصول (۲/ »)٤۷۷‏ الاج (۲/ ١‏ ) المسودة ص »)۳۷٤(‏ المستصفى (۲/ (TY‏ 
() انظر: المحصول (۲/ »)٤۷۸‏ الاج ۳ ۴۳)» المسودة ص ٤(‏ ۳۷)» المستصفی (۲/ ۳۳۲). 
)١( -‏ انظر: المعتمد (۲/ 1۷۷)». المسودة ص .)۳۷١(‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني  __‏ ےہ ۷١۷‏ ب 
خانمة: 

الأكثر عل صحة القياس في العقليات. خلاقا للحشوية والظاهريةء ومنكر النظر . 

ومنه إلحاق الغائب بالشاهد. ولابد فيه من جامع» وإلا: تحكم كقول المشبه": فاعلء 
فهو على شكل وصورة» كا في الشاهد» وكقياس المعطلة ليس في جهة ولا مكان ولا متصل 
ولا منفصل» ولا داخل ولا خارج» فوجب آن لا یکون کا في الشاهد. 
وهو: ) 
العام شاهدامن له العلة. 

أو الشرط, كقول المعتزلة: شر وط صحة الرؤية شاهداالمقابلة أو حكمها. 

أو الدليل: كقولنا: الأحكام شاهدًا دليل العلم“» وما مثل به الإمام في الأول والثالث: 
فغير صحيح» إذ هو جمع با معلول والمشروط لا بالعلة والشرط ٠.‏ 

ثم المحققون: على آنه ظني» إذ الجمع بالعلة أقوى الكلء وهو غير مفيد للقطع»ء لتوقفه على 
القطع بالعلةء وبحصوها في الفرع مع ما لا بد منه في الحكم» وحصوله متعذر لاحتال أن ما 

1 1 

به يمتاز الفرع عن الأصل - شرط أو مانع وله فرض على الندور حصل القطع ”. 

ثم عينوا العلة: 

- بالدوران الذهني» كالعلم بكون الخطاب آمرًا بالمحال» مع العلم بقبحه» ومنعت إفادته 
القطع» إذ ليس بديياء فلابد من إقامة الدليل عليه ثم إنه منقوض بالإضافات» ثم لا 
نسلم أنه يفيد العكس» ثم لا نسلم أنه يفيد عدم علية تلك الصفات. 

وما قيل: إن العلم بالعلة علة العلم با لمعلول» ففيه نظر عرف في موضعه وبالخارجي» وقد 
سبق الكلام فيه. وبالتقسيم المتتشر» وهو بناء على أن عدم الوجدان بعد البحث الشديد يدل 


() انظر: البرهان (۲/١١۷)ء‏ المحصول (۹/۲٤٤)ء‏ المعتمد (۷۸۹/۲)ء الإیہاج (۳/ »)۳١‏ تيسير 
التحریر (۳/ .)۲۸١‏ 

(۳) انظر: الإبہاج (۳/ ١)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ .)۲۸١‏ 

(7) المشبهة: هم جماعة من القائلين إن لله تعالى جوارح كجوارح الإنسان. 

() انظر: المحصول .)٤٤۹/۲(‏ 

(°) انظر: ا محصول (۲/ »)٤٥۰-٤٤۹‏ الإیہاج (۳/ .)١١‏ 

(T/7) انظر: الملحصول (۲/ ) الرهان (۲/ ¥01(« الهاج‎ )١ 

(۷) انظر: المحصول (۲/ .)٤٠٥١‏ 


۲۵۸ _-- الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
على العدم» كالمبصر إذ نظر بالنهار ني (جيع جوانب) الدار» فلم يبصر» فإنه جزم بعدمه. 

وأورد: بان عدم E E i E‏ بالفرقء ثم 
نات لقاس ماقا 

) مسألة 

القدح في العلة بأنا بمعنى (المؤثر لذاته)“ - باطل: لبطلان التحسين والتقبيح. ولقدم 
الحكم وحدوثها. ولامتناع أن يكون العدم علة الوجود مع أن ترك الواجب سبب للعقاب. 

ولا نسلم ملازمة فعل الضد لهء إذ جوز خلو القادر عن فعل الشيء وضده على رأي” » 
ثم المستلزم له بالذات الترك. وبالعرض الفعل» والعلة هو المستلزم بالذات» ولجواز اجتماع 
العلل الشرعية على معلول واحد وكذا بمعنى: (الباعث)“: لأن ذلك في حق الله (تعالى) 
حال» لأن کل من فعل فعاًَا لغرض, فلابد وآن یکون حصوله ول له» وإلا: م یکن غرصًاء 
والعلم به ضروري و - حينئذ - حصول تلك الأولوية لله تعال متوققاء على أمر خارجي» 
وو ) 

وما يقال: بأنه أولى بالنسبة إلى غيره لا يدفعهء لأن التقسيم المذكور آت فيه“ 

وأيضًا - العلم الضروري حاصل بعد الاستقراء: إنه لا غرض إلا: للذةء أو دفع الألم. أو 
ما يكون إليهماء وما امتنع ذلك على الله تعالى امتنع الغرض في حقه تعالى. ولأن فعله لو كان 
لغرض» لم يكن قادرا عليه بدونه» لأن العلة الغائبة علة لعلة الفاعليةء فيلزم من عدمها 
عدمها. وكذا بمعنى: (المعرف). إذ لا تعرف حكم الأصل» لأنه معرف بالنص» وحكم 
الفرع معلل با مشترك بينه|. 

ودفع: بآنه بمعنى: (الموجب)ء لا لذاته» بل بجعل الشارع. e Ca‏ 
عليه الإمام. 

أو بمعنى: (المعرف للحكم في الفرع)ء وهو وإن كان معللا بالمشترك بينه) لكن يعرف 


.)٤)٥١- ٤٥۴ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

() انظر: المحصول (۲/ ۱۷۹)ء الإبهاج .)٤٤ /۳١(‏ 
(۳) انظر: المحصول (۲/ ۱۷۹). 

() انظر: المحصول (۲/ ٤۱۸)ء‏ الهاج .)٤٤/۳(‏ 
)١(‏ انظر: المحصول (۲/١۱۸)ء‏ الهاج .)٤٤/۳(‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ۱۸۹)ء الهاج (۳/ ..)٤۳‏ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۹ ._._ 
الحكم في الفرع دون الأصل ولا امتناع فيه. 
مسالة 


تعرف عليه الوصف: بالإجاع. 

وبالنص: ) پا 

صريحا: كقولنا لعلة كذا آو لسبب» و موجب» أو لمؤثر أو من أجل كذ أو ظاهرًا: 

ک: (اللام) قال الله: وم حلت الجن وَالإنسَ إلا يعدو ن [الذاریات: آیةا .]٥‏ 

ومجیئها لغیره مجارًا» کا في قوله: # وَلَقَد دَرَأنا لِجَهّمَ4 [الأعراف: آية۱۷۹]. 

وقلا 

N N 

وقوله: (أصلى لله). ودخوها على العلةء كقوله: لعلة كذا - لا ينفيه. 

لا يقال: الاستعال معارض» فليس جعله حقيقة في التعليل» مجارًا في غيره أولى من 
العكس - لأن الأول أولى لتصريح أهل اللغةء ولتبادر الفهم إليه» ولإمكان جعله جازا في 
الصيرورة والتخصيص - حينئذ - للزومهم) إياه من غير عكس' . 

و(الباء) كقوله تعالى: َلك ما عَصوأ[البقرة: آية٠]‏ » َلك بام ساقوأ آ1ا حشر : 
آية٤].‏ 

وقول الإمام يشعر بأنها مجاز فيه لأنما للإلصاق» ولا حصل ذلك بين العلة والمعلولء 
حسن دخوها ني التعليل جار وهو خالف لنقل غيره. 

و(إن) كقوله - عليه السلام - (إنها من الطوافين والطوافات) ولإنها دم عرق 


(۱) انظر: تیسیر التحریر /٤(‏ ۳۹)ء الإبہاج (۳/ ۸٨)ء‏ المستصفی (۲/ ۲۹۳). 

(۲) انظر : الملحصول (۲/ ۱۹۳)ء المعتمد (۲/ ٥۷۷)ء‏ تیسیر التحریر .)۳۹/٤(‏ . 

(۳) قائله ابو نواس. 

() عجزه :... فكلكم بصير إلى تراب» البحر: الوافر. 

انظر: المحصول ( ۲/ ١۱۹)ء‏ الحيوان للجاحظ (۳/ ١١٥)ء‏ الإبہاح (۳/ ۷٤)ء‏ ديران أي نواس ص 
)۲٠١(‏ المقاصد الحسنة للسخاوي ص (۳۳۳)» كشف النقاء للعجلوني (۲/ .)١١١‏ 

.)٤۸ /۳( ۳۹)ء الاج‎ /٤( انظر: المحصول (۲/ ٤۱۹)ء تیسیر التحریر‎ )١( 

() انظر: المحصول (۲/ ۰۱۹٩‏ ١۱۹)ء‏ الهاج (۳/ .)٤۸‏ 

(۷) تقدم تخرججه. 


۰ الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني _- 


O 

و کي “: قال الله تعالی: # كى لا يكن وة بين اَلأَعيياء 1ا لحشر: آية۷] » وبالإياء 
والتنبيه وهریدل من جهة ال کون دلاله التراية: وهو اتر 

(أ) ذكر الحكم مع (الفاء) بعد الوصف» كقوله تعالى: #فاقطَعُرا‰ [الائدة: آیت۳] » 
فَاجْلدُو# [النور: آبة۲]. وقوله - عليه السلام - (من أحيا أرصًا ميتة فهي له). ويأتي في 


کلام الراوي» كقوله: (سهی رسول لله = صلى الله عليه وسلم PT e‏ 


فرجم 
(ب) عکسه» قوله: (لا تقربوه طيباء فإنه حشر يوم القيامة ملبيا). 
والأول آقوى» لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من العكس. وما كان منه في النص أقوى 


() تقدم تخريجه. وانظر: المحصول (۲/ ٩۱۹)ء‏ الإہہاج (۳/ ۸٤)ء‏ تیسیر التحریر .)١۹ /٤(‏ 

(۳) انظر: تیسر التحریر /٤(‏ ۳۹). 

() انظر: المعتمد (۲/ ١۷۷)ء‏ المحصول (۲/ ۱۹۷)ء الإبهاج (۸/۳٤)ء‏ المسودة ص (۳۸٤)ء‏ المغني 
للقاضی عبد الحبار (۱۷/ ۳۳۲)» تيسبر التحرير »)٤١ /٤(‏ المسودة ص .)٤١۸(‏ 

اتڪ مذي كتاب: البيوع» باب: ما ذكر في أحياء أرض الموات» وقال: حديث حسن صحيح» ابن 
حبان ص (۲۷۸ موارد) كتاب: البيوع» باب: إحياء الموات» أبو عبيد في الأموال ص )۳٠۲(‏ كتاب: 
أحكام الأراضين» باب: إحياء الأراضين واحتجارها والدخول على من أحياهاء وأحمد بن حنبل (۳/ 
٤‏ ۳۳۸) جيعًا من حديث جابرء البيهقي )۲۷١ /٤(‏ كتاب: إحياء الموات» باب: من أحيا أرضًا 
مبعة ليست لحد ولا ني حق أحد» فهي له» الدارقطني /٤(‏ ۷1(« كتاب : الأقضية والأحكام» 
باب: في المرأة تقتل. 

() تقدم تخريج هذا الحديث. 

(1) ماعز بن مالك الأسلمي. له صحبة. رر اللي ر در 0ا0 عل ال هر ا 
المدنيينء انظر: تهذيب الأس)اء واللغات (۲/ ١۷)ء‏ الإصابة (۳/ ۳۳۷). 

حدیث رجم ماعز: أخرجه البخاري (۱۲/ ۱۲۱ فتح) -۸٦‏ كتاب الحدود -١١۲‏ باب: لا يرجم المجنون 
والمجنونة ›»)1۸1١(‏ مسلم (۱۳۱۸/۳) ۲۹- - کتاب: الحدود» -١‏ پاب: ا ا 
-(...). 

-الترمذي ٠١ ) ۴٤‏ - کتاب: الحدود ٥‏ - باب: ما جاء في درء ا لحد عن المعترف إذا رجع .)۱٤١۹(‏ 

- النسائي )٦۳ /٤(‏ كتاب: الجنائز» ۳ - باب: ترك الصلاة على المرجوم (١١۱۹)ء‏ الدارمي (۲/ ۲۳۲) 
۴۳ - کتاب: الحدود ۱۳ - باب: المعترف یرجع عن اعترافه (۲۳۱۸). 

- ابن ماجه (۳/ ۲۳۲۳ بتحقیقي) ٠١‏ - کتاب: ا لحدود ۹- باب: الرجم .)۲٥۵ ٤(‏ 

(۷) تقدم تخريجه. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ا 

ا إذ يتطرق إليه ما لا يتطرق إل النص» وكلام الراوي الفقيه أو 
وره ادل عل غا : بأنه یثبت الحكم عقیبه ب (فاء) التعقیب» فیکون سببًا له» إذ 
لا معنى له إلا: ذلك. | 

وأورد: بأن کل سبب تعقبه الحکم» ولا عکس» إذا المحجية الكلية» لا تنعكس كنفسهاء 
ويؤكده: أنه يعقب ما يلزم السبب ولا علية. ودلالتهيا ظاهريةء لتخلف الحكم عنه 
(حيث) تون (الفاء) بمعنى (الواو). 

(ج) أن يحكم الرسول - عليه السلام Ca‏ 
الحکم» کا في حديث كفارة الوقاع» لأنه يصلح أن يکون جوابًا له» فيكون جوابًا لهء إلحاق 
بالأعم والأغلب ولأنه لو م يكن جوابًا له لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة» و - حينئذ - 
یکون السؤال معادَا ني ا لجواب› فھو کا لو ذكر وصمًَا ورتب عليه حكًاء لكنه أضعف منه. 
واحتهال علمه بعدم احتياجه - إذ ذاك - بعید» وما يذكر عقيب السؤال قد یکون جوابًا آخر› 
وقد یکون زجرًا عنه» أو ابتداء کلام منه» ولکنه نادر. 

وما يقع منه في كلام الراوي فهو حجة» لأن كون الكلام جوابًا عن السؤال آمر ظاهرء 
فالظاهر من حاله: آنه لا جزم به ما م یعرف کونه جوابًا قطعًاء لکنه أآضعف ما يقع منه في 
كلام الشارع لما سبق . 

(د) ذكر الحكم مع وصف لو لم يكن علةء لا كان في ذكره فائدة - يفيد ظن عليته» صيانة 
لکلام الشارع عن أن يكون (لغرا) وهو: - كقوله: ااال ا اا ا ع 
وكقوله: «تمرة طيبة وماء طهور». 

وقوله: «أينقص الرطب إذا جف؟» فقالوا: نعم فقال: «فلا إذا»» وهو يزيد على ما قبله 
من حيث إنه ترتيب الحكم ب (الفاء)» ولاقترانه ب (إذا)» وهو من حروف التعليل. وقوله: ‏ 
اراتا مضت الد وق ورات و اول انكف د ال 

رل خت اا ا مه ا تما ل مان غو ان ا دول خو 
() انظر: الإہاح (۳/ ..)٥١‏ 

(۳) تقدم تخرججه. 


.)٥۳ /۳( انظر: المعتمد (۲/ ۷۷۷). المحصول (۲/ ۳٠۲)ء المسودة ص (۳۸٤)ء الاج‎ )٤( 
.)۲۹ /۲( المستصفی‎ »)٤١ /۳( اللحصول(۲/ ۰ )). العتمد (۲/ ۷۷۷)»› الاج‎ :رظنا)٩(‎ 


٣‏ ا و 


نقض لا توهمه عمر “ رضي الله عنه = من إفساد مقدمة الإفساد. وفيه نظر". 


وما ذكرناه من النصوص أمثلة لأقسام النوع المذكور. 

(ه) التفريق بين الشيئين في الحكم بذكر صفةء يدل على عليته» لما سبق" وهو: إما في 
خطابین» کقوله تعالی: #يوصیكم الله [الساء: ۱۱] » وقول - صلى الله عليه وسل - 
«القاتل لایرٹ»“. 

أوفي خطاب: بلفظ الشرطء كقوله: ناف الان نیمواکیف شعر بای 

أو الغاية: حى يَطهُرَن4[البقرة: آیة۲۲۲]. أو الاستشناء 2 : 3 أن يعفو ر [البقرة: 


ا أو 


آية۲۳۷]. أو الاستدراك, کقوله # وَلیکن يوا خذْڪُم بمّا عَمَدتُمْ ايمس [لمائدة: آیت۸۹]. 
بلفظین مستقلین كقوله: (للراجل سهم وللفارس سههان). 

(و) منع فعل ما يمنع الواجب الذي سبق الكلام له - يشعر بأن علة منعه كونه مانعًا منه 
صيانة لركاكة الكلام» كقوله: 3 فَاسََا إل كر آي [الجمعة: آيت١].‏ _ 

(ز) ترتيب الحكم على المشتق يدل على علية المشتق منه. 

فروع: 

(أ) في اشتراط الناسبة في علية امومى إليه 

الفها: الاشتراط في الأ © 

المشترط: 


(۱) انظر: الهاج (۳/ .)٥١‏ 

۳) انظر: الهاج (۳/ .)٥١‏ 

(۳) انظر: الهاج (0۸/۳). 

() أخرجه الدارقطني c(1 /٤(‏ وأبو داود کتاب: الديات» باب: »)۲١(‏ ا ا 

(°) تقدم تخرججه. 

(1) الحديث: متفق عليه. Oa‏ فتح) ٥٦‏ - کتاب: الجهاد» باب: سهم الفرس »)۲۸٦۳(‏ 
مسلم (۳/ ۱۸۸۳) ۳۲- كتاب: الجهاد والسير ۱۷- باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 
»)۱۷٦۲(‏ ابو داود (۳/ ۱۷۳۷) ۹- کتاب: الحھاد ٠١ ٤‏ - باب: في سهان الخیل (۲۷۳۳). 

- الدارمی (۲/ ۲۹۷) ۱۷- کتاب: السیر ۳۳- باب: في سهان اليل والفارس» عبد الرزاق )۱۸١ /٥(‏ 
كتاب: الجهاد» باب: السهم للخیل (4۳۲۰)ء البيهقي /٩(‏ ۳۲۵) ۳۲- كتاب: الجهادء باب: ما جاء 
في سهم الراجل والفارس» ابن ماجه (۳/ ۳۹۱ بتحقيقي) -۲٤‏ كتاب: الجهاد -۳١‏ باب: قسمة 
الغنائم ٤(‏ ۲۸۰)» أحمد بن حنبل (۲/ ۲» ۰٦۲‏ ۷۲ء ٠۸)ء‏ تحفة الأشراف .)۸١١١(‏ 

(۷) انظر: الإبہاج (۳/ ۲٥)ء‏ تيسير التحرير .)٤١ /٤(‏ 


الفاق في أصول الفقه /الجزءالثاني ٣٣‏ 

(أ) لو لم يكن الخالي عنها علةء فيلزم عدمها مطلقاء أو علية غيره» وهما باطلانء إذ الحكم 
لا لغرض عبث» وهو على الشارع حال» ولأن الحكم مع علته أكثر فائدة» فيحمل عليه 
تصرفه» والأصل عدم علية غيره. ) 

وأورد: ) 

بأنه منقوض بالنسبة إلى الشرائط المتفق عليها. 

وأجيب: 

بأنه ترك مقتضاه لاح جاع» فیبقی في غیره على أصله. 

(ب) أنه أكرم الجاهل» وأهن العا» ولا ذاك إلا: لفهم عليته) هماء إذ الجاهل 

يستحق الإكرام لنسب وغيره» والعالم يستحق الإهانة لفسق أو غيره» وجعله| مانعين يقتضى 

أن لاوز التصریح با كغيرها: 

(ج) أنه يفهم السببية في مثل: (من مس ذكره فليتوضا) “مع عدم تعقل المناسبة. 

ثم ظاهر الإيماء قد يترك لانع» كا في قوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يقضي القاضي وهو 
غضبان)"» لتخلف الحكم عن مسماه» وحصوله في غيره» لكن حسن إطلاقه لإرادة ما 
يشوش فكره» تسمية للمسبب باسم السب . 

(ج) يكون للنص إياء فيا ذكر الحكم والوصف صراحة. فإن ذكر الحكم صراحة 
والوصف مستنبط» فلا إیماء له وفاقا. وقیل: بخلاف فيه» وهو بعید. 

أو عكسه» كالصحة المستنبطة من حل البيع والنكاح» فالأظهر: أن له إيماء إذ الصحة 
لازمة للحل» فالدال عليه مطابقة دال عليها التزامًاء فيكون للنص إيماء إليهء كالمذكورين 
صراحة. 

وقیل: 

بنفيه قیاسًا على عکسه. 

وأجيب: 

بمنع الجامع» ثم بالفرق» وهو: أن وجود الوصف غير لازم من الحكم ولا مناسبة له 
لثبوته قبل الشرع فلم يكن للدال على الحكم دلالة عليه» لا مطابقة ولا الترامًا. 


() انظر: المحصول (۲/ .)۲٠۳‏ 


۲4 الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني _ 
وفيه نظرء إذ الدلالة الالتزامية حاصلة من الجانبينء لا بينها من ملابسة العلية والمعلولية. 
مسالة 

امناسبة الملائمةء يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤةء وهذه العامة تناسب هذه اة . 

وني الاصطلا": 

(إنه الملائم لأفعال العقلاء عادة). ومن علل أفعال الله تعالى عرفها: (بأنه الذي يفضي 
إل ما يوافق الإنسان تحصيآا وإبقاء)“. وهو للمناسب» فيعم اللذة والألء ووسائله|. 
وتصورهما بدمي» لأن) أظهر ما يجده ا لحي من نفسه» ويفرق بالضرورة بينهما وبين كل واحد 


منهماء وبين غیر*ما. ) 

وقيل: اللذة: إدراك الملائم والاألم ضده» as‏ 

و قیل : 

(المناسب: مالو عرض على العقول» تلقته بالقبول)“. 

| Ê وأورد:‎ 

أنه إن أريد به القبول في كل شيء لم يثبت» أو البعض معينا: لزم الإجالء أو مطلقا: لزم 
مناسبة کل شيءِ لکل شيء. 

وأجيب: 


بأنه كذلك بالنسبة إلى المطلوب. 
وأورد: 


العقول ختلفة» ليس البعض أولى من البعض ". 
ونی عليه قائله تعذر إثبات إالعلة عل الخصم» وقال: المناسبة تقك الناظر» 5 ک۹ يڪابر 


/١( الصحاح للجوهري‎ ۲۹۲ /٤ انظر في تعريف المناسبة في اللغة: الكليات لأبي البقاء الكفوي‎ )١( 
.)١١١/١( القاموس المحيط‎ ء)٤١۳‎ /٥( تابع العروس (۱/ ٤۸٤)ء مقاييس اللغة‎ )٠ 

(۳) انظر: المعتمد (۲/ ٤۷۸)ء‏ الإہاج (۳/ ۹٨)ء‏ المسودة ص ( »)٤۳۷‏ تيسير التحریر /٤(‏ ۳۸). 

(۳) انظر: المحصول (۲/ ۹٠۲)ء‏ الإباج (۳/ .)٠١‏ 

() انظر: المحصول (۲۱۹/۲)ء الإبہاج .)٥۹/۳(‏ 

(°) انظر: المحصول (۲/ ۲۱۸)ء الإبہاج (۳/ .)٠١‏ 

( اظ تسر لر( ۴ 

اظ س ر ا(7 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني IT‏ 
تفسه» دون الناظر إذ قد یکایں ولا بظهر حتی لا فرج عن هلي 

وأجيب: 

أن ذلك لا يوجب الردء ك) في أكثر الأدلةء ثم المعتبر العقول السليمة عن الزيغ» كا في 
غیره» ثم كونه بحيث يتعذر إثباته على الخصم لا یوجب رده (کا) في اعتبار التواتر بحصول 
العلم. 

وقیل: 7 
(المناسبة: مباشرة الفعل الصالح حكمة» أو مصلحة). وعلى رأي من لا يعلل: (صلاحية 
الفعل لحكمة أو مصلحة). 

وقيل: (المناسب وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح 
أن يكون مقصودًا من شرع ذلك الحكم نفيًا أو إثباتا). 

ونقض: 

يلازم المناسب» ثم هو دور؛ إذ ترتيبه على وفقه لا يعرف إلا: با مناسبة. ثم هو غير جامع» 
إذ التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة جائزء ولا وصف. 

) مسألة 

إذا ثبت الحكم للمناسبةء لمصلحة أو دفع مفسدة: إما قطعا: كصحة البيع للملك» وفسلده 
هالة الئمن» لدفع المنازعة. 

أو ظنًا: كو جوب القصاص بالقتل العمد العدوان» لبقاء النفوس ووجوب حد الزنا لدفع 
مفسدته. أو يستوي فيه الأمران: كوجوب حد الشرب» لصيانة العقل» ووجوب التعازير في 
الصغائرء التي تدعو النفس إليهاء لتقاوم الفريقين» وهذا لو سلم» فللتهاون ف إقامة الحد 
والتعازير. أو الحصولء» أو الاندفاع مرجوح» كشرعية نكاح الآيسةء مصلحة التوالدء والحكم. 
يرد الشهادة. بتكثر اللعب بالشطرنج» لدفع الممسدة الناشئة من قليله. ولا تخفی مراتبها في 
او 

ولا حلاف بين القائسين فى الأولين» واختلفوا في الباقين. والأصح: ا لجواز إذا كان الحكم 
في أكثر أفراده مفضيًا إلى المقصود. لوجوده في الشرع» كنكاح الآيسةء والترخيص برخحص 


(0 انظ تس الرير( ۹7 
(۳) انظر: تسر التحریر ( .)١۸/۳‏ 


ک1 
الل 

فأما إذا قطع بنفيه: فلا. خلاقا للحفية. 

وهو كلحوق النسب با مشرقي من زوجته التي با مغرب من غير اجتماع» ولا مظنة 
وكوجوب الاستبراء على التي اشتريت في مجلس بيعهاء لعدم مظنة الإفضاء. 

) مسأل 
في تقسيم امناسب": 

() وهو إما إقناعي» وهو: (ما يظهر مناسبته في أول الوهلةء لا عند التفتيش)) كا يقال: 
لا يصح بيع الأعيان النجسة لأا تناسب الإذلالء وتجويز البيع إعزازء» فالجميع بينها 
تناقض» لكن معنى النجاسة: أنه لا تصح الصلاة معهاء ولا مناسبة بينه وبين المنع من 
البيع“. 

وإما حقيقي لا بختلف» وهو: إما لصلحة دنيوية: في محل الضرورة » كحفظ النفس 
والمال والنسل والنسب والدينء والعقل» بتحريم القتل» والغصب والسرقة والاختلاس» 
واللواط والزناء والارتداد وقتال الكفارء والمسكرء وترتيب الزواجر عليها. أو مكملة ههما: 
كتحريم البدعةء وشرب قليل المسكر» والنظر واللمس» وترتيب الزواجر على ذلك. أوني 
محل الحاجة كتمكين الولي من تزويج الصغيرة وكتقييد الكفو» أو مكملة هاء كرعاية الكفاءة 
ومهر ا مئل في تزو يجه . 

ولا اء كالتحسینات» كتحر يم تناول القاذورات» والمستقبحات» وسلب أهلية الشهادة 
عن العبيده لا کسلب ولایته على من يلي مره لو کان حرّا. ومنه ما يعارض قاعدة معترت 
كشرعية الكتابة“. 

أو دينية: كرياضة النفس» وتهذيب الأخلاق» لتزكية. النفوس عن الرذائل» وتحليتها 
() انظر: تیسبر التحریر (۳۰۸/۳). 
(۳) انظر: تیسبر التحریر .)۳٠۹/۳(‏ 
() انظر: المحصول ( ۲/ ۲۱۹). الرهان (۲/ 4۲۳)ء تیسیر التحریر (۳/ ١۳۰)ء‏ الوبہاج (۳/ .)٠١‏ 
)١(‏ انظر: المحصول (۲/ ١۲۲)ء‏ الإباج (۳/ .)٠١‏ 
(°) انظر: المحصول (۲/ ٢۲۲)ء‏ الإبہاج (۳/ .)٠١‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ۲۲۰)» تيسبر التحریر .)١٠٠٦/۳(‏ 


(۷) انظر: اللحصول ( ۲/ «(YY‏ الاج ("/ c(1‏ المستصفی (۱/ ۲۸۹). 
() انظر: اللحصول (۲/ ۲۲۲)» الهاج /٣(‏ 1<« الرهان (۲/ (AY‏ 
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_ ۷ 


> الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
بالفضائل . 
أوفما: كإجاب الكفارات» إذ يحصل به الزجرء وتكفر الذنب» وتلافي التقصير. 
ثم من هذه الأقسام: : ما يظهر أنه منه» أو لیس منه» أو لا يظهر واحد منهاء کوجوب 
القصاص بالثقل ووجوبه بغرز إبرة لا تعقب أل ولا ورماء وقطع الأيدي بيد . 
(أ) المناسب ثلاثة: معتبر» وملغي» ومجهول الحال والمعتبر: إما بحسب خصوصه» آو 
عمومه» أو هماء في خصوص الحكم» أو عمومه أو فيهماء» تسعةء وجد منها خسة: 
(أ) ما عرف اعتبار خصوصه وعمومه» في خصوصه وعمومه كالقتل بالاقل في وجوب 
القصاص» ویس+ی با للائم). 
اللائ و (الغريب)» ت و 
(ج)» (د) ما اختلف اعتباره» کتقدیم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب ٤‏ النكاح» 
E a EDE E‏ 
SS‏ 
والملغي: ی و - لا سأله عن كفارة إفطاره بوقاعه في نهار رمضان - 
(صم شهرین متتابعین)» تغليظًا عليه وهو غير ملتفت إليه» لخالفة فر النص» ولانه 
يؤدي إلى عدم اة الخذاء. 
وما جهل حاله: فهو (ما لا يشهد له أصل بحسب وصف آخص من كونه مصلحة). 
- ويسمى ب (المصالح المرسلة)". وإذا ضربت أقسام هذا التقسيم في ما قبل» تحصل أقسام 
كثرة» مجحصل فيها التراجيح 
کے 
)١(‏ انظر: المحصول (۲/ ۲۲۳)»ء الإہاج (۳/ .)١۳‏ 
)۲( انظر: الاج (۳/ ۳(. 
)( انظر: اللحصول( «(YYT/Y‏ الهاج (۳/ .)€٤‏ 
(6) انظر: المحصول (۲/ ۲۳۲)» الهاج (۳/ .)١۷‏ 
(°) انظر: المحصول »)۲۲٣/۲(‏ الإبهاج .)٦۸/۳(‏ 
)١(‏ انظر: اللحصول ( ۲۲۹/۲)ء نفح الطيب (۲/ ۲۱۹ رتب الدارك ۸/0 )) النتقى للباجي 
(۲/۲(. 
(۷) انظر: المحصول »)۲۳١/۲(‏ المستصفی (۱/ .)۲۹۴٤‏ 


A 


الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني __ 

«ج) المناسب: مؤثر: وهو ماعرف الا ا » آو جنسه بطریق غير 
عقلي» وقیل: وبغیر إیماء وتنبیه. 

أو غير مؤثر: 
ملائم وهو: ما عرف تابر جنسه في عینهه أو في جنسه» أو بطريق عقلي غير المناسب» فن 
ما ثبت با هو (المناسب الغريب). أو غير ملائم: وهو إما ملغي أو مرسل» قإن ثبت عدم 
مجانسة جنسه القريب» فمردود وفاقاء وإلا: قمختلف فيه . 

(د) المناسب: لعاجليةء أو آجلية أوى| معا. والعاجلية: إما تحصل أصل المقصود: ابتداى 
كالبيع والنكاح» أو دوامًاء كشرعية القصاص بالقتلء والقطع العمد العدوان. 

أو تكميلية: ابتداء» كاشتراط الطهارة وتوجه القبلةء وستر العورة» أو دوامًاء کا شتراط 
عدم الكلام ف دوام الصادة. 

مسالة ) 

المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم» راجحة أو مساوية. خلاق لقوم» منهم الإمام. 

لنا: 

(أ) انه لو م تبطل لکان تحکاء أو عا بین الأحكام المتضادة. 

(ب) لا يعد في العقل فعل ما فيه مفسدة» أو راجحة “= مصلحة» TT‏ 
ينفي کونه مناسبًا. 

(ج) صريح العقل حاكم بأن دفع المفسدة اا ااا ا 
وهو يغلب ظن انخرامها. 

(د) القياس على الدليل ا لمعارض» براجح أو مثله» بجامع عدم إفادة الظن. 

(ه) بدية العقل حاكمة بأنه لا مصلحة مع مفسدة راجحة عليها أو مثله“. 
مم 


(( إن تساوتا امتنع إبطال إحداهما بالأخرى» فإن بطلا لزم أن لا يبطلا أو يبطلاء وهو 


.)١٠١ /۳( المسودة ص (۰۸٤)ء تيسبر التحریر‎ »)۲۳١ /۲( انظر: المحصول‎ ٠( 
.)١٠١/۳( تیسیر التحریر‎ »)٦١ /۳( الإہہاج‎ )۲۲٢ /۲( انظر: المحصول‎ ) (٠ 
.)٤۳۸( المسودة ص‎ (۷۱1 /١( انظر: الهاج‎ )۳( 

(6) انظر: المحصول ( ۱ ) الهاج (۳/ »)۷١‏ المسودة ص .)٤١۸(‏ 

() انظر: الإبہاج (۳/ .)۷١‏ 


۹ _ے 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
الطلوب. 

(ب) لو لزم من وجود ! إحداهما بطلان الأخرى لتنافتا وقد بين جواز اجتماعه) في الأول. 

(ج) إن لم يبق من الراجحة شيء بسبب المرجوحة لزم استواء حالتي التعارض وعدمه» 
وإن انتفى فهو بقدرهاء وإلا: لزم الانتفاء بلا سبب» أو الترجيح بلا مرجح» و “حينئذ - يلزم 
ما سبی» ولأن ما زال لیس أولی به ما بقی» بأن ۾ ينتف منه شيء» فخلف» على آنه صل 
الغرض» أو ين ينتفي الكل فیلزم ما سبق. 

(6 ت الشارع الأحكام المختلفة على الشيء الواحدء كالصلاة في الدار المخصوية 

(ه) أنه بحسن في العرف» فيحسن في الشرع» للحديث. 

(و) العقلاء يقولون في معين: فعله مصلحة» لولا ما فيه من ا مغسدة» وهو يفيد اجتماعه|. 

(ز) قد يظهر في الشيء ء جهتا الحكم وعدمه» وبأ حكم المناظر من غير ترجيح» لا يعد 
ار اغن دی الناسبةء ولو كانت تبطل بالمعارضةء لما كان كذلك. 

وأجيب: 

عن (أ) بمنعه» إذ دفع المفسدة مقدم عن جلب النفع. 

عن (ب) آن ييتهها منافاة الإفضاء إل امقصود ل« احصول وبه وبا سبق خرج الجواب 
عن (ج). ) 

وعن (د) بمنعه» وما ذكر من الصورة ليس ما نحن في فإن التزاع فيا لا يتفك الشيء 
عنهم|. 

وعن (ه) بمنع حسنه مطلقا بل إذا عمل بمقتضى الراج 

وعن (و) أنه لا يفيد أن لا يبطل بالمعارضة» بل ي ا 

وف مام ق اا 

اعلم أن من قال بتخصيص العلةء قال ببقاء ا مناسبتین ومن ل يقل به اختلفوا فيه ٠‏ 

ا او یر کی و ا إما تفصيلي» وليس هذا 
() انظر: المحصول (۲/ ۲۳۲( الإہاج (۷۱/۳). 


) انظر: اللإیہاج (۳/ ۷۱› ۷۲). 
(۳) انظر: اللإیہاج (۳/ ۷۱ ۷۲). 


۷۰ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
موضعه» أو إجماليء نحو أن يقال: حكم الأصل معلل بالمصلحة الفلانية» وهي راجحة على 
عارضها من المفسدةء والإلزام أن يكون مضافا إلى المرجوحة أو إلى غير تلك المرجوحةء أو 
یکون تعبدیاء ولا بھی وجه بطلانہا. لا يقال: عدم وجدان و آخر بعد الببحث 
والفحص إن دل على عدمه» فعدم وجدان ما به یترجح على معارضهاء يدل على عدم 
رجحانهاء وليس أحدهما أولى من الآخرء لأن بحثنا أو لانضباط عله بخلاف الترجيح» 
فإنه قد يكون خارجيًا. فإن قلت: ظن عدم المرجح: إما مساو له» آو مرجوح» آو راجح؛ وما 
يقع على التقديرين من الثلاثة أغلب مما يقع على واحد منها. 

قلت: بمنع ذلك مطلقاء » بل يشترط تساوي تلك التقديرات» وهو منوع الحصول. 

مسألة 
المناسبة دليل علية الوصف : 

() لان لله تعالى شرع الأحكام للمصالح» وهذه مصلحة » فیحصل ظن شر عيته. 

بيان الأول: 

() أنه تعالى حكيم إجاعاء والحكيم هو: الذي يكون فعله مصلحة. 

(ب) التخصيص بحكم معينء لا لمرجح» أو لمرجح يعود إلى الله أو لمفسدة تعود إلى 
العبدء أو لا لصلحةء ولا لمفسدة متنع» فتعين أن يكون لمصلحة تعود إلى العبد. 

فإن قلت: ففعله لمصلحة العبدء إن م يكن لغرضء» لزم الترجيح من غير مرجح» وإلا: لزم 
الاستكمال. ٠‏ 

قلت: لا يعد العقلاء فرض الإحسان إلى المحتاج نقصًا. 

«(ج) لو لم يكن فعله لمصلحة تعود إلى العبدء لكان عابتا أو ظالًا - تعالى الله عن ذلك - 
إجاعاء وللنص. ) 

(د) كونه تعالى رحيًا رؤوفا ينفي أن لا يكون فعله لصلحة العبد. 

(ه) التمسك بنحو یرید آله پڪم اسر [البقرة: آية٥۱۸]‏ » ووم جَعَل ليکر ى4 
[اخج: آی۷۸]. 

وقوله - عليه السلام - «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة») وما خلى عن المصلحة ليس 
كذلك. 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني .- 

(و) الله تعالى خاتق الإنسان للعبادة للآية” والحكيم إذا أمر عبده بشيء حصل مصالحه» 
لیفرغ باله ویتمکن من ال تيان به. 

(ز) خلقه مكرما مشرفا للآية" وهو ینانی تکلیفه بم] لا فائدة فيه 

بيان الثاني: ظاھ ( . بيان الثالك” 

(أ) أنه إذا م ينفك الحكم عن المصلحةء فا لموجبة له ليس إلا: الموجودةء إذ الأصل عدم 
إضافته إلى أخرى ولئن عورض بمثله» فدفعه سهل. 

(ب) أنه إذا اعتقد في ملك أنه لا بحكم إلا: لصلحة ثم علم أنه حكم في حل فيه مصلحةء 
a‏ ا 

(ج) في أن امناسبة تفيد ظن العليةء وإن (1) تعلل تعلل أفعاله تعالى: أنا لا تأملنا وجدنا الأحكام 
والمصالح متقاربين فالعلم بوجود أحدهما يقتضي ظن وجود الأخر لأن وقوع الشيء على 
وجه مرارًا كثيرة يقتضي ظن أنه متى وقع وقع على ذلك الوجهء للاستقراء وإذا ثبت أنه يفيد 
العلية لزم العمل بها . 

فإن قيل: الحکیم: من یکون فعله متقتاء لا ما ذکرتم» والترجیح بغیر مرجح إن جاز 
بالنسبة إلى المختار» فقد سقط تعليل الأفعال» وإلا: لزم الجبرء فيمتنع. 

ولا نسلم لزوم العبث أو الظلم» على تقدير خلوه عن المصالح» سلمناه لكن لا نسلم لزوم 
كونه عابًاء إذ أسامي الله توقيفية» كونه ظالًا يقصد إضرارهم» إذ لا يتصور منه التصرف في 
فاك ال 


ثم هو معارض: 
(أ) بم) أنه لو كان معللا: (بالاصالح لزم أن لا یکون ختارًا)» وفيه نظر يأت. 
(ب) ما سبق من الأدلة الدالة على أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى في مسألة تكليف ما لا 


(۱) وهي قوله تعالى: وما لقت الجن وَالإنسَ إل لِيََبُدون. 
(۳) في قوله تعالی: وقد کرَمتا بى ءادَم 4. 

() انظر: المحصول (۲/ ۱-۲۳۷٤۲)ء‏ الإہاج .)٦۸/۳(‏ 
©) انظر: المحصول (۲/ .)۲٤۳‏ 

( انظ المخصول (۲/ ٤۳‏ ؟). 

(1) انظر: المحصول .)۲٤١-۲٤۳٩/۲(‏ 

(۷) انظر: المحصول (۲/ .)۲٤١۷‏ 

.)۲٠١- ۲٤۲۸/۲ ( انظر: المحصول‎ )۸( 


V۲ 
يطاق» وقد عرف ما عليه.‎ 

(ج) لو کان معللڈ بالغرض: فإن كان قديًا لزم قدم الفعل والمفعول وإلا: فإن توقف 
حدوثها على حدوث شيء آخر لزم التسلسل» وإلا: فهو المطلوب. 

ورد: بمنع حصول المطلوب - حينئذ ا ا 
آخر» بل لابد وأن يتتهي إل ما هو مطلوب لذاته. 

(د) ۳ ى ض حادث» وإلا: لزم تعدد القدماء غير الذات والصفات. 

یمتنع تعلیله 

a‏ تخصيص اتحاد 8 بوقت معين» وتقدير الكواكب والساوات والأرضين ا 
حصوصة» ليس لمصلحة العباد. فإن الزيادة والنقصان بجزء لا يتجزأ لا يغير مصالحهم. 

وأورد: أن هذه و ماما لایدل على عدم تعليل الأحكام الشرعية. 

وأجيب: 

بأنه لا قائل بالفصل. 

(و) الحكم والمصالح متأخرة عن الحكم» فلا تكون علة. 

وزیف: بن تأخر العلة الخائية في الوجود الخارجي» لا يقدح في علته. 

(ز) کل ما یفرض غرصًا من الحکم فالله تعالی قادر على تحصیله بدونه» فیکون توسیطه 
عبثاء وزيادة تعب» وهو ينفي أصل التكليف. 

«(ح) خلق الكافر الفقير الذي في المحنة - إلى الموت» ليس لمصلحته. 

(ط) خلت الخلق» وركب فيهم الشهوة والغضب» حتى يقتل بعضهم بعصا مع قدرته على 
خلقهم بدوني) في الجحنة ابتداء» وإغنائهم بالمشتهيات الحسنة عن القبيحة. 

وأورد: 

بأنه للابتلاء والتعويض. 

ولا نسلم أن إعطاء ذلك ابتداء وى إذ قاعدة التحسين والتقبيح تنفي جوازه» والقول 
بوجوب التعليل إن هو «مبني عليهاء وأما القول به تفصيلاء كا هو مذهب الفقهاء» فإنا هو» 
N‏ 

(ی) أنه لو کان معلل بحيث يمتنع الفعل بدونهاء لزم أن يكون الباري تعالى مضطرا 


الغانق في أصول الفقه /الجزء الثاني _ 


() انظر: المحصول ( .)۲٦٤/۲‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ٢‏ _-_ 
وإلا: أمكن خلوه عنهاء و -حينئذ - يكون عبثاء لأن ما علل بالمصالح يوصف به عند خلوها 
عنهاء لکنه حال» ففرض خلوه عنها عال. 

وقدح: ) 

بأن المعنى من المضطر أنه لابد له من الفعل (شاء) أم أبى. 

وهو غير لازم (من) الدليل» بل اللازم منه آنه لو فعل» لا فعل بدونا وهو لا يناي 
الاختيار. 
- (يا) تعلیله مع وجوبه يقتضي توجه السؤال إليه على تقدیر ترکه» وهو منفي عنه» لقوله: 
ل مسل عا بعل [الأنیاء: آة۲۳] أو لا معه و - حینئذ - أمكن خلوه عنهاء فيكون عبثا. 

وأورد: بأن التقدير حال» وا محال جاز أن يستلزم المحال. 

(يب) أنه مكنهم من فعل المعاصي» مع علمه تعالى به» وقدرته على منعهم منها» وهو ينفي 
التعليل بالمصالح» وفيه ما سبق. 

(يج) لو كانت معللة لما وجد شر وفساد ني العالم» فضلا عن أن يكون غالبا لأن كل ماني 
العام بقدرته تعالى» و بإقدار غيره عليه. 

(يد) أمات الأنبياء والخلفاء الراشدين» وأنظر إبليس» وسلطه وأعوانه على بني آد» 
فيرونهم من حيث لا يرونهم» ولم يمكن الأنبياء والصالين» بمثل تمكنهم» ولا مصلحة هم ي 
شيء من ذلك وإن كانت» لكنها مرجوحة» ثم لا نسلم أنه يغلب على ظننا آنه شرع هذا 
الحكم هذه المصلحة. 

أما الاستصحاب والدوران فسيأتي الكلام عليه - وأيصًا - الدوران إنا يفيد لو سلم عن 
اإزاحم والمزاحم أن العبد يميل طبعه إلى جلب المصلحةء ودفع المضرةء والله منزه عنه. ولأن 
المعتاد دفع الحاجة الخاصةء والملك يراعي النوع» والله تعالى عادته ختلفة في رعاية المصالح» 
جنسًا ونوعًا وكذلك قد يحسن شىء عند الله ويقبح عندناء وبالعكس» وكذلك تستق 
الشرائع المتقدمة. 


ٹم ما ذکرتم معارض: 
(أ) با أنه لو كان لدفع الحاجة لدفع الحاجات كلهاء لأنها مشتركة في نفس الحاجة» 


.)۲۷٠-۲٠١ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 
.)۲٠١/۲( انظر: المحصول‎ )( 


۷4 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
ومت|يزة بحسب خصوصیاتهاء وما به الاشتراك غير ما به الامتیاز» فلا یکون ما به الامتياز 
حاجة. ٠‏ 
(ب) تعليل الأحكام بالمصالح يستلزم خلاف الأصل لأن بعض أحكام الشرائع المتقدمة 
قبيح الآن» وهو: إما لفقد شرط آو لوجود مانع» وتوقيف المقتضي على (ذلك) خلاف 
الأصل. 

(ج) لو علل فإما أن يعلل بالحكمةء وهو باطل» خفائهاء وعدم ضبطهاء ا 
وهو كذلك لأن عليته باشتماله عليهاء فهي العلة. 

(د) لو كانت مشروعة ها لحصلت قطعًاء إذالمكيم لا يسلك ما يحمل آن لا يؤدي إل 
لقصود. 

وأجيب: 

عن المعارضة: بتقدير صحتهاء فإنه قد بان ضعفهاء بأنها تنفي أصل التكليف» والقول 
بالقياس فرعه» وباًنہا تعارض الدليل الأؤل» دون الثاني» والاعتاد إن هو عليه. 

وعن قوله: بمنع أن الاستصحاب والدوران حجة» قلنا: سيأتي ما يدل على حجيتها 

والفرقان المذکوران إن یردان على من قال بالتعلیل وجوبًاء دون من قال به تفضلا. 

وعن أول الأخيرة: ن المراد من الحاجة المذكورة في الدليل الحاجة اللخصوصةء ثم إنه 
منقوض بأفعالنا. 

وعن (ب) آنه مني على التحسين والتقبيح» ثم النقض المذكور. 

وعن (ج) بمنع لزوم الخفاء وعدم الضبط اء ثم الوصف علة لاشتماله عليهاء وما ذكر 
من المفسد غير حاصل فيه. 

وعن (د) آنه ليس المقصود من شرع الحكم لمصلحة ترتيبها عليه في كل الصورء بل في 
الأكثر» وهو حاصل قطعًاء و - أيصًا - الترتيب الظاهري مقصود» وهو حاصل قط . 

مسالة 
قيل في حد الشبه : 
(إنه إلحاق الفرع المتردد بين أصلين لمشابته فما بأحدهما لكثرة مشابته له). 
وهو كقياس (العبد) على الحر في وجوب كال قيمته» يقطع ما يوجب كال الدية في الحرء 


(۱) انظر: اللحصول (۲/ °(« الرهان (۲/ «((A*Y‏ الاج (۳/ .)6٥‏ 
() الروضة ص .)"١۲(‏ 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۵ _-- 
لأن مشامته له أكثر من مشابمته لا يملك. ويسميه الشافعي: (قياس غلبة الأشياء). 


وهو غير مانع» لدخول بعض الناسب تحته» مع (أنه) قسيمه و - أيصًا - اعتبار كثرة 
المشابمة مشعر بأن ذلك من باب الترجيح وهو خارج عن ماهية القياس. وقيل: (عبارة ع) 
عرف مناط الحكم فيه قطعًاء إلا: أنه يجحتاج إلى النظر في تحققه في آحاد الصور). 

وهو كطلب المثل في جزاء الصيد. 

وزيف: بأن تحقيق المناط متفق عليه بين القائسين» بل اعترف به أكثر منكريه» لما سبق 
والشبه ختلف فيه فهو غيره. و - أيصًا - النظر في الشبه ظنيةء والنظر فيه: في أصلها 
واستنباطها وتحققهاء والنظر في التحقيق: إنا هو ني تحققها إذ العلة فيه معلومة. ِ 

وقیل: (ما اجتمع فيه مناطان ختلفان» لا على سبيل الكال إلا: أن أحدهما أغلب من 
الآخر). فالحكم بالأغلب حكم بغلبة الأشباهء كالخلع والكتابة وهو غير مانع» لما سبق في 


الأول. 
وقال القاضي: (الوصف إن ناسب الحكم لذاته» فهو المناسب ومستلزمه هو الشبهء 
وغبرهما: الطرد). 


وهو - أيضًا - غير مانع» لدخول قياس الدلالة تحته. 

وقيل: الشبه (ما لا يناسب الحكم» ولكن عرف تأثير جنسه القريب في ا لجنس القريب 
للحكم» لأنه متردد بين الاعتبار وعدمه» لتأثير الجنس» وعدم المناسبةء لكن اعتباره أغلب)» 
فلذا سمي ب (غلبة الأشباه)“. 

وقیل: (ما يوهم الناسبة من غير اطلاع عليها بعد البحث التام» ممن هو من آهل 
الاطلاع)ء وذلك لأن الوصف: إن ظهر مناسبته فهو المناسب» وإلا: فإن عهد من الشارع 
الالتفات إليه بوجه ماء فهو الشبه» وإلآ: فهو الطردء ولا يخفى وجه مشاركته هماء فهو مرتبة 
بينهاء دون المناسب فوق الطردء وفيه شبه من كل واحد منهاء ولعله السبب في تسميته به. 

مثاله: قولنا في إزالة النجاسة: طهارة تراد للصلاةء (فلا تجوز بغبر الماء» كطهارة الحدث» 
والجامع كونه طهارة للصلاة)ء ومناسبتها لتعين لاء فيهاء غير ظاهرةء بعد البحث الشديد» 
لكن عهد التفات الشارع إليها في بعض الأحكام» كمس المصحف» والطواف» وذلك يوهم 


() انظر: المحصول (۲/ ۲۷۷)» الهاج (۳/ .)۷١‏ 
(۳) انظر: المحصول ( ۲/ ۲۷۸)ء الهاج (۳/ .)۷١‏ 


a ۳۷۹‏ 
اشتمالما على المناسبة. ثم هو حجة. خلافا للقاضي 
لنا: ) 
الحكم لابد له من علةء والمناسب لم يوجد لعدم الاطلاع عليه بعد الفحص التام 
والطردي معه ن يصلح وفاقا. 


ولأن الشبه مستلزم للمناسب» أو موهم له» أو ما عرف تأثر جنسه القريب في الجنس 
القريب للحكم» والطردي ل يوجد فيه شيء من ذلك» فكان ظن عليته أغلب والعمل بالظن 
واجب» لماسبق' 

له: 

() الدليل بنفي جواز التمسك بالعلة المظنونة... إلى آخره. 

ارت ن نا فل ل فوا واد 

(ج) حجية القياس إن هو لإجماع الصحابةء ول يوجد ذلك في الشبه . 

وجواب: 

(أ) ما سبق مرارًا. 

(ب) أن غير المناسب ينة ينقسم إليه|. 

(ج) آنه لا يازم من نفي مدرك حاص تفيه مطلقا. . 

مسأله 
يشترط في الوصف الشبهي تأر غينه في عين ا لحكم» بل له عرف تأثیر جنسه في جنس 

ی 

وهو على تقدیر أن لا یفسر به» والا: فهو الشبه» فلا یتجه فيه الخلاف. 

لنا: 


(۱) انظر: المد ( ۲| A6۲‏ الهاج ( ۳/ ۷۲)ء المسودة ص »)۳۷٤(‏ تيسير التحرير ( “</ «or‏ 
البرهان (۲/ »)۸٥۹‏ المغني للقاضي عبد الجبار (۱۷/ .)٠١۳‏ 

() انظر: البرهان (۲/ »)۸۷١‏ المعتمد (۲/ »)۸٤١‏ المحصول (۲/ ۲۸۰)» تيس ر التحرير .)٥٤ /٤(‏ 

( انظر: المحصول ( ۲/ ۲۸۰)» البرهان (۲/ ١۸۷)ء‏ الهاج ( ۳/ »)۷٤‏ تيسير التحرير »)٥٤/٤(‏ 
الملسودة ص .)۳۷٤(‏ 

() انظر: المحصول (۲/ »)۲۸۰١‏ الهاج (۳/ ۷۷). 

(°) انظر: المحصول (۲/ ١۲۸)ء‏ الاج (۳/ ۷۷). 

() انظر: المحصول (۲/ ۲۸۲)ء الهاج (۳/ ۷۷). 


الفاق في أصول الفقه /الجزءالثاني _ ١۷۷‏ 
يفيد ظتا ما بخلاف ما ليس كذلك» فكان حجة» لما سبق. 
اب ف ب ا 
هذه المرتبةء م حصل ما يعول عليه» كالظن الحاصل من أدنى مرتبة. 

(ب) الظن الحاصل من تأثر ا لجنس في الجنس» أضعف من الحاصل من المناسب المرسل» 
فلا یکون معت رًا. 

٠ وأجيب:‎ 

عن (أ) بمنع المقدمتین» ولا نسلم أن كونه ختلا فيه يدل عليه. 

وعن (ب) بمنعه» ثم بمنع ن لا یکون معتبرًا “ حینئذ -. 

مسألة 

الدروان: ويسمى: بالطرد ول 

ومعناه: (آن يوجد الحکم عند وجود الوصف» وینعدم عند عدمه). ویسمی بالدوران 
الوجودي» والعدمي» والمطلق» فإن دار وجودًا فقط فبالوجودي والطردء أو عدما فبالعدمي» 
والاكر: 

وهو: إما في صورة واحدةء كالتحريم مع السكر في العصير» أو في صورتين وهو كثير. 
والأوّل أقوى. وهو يفيد ظن العلية عند عدم ا مزاح ". 

وقيل: يفيد يقين العلية. وقيل: لا يفيدهماء وهو اختيار الغرالى“. 

لنا: 

(أ) إطباق العقلاء عليه ني أمر الأدوية والأغذية. 

(ب) الحكم لابد له من علة وليست غير المدارء إذ لم يوجد قبل الحكم وإلا: 
التخلف» والأصل بقاؤه» ولأنه إن م يصلح فظاهرء وإن صلح لم تكن مسألتناء إذ الكلام عند 
(۱) انظر في معنی الدوران: المحصول (۲/ ۲۸۵)ء الإبهاج (۳/ ۷۹). 


() انظر: المحصول (۲/ ١۲۸)ء‏ الإبہاج (۳/ ۷۹). 

() انظر: المحصول ( ۲/ ٥۲۸)ء‏ البرهان (۲/ ١۸)ء‏ الهاج ( ۳/ ۷۹)ء المسودة ص ( ۲۷٤)ء‏ تيسير 
التحریر (۳/ .)٤۹‏ 

.)٤۹/٤( انظر: المحصول ( ۲/ ١۲۸)ء الهاج (۳/ ۷۹)ء تیسیر التحریر‎ )٤( 

(°) انظر: البرهان (۲/ ١۸۳)ء‏ المعتمد (۲/ »)۷۸٤‏ تيسرر التحرير ( ٤/۹٤)ء‏ المسودة ص ( »)٤۲۷‏ 
الهاج (۷۹/۳). ٠‏ 


۲۷۸ م الفاق في أصول الفقه / الجزءالثاني ‏ 
عدم المزاحم 

فإن قلت: المزاحم حاصل قطعًاء فإن تعينه وحصوله في امحل اللخصوص أو الوصف مع 
ما ذكرنا مزاحم”. قلت: ما ذكر أمر عدمي للتسلسل» فلم يصلح للعلية» ولا لجزئهاء وهو 
منوع إن فسرت (بالمعرف).. 

(ج) دوران الغضب بالدعاء باسم خحصوص وجودا وعدمًا يفيد ظن عليته له» ولذلك لو 
سثل عنه لعلل به» والصبيان يتبعونه به في السكك عند إرادة إغضابه» ولأنه إذا فاد في تلك 
الصورةء أفاد في غيرهاء لقوله تعالى -: (إن الله يأمر بالعدل)"» وعملا بامقتضى . 

ا والعكس غير معتبر في الشرعيةء فمجموعها كذلك. 

(ب) أن الدروان كما حصل مع امشترك حصل مع الخصوصية فلو دل على العليةء فان 
يدل على علية الملجموع. 

(ج) أن بعض الدورانات لا تفيد ظن العليةء كدوران العلة مع المعلول» وأآحد المعلولين 
المنساوين مع الآخرء والفصل مع لوازم النوع» والعلية مع جزء العلة وشرطهاء وذات الله 
وصفاته على رأيناء والجوهر مع العرض» وأحد المتلازمين والمتضايفين مع الآخرء والحوادث 
مع الزمان والمكانء فكذا الباقي» (للنص) ولأن التخلف لانع يوجب التعارض» وبدونه 
يقدح في كونه مقتضيًا للعلية» (ولأن اقتضاءه ها في بعض الصور دون البعض من غير 
مرجح. 

(د) أنه لا یتم إلا: کا ا أو السبر والتقسيم إذا منع عليته لمدار آخر. 
كلازم العلة. 

وأجيب: 

عن (أ) حكم المجموع قد يخالف الآحاد. 

وعن (ب) أن ا لخصوصية والتعين لا يصلح للعليةء ولا لجزئهاء لأنه أمر عدمي» و - أيصًا 


(۱) انظر: الهاج (۳/ ۸۰). 

(۳) انظر: الهاج (۳/ ۸۰). 

(۳) آية )۹١٠(‏ سورة النحل. 

() انظر: المحصول ( ۲/ ٦۲۸)ء‏ الإہاج (۳/ ۸۰)ء البرهان (۲/ .)۸٤١‏ 
() انظر: ا لمحصول (۲/ ۲۹۱)ء الإبہاج (۳/ ۸۲). 


الفائق في أصول الفقه /الجزوالثاني _ ۷ س 
- إنا به الخصوصية إن لم يصلح كذلك فظاهرء وإلا: فجعل المشترك علة أولى. لأنه أكثر 
فائدة» ولا خلاف في علية ال ركب» وتعليل الحكم بمختلفين. 

وعن (ج) أن المدعي: إفادة ظن العلية في دوران م يقم عليه دليل عدم العلية. 

وعن (د) أنه لو قدح ذلك في عليته لقدح ذلك في المناسبة وغيرها. 

مسالة 
والتقسيم": 

إن ا والإثبات» وكان الدليل على نفي غير المعين قطعيًاء فحجة قطعيةء وإلا: 
فظنية» وصورته: الحكم له علة أو لاء وهي إما هذا أو غيره» ثم يبطل القسمين بقطعي» وهو 
عسر في الشرعيات. 

وصورة المنتشر: الحكم له علة» وهو إما هذا أو هذاء أو دليل ما نفاه: ليس بقاطع وإن كان 
التردید منحصرًا. فإن قلت: حصر الصفات فی ذکره منوع» ولا نسلم آنه بحث وطلب» ول 
جد غيره» فلعله م يصدق فيه للغلبةء أو ترو يجا للباطل» ثم لا نسلم أن عدم الوجدان يدل على 
العدم» سلمنا 

لكن بالنسبة إليه دون غبره» ڈ ٺم لا نسلم فساد عين ما عين» ڈ ثم لا نسلم فساد المركب من 
الاثنين أو الثلاثة منه» ثم لا نسلم علية ما عينء فلعله بلا علةء أو أنه ينقسم إلى قسمين والعلة 
أحدهما. 

فلت: 

اللأصل عدم الوجدان بعد البحث يدل عليه ظاهرًاء والكذب والترويح منفي عن الثقة 
ظاهرًاء لا سي) من المجتهد من الدين. 

وعن (ب) أنه يدل عليه ظاهرًاء للاستقراء. 

وعن (ج) أنه إذا أخبر به فاد لغيره - أيضًا - ظن عدمه» لغلبة ظنه بصدقه. 


() انظر: المحصول ( ۲/ ۲۹۸)ء الاج (۳/ ۸۷). 

() السبر: السبر مطلق التقسيم بل معناه قسمة غير منحصرة. 

(۳) (السبر والتقسيم) هو حصر الأوصاف في الأصلء وإلغاء البعض الباقي للعلية کا يقال: علة الخمر إما 
الإسكار أو كونه ماء العنب أو المجموع أو غير ذلك. 

انظر: الکليات لاي البقاء الكفوي (۲/ ۲۲)ء المحصول (۲/ ۲۹۹)ء الإہہاج (۳/ »)۱۸١‏ تيسير التحرير 
(41/٤ (‏ المسودة ص .)٤۲٦(‏ 


ا الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني e‏ 
وعن (د) أنه يدل على بطلان ما ذكر غير ا معين بدليلء ويستدل بالأصل على عدم غيره. 
قال الإمام: لا يستدل بعدم المناسبةء لأنه يحتاج إلى بيانما في عين و ¬ حينئذ “ يستغني عن 

السبر والتقسيم”. وفيه نظرء ذكر بجوابه في (النهاية). وكذافي طريقة الإلغاء. 
وعن (ه) آنه منتف بالإجاع. ) 
وعن (و) أنه لو م تكن علةء لزم أن لا يكون له علةء أو العلة غيره» وهو باطل لا سبق» أو 

أحد قسمي المذكورء وهو خلاف الإجاع". 

مسالة 
الوصف الذي لا يناسب الحكم» ولا يستلزم ما يناسبه» إذ قارنه الحكم في جميع صور 

ا حصول» غير صورة التزاع -هو: الطرد“. وقيل: تكفي المقارنة في صورة واحدة. 
وني حجيته أن قيل بحجية ا مطرد امنعكس: ثالثها: أنه حجة بالأول. 
النافي: 

(أ) آنه يستدل على الاطراد بالعليةء فلو عكس لزم الدور. 

(ب) أن اعتباره بالعلة» فلو عكس لزم الدور. 

(ج) أن اطراده يتوقف على ثبوت الحكم في صورة النزاع» فلو أثبت الحكم باطراده لزم 
الور 

(د) الاطراد حاصل في الجوهر والعرض» والحد مع الحدودء والذات مع الصفات» 
والحوادث مع الزمان واكان ولا علية. 

(ه) الطرد فعل الطارد» ولاشيء من العلل بفعله. 

(و) سلامة الشيء عن مفسد واحد لا يوجب صحته في نفسه» وليس في الاطراد سوى 
اف اف 


وأجيب: 


ot 


() انظر: البرهان (۲/ »)۸٠١‏ المحصول (۲/ ۲۹۹)ء الإہاج (۳/ »)۸١‏ تيسير التحرير »)٤۷١ /٤(‏ المغني 
للقاضی عبد المجبار (۱۷/ ۳۳۳). 

() انظر: الملحصول(۲/ .)۳٠۳‏ 

(۳) انظر: المستصفی (۲/ ۲۹۱). 

.)۸١ /۳( البرهان (۲/ ۷۸۸)ء الاج‎ »)۳۰١ /۲( انظر: ا لمحصول‎ )١( 

)۷۸۸ /۲( انظر: الرهان‎ )٩( 

انظر: المحصول »)٠٠٦/۲(‏ الإہاج (۳/ .)۸١‏ 


_ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني .۰ 

عن (آ)» و (ب) بمنع آنه دور باطلء وسلو نن: 

وعن (ج) بمنع الأولى» وسنده تفسيره. 

وعن (د) ما سبق في الدوران و - أيمًا - التخلف عن الدليل الظاهري لا يقدح فيه. 

وعن (ه) بمنعه» بل هو فعل الشارع. ) 

وعن (و) أنه لا يستدل عليه من تلك الجهة» بل من جهة أن السلامة من النقض من 
أمارات العليةء وفيه نظ لأنا نسلم أن العلة سالة عن النقض وهو لا يستلزم عكسه. 
الت 

() الحكم لابد له من علة» وغيره ليس بعلةء إذ الأصل عدمه» وعدم عايته. 
(ب) العلم بكون الحكم لابد له من علة» وعدم الشعور بغيره» وجب ظن كونه علة . 


وأجيب: 
عن (أ) أنه إن) يوجب ذلك» لو كان صالخا للعلية» وهو منوع. 


وعن (ب) بمنع عدم الشعور بالغير جملة وتفصياا لا a‏ 


المفصل: 

(أ) إذا رؤى فرس القاضي على باب دار: ظن فيه» وما ذاك إل: للاطراد. 

E 

وأجيب: 

عن (أ) بمنع آنه له» بل بقرائن أخر. 

وعن (ب) أنه لا يدر على العلية لحصوله في] لا علية فيه وأما آنه لا يكون علة بالتفسير 
الثانی: فلأن القول به يفتح باب المذيانات» كقوله: مائع لا تبنى القنطرة على جنسه» فلا تجوز 
الإزالة به كالدهن» وكقوله في وطى الثيب: شروع في نافذ فلا يمنع الردء كالشروع في الدرب 
النافذ. ) 

وأجيب: ) 

بمنع لزومه» فإنه لا يدعي عليته بمجرد المقارنةء بل بشرط أن لامعصل هناك ما هو أولى 
(۲) انظر: الإبہاج (۳/ .)۸٩‏ 

) انظر: البرهان (۲/ ۷۸۹)ء الإیہاج ( ۳/ .)۸١‏ 

(5) انظر: المحصول .)٠١٠٦/۲(‏ 


_ الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ A۲ 
بجاء ثم لا يجب على المستدل بيانه» لأنه من قبيل المعارض.‎ 
مسالة‎ 

إلحاق المسكوت بالمنطوق بإلغاء الفارقء يسمى (تنقيح المناط). والحنفية تسميه: ب 
الاستدلال) ویغرقون بینه وبين القیاس» فخصصو! القیاس با یکون بذكر الجامع» وبأنه يفيد 
الظن» وهو يفيد القطع» حتى يجوز نسخ القطعي به» وأن لا ينسخ إلا: به. 

وجوزوا الزيادة على النص به . 

والحق: أن الفرق بينهما فرق ما بين العام والخاص» نعم حصول القطع في التتقيح أكثر منه 
للاستقر اء" 

وطريقة: الحكم لابد له من علةء وليست هي الفارق» فيتعين المشترك. 

وأورد بوجه آخر: الحکم لابد له من عحل.. .. إلى آخره وهو ضعيف» إذ لا يلزم من وجود 
اللحل وجود الحال“. 


مسالة 
قيل: عجز الخصم عن إفساد العلةء دليل صحته» وهو باطل» لأنه ليس أولى من العكس› 
بل هذا أولىء إذ لا يلزم منه إثبات ما لا هاية له» و ¬ حينئذ - يلزم اجتماع العلية وعدمها في 
شيء واحد والتعارض في الظني وإن جاز لكنه خلاف الأصل» و “ آيضًا - إِنه خلاف 
الإجاع 
مسالة 
قيل: يجوز الإلحاق بالاشتراك في وصف عام". وهو فاسد لأنه يقتضي ثبوت أحكام 
متضادة في الفرع» والتسوية بين ا مجتهد والعامي. 


() سماه أبو البقاء الكفوي في الکليات (۲/ ٠١ ٠۵‏ (تخريج المناط): تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة. 

انظر: المحصول ( »)۳١١/۲‏ ال ہاج ( ۳/ ۱۸۷)» تيسبر التحریر ( »)٤۳ /٤‏ ا ا تاج 
العروس .)۲۳١ /٥(‏ 

) انظر: المحصول »)۳٠١/۲(‏ تیسیر التحریر /٤(‏ ٤۳)ء‏ الاج (۳/ ۸۷). 

() انظر: الإبہاج (۳/ ۸۷). 

() انظر: اللحصول (۲/ ,)٥٩‏ الرهان ( ۲/ ۷۸۳)» الاج (۳/ «(AV‏ المسودة ص ( ۳۸۷). 

(°) انظر: المحصول (۲/ »)۳٠۹‏ البرهان ( ۹/۲ اوباج (۳/ 41). 

() انظر: المحصول (۲/ .)۳۲١‏ 

(۷) انظر: المحصول (۲/ .)٠۲١‏ 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني -ı_.‏ 

. 

(اعرف الأشباه والنظائرء وقس الأمور برأيك). 

وجوابه: منع تحقق المشامة والنظارة بمجرد الاشتراك في العام ثم إن التخصيص بالإجاع 
جائز» وقد أجمع السلف على عدم الاكتفاء به وهو دليل في المسألة ابتداء". ومنه يعرف فساد 
ما قیل: إن هذا عبور من حکم الأصل إلى حكم الفرع» وتسوية بينهاء فاندرج تحت قوله 
تعالى: ابروا [الحشر: آية۲] إن آله يمر بالذل# [الحل: آية٠٩].‏ و - أيصًا - ليس جرد 
لتسوية والعبور مأمورًا به» (بل) ما سوغه الشرع» فإثباته به دور . 
مسالة في النقض 


o و‎ 

ثالنًا: إنه إن كان على سبيل الاستثناءء أو المانع» أو لفقد شرط: لم يقدح. 

وقيل: يقدح في المستنبطة دون المنصوصة. وقيل بعكسه . 

وقيل: لا يقدح في المستنبطةء وإن م يكن لانع» EY‏ 

وللغزالی فيه تفصیل آخر» ذکرناه في النهاية. والمختار: أن التخلف لانع» أو فقد شر ط› لا 
يقدح منصوصة كانت أو مستنبطة» معلومة أو مظنونةء فإن كان على وجه الاستناء: ففي 


المنصوصة المعلومة. 

لا 

(أ) أن حالة التخلف إلى المانع إعال للأصلينء وإلى عدم المقتضى إعال لأصل» فكان 
الأول أولى. ) 


(ب) العرف والعقل يتطابقان عليه» فهو في الشرع زاك ادى 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) انظر: المحصول (۲/ .)۲١‏ 

()انظر: المجصول (۲/ ۳۲۰)» الإبہاج .)١١/۳(‏ 

() انظر: الرهان( ۲/ ٩‏ ۸)» المعتمد (۲/ ١۸۳)ء‏ المحصول (۲/ ۳۲۳)ء تیسیر التحریر .)۹/٤(‏ 
5 انظ ر افر( ) 

() انظر: تسیر التحریر »)٠١ /٤(‏ الإبہاج (۳/ .)٩١‏ 

(۷) انظر: الإبہاج (۳/ ١۹)ء‏ تيسير التحرير .)٠١ /٤(‏ 
(۸) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن) تقدم تخريجه. 


__ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ ۸٤ 
لمانع» ولو كان ذلك غير جائز لكان بينه) منافات أو بينه وبين العلية التي هي مدلوها ولو من‎ 
) وجه. ولا ينقض بالتخلف لا لانع» لأنه يناي معنى العلية.‎ 

(د) عن ابن مسعود وابن عباس: «هذا حکم معدول عن القیاس»» ول ینکر عليه 
فكان إحماعا. ) 

قيل عليه: هب أنهم قالوا ذلك لكنهم م يقولوا: بأنه يجوز التمسك به وفيه التزاع. 

ورد: بانه أطلق عليه القياس» والأصل فيه الحجيةء وإحالته إلى ما كان عليه تجوز» والفاسد 
والمنسوخ وإن سمى به» لكن مقيدا. 

(ه) ما ذكر من لزوم الدور في أن العام اللخصوص حجةء وقد عرف ما فيه» ويزيد هنا: 
أنه يقتضي جواز التخصيص وإن م يكن لانع. والمناسب بعد التخصيص لانع يفيد ظن ثبوت 
الحكم فيجب العمل به» لما سبق. ) 

(و) لو كان ينعطف من الفرق بين الأصل وصورة التخصيص قيد على العلة لما حصل 
الظن به» وخطرانه بالبال. 

(ز) استقراء الشريعة يدل على جواز التخصيص بمعنى يقتضيه» كا في المصراةء والعراياء 
وبيع الحفنة بالحفتتين على رأي ا لحنفية ووجوب الدية على العاقلةء والعتق تحت الحر على رأين 
مع ن ظاهر قوله - صلی الله عليه وسلم - «ملکت بضعك فاختاري». - یدل عل سببیته. 

(ج) لو امتنع لكان الحدم جزء العلةء حيث يتوقف الحكم عليه» وهو ممتنع» لأن العلة 
ثبوتية ما سبق» وما جزؤه العدم عدمي» ولأا منبئة عن التأثير» والعدمي لایوثر“. 

إن قلت: العدم لا يمتنع أن یکون معرقاء فلا یمتنع آن یکون جزؤه» کا فی انتفاء معارض 
العجزة» ثم لا نسلم لزومه لاحتمال أن يكون كاشمًا عن وجودي» ينضم إلى العلة» ويكون 


() انظر: المحصول (۲/ ۳۳۹). 

() انظر: المحصول (۲/ ۲٤۳)ء‏ الإبہاج .)٠١١/۳(‏ 

(T)‏ یروی من حدیث السود عن عائشة: أخرجه البخاري )۸/ ۱۹۲ فتح) كتاب: الفرائض»› باب: الولاء 
لن أعتق. آبو داود (۲/ )1۷١‏ كتاب: الطلاق باب: من قال كان حرا. الترمذي كتاب: الرضاع» 
باب: ما جاء في الأمة تعتق وها زوج. وقال: حسن صحيح» والنسائي )٠١۳ /١(‏ كتاب: الطلاق» 
بأاب: خيار الأمة تعتق وزوجها حر» ابن ماجه (۲/ -۱٠١ )٥۳١ ٥۳۵ »٥۳٤‏ کتاب: الطلاق ۲۹- 
باب: خيار الأمة إذا أعتقت ۲٠۷ ٤(‏ - ۲۰۷۸)» الدارمي (۲/ ۱۹۹) كتاب: الطلاق» باب: في تخيير 
الأمة تكون تحت العبد فتعتق. ۰ ) 

(©) انظر: المحصول (۲/ »)۳٤١-۳۳٣‏ الهاج .)٠٠١/۳(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۵ _-_ 
الجموع E‏ 
قلت: 


0( البحث في جواز تخصيصها فرع آنا مفسرة بغيره» إلا: لم يمتنع ذلك فيه كالعام 
الخصوص,» وكلامهم في الفرق بين العلل الشرعيةء والعقلية يشعر بذلك» ثم العدم لا يكون 
جزء العلةء وإن فسرت بالمعرف» وإلا: لوجب ذكره في المناظرة» إذ لابد من ذكر العلة. وهو 
بدون الجزء حال . لا يقال: إنه يتعلق بالاصطلاح» وإلا: فالتمسك بالعام لا مجوزء (إلا:) 
بعد ظن عدم الخصص, لأن الأصل تطابق الاصطلاح والواقع. 

ثم لا نسلم أنه لا يجوز التمسك به إلا: بعد ظن عدمه وهذا «لأنا» بينا أنه يجوز التمسك 
بالعام ایتداء. فان قلت: ذلك لظن عدمه بالأصل. 

قلت: 

مثله حاصل في ظن عدم المعارض» مع آنه ليس جزءا من الدليل. 

وعن (ب) أن الأصل عدم ذلك الوجودي» سي] بصفة كونه ملازمًا لذلك العدم» ولأن ما 
لا دليل عليه» وإن ل جب القطع بنفيه» لكن لا شك في ظنه» والمسألة ظنية. 

فإن قلت: لا نسلم عدم الدلالة عليه إجالاء وتفصيآًا لا يضر وهذا لأن الدليل ما دل على 
عدم جواز تخصيص العلة وعدم جواز جعل العدم علة أو جزء علة» ورأينا الحكم يتوقف 
على العدمي في كثير من الصور علمنا آنه كاشف عن وجودي ينضم إليه» ويصير المجموع 
ا 

قلت: إنه دور» لأن ثبوت الاحتمال يتوقف على عدم جوازه» وهو يتوقف على ثبوت 
الاحتمال» سلمنا عدم لزومه» لكن لا نسلم الدلالة عليه وسنجيب عن آدلته ثم لو م يجز لزم 
الترك بالدليل - أيصًا - ك) تقدم في الوجه الأوّل» وليس أحدها أولى من الأخرء وعلیکم 
الترجيح» ثم إنه معناء لأن ترك دليلنا يقتضي ذات العلة وترك دليلكم يقتضي رفع صفة 
الاطراد» وهو أقل حذورًا منه. 

م 
()انظر: المحصول(۲/ ٠٠ (۳۲۷-۳۲٤‏ 

.)۳۲۸/۲( انظر: المحصول‎ )١( 


(۳) انظر: المحصول (۳۲۹/۲). 
(©) انظر: المحصول(۲/ .)۳۳١‏ 
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() آنه إن لم يعتبر في اقتضاء العلة الحكم عدم المعارض» لزم حصوله معه» وهو متنع» 
وإلا: فا لحاصل قبله جزؤها. 

(ب) إن تخصيص العلة يبطل فائدة العلة» وهي العلم أو الظن بثبوت الحكم» حيث ثبتت» 
لأنه إذا علم انتفاء ذلك الحكم في صورة التخصيص» لعلة أو نص ثم علم حصول العلة ني 
صورة لم يعلم ثبوت الحكم» ما لم يعلم عدم تلك العلة أو النص» فلم تكن تلك العلة علة 
الحكم» بل المجموع”. ۱ 

(ج) إن بين اقتضاء العلة بالفعلء ومنع الانع بالفعل منافاةء وشرط أحد الضدين عدم 
الآخر» فشرط كون ال انع مانعًا: اا ی و و 
الدور» فعدم اقتضاء الشيء لذاته ومثله» لا يصلح للعلية وفاقا. 

(د) RoE‏ ومع عدمه في النقض» والأول لا يقتضي 
القطع بثبوت العلية»والثاني يقتضي القطع بنفيهاء فلو كان إلحاقه بأحدهما أولىء لكان بالثاني 
أولى» فإذا تعارضا فالأصل عدم العليةء والأصل في المناسبة مع الاقتران» وإن كان هو العلية 
لكن الأصل في العلية ترتب الحكم عليها. 

لا يقال: لو عمل بأصلكم ترك أصلنا من كل وجه» ولا ينعكس فالعمل بأصلنا أولىء 
ولأن أصلكم معارض: با أن الأصل إسناد انتفاء الحكم إلى الانع الموجود في صور النقض» 
للمناسبة والاقتران» دون عدم المقتضى» لأنا لا نسلم أن المناسبة مع الاة قتران دليل العليةء بل 
هو مع الاطرادء والإسناد إلى المانع متعذر» فإن المتقدم لا يضاف إلى المتأخر. 

(ه) التعليل بالمانع يتوقف على وجود المقتضى» لا سيأتي» ووجود المقتضى فيها يتوقف على 
وجوده» إذ لولاه لم يكن المقتضى موجودا وإلا: لكان الحكم حاصلاء و - حينئذ - يكون العدم 
مضافا إلى عدم المقتضى» لا إلى الانع» وإذا توقف كل منهما على الأخرء لزم الدورء وهو لازم 

من التعليل بالمانع. 

(و) القياس على العلل العقليةء» بجامع تعلق الحكم بكل واحد منها. 

(ز) طريقة صحة العلة الشر عية اطرادها. 

(ح) العلة وجدت في الفرعينء فلا تكون طريقا إلى العلم بحكم أحدهما دون الآخرء كا 
في الإدراكات والأدلة العقلية. 


.)۸۲۳-۸۲۲ /۲( انظر: المعتمد‎ )١( 
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(ط) أنه جب حصول الحكم حيث حصلت» وإلا: لزم أن لا بجصل ET‏ 
وفاقًاء أو ني البعض دون البعض فكذلك, لامتناع الترجيح من غير مرجح. 

(ی) أن التزاع فيه آيل إلى اللفظ فإن من لا يجوز التخصيص يسمى ما يتوقف عليه 
الحكم: علة أو جزءهاء ومن جوزها لم بحصر فيهماء وهو غير لاتق تق بذوي التحصيل. 

وأجيب: 

عن (أ) بمنع لزوم الجزئية منه» فن عندنا ما يعتبر فيه ينقسم إليه وإلى الشرط وعدم المانعء 
وعدم جواز كون العدم شرطًا منوع» ثم إن الجزء - أيشًا - كذلك» واحتال کونه کاشفًا عن 
وجودي مشترك. 

وعن (ب) بمنعه» وسنده ما سبق» ولا نسلم أنه فائدة العلة» بل العلم أو الظن بثبوت 
الحكم عند حصوها» وحصول شرائطهاء وارتفاع موانعها. 

وعن (ج) آن اشتراطه به بمعنی التقدم منوع» لامتناع كون أحد النقيضين شرط نفسه» 


وبغبره لا يضر. 

وعن (د) بمنع أنه يفيد ظن عدم العلية» فضلا عن القطع (به)ء فإنه ما جوز الانتفاء لانع م 
يفد ذلك» ما ل يظن أو يقطع بانتفائه. ثم الدليل على أنه مجرد المناسبة والاقتران يفيد ظن 
العلية: آنا إذا رأينا وصمًا مناسبًا مقارنًا للحكم غلب على ظننا عليته» وإن ل يشعر بالاطراده 
والعلم به جلى بعد الاستقراء» وهو ينفي کونه جزءًا. 

واا - حاصله يرجع إل السلامة عن النقض المعارض لدليل العلية» وعدم العارض 
غير داخل في ماهية الآخرء والانع ليس علة للانتفاء الحاصل قبله» بل هو علة منع دخول 
الحكم في الوجود بعد آن كان لمعرضيته. | 

وما قيل عليه": بأن العلل بالانع ليس إعدام شيء لاستدعائه سابقة الوجود» والحكم - 
هنا - م يوجد البتةء بل العدم السابق - فضعيف» لأنه لا يلزم أن يكون المعلل به هو: ما ذكرنا 
من المغهوم وامعبر عنه بالنفي» وهو غيرهما. 

وعن (ه) بمنع أن التعليل بالانع يتوقف على وجود المقتضى ثم يمنع a‏ 
يتوقف على وجوده» إذ يمكن معرفته بالمناسبة والاقتران» مع قطع النظر عن وجوده» سلمناه» 


(1) انظر: المحصول ( ۲/ ٤۳۲)ء‏ المعتمد (۲/ 0۸۳۲-۸۲٤‏ الإبہاج (۳/ ۹۹). 
(۲) وهو اعتراض من الرازي کا جاء في المحصول (۲/ .)١١‏ 
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لكنه دور معية. 

وعن (و) بمنع حكم الأصل» ثم بالفرق. 

وعن (ز) بمنع آنه بمجرده طريق» ثم بمنع الانحصار فیه» و - أيصًا - أن عنی به جریان 
حكمها في جميع صور وجودهاء وأن هناك و فی 
به مع عدم المانع فمسلم» لكن لا نسلم آنا لم تطرد بهذا التفسير. 

وعن (ح) و (ط) أن بين ا لحصولين فرقاء فلم يلزم ما ذكرتم. 

وعن (ى) بأن النزاع في المعنى - آيصًا - فإن المجوز يجوز أن يكون عدم المانع شرطًاء 
والشرط عدمياء وإن فسرت العلة بالموجب» أو الداعي» ولا يشترط فيه المناسبة» ولا ذكره 
ابتداء» والمانع منه على ضده» وأما أن التخلف لا لمانع يقدح» فلامتناع الترجيح من غير مرجح 
ولأن المناسبة مع الاقتران - وإن دل على العلية - لكن التخلف من غير سبب يدل على عدم 
العليةء وإذا تعارضا فالأصل عدم العلية. 


قالوا: 

(أ) علل الشرع أمارات» فلا يقدح منها التخلف في , بعض الصور كالغيم الرطب. 
(ب) ولانه لو لزم لكان قطعيًا. 

(ج) ولأن المستنبطة أمارةء فجاز تخصيصها كا منصو ص 

وأجيب: 


عن (أ) بمنع حكم الأصل مطلقاء بل عند حصول ما يصلح أن يكون مانعًا. 

وعن (ب) أن القاطع هو الذي لا يجوز أن ينفك عنه» ولو لانع» وإلا: لكان الانفكاك 
شرط كونه أمارة» وهو باطل قطعًاء ولأنه حلاف دليل كونه» أمارة مطلقًا. 

وعن (ج) بمنع حكم الأصل» إذ كان التخلف لا لانع ولا على وجه الاستفناء". 


مسالة 
من قال: بأن التخلف عن الوصف يقدح في عليته اختلفوا في أن تخلفه عن حکمته هل 
فالاكثرون: على عدمه: 


() انظر: المحصول ( ۲/ ٤‏ ۳۲)» الهاج 44/۳). 
(9) انظر: المحصول ( ۲/ .)۳۳٠١‏ المعتمد( ۲/ 4۹). 
() انظر: المحصول (۲/ .)۲٠١‏ 
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(أ) لأن علية الوصف قد تحققت بدلائلهاء والتخلف عن المقدار الموجود في ضمن 
الوصف غير متحقق» فلا یزال به. 

(ب) لو كان (ذلك) يقدح» لكان التخلف عن الوصف يقدح في علية الحكمة» لو جوز 
التعليل اء لتساويي) في ذلك» لكنه باطل» إذ جوز أن يكون الوصف مظنة الحكمة» فيمكن 
عراه عنها فيتخلف الحكم عنه. اا ا ا 
الوصف وحكمتهء وكذا (التخلف) عن الظان. 

وذهب الأقلون: إلى أنه يقدح› لأن التخلف عن الوصف إذا قدح فی علیت مع أنه غر 
رة فاا عن الد ال ان كر قا ف 

لا يقال: لو تخلف عنها في ضمنه لزم ما ذكرتم» أما إذا م يكن كذلك» فيحتمل أن تكون 
المنفردة مثل الموجودةت ااا ا و - حينئذ - لا يترجح التخلف عن المقصودة في 
ضمن الوصف - لأن المنفردة: إن كانت مثلها أو أزيد لزم ذلك» أو أقل: فلاء لكن وقوع 
واحد من اثنين أغلب من وقوع واحد بعينه. وهذا إنا يتوجه لو كانت النفردة من نوع 
امقصودة ني ضمن الوصف» فأما مع اختلافه - كا يذكر مثال هذه المسألةء وهو: أن الترخص 
في السفر للمشقةء فيترخحص العاصي» فنوقض بال ممال» وأرباب الصنائع الشاقة - فلاء إذ لا 
يمكن اعتبار المقدار مع اختلاف النوع. 

والأولى: أن يقال: المنفردة إن كانت من نوع ما وجد في الوصف ول يظهر نقصان مقدار 
المنفردة عنها - قدح» وإلا: فلا. 

مسالة 

قال أكثر من جوز التخصيص لانع: أنه لا يجب على المستدل التعرض لنفي الانع: 

(أ) لأنه من قبيل نفي المعارض» ولا يجب ذلك على المستدل. 

(ب) أنه لا جب نفي الانع المتفق عليهء لعدم الفائدة للعلم بانتفائه عن صور التزاع» ولعدم 
حصول الغرضء» إذ لا يلزم من نفيه ثبوت الحكم ولا غير للسر والفررء خلاف 
الإجاع. 

وقال الأقلون: بوجوبه» لأن المستدل مطالب ب) يعرف الحكم وهو بالوصف» وعدم 
لمانع» ترك مقتضاه بالنسبة إلى نفي جيع الموانع» للعسرء فيبقى معمولا به في الموانع المتفق 


() انظر: تبسر التحرير .)۲١ /٤(‏ 
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وأجيب: 
بالنقض بنفي خصص العام» وغيره من المعارض. 


مسألة 
بعض من قال بعدم تخصيص العلةء قال: إن النقض إذا كان واردا على سبيل الاستثناء لا 
يقدح فيهاء وإن كانت مظنونة وإن) يعلم كونه كذلك إذا كان واردًا على جيع المذاهب» فهو 
كالوارد على ا معلومة. وقيل: إنه يقدح فيها. 
ثم ني وجوب الاحتراز عنه لفظًا خلاف. 
الأظهر: وجوبهء لئلا ترد عليه تلك الصورة نقصًاء فيجب الواجب. وقيل: لاء كالمانع» 
ولأنه خارج عن العلةء فلا يجب ذكره كغيره من الأجنبي» والوارد على سبيل الاستشناء قد لا 
يعقل معناه. فلا تغني الأولى عن هذه“ . . 
مسالة 
الكسر: نقض بعض أوصاف العلةء كقولنا: طهارة عن حدث» فتجب النية فيهاء كالتيمم» 
فينقض بإزالة النجاسةء لاعتقاد أنه لا أثر لقيد كونه حدثاء وكقولنا: صلاة جب قضاؤها 
فيجب أداؤها كصلاة الآمن»› فينقض بصوم ا لحائض» إذ لا أثر لخصرص کونه صلد. 
وقیل: 
هو النقض المكسور,» فأما الكسر: فهو نقض الحكمة المقصودة» كا سبق من قبل» وهو 
أحص من الأول . 
وهو مردود عند المحققين» إلا: إذا بين أنه لا تأثير له في الحكم وحده ومجموعاء فحينئذ - 
إن بقى مستمرًا على التعليل بالمجموع كان ذلك قدحًا في تمام العلة بعدم التأثيرء وإلا: يكون 
شا عل نة . 


(1) انظر: المحصول (۲/ ١٠)ء‏ الوبہاج (۳/ .)١١١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ۲١٥۳)ء‏ الهاج .)٠١۲/۳(‏ 

() انظر: الإبہاج .)٠٠۹/۳(‏ 

(6) انظر: الحصول ( ۲/ .)٠١‏ المعتمد ( ۲/ .)۸۲١‏ المحصول .)٥۴۳ /٣(‏ 
() انظر: الهاج (۳/ .)۱۳١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ٤‏ ١)»ء‏ الإبہاج (۳/ .)٠١١‏ 
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لا يقال: وإن لم يكن له مدخل فيهاء لكن إن يذكر لدفع النقض» e‏ 
بل بقيد معتبر في العلية. 
وقد أجيب عنه: بلزوم الدور» إذ إمكان الاحتراز عنه يتوقف على كونه جزءا» وهو يتوقف 
عليه» وهو دور معية لو سلم e‏ 


) مسألة ۰ 

ا aD i ٤‏ 
دفع النقض بمنع وجود الوصف» أو (بمنع) عدم الحكم فيها. فإذا منع الأول : فليس له 
اقامة الدلا , عليه للانتقال وقلب القاعدة» إذ يصر المعترض مستدلاء والمستدل معترصًا. 

1 : إذ يصير المعترض 
فلو قال: دليلك على وجوده في الفرع يقتضي وجوده فيهاء فهذا لو صح کان نقض دلیل 
وجوده في الفرع» وانتقالا إلى سؤال آخرء فلو قال ابتداء: يلزم أحد الأمرين» نقض العلة أو 
دلیل وجودهافي الفرع» کان متجهًا جب الجواب عنه“ 

وقيل: له ذلك» كيلا تبطل فائدة المناظرة» ولا يؤدي إلى المكابرة» إذ المستدل قد يستمر على 
منع وجود العلة فيها مع ظهوره فلا سبيل إلى دفعه» إلا: بإقامة الدليل عليه ولأن فيه تحقيق 

التقض» فكان من متممات غرضه”. وقيل: إن تعين ذلك طريقًا في قدح كلام المستدل. 
وقيل: إن لم تكن العلة حكًا شرعياء إذ الكلام يتتشر فيه. ثم منع وجوده فيهاء لقيد 
مناسب أو مؤثر في الوصف معناه واحد ظاهر أو خفي» أو متعدد بالتواطو آو الاشتراك: 
کقولنا: مال معد لاستعال مباح» فلا تجب الزكاة فيه» کثات الىذلة ونقضه: بحل الرجل» 

فإنه ليس بمياح. ٠‏ 

وكقولنا: عقد معاوضة» فيجوز حالا كالبيع» ونقضه بالكتابةء إذ هي عقد إرفاق» وكقولنا 
في قصر الصلاة: رخصة شرعت للتخفيف» فلا يجب الأخذ به كالإفطارء ونقضه بأكل اليتة 
حال اللخمصة» فإنه للضرورة. 

وكقولنا ي الصوم: عبادة متكررة فيفتقر إلى تعيين النية كالصلاة ونقضه با حي » فن المراد 
() انظر: المحصول (۲/ ۳٤۳)ء‏ الإہاج (۳/ .)١١١‏ 
() انظر: السابق. 
(©) انظر: المحصول( ٤/۲‏ ٤۳)ء‏ الهاج .)١١١/۳(‏ 
() انظر: الإبہاج (۳/ ۱۱۲). 


() انظر: الإبہاج (۱۱۳/۳). 
(۷) انظر: المحصول (۲/ ٤٤۳)ء‏ الإہاج .)١١١/۳(‏ 
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التكرار في الأزمان» وهو متكرر بالأشخاص”“. وكقولنا: جع الثلاث في قرء واحد فلم 
بحرم» كما لو حلل الرجعة بينها. ونقضه بالجمع في الحيض» والمراد: هو الطهر. ولا جوز 
دفع النقض بالطردي» إن لم يجوز التعليل بهء إذ الجزء له مدخل في المناسبةء و - أيصًا - لو دفع 
به لدفع بنعيق الغراب» وصرير الباب» والوقت والزمان. 

وقیل: بجوازه» إذ الشيء قد لا يژثر وحده» ویؤثر مع غيره. 

وجوابه: أنه لو حصل شر طه. 

وأما الباقي: فانتفاء الحكم إن كان مذهب الخصمين» أو المستدل بوجه: النقضء» وإلا: فلا 
لأنه إذا م يف بمقتضى علته لم يجب ذلك على غيره. ثم إن منع عدم الحكم» ففي تمكنه من 
إقامة الدليل عليه بم) يدل عليه من مذهبه)ء أو من مذهبه: الخلاف. 

ثم المنع قد يكون ظاهرًا: وهو ظاهر» ومن جلته أن يكون ثابتًا على أحد قولي إمامهء أو أحد 
أصحابه» المستخرج على قواعد مذهبه المشهورء أو غير المرجوع عنه» أو لا يعرف له فيه قولء 
لا بنفي ولا يإثبات» فإن ظاهر ما ذكر من العلة يقتضي ثبوت الحكم فيها. فله التمسك بها ما ن 
يتحقق النقض» وليس له أن يلتزم الحكم فيهاء لأنه ليس له إثبات المذهب قياسًا. 

وقيل: إن اقتضى علته ذلك» ولم يجد نصا لإمامه فيها - توقف. 

وقيل: له إن ثبت الحكم بظاهر العلةء وعليه العمل“ . وقد یکون خفيا:کقولنا في السل: 
(عقد معاوضةء فلا يشترط فيه الأجل كالبيع). فنقض: بالإجازة. ودفع بأنه تقدير للمعقود 
علیه» لا تأجیل لهء وإلا: aT‏ وكقولنا في الإجارة: عقد 
معاوضة» فلا تنفسخ با موت كالبيع. . فنقض: : بالنكاح. 

ودفع: بأنه يتتهي به» وكذا يتقرر المهر به“ . ثم إثبات الحكم في صورة معينة: الإثبات 
الفصل. أو غير معينة: فهو الإثبات المجمل» ونفيه عن كل منها نفي مجمل» وهو بخلاف 
الإثبات المجمل» أما للاصطلاح» أو لأنه يفهم من قوله: نفي الشيء ء جملا ما يفهم من قوله: 
نفاه مطلقاء وهو يفيد عموم النفي. وعن معينة منها: نفي مفصل› > ولا بخفى أي واحد منها 


() انظر: المحصول (۲/ ١٠٤۳)ء‏ الإبہاج (۳/ .)١١١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ .)١٤٠٥١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ .)١٤٠١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ٦٤۳)ء‏ الاج (۳/ .)١١١‏ 

(°) انظر: المحصول (۲/ ١٤۷-۳٤۳)ء‏ الهاج (۳/ .)١١١‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزوالثاني _ ٣۹۳‏ س 
يناقض الأخرى. 

ثم الإثبات في كل الصور قسم من الأقسام» ول يذكروه» ول يعينوا له اس . 

مسألة 

ا لحكم التقديري بدفع النقض على الأظهرء إذ المقدر كالمحقق في الأحكام. 

مثاله: ملك الام علة لرق الولدء ولا ينقض بولد المغرور لأن رقه ثابت تقديرًاء بدليل 
وجوب قیمته". 

مسال 

قیل: عدم التأثير: تخلف الوصف عن الحكم ابتداء ودوامًا. والعكس: وجود الحكم لعلة 
أآخری» وهو باطل» لأنه - حينئذ - إن لم يكن له علة أخرى لزم وجوده وبقاؤه بلا علة أو 
لأخرى فلا فرق بينه وبين العكس”". 

لا يقال الفرق: التخلف ليس بعلة في عدم التأثير بخلاف العكس» لأنه إن يعرف عدم 
عليته بعدم التأثبر» فلو انعكس لزم الدور. ‏ 

فالاولی أن يقال: إنه عبارة عن جعل ما يستغنى الحكم عنه علة (آو جزءها)» والعكس: 
عبارة عن انتفاء الحكم» لانتفاء ما جعل علة له» ولا يقال لانتفاء علته» لأنه يشعر بانتفاء 
جيعهاء ولا نزاع في اعتبار العكس بهذا ا معنى. ‏ ) 

قيل: المعنى به انتفاء العلم أو الظن به» إذ لا يلزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاؤه» وفيه 
نظرء لأن ذلك في الدليل لا في العلةء ويعرف الاستغناء بفقد أمارة العلةء كالمناسبة والتأثر 
والشبهء وتام في الأسئلة. 

ثم الدليل عليه: أن الحكم حاصل قبلهء لأنه قديم» وبعده إذ لا ينعدم بعدمه» فيمتنع أن 
تكون علة له“ . لا يقال: لا يمتنع ذلك في العلة» بمعنى المعرف» فإن العالم بالنسبة إلى الله 
تعالى كذلك» مع أنه معرف لوجوده تعالى» لأنه وإن جاز ذلك في مطلق المعرف» لكنه غير 
جائز في الأحكام الشرعيةء لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق» فإن الحكم إذا بقى ولا دليل عليه 


() انظر: المحصول ( ۲/ ۳٤۷‏ ۸٤۳)ء‏ المعتمد (۲/ .)۸۳١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ۸٤۳)ء‏ الهاج (۳/ .)١١١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ١٠۴)ء‏ المعتمد (۲/ »)٠٠٤١‏ الهاج .)١۱١۱۹/۳(‏ 
(6) انظر: المحصول (۲/ .)١٠١‏ 


۹64 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني س 
لزم ذلك . 

وأورد: بأنه لا لزم من انتفاء العلة انتفاء الدليل. والأولى: آنه ذا م يوجد فيه أمارة العلية ن¿ 
جز جعله علةء لامتناع الترجيح من غير مرجح”. 


وأما العكس: فاشتراطه مبني على التعليل بمختلفتين وسيأتي“. E‏ 
ي العقلية: أن المخالفة من لوازم المتخالفين. 

وزیف: 

بمنع آنا واحدة» فيكون المعلل بكل واحد منها خالفته» وإطلاق المخالفة عليه) 
بالاشتراك اللفظي. ثم بمنع أن لوازم الماهية معلولاتما» وما ذكر من الدلالة عليه فضعفه 
عرف م غ 

مسألة 

قيل: (القلب عبارة عن بيان أن ما ذكره المستدل يدل عليه). س 


اتحاد المسألة» ووجه الدلالةء وإن أضمرها فيه فإضار في التعريف 

وقيل: (هو تعليق نقيض الحكم المذكور بالوصف المذكور بالرد إلى الأصل المذكور). 

وإن) اعتبر هذاء لأنه لو رد إلى غيره فحكمه: إن وجد في المذكور فالرد إليه أولىء إذ لا 
كن الال هخه را كاد فا غل الرهت و دكن القلب عد اال 
الأصل على حكمين» امتنع اجتماعه] في الفرق» فيلزم من رد كل واحد منه| إلى الأصل انتفاء 
الآخر عن الفرع»› وفي)] تکون مناسبته لأحد الحكمين إقناعاء لامتناع مناسبة الواحد 
زلا .@ ) 

شتان 


) وان يفارق المارضة في عدم إ إمکان الزيادة» وعدم إمكان منع وجود الوصف في الفرع»› 


.)٠١١ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول ( ۲/ ١٠)ء‏ المعتمد ( ۲/ ١٤٠۱)ء‏ تیسیر التحریر /٤(‏ ۱۳۳)ء الإہاج (۹/۳١١)ء‏ 
الملسودة ص( °( 

() انظر: الإبہاج (۳/ ۱۲۳). 

.)١١١/۳( انظر: المحصول (۹/۲١۳)ء الهاج‎ )٤( 

(°) انظر: المحصول (۲/ ١٥۳)»ء‏ الهاج (۲/ .)٠١١‏ 

.)۱۳۷ /۳( انظر: الا ہاج‎ )١( 

(۷) انظر: المحصول (۲/ ۷٥۳)ء‏ الهاج .)١١١/۳(‏ 

(۸) انظر: المحصول ( ۲/ .)۳٣۰١-۳۵۸‏ 


الفائق في أصول الفقه /الجزءالثاني _ ہے ٣‏ ہس 
فيبطل بم تبطل به المعارضةء حتى بالقلب إذا م يناقض الحک . 

وقیل: 

(هو إفساد العلة)» فليس للمستدل أن يتكلم على قلبه بكل ما للقالب أن يتكلم على دليله» 
لا سبق في النقض). وقد ثبت بالقلب والدليل بطلان مذهب صاحبه صريحا» دون صحة 
مذهبه كذلك» كقولنا: عضو من أعضاء الوضوء» فلا يتقدر بالربع كغيره فيقول القالب: فلا 
يكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم كغيره. 

وقد يدلان عليه) كذلك: كقولنا: طهارة ترد للصلاةء فلا تجوز بغر الاء كطهارة الحدث» 
فيقول القالب: طهارة تراد للصلاةء فتجوز بغر الماء كطهارة الحدث. 

وقد يدلان على بطلان مذهب صاحبه بواسطةء كقول الحنفي: عقد معاوضة مع عدم 
رؤية المعقود (عليه)» فوجب أن يتمكن المشتري من الفسخ» إذا وجد به برصًاء أو جنوتًا كا في 
النكاح» فيقول القالب: فوجب أن لا تثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح. 

وقد يدل آحدهما بغير واسطةء والآخر بهاء كقولنا: عقد معاوضة» فينعقد مع عدم رؤية 
قود عليه كالنكاخ» فينفي القالب الخیار» کا سبق. 

وأما إحمال الحكمين في الدليل والقلب: فغير ممكن لاستحالة اجتماع النفي والإثبات» 
كقولنا: لبث في مكان خاص» فاحتاج إلى معنى يصير به قربةء كالوقوف» فيقول القالب: فلم 
بحت إليه كالوقوف فإن الحكمين غير حاصلين في الأصل» فإن عين في أحدهما م" 

وقيل: هذا وما ينفي بواسطة لا يقبل في معارضة ما ليس كذلك. (وهو حق» إن قيل: 
القلب معارضة» فإنما يدل بغير واسطة راجح على ما ليس كذلك)". 

ومن القلب: نوع يسمى قلب التسوية. كقوله: مكلف مالك للطلاق» فيقع طلاقه 
كالمختارء فيقول القالب: فيستوي إيقاعه وإقراره كا مختار. وني قبوله ما سبق من الخلاف. 

وقدح فيه: بن الثابت في الأصل اعتبارماء وا لبت في الفرع عدم اعتبارهما. 

ورد: بأن عدم الاختلاف حاصل فيهماء وهو المراد بالاستواء. وأعلى مراتب القلب: ما 


() انظر: البرهان (۲/ ١١۳٠٠)ء‏ المیحصول (۲/ ١٣۳)ء‏ الإہاج (۳/ .)٠٤١‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ١١۳)ء‏ المعتمد (۲/ ۸۱۹)ء الإبہاح (۳/ .)١۳١۷‏ 
(۳) انظر: المحصول (۲/ ۳٣۳)ء‏ الهاج (۳/ .)٠٤١‏ 

(5) انظر: البرهان (۲/ ١٤١٠)ء‏ المحصول (۲/ ۹۳٣۳)ء‏ الوبہاج (۳/ .)١۱۳۸‏ 
(°) انظر: المحصول (۲/ ٤٠۳)ء‏ الإہاج (۳/ .)٠٤١‏ 


 يناثلاءزجلا‎ / الفائق في أصول الفقه‎ ۲۹١ 
a E يدل على الإبطال والصحة صر ياء ثم ما يبطل صرحا ثم‎ 
على المراتب الثلاث.‎ 
مسألة‎ 

القول بالموجب: e‏ الدليل مع بقاء الخلاف)“. وهو: إما على دليل من يثبت 
مذهبه عامًا أو خاصًاء أو بطل مذهب خصمه» فهذه آقسام: 

الأول: لا يتصور فيه نيا كان أو إثباتا» إذ لابد فيه من التزام موجب الدليل» عمومًا أو 
خصوصًاء فلا يتصور بقاء ا لخلاف» آو لا یکون قولا با موجب. 

کقولنا: اف زف باق ن دايا کارت فالقول به في حالة 
وقوفها ليس قو لا باوجب إذ موجبه أن جب مطلقا. 

وني النفي: كقولنا: مائع لا يرفع الحدث» فلا يزيل الخبث وكالدهن» فالقول به في الانع 
النجس ليس قولا با موجب 5 

والثاني: يتصور فيه ذلك نفا کان أو | إثباتًا. 

كقوله: حيوان تجوز المسابقة عليه» فتجب فيه الزكاة كالإبل» فيقول: آقول بموجبه» إذ 
يجب فيه زكاة التجارة» والنزاع في العين» هذا لو صدق في زكاة التجارة ذلك. 

وكقولنا في الملتجی: آنه وجد سبب جواز استيفاء القصاص» فکان استیفاؤه جائزاء کا في 
حق الغير» فيقول: قول بموجبه إذ استيفاؤه جائزء وإن) النزاع في هتك حرمة الحرم» وما ذكر 
لا يقیده. 

وفي النفي: e‏ إنها غير ناقضة خارج الصلاة فکذا فیها کغیرها. فيقول: 
أقول بموجبه: إا لا تنقض في صلاة المنازة وفيه نظر . 

والثالك ل سن ) 

أحدهما: أن يكو ن المطلوب نفي الحکم» واللازم من دليله نفي موجبه معین له» کقولنا: 
التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص,» كالتفاوت في المتوسل إليه» فيقول: أقول 


.)٠٠١ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 
.)٠٤١ /۳( الهاج‎ (۱۲١ /٤( انظر: تیسیر التحریر‎ )۳( 
.)١٤١/۳( الإہاج‎ ء)١۲١‎ /٤( انظر: تیسیر التحریر‎ )۳( 
.)١٤١/۳( الهاج‎ ء)۱۲١‎ /٤( انظر: تیسیر التحریر‎ )( 
.)۹۹/۳( الهاج‎ ء)۱۲١‎ /٤( انظر: تیسیر التحریر‎ )٥( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۷ ہہ 
بموجبه. فلم لا یمتنع لغیره؟ 

وثانيه): أن يكون المطلوب نفى عليه ما هو علة الحكم عند الخصم» واللازم من الدليل 
ففي علية ملزوم علته» كقولنا: اموت معنى يزيل التكليف» فلا تنفسخ به الإجارة كا-حنونء 
فيقول: أقول بموجبه» إذ لا تنفسخ به» بل تنفسخ عنده» لزوال الك وهذا لو باع العين 
الستأجرة» ورضي المستأجر بالبيع» انفسخت الإجارة. 

والقول باوجب غر متصور في الأصل. ولا جب على المعترض ا سنده» لعدم 
الفائدة» إذ لا يمكن من الاعتراض عليهء للانتشار وقیل: جب لثلا يقدم عليه عنادًاء آو 


E 


وجوابه: 

أن ييين أن الذي التزمه المعترض هو صورة النزاع» أو من جملة صورها بالنقل الصريح عن 
كتاب أو إمام هم» أو أنه مشهور بالخلاف» أو أن ما أخذه يدل عليه. أو آنه وإِن لم يکن حل 
الخلاف» لكن يلزم منه الحكم فيه» كا يلزم من نفي الجواز نفي الوجوب. أو أن هذا ليس تام 


N E PRA 
مساله‎ 

الفرق: إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علةء أو جزء علة”. وقبوله فرع امتناع 

تعليل ا لحكم الواحد بعلتين. 
) مسال ) 

الواحد بالنوع الختلف (بالشخص موز تعليله بمختلفه وفاقًا) وني تعليل الواحد 
اوخل نزغا 

ثالثها: جوز في الشرعية ا 


| (1) انظر: تيسبر التحرير .)١١/٤(‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ١٠١)»ء‏ الرهان (۲/ 4۷۳)ء تیسیر التحریر »٠۲١/٤(‏ الإیہاج .)٠٤١/۳(‏ 

(۳) انظر: المحصول (۲/ »)۳١۷‏ الرهان( ۲/ ۰٦۱۰)ء‏ الإبپاج (۳/ ٤٤٠)ء‏ تيسر التحرير .)١١۷ /٤(‏ 

9) انظر: الإبہاج .)١١٤١/۳(‏ 

)١(‏ انظر: الملحصول ( ۲/ ۳۷ ) المسودة ص (١۱٤)ء‏ البرهان (۲/ ١٠۸)ء‏ المعتمد (۲/ ۷۹۹)ء الهاج 
(1۲/۳). 


۲۹۸ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 

وقيل: في المنصوصةء وهو اختيار الغزالي“. والإمام والقاسم في رواية" 

ونی الأخرى: الحواز مطاف“ . وقال إمام الحرمين: يجوز عقلاء ول يقع شرعًا. 

وقیل: بعکسه. 

للانع: 

(أ) إن استقل كل منها عند الاجتماع لزم أن لا يكون واحد منها علةء إذ معناه أنه علة دون 
غيره» وإلا: لزم الترجيح من غير مرجح» أو حصول الغرض. 

(ب) أن تعلیله بکل واحد منها یقتضي استغناءه عنه» لوجوب ثبوت E‏ العلة 
المستقلةء أ واستغناءه عن غبرها. 

(ج) آنه يؤدي إلى إجتماع المثلين أو نقص العلة. 

(د) أنه يؤدي إلى مناسبة الواحد لمختلفين. 

(ه) آنه لو جازء فإن أثر کل «(واحد) منها في تمام الحكم» لزم تحصيل الحاصل» أو في 
بعضها لزم تبعیض الحکم» وأن یکون معلول كل غير الآخر. 

(و) الإجاع: إذ الصحابة تعلقوا بالترجيح بعد تصحيح العلة» وليس فيه ما يفسد علة 
الآخرء فهو لامتناع الإجاع“. 


وأجيب: 

عن (آ) بمنع أن ذلك معنی الاستقلال» بل معناه: کونه بحیث لو وجد منفردًا لکان 
مقتضیا له» من غير احتیاج إلى غیره فلا يرد ما يقال عليه: بأن الكلام حالة الاجتماع» لا حالة 
الانفرادي لأن اليثية متحققة فيه. ) 

وعن (ب) آن علل الشرع معرفات» واجتهاعها جائز. 

i Eg 

i‏ شراط التاسبة في العلة إذا الطرد والشبه من طرقهاء ثم بمتع اناه 


() انظر: البہاج (۳/ )٠١ ٤‏ التمهيد للإسنوي ص .)٤1۷(‏ 
انظر: المحصول (۲/ .)۳١۷‏ 

() انظر: التمهيد لاسنوي ص »)٤٦۷(‏ الإبہاج (۳/ .)١١ ٤١‏ 
() أي: كا هو مذهب جمهور الأصوليين. 

() انظر: المحصول (۲/ .)١١۹‏ 


~ı 4 


__ الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
مناسبة الواحد لختلفين باعتبار مشترك بينها. 

وعن (ه) لا يخفى مماسبق. ٠‏ 

E‏ بل من القائسين منهم ثم إن ذلك لأن العمل با لر جوح 
مع وجود الراجح لا جوز “. وفيه نظر» من حيث إن التمسك بالدليل الراجح والمرجوح 
على وجه واحد جائز» وامعتمد: لعله في] اتفق أو علته واحدة بطريق البدلية. 

للمجوز: 

(أ) أنه إذا اجتمع القتل والزنا والرّدّت فإما أن لا يثبت الحكم فيه» وهو باطل قطعًاء أو 
یثبت ببعضها فترجیح من غير مرجح» أو بمجموعها فیکون کل منها جزء علة» ولیس كلامنا 
فیه» أو بواحد غبر معين فكذلك» لأن ما لا تعین له ولا وجود له» فهو بکل واحد منها. 

لا يقال: وجودها معّا منوع» وإن ترتبت فالحکم بالسابق» ولا شيء فيه نما دکرتم من 
المفاسد - لأن جوازه معلوم بالضرورة» فإنه لو زنا مستحلاء أو تلفظ بالكفر في حالة الزناء 
کان زنا وردة» وکذا لو مس فرج امرأة کان مسا ومسًا. 

والأقوى: آنك لو جعت لبن أختك» وزوجة أخيك وأوجرت المرتضعة فإنها حرم 
(عليك)ء لأنك خامما وعمها. فإن قلت: الأحكام متعددة - إذ ذاك - لسقوط البعض وبقاء 
البعض» واختلاف آثارها. 

قلت: حياة الشخص الواحد واحد» والنكاح أمر واحد» ومقابل الواحد واحد» فلو تعدد 
عند تعدد الأسباب» لزم اختلاف الشيء في نفسه لعارض» على ن ذلك لا يظهر في بعض ما 
تقدم» نعم الإضافة متعددة» لا ا لحكم» وهي تزول بزوال ما هي مضافة إليهاء وجعل المشترد 
ين الأسباب علةء يقتضي خروج تلك الأسباب عن آن تكون علة لخصوصياتهاء وهو خلاف 
الإجاع» ولأنها قد لا تشتر ك إلا: في] لا يصلح للعلية كطرده وانتقاضه. 

(ب) علل الشرع معرفات» ولا امتناع في اجتماعها. 

(ج) لو امتنع» فلا يمتنع لوجودها دفعةء ولا لمقارنة الحكم العلل لما سبق» ولا لانغراده 

مع اجتماعه|ء لأنه ليس بذاتي له» وإلا: لكان كل من تصوره تصور امتناعه» فيكون لغيره» 
OS‏ 


.)"۷٤ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 
.)١١۷ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ ٠ 

ومن منع في المستنبطة: 

() أنه إن أعطى فقيها فقيرًا قريباء احتمل أن يكون كل واحد منها علةء أو المجموع أو 
مجموع اثنين» وهي متنافية إذ قولنا: الداعي إلى الإإعطاء الفقر فقط ينافي أن يكون غبره علة أو 
جز هاء فإن بقيت على حد التساوي امتنع ظن علية شيء منهاء وإلا: فال راجح علة. 

وزیف: :أن اتان إنا هو لصراحة تفي العلية عن الفی وهو بدونه منرع كد ! ن يصح 
تقسيمه إلى القسمين. والتغيير خلاف الأصل» والتكاذب بين الاحتمالين لو سلم فحيث 
عرف المقصودء سلمناه» لكنه تزاع في معنى اللفظ, لا أنه لا جوز ذلك. 

والأولى في تجويزه أن يقال: إن الاحتمالات إن تساوت امتنم حصول ظن علية واحد منهاء 
لامتناع الترجيح من غير مرجح» وظن علية كل واحد منها للتناني» فإن علية الجموع تقتضي 
آن یکون کل واحد منھا جزء علةء وعلية کل واحد منها یقتضی استقلاله وإلا: ااج 
لمنفصل غير المناسبة والاقتران لوجوده في الكلء فهو - إذا -العلة. 

(ب) الإجماع على قبول الفرق» شاور عمر في قصة المجهضة عبد الرحهن» فقال له: «إنك 
مؤدب» ولا آرى.علك شيا وشاور غل فقال له: «إن لم يجتهد فقد غشك» وإن اجتهد 
فقد أخطاًء أرى عليك الغرة». ً 

ووجه الاستدلال: أن عبد الرحمن رضي الله عنه “ شبهه بالحدود» لکونه مستحقاء وعلٍ 

- رضي الله عنه ” فرق بينه وبينهاء ولم ينكر ذلك فکان إجاعًا. 

وأورد: 

لعله فے) ات تفق أن علته واحدة. 

GO O‏ ا 
جاز التعليل بكل واحد منهما لا كان كذلك» کا في المنصوص. 

ولن جوز في المستنبطة دون المنصوصة: أن التصوصة قطعيةء فأشبهت العقليةء والستنبطة 
ظنیةه فجاز آن یتعدد کالامارات» ولوجود سببهاي کل واحد منها 


وأجيب: 


بمنع حكم الأصل» ثم بمنع لزوم القطع» للتنصيص» ثم الفرق: أن العقلية موجبة. 


(1) انظر: المحصول (۲/ .)۳۷١‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ١-۳۷۸)ء‏ الو ہاج (۳/ .)۱۲١‏ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني . 
) مسالة 


من قال الفرق يقدح: منهم من أوجب على الفارق نفيه عن الفرع» ليحصل مقصوده. 
وقيل: (لا)» لأنه إن لم يوجد فيه» فلا معنى لإيجابه عليه وإن وجد فيجب على العلل بيانهء 
ليصح الإلحاق» وإلا: انقطع الجمع» وفيه نظر. 

وقیل: إن صرح بالاقتران بینه) فتجب» ولا فلاء إذ جوز أن یقصد به بیان آن دلیله غير 
تام» لأن الفرق إن م يكن موجودا في الفرع فظاهرء وإلا: كان الحكم بالمجموع» لا بالذي 

ذكره المعلل. 
مسالة 4 

قيل: لا جوز تعدد الأصل» لإفضائه إلى النشر مع إمكان حصول المقصود بواحد منه. 

وقيل به» لتكثبر الأدلةء لتقوية إفادة الظن. ثم لو فرق بينه وبين أصل منها: اكتفى به» لأن 
إلحاقه بتلك الأصول كلها فرضه» وإلا: م يعدده وهو غير حاصل. 

وقيل: لاء لأن كل واحد منها مستقل في إفادة المطلوب» فلابد من القدح في كلها بالفرق. 

والأظهر: أنه إن عدد للرجحان: فيقدح الفرق» لأن دليل الثبوت - حينئذ - إنا هو واحد 
منهاء وإلا: فلا. ثم من وجب تعمیم الفرق: منهم من وجب آن یکون فرقا واحدًا بین کلهاء 
ئلا ينتشر الكلام» وليكون موافقا (للجامع) فإنه واحد بين كلها. ومنهم من جوز تعدد» 
وهو الأولى» لتعسر الأول فيفسد باب الفرق. 

ثم المعلل: إن أجاب عنه بالنسبة إلى أصل واحد اكتفى به» كما لو اقتصر عايه آبدا. 

وقيل: لاء لأنه التزم صحة القياس» على (كل) تلك الأصول» فيجب تصحيحها. ولو 
فرق بين الفرع وبين بعضها: ففي وجوب الجواب الخلاف. 

ٹم جواب الفرق: 

بمنع وجوده لا الأصل. وتأثيره إن ثبتت عليته بغير السبر والتقسيم. وبالغاية وبالنسبة إليه 
عمومًا أو خصوصًاء وإن ناسب كالذكورة في العتق» وببيان أن وصفه استقل بالحكم في 
صورة بدون الفارق» فإن بين المعترض في تلك الصورة وصمًا آخرء فلابد من إبطاله 
NE CE‏ 


() انظر: الإہاج .)۱٤١/۳(‏ 


۲ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
مسألة 
سيم العلة من وجه : 
(أ) علة الحكم: حله» أو جزۇە» أو خارج عنه: وهو: إما عقلي» آو عرفي» أو شرعي» أو 
لخوي. 


والعقلي: إما حكمه»ء أو أمار تهاء كالجهالة في فساد البيع لتعذر التسليم» أو صفة حقيقيةء أو 
إضافيةء أو سلبيةء أو ما يتركب منهاء أو بعضها. والعرني كبعض العيوب. 

والشرعي: کقولنا: جوز بیعه» فیجوز رهنه. 

واللغوي كقوله في النبيذ: إنه يسمى بالخمر» فيحرم كا لمعتصر من العنب. 

والتعليل با محل وجزئه الخاص لايكون إلا: ني القاصرةء وججزئه العام في العتدية" . 

(ب) العلة: 

أما فعل ا لمكلف» كقتله وردته» أو جمع ككون الر قليلا أو لا وهو: إما لازم ككون البر 
مطعومًاء أو لاء وهو: إما أصلي كالبكارة» أو طارئ بحسب العادة كانقلاب العصير خرًا 
وهي خلا" . 

(ج) الحكم والعلة: إما ثبوتيانء كالطعم وتحريم الرباء أو عدميان: كعدم صحة البيع» 
لعدم الرضاء أو الحكم عدمي والعلة ثبوتية كعدم وجوب الزكاة للدين» وهذا القسم تسمية 
الفقهاء: (التعليل بالانع)ء أو بالعكس كاستقرار املك بعدم الفسخ. وما فيه العلة عدمية: فيه 
ا إذ العلية ثبوتيةء فيمتنع قيامها با لعدوم» وهذا آت» وإن کان الحكم عدم . 

(د) العلة مركبة أو بسيطةء وكل واحد منها: إما مظنون أو معلوم ضرورةٌ؛ أو نظرًا 

مسالة 

إن جوز التعليل بالقاصرة جوز بمحل الحكم وجزئه الحاص» إذ لا بعد في أن يقول 
الشارع: حرمت الربا في البرء لكونه برّاء أو بعرف مناسبة المحل للحكم. 

ولا يلتفت إلى ما يقال: إنه يلزم أن يكون الواحد فاعلا وقاتلاء وهو ممتنع» لأن امتناعه 


() انظر: المحصول (۲/ ۳۸۱)ء الهاج .)١٤۸/۳(‏ 
() انظر: المحصول (۲/ .)۳۸١‏ 
() انظر: المحصول (۲/ .)۳۸٤‏ 
(6) انظر: المحصول (۲/ .)۳۸١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ٢‏ ہہ 
منوع» وقد عرف ضعف دلیله في موضعه ثم نه لا یتآتی في الموکب”. 
مسالة 
وفي التعليل بالحكمة : 

ثالثها: إن كانت ظاهرة منضبطة بنفسها جاز» وال 

(أ) لأن ظن كون الحكم معلل بحكمة» وظن حصوها في آخر يوجب ظن ثبوت الحكم 
فيه» والظن واجب العمل» وهو غير آت في) لا ينضبط. 

(ب) أنها علة لعلية العلة فأولى أن تكون علة الحكم ترك العمل به في الخفية وفيا لا 
ينضبط» فيبقى في)] عداه على الأصل. 

(ج) التعليل بها جائز عرفاء إذ يقال: أعطى الأمير لدفع الحاجة وفعل لمصلحة كذاء أو 
لدفع اا وب ان غرر ق غا لل 

ولا جوز أن يعلل بها مطلقًا: - وإلا: لما جاز التعليل بالوصف, لزيادة مقدمة لا حاجة 
إليهاء وتكثير إمكان الغلط والحرج والمشقة بسببها. ولأا إذا كانت خفية غير منضبطةء م 
يجحصل العلم أو الظن بالمقدمتينء فلا يصح لفقد شرطه» وكذلك علق الشارع الأحكام 
ا 
فإن قيل: حصول الظن بالمقدمتين منوع» وما الدلیل علیه؟ ثم ما ذكرتم معارض: ب أن 
التعليل بمطلق الحاجة» فيقتضي ثبوته حيث ثبتت وبمخصوصها يقتضي الوقوف عليه 
ومقاديرهاء يستدعي امتيازها عن غبرها» وهو في الخفى متعذر» سلمناه لکنه بعسر وحرج» 


ثم إِنه معارض: 


() بأنه لو جاز التعليل بها لوجب طلبهاء وهو منفي للمشقة والحرج. 
(ب) استقراء الشرع يدل على تعليل الأحكام بالأوصاف دونهاء وذلك يفيد ظاهرًا 
أمتنأاعه. ) 


.)۸٠١/۲(دمتعملا‎ »)۱٠۸۰ انظر: المحصول (۲/١۳۸)ء الإبہاج (۳/ ۹٤۱)ء الرهان(۲/‎ )١( 

.)٠١١ /۳( انظر: المحصول (۲/ ۳۸۹)ء الإبہاج‎ )١( 

(۳) وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (ما رآه المسلمون حستًا فهو عند الله حسن)» انظر: المحصول ( ۲/ 
۱۹ الاإبہاج (۳/ .)۱٥۰‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ۳۹۰). 


4 الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
(ج) النافي للقياس قا »ترك العمل به في الوصف» لظهوره وضبطه. 
(د) الحكمة متأخرة الحصول» وليست العلة كذزلك. 
وأجيب: 
عن (أ) أن علية الوصف للحكمةء فإن امتنع الإطلاع عليها وعلى مقاديرها امتنع الحكم 
بعلية الوصف» وعسر ضبطها زائل في الظاهرة المنضبطة. 
و ا لحواب عن (ب)» و (ج). 
في الحد» ووجوب إقامة التعزير وإسقاطه وقدره» والفرق بين العمل القليل والكثير في 
الصلاة» والأكل (اليسبر) والكثير ناسيًا في الإفطار» نعم الغالب ما ذكر e‏ لا یدل عل 


عدم جوازه. 
وعن (ه) ما سبق مرارًا. 
e i Ha E‏ 
e‏ 
Rs‏ 
بأنا نعلل بالمشترك بيني“ . فإذا نقض ذلك لحاجة غير معتبر في الحكم: لا نسلم وجوده 
0 
قه 


وزيفه لإبام: بأن ت و قد لا یشترکان إلا ٤‏ مسمی الحاجة» فیتحفقق 
التقض “. ) 

وزیف: بآنه احتهال» والمنع لا یندفع به» فلو قیل: تعلیله بمشترك زائد على مسمى الحاجة: 
منوع» وبالمسمی فقط» منتقض كان آلزم. 


() انظر: ا لمحصول (۲/ ۳۹۰)ء الإبہاج (۳/ .)٠١١‏ 
انظر: المحصول (۲/ ۳۹۹). 
() انظر: المحصول (۲/ ۳۹۹). 
() انظر: المحصول (۲/ ۳۹۹). 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۵ ı‏ 
مسالة 

حمع: على جواز التعليل بالعدم مطلقًا. ومنع منه الأكثر في الثبوتي. 

لمن جوز: 

(أ) العلة بمعنى ال (معرف)ء وهو لا يناني العدم» فإن عدم امتثال العبد أمر سيده يعرف 
سخطه عليه» وعدم اللازم والشرط يعرف عدم الملزوم والمشروط› و - حينئذ - يجوز قيامها 
بالعدم كالوجود. 

(ب) الدوران قد يفید ظن عليته. 

(ج) العلية ليست ثبوتيةء وإلا: کات را د رفا أو ممكنة فتفتقر إلى 
علة» والكلام في عليته كالكلام في الأول» ولزم التسلسل. 

و - أيصًا “ فإما قديمة: فيمتنع قيامها بالمحدثات» ولزم - أيصًا - قدم المعلول» أو حادثة 
فیلزم التسلسل. ولأنها من النسبيةء وهي عدمية. ولأن الخصم والعرف يساعدان على ن 
العدم علة العدم» ويمتنع قيام الثبوتي والعدمي» و - حينئذ - يجوز قيامها بالعدم» إذ الأصل 
عدم مانع آخر» وهي عندنا معرفة لا موجبة» حتى يجعل الإيجاب مانعًا من علية العده ° 

للانع: 

() أن العلية ثبوتيةء لأا نقيض اللاعلية» المحمولة على العدم» فيمتنع قيامها بالعدم. 

(ب) أنه يطلب بحدوث الأشياء وجودهاء ولو كان التعليل بالعدم جائزا لا كان كذلك. 


(ج) العلة متميزة ولا شيء من العدم بمتميزء فلا شيء من العلة بعدم. 

(د) العلة له نسبة خاصة إلى الحكم» وإلا: م يكن باقتضائه أولى من العكس» والنسبة 
نقيض للانتساب المحمول على العدم» فيمتنع قيامها به. 

(ه) جب على المجتهد سبر ما يصلح للعليةء ولا يجب عليه سبر الإعدام» لعدم تناهيها. 

(و) العدم ليس سعي الإنسان فلا يترتب عليه حكم» لقوله تعالى: #وأن لَيَسَ لأسن إل 


ما سم [النجم: آیة٩۳].‏ 
و (ز) العلة في الأصل بمعنى (الباعث)» وضابط الغرض جب أن يكون مقدورًا للمكلف 


.)١ /٤( تيسير التحرير‎ »)٠١١ /۳( الإبہاج‎ )٤٠١ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 
.)١ /٤( تيسير التحرير‎ »)٠١١ /۳( الهاج‎ »)٤٠١ /۲( انظر: الممحصول‎ )( 
.)۳ /٤( الهاج (۳/ ۲١١٠)ء تيس ر التحریر‎ »)٤٠١ انظر: المحصول(۲/‎ )۳ 


۹ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
إجادا أو عدماء والعدم ليس كذلك. فاد يکون E‏ 


وأجيب: 

بمنع أن العلة ثبوتية» والاستدلال بصورة النفي على الوجود دور» ثم إنه منقوض 
باللاامتناع» ثم الدليل منقوض بالعدم» فإنه يجوز أن يكون علة العدم وفاقا. 

وعن (ب) بمنع أن ذلك لخصوصية الوجود» بل لعموم الحدوث. 

وعن (ج) بمنع الثانية. 

وعن (د) ما سبق» سلمناه» لكنه معارض با يدل على أن السب والإضافات لا وجود ها 
في الأعيان. 

وعن (ه) بمنع الثانيةء فإنه يجب عندنا سبر ما يصلح ها ثم لا نسلم عدم تناهيهاء ثم إنه 
لتعذره أو تعسره. ) ) 

وعن (و) بمنع أن لا يترتب الحكم على ما ليس فعله» ثم إن العدم الطارئ قد يكون من 

(وقد) أجيب عنه: بالنقض بالمناهي» ولو كان الامتناع فعلاء لكان الممتنع عن الفعل 
فاعلا” . وهو ضعيف» لأن متعلق النهي فعل الضد ولا بعد في أنه بمتنع عن فعل فاعل 
لفعل آخرء ثم إنه مناقض لا اختاره المجيب: من أن متعلق النهي فعل الضد". 

وعن (ز) بمنعه في مطلق العدم» بل ذلك في العدم الأصليء ثم إنه ينفي تعليل حكم 
الأصل به» دون حكم الفرع» فإن العلة فيه قد تكون بمعنى الإمارة. 

تنبیه : 
التعليل بالإضافي جائز إن قيل: بوجودهاء أو بجواز التعليل بالعدم وإلا: فلا. 


(۱) انظر: اللحصول( ؟۲/ | — (ter‏ الاج (۳/ ١١٠١ء‏ المسودة ص »)٤۱۸(‏ تيسبر التحرير ( /٤‏ 
¥ 6(. 

() انظر: المحصول ( ۲/ .)٤٠١٠١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ .)٠٠١‏ 

() انظر: المحصول ( ۲/ ٥٠١٤)ء‏ الاج (۳/ (٠١١‏ تيسبر التحرير .)٤ /٤(‏ 

(°) انظر: اللحصول(۲/٥٠١٤)..‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۷ .-- 
مسالة 
: ا Dy. (DD.‏ 
التعليل بالحكم الشرعي جائر ETT‏ 
لا 
EO‏ 
(ب) آنه لابعدفي أن یعرف حکم حکا“. 
للانع: 
)أ( e‏ یس بعلة» بمعنی . الموجب والباعث» وهو ظاهر» ولا بمعنی . المعرف» لأن 


(ب) الحم الجعول علةء إن تقدم على الآخر أو تأخر عنه ل يكن علةء» وإن قارنه 
فكذلك» إذ يجتمل عليته معلولية الآخرء وبالعكس» والنادر من الأحت)لات يلحق بالغالب. 

(ج) حكم الأصل إما آن لا يكون لعلة أو لعلة» هي صفةء أو حكمةء أو حكم غير 
الجعول علةء وهو: إما معلولة أو غبره» والنادر من التقديرات ملحق بالغالب. 

(د) شرط العلة التقدم» وهو مجهول في] نحن فيه. 

(ه) إذا آثبت ا کی ی او ا ا ی فما 
أن لا يكونا علتين» وهو المطلوب أو يكونا علتينء فيلزم الدور'“ 

وأجيب: 

عن (آ) بمنع أنه لا يكون علة بمعنى: الداعي» لأن أحد الحكمين قد يدعو إلى الآخر 
لناسبته من غير عكس» ثم بمنع أنه لا يكون علة بمعنى (المعرف)» فإنه معرف لحكم الفرع 
دون الأصل. 

وعن (ب) بمنع أن التأخر لا يكون علة للمتقدم» ثم بمنع تساوي احتالين وسنده ما 
ر لا نسلم أن النادر من الاحتمالات ملحق بالغالب مطلقاء إن عني بالنادر ما يوجد 
على بعض التقادير» وإن عني به ما يندر وجوده» فلا نسلم آنه نادر بهذا المعنى» وهو الجواب 


(۱) انظر: الهاج (۳/ »)۱٥۴۳‏ المعتمد(۲/ ۷۸۹)ء ا لمغني للقاضي عبدالجبار )٥ /١۷(‏ المسودة ص .)٤١١(‏ 
(۳) انظر: الإہاج (۳/ ۳ ) المعتمد(۲/ ۷۸۹)ء المغني للقاضي عبد الجبار )٥ /١۷(‏ المسودة ص .)٤١١(‏ 
(۳) الدوران: أي أن الحكم بدور مع الحكم الآخر وجودًا وعدمًاً. 

(©) انظر: المحصول (۲/ »)٤١۸‏ المعتمد ( ۲/ ۷۸۹)ء الإ ہاج .)٠١١/۳(‏ 

.)٠١١/۳١( الاج‎ )٤١١- ٤١۹/۲ ( انظر: المحصول‎ )١( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 


غو 
وعن (د) ر بمنع الأولى» وسنده لا خفى» ثم بمنع الثانيةء فإنه وإن كان مجهول التقدم من 
جه الق لكو و رده امار الله أمارة دة 
وعن (ھ) بعض ماسبق» ثم بمنع ا اوو 
فرع: 
من جوز ذلك جوز تعليل الحكم الحقيقي به» إلا: مولا نتاق اوی 
یعرف ا لحقيقي» وهذا إن فسرت ب (المعرف) لا غبر. مثاله: س يحرم بالطلاق» ويحل 
بالنكاح» فيكون حيًا ولعل مأخذ المانع بعض ما سبق 
مسالة 
يجوز التعليل بالوصف العرفي» كالشرف والسةء والكمال والنقصان» إن انضبط واطرد في 
جيع الأزمان» ليعلم حصوله في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحصول الإجاع 


عليه» وإلا: فلا" . 
مسالة 
التعليل بالوصف ال ركب جائز. خلاًا لبعضه. 
لنا: 
باك اا ف ادو نوو 
للانع: 


(أ) آنه يفضي إلى نقض العلة العقلية. ولا ينقض بالماهية المركبةء لأن الماهية مجموع تلك 
الأجزاء فلم يكن عدم شيء من أجزائها علة لعدم شىء آخر» والعلية زائدة» عدمها معلل 
نفيهاء كعدم الأجزاء. وفيه نظر. 

(ب) إن ل يحدث عند اجتهاع تلك الأجزاء زائد ولم يكن علة اة الانفرادء وإن حدث 
عاد الكلام في المقتضى له وتسلسل. 


(1) انظر: الملحصول »)٤١١/۲(‏ الإ ہاج (۳/ .)٠١۳‏ 

انظر: الممحصول (۲/ .)٤١١‏ 

.))١١- ٤١۲ /۲( انظر: المحصول‎ )( 

() انظر: المحصول »)٤۱۳/۲(‏ البرهان (۳/۲١۱۱)ء‏ الإبہاج (۳/ »)٠۱١۸‏ تن انر( : 
)١(‏ انظر: الملحصول (۲/ ۱۳٤)ء‏ الإبہاج (۳/ ۸٥۱)ء‏ (۳/ »)٠٥۹‏ تیسیر التحریر .)١ /٤(‏ 

() انظر: المحصول ( ۲/ )٤۱۳‏ ال ہاج (۳/ »)۱٥۹ /۳( »)۱٥۸‏ تیسیر التحریر .)١١ /٤(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۹ 

(ج) العلية زائدة على ذات العلةء لا مكان تعقله بدونهاء ولأن العلية معنى من المعاني» 
والذات جوهر أو جسم» فلو اتصفت المركبة ا: فإن قامت بکل جزء لزم کون جزء علة» 
Ry )‏ 

وإن قامت بجزء واحد لزم كونه علة دون المجموع. 

(د) لو كانت المركبة علةء لزم اجتماع العلل على معلول واحد لأن تلك الأجزاء لو 
انعدمت معَّا» مع أن عدم كل واحد منها علة لعدم العليةء لزم ذلك. 

(ه) إن ناسب كل واحد من تلك الأوصاف للحكم» كان كل واحد منها علة للمناسبة 
والاقترانء وإلا: ‏ يكن المجموع مناسبًاء لأن ضم ما لا يناسب إلى مثله أو غيره» لا يوجب 
مناسبة المجموع» فلم يكن المجموع علة. 

وأجيب: 

عن (أ) بمنع أن عدم كل واحد من تلك الأجزاء علةء لعدم العليةء وهذا لأن علية العدم 
منوع» ثم لا يلزم من انتفاء العلة أن يكون العدم علةء لأنه يجوز آن يكون لعدم الشرط» وهذا 
لأن وجود تلك الأجزاء والتئامها شرط لقيام العلة بهاء فانتفاؤها عند انعدام واحد منهاء 
لانتفاء شرطهاء ثم كون العلية زائدة نمنوع» وهذا لأنها لو كانت زائدة لزم التسلسل» ثم إنه 
منقوض با للمركبة من الصفات» فإن الدليل ينميها 

وعن (ب) النقض باهيئة الاجتأعيةء ثم إنها حصلت بالاجت اع الحاصل بالفاعل. 

وعن (ج): (بمنع) أا زائدة» وسنده سبق» - أيصًا - لو كانت زائدة لزم قيام العرض 
بالعرض» إذ بعض المعاني يتصف اء ولأنها إضافية» ولا وجود ما في الأعيان» ولأن معناها 
(المعرف)» وهو لا ينقضي قيام صفة حقيقية. بهاء ثم إنه منقوض بالألفاظ المركبة كاخبرية. 

والتحقيق: أن بالتأليف حصل وحدة مجموعته» فقامت ا. 

وعن (د) ما سبق - هنا - وفي] تقدم. 

وعن (ه) بمنع عدم مناسبة المجموع» على تقدير عدم مناسبة آحادهاء إذ يجوز آن يثبت 
للمجموع ما ليس لآحاده» ثم يجوز أن يكون لكل واحد منها مدخل في المناسبة ويستقل بها 
ا 


() انظر: المحصول (۲/ ٤۱٤‏ -۱۷٤)ء‏ الإیہاج (۳/ ۹٥۱)ء‏ تيسير التحریر .)١ /٤(‏ 
)١(‏ انظر: المحصول (۲/ »)٤۱۷‏ الإبہاج (۳/ »)۱٥۹‏ تيسير التحریر .)١١/٤(‏ 


_ الفائق في أصول الفقه / الجزءالثاني‎ ۴١ 
واعلم أن استقر اء الشرع مید القطع بجوازه» إذ وجوب القصاص مقدر بقتل عمد‎ 


عدوان» ومثله کثر. 
فرع: 
عن بعضهم: أنه لا جوز أن تزيد الأوصاف على تسعة وا 
مسالة ٤‏ 
التعليل بالقاصرة جائزء هو اختيار القاضيين والبصري خلاقا للحنفية وأبي عبد الله 
البصري. 
لنا: 
(أ) أن توقيف الصحة على التعدية دور. 
وأورد: 
(أ) أنه لا يلزم من عدم توقفها عليها صحتها بدونهاء لجواز توقفها على وجودها في الفرع» 
ولا دور. 
(ب) ثم نه دور u‏ 
وأجيب: 


عن () بن ا لحاصل في الأصل وغيره مثلانء فكل ماله من الصفات بتقدير وجود مثله في 
غير الأصل مكن له» بتقدير عدم مثله فيهء لأن حكم الشيء حكم مثله» فيكون علةء لأن 
عليتها باعتبار تلك الصفات. ) 

ورد: بمنعه بل بهاء وبوجودها في الفرع» فإن م يعتبر هذاء فهو أول المسألة. 

وأجيب عنه: بأن اللحصول في المحل عدمي» فيمتنع أن يكون له مدخل في العلية» ولأن 
القاصرة ليست علة» بمعنى (المعرف) إذ حكم الأصل معرف بالنص» ولا فرع ههاء بل 
بمعنى: (الباعث)» أو (الموجب)» ومعلوم أنه لا تأثير لحصوها في العلية على التقديرين. 

وعن (ب) أنه ليس دور معية» بدليل أنه يصح أن يقال: صحت العلة ثم عديت» أو 
عديت بعد أن صحت» ولو كانا معًا لما صح هذاء إذ لا جوز إدخال كلمة ثم ما بين المتلازمين. 

(ب) القياس على المنصوصة»ء بل أولى» إذ التنصيص على العلة يقتضي» أو يوهم الأمر 
() انظر: ا محصول (۲/ ۱۸٤)ء‏ الإہاج .)٠١١/۳(‏ 


() انظر: المعتمد ( ۲/ ١٠۸)ء‏ البرهان ( ۲/ ١۸٠٠)ء‏ المغني للقاضي عبد الجبار ( ۷١/۳۳۹)»ء‏ المسودة 
ص (۱۱٤)ء‏ الإہہاج ( ۳/ »)٠١ ٤‏ تيسير التحرير .)٥ /٤(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
بالقياس» وهو غير متصور في القاصرة. 

(ج) طرق العلية من المناسبة والسبر والتقسيم وغيرهاء قد تكون حاصلة فيه. 

(د) أنه لا يمتنع لذاته» وإلا: لتعقل امتناعه کل من تعقله» ولا لامتناع مدركها لا سبق» 
وإلا: لعدم فائدتها لو سلم أنه يقتضي الامتناع» لأن ها فوائد كمعرفة الباعث» ومطابقة وجه 
الحكمة» والعلم به» والمنع من القياس عليه. 

لا یقال: هذه الفائدة حاصلة بعدم التعليل بمتعدية» وهو أعم منه فلم يختص با - لأغبا 
تفيد المنع منه» وإن وجد في الأصل متعدية لمعارضتها إياهاء ولو لم يجز التعليل بها بقيت 
المتعدية سالمة عن المعارض. 

فإن قلت: التعليل بالقاصرة مشروط بعدم التعدية» فلم يتصور ما ذكرتم. 

قلت: لا نسلم ذلك» وهذا لأنهم نصّوا على التعارض بينها لكن قوم رجحوا المتعدية 
وقوم سووا بینھ ولو کان الأمر ک) ذكرتم لا كان كذلك. 

ولا لثيء آخر» إذ الأصل عدمهء وعدم اقتضائه لذلك» فيصح . 
د 

(ب) فائدة العلة معرفة الحكم» وهي مفقودة في القاصرة» فنصبه عبث. 
(ج) العلة كاشفة عن شيء» لأنبا أمارة القاصرة, والقاصرة لا تكشف عن شيء”. 


وأجيب: 
عن (ب) بمنع انحصار الفائدة فيه» لما سبق» ثم بمنع أن نصبه عبث متنع» إذ يجوز أن 
یکون عابثا على الحكم» ومو ثرا فيه» وإن لم ينتفع الطالب اء ثم لا يعلم آنا قاصرةء إلا: بعد 
الوقوف عليهاء والتعليل بهاء ثم إنه منقوض با لمنصوصة. 
وعن (ج) بمنع الىل ولا ودغ حاف 
مسألة 
التعليل بمجرد الاسم غير جائز وفاقًا. وهو: كتعليل وجوب حد الزناء وتحريم الخمرء 


(۱) انظر: الإباج .)۱١۸/۳(‏ 

.)٠٠١١/۳( المعتمد (۲/ ١٠۸)ء الهاج‎ »))۲۳١ /۲ ( انظر: المحصول‎ )١( 

(۳) انظر: المحصول ( ۲/ ٤۲ ٤‏ -١۲٤)ء‏ المعتمد (۲/ ١٠۸)ء‏ تيسير التحرير /٤(‏ ٦)ء‏ الاج .)٠١٤/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: المحصول (۲/ »)٤١ ٠-٤۲١‏ المعتمد(۲/ »)۸٠ ٤‏ الهاج (۳/ »)٠١٤‏ تيسير التحرير .)٦/٤(‏ 


۲ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
بمجرد الاسمية» حتى يثبت يثبت ا لحد في اللواط وحرمة النبيذ وإن م يسم به. لأنا نعلم بالضرورة 
ای ن ا إثبات الحكم ونفيهء والتعليل بكونه خامرًا للعقل» تفلل لي 


ا 
مسالة 
ا بالعلة» حیث یکون المعنی معقو لا e‏ 
المعنى با أمر مناسب» يغلب على الظن أن الشرع أثبت الحكم لأجله» ولا سبيل إلى 
E‏ 
ره ۰ 
(أ) ا لحكم معلول» فلا يثبت بالمظنون. 


(ب) لو کان ثابتا فيه اء لکانت صلا له» كما في الفرع» لکنهافرع له. 

(ج) الحكم الثابت بالمظنونة لا يكفر جاحده» والثابت بالنص قد يكفر جاحده“ 

وجيب عنها: بأنه غر وارد على ما حررناه. والخلاف لفظيء» فإنه إن عنى بالعلة (المعرف) 
فلیس بثابت بہا إذ عرف حکمه بالنص» ون عنی بہا (الباعث) فلا شك في آنه ثابت بها . 

مسالة 

لا تجوز التعليل بالصفات المقدر . خلاقا لبعض المتأخري' 

كقوهم: املك معنى مقدر شرعي» جواز التصرف معلل به. وقوهم: ملك الحادث 
يستدعي شيا حادثا وهو قوله: بعت واشتریت ولا وجود ياء لكن الشرع قدر وجودهماء 
لوجوب السبب عند وجود المسبب وقد يذكر التقدير في جانب الأثر كالدين» فإنه آثر سبب 


() انظر: المعتمد ( /١‏ ۷۸۹)ء المسودة ص ( ۳۹۳)ء المحصرل ( ۲/ »)٤١١‏ المخني للقاضي عبد الجبار ٠‏ 
( 0/۱۷( 

() انظر: المحصول ( ۲/ »)٤۳۱‏ تیسبر التحریر (۳/ .)۲۹٤‏ 
() انظر: المحصول ( ۲/ »)٤۳١‏ تیسر التحریر (۳/ .)۲۹١‏ 
(©) انظر: المستصفی (۲/ .)١٤١‏ 

.)١٤٦/۲( المستصفی‎ »)٤١١ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 
.)۲۹۵ /۳( تیسرالتحریر‎ »)٤۳١ /۲ ( انظر: المحصول‎ )( 
.)٤)۳١ /۲( انظر: المحصول‎ )۷( 

(۸) انظر: المحصول (۲/ .)٤١١‏ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۳ ıı‏ 
من الأسباب» فیقدر له وجود يي ذمة ة المديون» لتمكن الدائن من طلبهء وطلب ما لا وجودله 


غ 
وزیف: بان الوجوب مفسر : ما بتعلق ا لخطاب» کےا واا أو يکون الفعل نضا 
بصفة لأجلها يستحق الذم تار e‏ 


والأول a‏ ولا الثاني إذ ا لمؤثر في الحكم 
جهة المصلحة والمفسدة. ولأن التقدير يجب كونه موافقا للواقع» وتلك الحروف لو وجدت 
معا م یکن کلامًا. 

ولا معنى لتقدير الحال في الذمة» بل معنى الدين في الذمة تمكين الشارع للدائن من المطالبة 
N‏ 

وفيه نظر: من حيث إن الوجوب ليس هو نفس تعلق ا خطاب لما سبق“ ثم لا نسلم أنه 
لا حاجة به إلى سبب حادث» لأنه حادث فيفتقر إلى سبب حادث» ثم إنه منقوض بالأحكام 
لمعللةء والأسباب والعلل الحادثة فإن] ذكره ينفي الجوازء لا الحاجة فقط. ولو قيل: التعليل 
- هناك - بمعنى التعريف» قيل: مثله - هنا ا - يقال: إذا جاز التعليل بالعدم بمعنى 
(المعرف) جاز بالأمر الاعتباري بطريق الأولى. 

وكون الحكمة مؤثرة ني الحكم لا بنفي تعليله بالخير» وإلا: لا صح بالوصف. 

وكون التقدير على وفق الواقع» ليس معناهء أن المقدر يعطي حکمه لو کان موجوداء بل 
معناه: آنه يعطي حکم مؤثر موجود. 

مسأل 

(أ) العلة قد دَمَت تتضي حکا أو أحكاتا كثبرة: 

ما متاثلة - شر ط اختلاف المحل وإ لزم اجتماع الخلين كالقتل الصادر من اثئين. فإنه 
E‏ 

وإما ختافة غير متضمادة كاقنضاء ايض تحريم الإحرام والصوم والصلاة 
- أو متضادة» وهو في ذاتين أو في واحد بشروط متضادة» وإلا: لزم إمکان اجتماع الضدين» 


(1) انظر: المحصول (۲/ .)٤۳۲-٤۳۱‏ 

انظ الخضرل(۳۴/۲): 

CA AE 
O DATOS 


_ الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ N6 
کذبح ا فإنه في الصيد حرم دون غيره» وذبح المسلم الصيد بشرط کونه حلالا‎ 
e 

(ب) شرط العلة اختصاصها بمن له الحکم» ولا لزم الترجيح من غير مرجح» أو تعميم 
ا لحکي أو التعطيلء وقد يتوقف اقتضاؤها على شرط كالزنا للرجم» بشرط الإحصانء وقد 
لا يتوقف كالزنا للجلد. 

قد یثبت ابتداء لا دوامًاء کالعدة ي منع النکاح» وقد یشبته فیه| كالرضاع في إبطاله". 

مسأله | 

قد يستدل بذات العلةء كقوله: قتل عمد عدوان» فيجب القصاص وهو صحيح» وقد 
يستدل بعليتهاء وهو فاسد لأن عليتها للحكم يتوقف على كونه مرتبًا عليهاء فلو استدل على 
الترتيب بهاء لزم الدور" 

واستدل: : بان العلية إضباني يتوقف یوما عل ثبوت الضافین فیتوقف على بوت الحکې 
فاثبات الحکم بہا دور" 

وزيف: بأن النسبة لا تقتضي وجود النتسبين في الخارج» بل ف الذه فلا يتوقف 
صدق قوله: القتل سبب لوجوب القصاص على وجود القتلء ولا على وجود القصاص. ثم 
الدور في العلة بمعنى (المعرف) - غير متنم . 

لا يقال: كونه مترتبا عليها هو نفس العلية - لأنا نمنع ذلك. وسنده بين. 

ثم نقول: إن کان عینه کان الاستدلال بالعلية على الحكم استدلا ل بالشيء على نفسه» أو 
عیرها فدورء کا تقدم» وهو كا يقال: سببية القصاص حاصل في القتل» فيجب» أن يقال: قتل 
سبب لوجوب القصاص حاصل ". 


مسألة 
تعليل العدمي بالوجودي يسمى تعلياا بالمانع. ولا يشترط فيه» وني تعليل العدم بفقد 


(1) انظر: المعحصول ( ۲/ »)٤۳٤‏ الرهان ( ۲/ .)۸١۹‏ 
() انظر: المحصول ( .)٤١١/۲‏ 

(0) انظر: المحصول ( ۲/ »)٤۳۷‏ الهاج (۳/ 17۰). 
() انظر: المحصول ( ۲/ »)٤۳١۷‏ الهاج (۳/ .)١١١‏ 
() انظر: الهاج (۳/ .)۱١۰‏ 

() انظر: الهاج (۳/ .)١١١‏ 

(۷) انظر: الو باج (۳/ .)۱١۱‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
الشرط - وجود المقتضى. خلاقًا لقو" . 

والخلاف إن يتصور إن جوز تخصيص العلة . 

للمشارط: 

(أ) الأحكام لمصالح» ا 
يازم من عدم الحكم - لعدم المقتضى - عدمه لمقتضى العدم. 

(ب) ليس المعلل بالمانع العدم المستمرء لأنه أزليء e,‏ وهو 
إما بالموجود» أو بعرضيته» وهو بقيام المقتضى. 

(ج) عدم الحكم معلل بعدم المقتضى وفاقًاء فلو علل بالمانع ذلك العدم أو مثله لزم تحصيل 
الحاصل» أو اجتماع المثلين أو غيره» وهو المطلوب. 

(د) إسناد انتفاء الحكم إلى عدم المقتضى أظهر عند العقل منه إلى المانع» لأنه أعلم وأغلب» 
ولعدم توقفه على شيء متجدد كالوجود والمناسبة والاقتران» فان ترجح ظن عدمه على ظن 
وجود امانع أو ساواه» ل يعلل بالانع» لأنها وإن تساويا لكن اختص عدم القتضى ب أن ظن 
عدم الحكم إلى عدم المقتضى أظهرء وإلا: فظن وجوده راجح؛ فالتعلیل بامانع عند ظن 
رجحان وجوده. 

() اتعليل بالانع يتقف في العرف على وجود القتضى. إذ قولنا: الطير لا يطيرء لأن 
القفص يمنعه» إن يصح إذا علم كونه حي قادرا فكذافي الشرع» للحديث. 

وأجيب: 

عن (أ) بأنه لا یلزم منه أن لا یکون معللًا بالمانع (ولزوم) تحصيل الحاصل منوع؛ ذا 
لأن علل الشرع معرفات» ثم عدم تعليله به يستلزم الترك با مناسبة والاقتران. 

وعن (ب) بمنع امتناع تعليل امتقدم بالتأخر» وتعليل الواجب» لا سبق» ونعني بكون 
العدم حكم الشرع: آنه لا یعرف إلا: منه» ثم بمنع آن تجدد العدم لا يكون إلا: بالظن يقينء 
بل جاز بتجدد صفة له. نحو أنه مستفاد من الشرع. 


.)١/٤( الإہاج (۳/ ١١۱)ء تسیر التحریر‎ »)٤۳۸/۲ ( انظر: المحصول‎ )١( 

() انظر: الإہاج .)۱١٦۱/۳(‏ 

(۳) انظر: المحصول .)٤١۸/۲(‏ 

)٤(‏ الحديث هو: (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) انظر: الحصرل (۲۹/۲ -) الإبہاج 
(۳/ 11۲(. 


سے 1 الفائق في أصول الققه / الجزء الثاني کک 


وعن (ج) ما سبق. 

وعن (د) آن نفس ظن المانع كاف في التعليل بدون الأقسام المذكورة. 

وعن (ه) بمنع اطراد العرف فيه» إذ إذ يجوز آن يعلل عدم حضور زيد بكون السبع في 
طریقه وان ا خطربابال سلامة عضا وجو صالح لأن يحمل دلبأد عل السالة مع الحدیت 
امذكور. 

للناي: 

(أ) المقتضى معارض لهء فإذا جاز التعليل به معه» فعند عدمه أولى. 

(ب) المانع مقتضى لعدم الحكم» او اي ا 
معارضاء وهذا لا بأس به. 

(ج) المناسبة والاقتران والدورانء إذ يفرض حيث دار العدم معه» وجودًا وعدمًا دلياد 
ا 

وأجيب: 
عن () بمنع عدم الجواز عند عدمه» فضلَا عن أن يكون أولى» وهذا لأنه شر ط عندنا 
وضعفه وقوته - إذ ذاك - منوع» على أن ا لأخذ فيه غير الضعف والقوة» فلا يفيد ما ذكرتم. 

وعن (ج) بمنع آنا دليلا العلية مطلقاء بل بشرطهء فلم قلتم: إنه لیس بشرط؟ء وهو بیان 
أن وجود المقتضی لیس بشرط, فإثباته به دور “. 


إذ شرط ذلك. جب عليه بیان وجوده ب 
ا لحکم» وإن وجد فكذلك للانم» وبینته بطریقه ° 

قيل: وجود الوصف المقتضى (للحكم) في الأصل» فيجب أن يكون متفمًا عليه. وهر 
ضعيف» لأنه ليس شرط ذلك فيه أولى من شر طه في بقية مقدمات القياس. 


(1) انظر: المحصول (۲/ ٤٤۲‏ -٤٤٤)ء‏ الإ ہاج (۳/ »)١۱١۲‏ تیسبر التحریر ( /٤‏ ۲۲). 
انظر: المعحصول (۲/ »)٤۳۹‏ الإبہاج (۳/ .)١١١‏ 

() انظر: ال ہاج (۳/ 1 

(°) انظر: المحصول (۲/ .)٤)٤٤‏ 
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__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
والحق: آنه إِذا ڈ ثبت وجوده» ولو بأمارة کفی. 
) مسالة 
العلة جوز أن تلبت حكمين ختلفين. لأنا إن فسرت ب (المعرف) أو (الداعي) فظاهرء إذ 
يجوز أن يكون الواحد باعثا على ختلفين» لمناسبته هما بمشترك بيه كمناسبة الزنا لتحريمه» 
ووجوب الحد» ومناسبة القتل العمد العدوان لوجوب القصاص» وحرمان الميراث» 
ووجوب الكفارة على رأينا. 
ولو صح تفسبرها ب (الموجب) فكذلك مركبة كانت أو بسيطةء إذ لا منافاة بينه وبين 
مفهوم العلية بالمعنى» والأصل عدم مناف غبره. و - أيصًا - القياس على العقلية» والقول: 
غ الواحد باطل» لما عرف في موضعه. و- أيضا - وقع بالاستقراء» 
وهو دليل الجواز وزيادة” وقیل: لا. 
() لامتناع مناسبة الواحد للمختلفين» إذا المعنى من مناسبة الوصف للحکم آن تر 
کاف في حصول مقصوده» فلو كان مناسبا مختلفين»› a‏ 
(ب) و - أيصًا - لا يناسبه)] بجهة واحدة» إذ هو متنع» بل بجهتين» فيلزم اختلاف 
علتهماء إذ كل واحد من تينك الجهتين هو العلة بالحقيقة “. 
وأجيب: 


® 


عن (أ) بمنع أنه ا معنى منه مطلقًاء بل إذا كان ما يترتب عليه كل ا لمناسب. 
وعن (ب) أنه لا ينفي مناسبتها بأمر مشترك ينها 
مسالة 
ضابط (الباعث) جب أن لا يكون بمثابة تلزم منه إثبات الحكم» أو نفيه مع القطع بانتفاء 
الحكمة» أو تحققها. كضابط الحنفية حكمة وجوب القصاص بالجرح: إذ القصاص إن جب 
صيانة للنفس المعصومة عن الفوات» فلو ضبط الوجوب به لزم وجوبه فيمن جرح ولم يقتلء 
أو قتل با يقتل قطعًا أو غالبًا بدونه وهو على خلاف مقتض الحكمة. 


.)١١۳ /۳( انظر: المحصول (۲/ ٥٤٤)ء الإبہاج‎ )١( 

(۲) انظر: الهاج .)۱۱١/۳(‏ 

() انظر: الهاج .)۱٦۱٦/۳(‏ 

() انظر: حاشية ابن عابدين (0/ ۷۷)» المہسوط للسرخسى »)۱۲۳/۲١(‏ الغاية القصوى للبيضاوي 
.(AA® /Y)‏ 


۱۸ الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 

فإن قلت: ليس جرد اجرح ضابطه» بل جرح يؤدي إلى القتل» فلا يرد. 

قلت: منكم من أطلق ذلك» فیرد علیه» ومن قیده بها ذكرتم يرد عليه جرح يؤدي إليه 
لكنه لا يقتل غالباء والترامه بعيد جدا. لا يقال: مثله وارد عليكم في الاستبراء إذ أوجبتموه 
وإن كانت الجارية بكرًاء أو صغبرة أو آيسة - لأنا نمنع الحكم على رأي» ثم إنه لإطلاق 
الحديث الوارد فيه. سي قد تأكد بالإيماء» وهو ترتيب الحكم على الوصف» ولذلك ل يجز أن 
يستنبط منه معنى يخصص الحكم» وإن جوز ذلك في غيره» وقد تترك المناسبة لقوة الإيماء» 
فعند تأكده بالإطلاق أولى» فلو خلينا والمناسبة لما ضبطنا به. 

و - أيضا - إذا ظهر تأثير الوصف في الحكم» فإنه يثبت به الحكم في الفرع» وإن لم تظهر 
مناسبته وترجحه على ما ظهر مناسبته» فإذا ترك المناسبة لأجل التأثير في الفرع» مع أنه لا 
يتناوله النص» فلأن يترك في] تناوله النص بإطلاقه أولى. واحتال كونه ضابطًا لحكمة أخرى 
في تلك الصورة خلاف الأصل» وخلاف الفرض» إذ يفرض الكلام في] إذا م يكن كذلك 
ولأنه يقتضي تعليل الحكم بعلتين ختلفتين. 

مسال 

قيل: ما ضبط به الحكمة يجب أن يكون بمثابة لا توجد الحكمة بدونه وإلا: فإن ترتب 
الحكم عليها في تلك الصورة لزم أن تكون هي العلة دون الضابطء وإلا: لزم إلغاء المقصود 
الأصلي واعتبار غيره. وهو يلتفت إلى التعليل بعلتين ختلفتين» والتعليل بالحكمة. 

مثاله: ضبط احنفية العمدية باستعمال الجارح» فإنه يقتضي ترك العمد به» مع تيقن 


(0)u 
. فة‎ 


وجودهاء كا إذا أصاب رأس إنسان بصخرة عظيمة أو ألقاه في ماء مغرق» أو نار غر 

) مسأل ٠‏ _ 
قيل: إن فسرت العلة ب (الباعث) أو (الموجب) لم جز تعليل الحكم بمتأخر عن وجوده 
وإلا: جاز. لكن في غير الأصلء» إذ لا يجوز تعليل حكمة بالعلة بمعنى (الإمارة). وقيل: لا 
لأنه إنا جوز أن تكون العلة بمعنى (المعرف)»ء لأنها تعرف الحكم في الفرع» وهو مفقود إذ 
الحكم معلوم قبلها. 

وأجيب: 1 

بالنقض» لجواز اجتماع المعرفات على معرف واحد» وبجواز اجتماع الأدلة على مدلول 
واحد وعند هذا يظهر: أنه لا يمتنع ذلك في الأصل» إذ غايته أن يكون حكمه معرفًا بالنص 


.)۸۸٥ /۲( الغاية القصوی‎ »)۲١١ /۸( المغني للقاضى عبد الجحبار‎ ء)١١۳‎ /۲١( انظر: المبسوط‎ )٠( 


۹ ہے 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
والعلة. 

لا يقال: إنه يمتنع» لأنه يقتضي بثبوت الحكم لا لسبب» أو بعلتين ختلفتين» ثم إنه يقتضي 
تقييد المسألة بم إذا كان له علتان - لأنا نمنع لزومه إذ يجوز أن يكون الحكم معلومًا بالبقاء على 
العدم الأصلي» ثم إنه يعلل بمناسب يوجد بعد وهو: كتعليل ولاية الأب على الصغير الذي 
عرض له الجنون - به» إذ الولاية ثابتة قبله. 

مسال 

ما (إذا) استنبط من الحكم جب أن لا يبطله بالكليةء لأنه فرعه فإبطاله له إبطال لنفسه. أما 
إن اقتضى تخصيصه» ففيه احتالان: جوازه كتخصيص العلة» وعدمه» لأن الخصص مناف» 
والفرع لا يناي أصله» وأما القياس: فالفرق يدفعه» وهو أن تخصيصها لا ببطل أصله. 

مثاله: تعليل الحنفية وجوب الزكاة بدفع حاجة الفقير مطلقاء فيجوز دفع القيمةء فإنه يرفع 
وجوب الشاة بعينهاء وهو الحكم المدلول عليه بصريح النص”. لا يقال: استنبط ذلك من 
مثل قوله راتوا آلرکر ةه [البقرة: آية٣٤]‏ لا من مثل قوله: (في کل E‏ فلم 
يرجع عليه بالابطال. 

قلت: فعلى هذا لا جوز دفع القيمةء فيا جب فيه شاةء أو بنت مخاض» ونحوه من 
لمقدرات المعينةء» على أن دفع الحاجة بقدر خصوص من النصوص الطلقة غير ممكن. 

مسألة 

(قيل): المستنبطة جب أن لا تكون خصصة للكتاب والسّنة المتواترة وهو بناء على أنه لا 
يجوز تخصيصها بالقياس» وقد بينا صحُتة. وأن لا تكون معارضة لعلة أخرى» وهو فاسد» 
لأا إن كانت راجحة فظاهر» وإن كانت مرجوحة فكذلك: لأن ذلك يمنع من العملء لا 
من الاستنباط. وأن لا يكون متضمتًا لإثبات زيادة على النص» وهذا بناء على أن الزيادة على 
النص نسخ» وقد عرف حیث يکون ناسخاء وحیث لا يكون. وأن تكون مستنبطة من حكم 
معلوم» وهو فاسد إذ يجوز القياس على أصل ثبت حكمه بظني. 

وأن يعلم وجوده في الفرع» وهو كذلك» إذ لا مزية هذه المقدمة على غيرهاء فجاز أن تكون 
ظنية كخرها. وأن لا تكون غالفة لمذهب الصحابي» وهو كذلك» إذ ليس بحجة» ولو سلم 
فيمتنع رجحانه على القياس ا معارض له. 


() انظر: SS‏ ا ۰(« سوط للىرخي ۰10 ٭(. 
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مسألة 
في شرائط الفرع : 
(( العلة TT‏ تكون مثل ما في الأصل في الماهيةء ولا أنقص منه» 
)1( 
LAE‏ 
(عل التقديم في الصلاة) واعتبار هذا اا ظاهر. 

وکونه رکتا في القياس لا ينفي أن یکون شرطًا ئي الفرع» وأعني بالشرط ههنا - ما يعمه 

والركن. واستدل على اعتباره: بن الأحكام للمصالح» فإذا كان حكم الفرع مثل حكم 
الأصل علمنا حصول ما يحصل منه في الأصل» فيجب إثباته لتحصيل مقصود الشارع. 
وفيه نظر» ذكرناه في (النهاية). 

ا هن راج بتي تیش مضت اة »وهنا ن جوز میم مل 
التص» إن وافق فلا يمتنع ذلك. ا ج a‏ أن الت 
الدال عليه غير النص الدال على الأصلء آما أما إذا اتحدا فلا لعدم الفائدة. وقيل: باشتراطه 
مطلقا: لقصد معاذ. 

وبأن الدليل ي بنفي العمل بالقياس» ترك العمل به في صورة فقد النص» فيبقى في) عداه على 
اللأصل. وبالقیاس على ما إذا كان الحكم على خلافه. 

وأجيب: ا 
عن (): بمنع مفهوم الشرط. ثم أن ا مراد منه وجوب الحکم» لقرينة تولية القضاءء 
وقوله: «فإن م جد في كتاب الله قال: بسنة رسوله»» فإن الحكم بالسنة جائز مطلقًاء وبالإجاع» 
و - حينئذ - لا يبقى فيه دلالة على المطلوب إذ التزاع في الجواز دون الوجوب. ٠‏ 

و و و اد هما راجحان 
على المفهوم. 
() انظر: المحصول (۲/ ۹۷٤)ء‏ الإبہاج (۳/ ۱۷۵)» تیسیر التحریر (۳/ ١۲۹)ء‏ المستصفی (۲/ .)٠١‏ 


(۳) انظر: الإہہاج (۳/ ١۱۷)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ ۲۹۵). 
() انظر: المحصول »)٤٤۹/۲(‏ تيسبر التحریر (۳/ .)٠٠١‏ 


ہے 
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وعن (ب) ما سبق غير مرة. ) 
وعن (ج) بالفرق» وهو ظاهر. وآن لا يكون حكمه (ثابا) قيل الأصل» وإلّا: لزم ثبوته 
بلا دليل» إذالكلام مفروض في لا دليل عليه (سواه)ء فأما إذا وجد فلا يمتنع ذلك . 
وشرط آبو هاشم: أن الحكم في الفرع يجب أن يكون معلومًا بالنص من حيث الجملةء 
حتی يفصله القياس» كا في توريث الإخوة مع الجد وهو باطل: بأدلة القياس» وإجاع 
الصحابةء إذ قاسوا مسألة الحرام على الظهار الى الهو وا قا 
خانمة 
في نقسيم الفياس 
(أ) جامعية. إن كان علة ف (قياس العلة). أو لازمهاء أو أثرهاء أو حكمهاء أو خا 
الشيء - وإن م يعقل المعنى ف (قياس الدلالة)» كالرائحة الفائحةء والإثم في إلحاق القتل 
با مغقل بالجارح في وجوب القصاص» ووجوب الدية في إلحاق القطع بالقتل» وجواز أداء 
الوتر على الرسالة في إلحاقه بالنوافر. 
وإن كان بإلغاء الفارق» فهو (القياس في معنى الأصل)» كقياس البول في ی الکو ز» وصبه في 
الماء» على البول فيه» ويسمى - أيضًا (تنقيح المناط). 
(ب) القياس: إما مؤثر» وفسر بتفسيرين: 
أحدها: ناآ عن ال فی عن الک ارچ ارجا د 
وثانيهما: (ما كانت العلة فيه منصوصة صريحًا أو إيماء» أو مجمعًا عليه). وبين التفسيرين 
عموم وخصوص من وجه. 
وإما ملائم: قيل: هو: (ما ار جنس الوصف فی جنس اک)۲2 قيل: هو هذا والثاني 
والثالث من أقسام المؤثرء وا لمؤثر» إنا هو الأول. 


() انظر: المحصول (۲/ »)٥۰۰‏ تیسير التحریر (۳/ .)١٠١‏ 
() انظر: المحصول (۲/ »)٤۹۷‏ المعتمد (۲/ ۷۰۳)» تیسیر التحریر (۳/ ۲۹۰)ء الإہاج (۳/ .)۱۷٤‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ۹۸٤)ء‏ الإبہاج (۳/ ١۱۷)ء‏ تيسير التحریر »)١٠/١(‏ المستصفی (۲/ .)١۳١‏ 
() انظر: الغاية القصوى للبیضاوي »)۳٤۹/۱(‏ الروض المربع (۱۸۳/۲)ء الخني للقاضي عبد ال جبار 
(1۱۷/۲). 
)١(‏ انظر: المستصفی (۲/ .)۳۲١‏ 
() انظر: المستصفی (۲/ .)۳٦۹‏ 
(۷) انظر: المستصفی (۲/ ۲۹۷). 
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(ج) ثبوت الحكم في الفرع: إما مساو لثبوته في الأصل» وهو: (القياس في معنى الأصل)» 
أو أولى منه» (وهو القياس بالطريق الأولى» أو لا)» وهو (القياس بلا قيد). 

وينقسم: - أيضا -إلى: جلي وخفي. 

قيل: الجلي القسمان الأولانء وما نص فيه على علته» والخفي: القسم الثالث» وقد تقدم هم 
تفاسر آخر» بيني تضاد واحتلاف. 

(د) القياس: إما منصوص علته» وهو (القياس المنصوص علته) أو مستنبط. فإن كان 
طريقه المناسبة: فقياس المناسب والإخالة. أو السبر والتقسيم: فقياس السبر و القسي. أو 


الشبه: فقياس الشبه. 

أو الطرد والعكس: فقياس الدوران والطرد والعكس. 

أو لطرد: فیسمی به . 

(ه) القياس: إما تلازم» وهو ما صرح فيه بصيغة الشرطية. أو غيره وهو ما ليس كذلك. 
و أقنامة ادا 


(و) القياس: إِمَا مركب» وهو: ما ثبت حكم أصله بعلتين ختلفتين. كعدم الوجوب في 
حلي الصبية» سمى به» لأن الاتفاق عليه بمجموعهاء وهو في النفي تارة» كا سبق» وفي 
الإثبات أخرى» كولاية الإجبار على البكر الصغيرة. واختلف في حجيته: فالأكثر» على عدم 
حجيته: لعدم الفائدة» إذ ا لخصم يمنع ثبوت الحكم بالموجود في الفرع و - حينئذ - يحتاج 
المستدل إلى إثبات علته بالمناسبة والاقترانء أو غبره» وهو انتقال. 
) ثم هو آت للخصم في علته» فن بين ذلك في صورة أخرىء» لا يتأتى للخصم مثله فيهاء 
فليقس عليه أولاء لئلا يطول الكلام بلا فائدة. و - أيصًا - المعتمد في القياس إنا هو إجاع 
الصحابةء ول ينقل عنهم التمسك بها. 

وقيل بحجيته» وعليه الخلافيون» لإطلاق أدلة القياس. وللمرکب تفسر (آخر) ذكره 
بعضهم. وأما غيره» وهو: ما ليس كذلك» ويسمى ب (القياس البسيط) و(القياس مطلقً)“. 


(1) انظر: تيسر التحرير .)۷٦/٤(‏ 

5) انظر: المستصفی ( ۲/ .)۳١۱۸‏ 

() انظر: ال ہاج (۳/ .)۱۷١‏ 

() انظر: المحصول ( ۲/ ۱۷۳)ء المعتمد (۲/ 1۹۹4)ء المسودة ص ( ١١۳)ء‏ تيس التحرير ( »)۷٦/٤‏ 
الروضة ص .)١١٤(‏ 
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الاعتراضات 

وهي: إما منع أو معارضةء وإلا: ل تسمع. 

(أ) الاستفسار: 

وهو: (طاب الشرح الفنظ) لا جال آو غرایت دون عدم نها مع ظھورد* . ولذاقیل: 
(كل ما فيه الاستبهام صح عنه الاستفهام). وهو متجه» خلافا لبعض الحدليينء لأن التصديق 
فرع التصورء لتقدمه بالرتبة قدم على غيره من الأسئلة وضعًا. وصيغته: (ما) وما بجري 
مجراها في السؤال عن التصور. لا يقال: اللفظ إن م يكن فيه إجمالء فالاستفسار باطل» وإن 
كان فيجب إزالته في المستدل» إذ التمسك بالمجمل غير جائز» ونحوه في الخريب لأن الأصل 
عدم الإجال. 

فله أن يقول عليه ما م يبينه المعترض. ولذا للمستدل دفع هذا السؤالء فإنه يقتضي نحقق 
الإححال» والأصل عدمه» فلو بينه المعترض بصحته على متعددء وإن لم يبين التساوي لعسره» 
أو لأن الأصل عدم لترجیح. 

فعلى المستدل - إذ ذاك a‏ حدما راجح لکونه حقيقةء أو لغلبته ي 
الاستع ال عرفا أو شر عاء أو بيان مراده منه|. 

ولا يكفي في ذلك أن يقول: يجب اعتقاد رجحان أحدهما دفعًا للإجالء لأنه لا يعين المرادء 
الغو ك لاما ق ا 

ولو قال: جب ظهوره في) يصدقه» لأنه غبر ظاهر في الآخر وفاقا ل لزم الإجال - 
كفى» وتفسيره با لا يجتمله لغة لا يقبل. وني صورة الغرابة: دفعه ببيان المرادء أو بمنع غرابته 
کون ھراو دايا كر اراي الال 

(ب) منع إثبات المدعي بالقياس: 

وهذا السؤال إذا توجه فلا دافع له» وتعين انقطاعه. وهو على أنحاء: 

(|) أن لا يكون للقياس فيه مدخل» قطعيًا كان أو ظنيّاء ككون التسمية آية من الفاتحة. 

والمراد من هذا القياس: (قياس المعنى)ء أما (قياس الدلالة) فلا يمتنع» لكن (لا) يفيد 
القطع. وهو كاستدلالنا: بكونها مكتوبة في أوائل القرآن بخط المصحف» من غير نكير» مع 


_ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ ۲٤ 
نكيرهم على من يكتب من غيره فيه» وقوة الشبهة فيها منعت من القطع» والتكفير من‎ 
ا لجانبين.‎ 

(ب) أن یکون الحم ما يراد فيه القطع» والقیاس لا يفیده» كا يقال: الفعل لا لغرض» أو 
لغرض الإيلام قبيح في الشاهد» فكذا في الغائب» بجامع كون الفاعل ختارًاء فيلزم أن لا 
يكون الله تعالى فاعأا للكفر وا لمعاصي» فهذا وأمثاله من الكلامية يراد فيها القطع. 

(ج) أن يكون ابت بالقياس قاعدة من قواعد أصول الفقه» كحجية خر الواحد قياسًا 
على قبول الفتوى والشهادات. 

فإن طلب فيها القطع کا هو مذهب الأقدمين: فالقياس باطل» أو الظن - كمذهب 
البصري - فلا 

(د) ما طريقة الخلقة والعادة کإثبات ا لحيض للحامل قياسًا على الحايل» بجامع جواز 
الاستحاضة عليه|ء وقد سبق أنه لا حجري فيها القياس» لأن أسباها غير معلومة» ولا مظنونة. 
فيتعدد فيها القياس. وبالحملة: كل ما يمتنع فيه القياس وفاقًاء أو عند المستدل لا مجري فيه 
القياس» إل إذا قصد الإلزام» وإن امتنع عند الخصم» فلا يمتنع» فإنه إذا منعه فله أن يستدل 
عليه كغيره من ا لمختلفات 

(ج( فساد الاعتبار: 

وهو: بمخالفة القياس - أو حد مقدماته و ا الحکم يمتنع إثباته به 
کا تقدم۔ و بفساد الترکیب: بأن یکون مشعرًا بنق بنقيض الحكم» ويخص هذا بفساد الوضع. 

وإلحاق الفرع بالأصل: الفرق ينها ظاهن لیس منه عل الأصح» لأن سوال الفرق 
(سؤال) يقدح في أحد مقدماته» وما نحن فيه ليس كذلك» فإنه لا يعتبر بعد صحة مقدماته. 
وهو بحتمل التقديم على سؤال المنوعات» لأن فساد اعتباره أغنى من منع مقدماته» ويجتمل 
التأخبر عنهاء لأن المستدل مطالب» بتصحيح مقدمات ما ادعاه فإذا قام به» فبعد ذلك ينظر إن 
أمکن إثباته به أثبت» وإلا: رد. 

وجوابه: 

بالطعن في تلك النصوص,» أو بمنع ظهور دلالة ما يلزم منه فساد اعتبار القياس» أو القول 
بالموجب» أو معارضته بنص آخر» أو إن تين آن القياس في قوة النص» كمفهوم الموافقةء وهذا 


() انظر: المعتمد(۲/ 1۹۳). 
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جاز النسخ به كالنص» فيصار إلى التر جي . 

(د) فساد الوضع: ) 

صحة وضع القياس: أن يكون بحيث يترتب عليه الحكم» ففساده ضده» وهو أعم من أن 
يكون بحيث يترتب عليه ضد الحكم لناسبة» أو باعتبار نص أو إجاع أو لا. وكلام بعضهم 
يشعر بتخصيص فساد الوضع بالأول» لكن مظنة كونه ضد صحة الوضع يقتضي ما ذكرنا. 

وهو كقولنا ني المعاطاة: بيع لم يوجد فيه سوى أرض» فلا ينعقد كغير المحقرات» فإن 
الرضا يناسب الانعقاد لا عدمه. وكقول الحنفية في القتل العمد العدوان: كبيرة محضة وجناية 
عظيمة فلا يجب فيه الكفارةء كالردة والفرار من الزحف» فإن ما ذكره يناسب التغليظ لا 
ا و 

وهذا أخص ما قبلهء لاستلزام الأول إيّاه من غير عکس. وقدح في ونه سؤالا مستقلا 
لأنه إن أثبت نقيضه بالوصف بالرد إلى أصله فهو قلب» أو ببيان مناسبته له بعين جهة 
الستدل» (لزم هدم مناسبة الحكم المستدل)» لامتناع مناسبة الواحد لختلفين من جهة وأاحدة» 
وهو سؤال عدم التأثرء أو بغيرهاء فلا منافاة. و - حينئذ - إن كانتا معتبرتين» فهو سؤال 
لمعارضة أو غير معتبرتين» فلزم عدم دلالتهاء أو أحدهما فلم يكن الآخر مشعرًا بنقيض 


الوضع» ثم إنا يمتنع مناسبة الواحد لمختلفين في الحقيقتين فجاز أن يكون أحدها إقناعية» 

ولا نسلم رجوعه إلى سؤال المعارضة عند اختلاف جهة الناسبةء» بل هي منه» والعام غير 

الخاص. - ) 

ومثله وارد عليه» فهو سؤال القلب» فإنه أعم من القلب. ويختلف جواب)ء فإن سوال 

لمعارضة يجاب بالترجيح» وا معارضة والقدح دونه» ثم جوز آن تكون مناسبة المعترض حقيقة 

معتبرة دون المستدل فإنه قد يشعر بنقيضه» فحينئذ - يتبين فساد وضعه. 
(ه) لمنع: 

(۱) انظر: تیسبر التحریر /٤(‏ ۱۱۸)» الروضة ص (۳۳۹). 

(۲) انظر: البرهان .)٠١۲۸/۲(‏ 

(۳) انظر: الرهان (۲/ ۱۰۲۸)» تیسیر التحریر .)١١١ /٤(‏ 
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وهو أعم الاعتراضات» ا ا إليهاء 

والحواب عنه: فإن طريق ذلك مشهور“. 

لكن في انقطاع المستدل عنه توجه المنع إلى حكم الأصل. 

ثالٹها: اختار الأستاذ: أنه إن كان ظاهرًا: کک أن النكاح يبطل بموت الزوجين» لو 
قيس الإجارة عليه» فإنه انتهاؤه عندنا وعندكم - أيضًا - استحساتاء إذ الفرق بين البطلان 
والاتتهاء خفي» فلم يعد انقطامًا؛ 

وقال الغزالي: يتبع في ذلك عرف مكان المناظرة. ونقل عن الشيخ أي إسحاق 
الشيرازي : أنه لا يصير منقطعًاء ولا جب عليه ذكر الدلالة على الحکہ. وهذا لا يتجه 
إا: إذا فرع على مذهب نفسه» ف فله أن يقول: إا قست على أصلي» لکن لا يتصور منه منع 
وتسلیم» أو يقول: إن قست لظني أن ا لحكم في الأصل ثابت عندك » فذا هو غير ثابت» فلا 
آقيس عليه» فلا يعد منقطعًاء بناء على ظنه. ون قال بانقطاعه مطلقا: أنه عدل عا شرع فيه 
ابتداء» وهو ذكر الدلالة على حكم الفرع» فكان كالإنتقال إلى غيره. ومن قال بعدمه مطلقا: أنه 
من لوازم المطلوب» فكان ذكر الدلالة عليه كذكر الدلالة على غيره من المقدمات» بخلاف 
العدول إلى الأجنبي» فإنه يعد إعراضًا عن المطلوب فكان انقطاعًا. 

فإن قلت: ما دل على حكم الأصل» إذا كان عامًا والحكم غير ثابت» فإذا منع بناء على ذلك 
- ولیس للمستدل دلیل علي - ثبوته في کله - فهل یصیر منقطعًاء آم له أن یقول: نا قست 
على ما ثبت فيه الحکم. 

فلت الأشبه آنه لا ینقطع به» وغایته أنه أطلتق عاماء وأراد خاصًا. وقیل: بانقطاعه نظر إل 
ظاهر اللفظ» وما ذكر وإن كان جائراء لكنه خلاف الأصل» فلعله بدا له ذلك بعد المنع. وإذا 
كان في المسألة روايتان عن إمام ا لخصم» أو عن بعض أصحابه فله أن يمنع الحكم بناء على 
أحد الروايتين» وللمستدل أن يجيب عنه: بآن الأشهر أو المغتي به ما قست عليه» والأخرى 


(۱) انظر: الرهان (۱/ .)۹٦٥‏ 

انظر: المغخول ص .)٠١۲(‏ 

() إبراهیم بن علي بن يوسف» جال الدین» الفیروز آبادي. ولد بفیروز آباد سنة ۳۹۳ ه. صاحب 
المذهب» واللمع» مات سنة ٤۷١‏ ه ٠‏ انظر: شذرات الذهب (۳/ »)۳٤۹‏ النجوم الزاهرة /٠(‏ 
۷,) الوافي بالوفیات (1/ »)٦۲‏ تہذیب الأساء واللغات (۲/ .)۱۷١‏ 

(۶) انظر: تیسر التحریر .)۱١۸/٤(‏ 


الفائق في أصول الفقه اا ۷ س 
غريبة» لا يقاس عليها. 

ثم إذا ذكر المستدل الدليل على الحكم: فقيل: بانقطاع العترض لتبيين فساد النع» وتعذر 
اعتراضه على الدليل» لإفضائه إلى التطويل في] هو خارج عن المقصد الأصلي أو في النظري. 

وأجيب: 

بأنه لازم له» فیعترض على دلیله کا في غیره. وقیل: لا يعد منقطمًاء ولا یمنع من 
الاعتراض عليه» وإلا: لزم أن يكتفي بها يدعيه دليأا عليه» و - حينئذ - لا فائدة في قبول المنع. 
ومن ال نوع القوية: :منع وصف العلة. 

كقولنا: الكفارة شرعت زجرًا عن ارتكاب الجاع» الذي هو محذور الصوم» فيختص به 
كالحد» فيمنع ذلك» بل زجرًا عن فيمنع أنه غير مكاف» إذ هي غير معتبرة في جميع الأمور 
وفاقاء الإفطارء الذي هو محذور. 

وکقولنا: ر کا ادا إن الإسلام ما 

يجب رعايته فیها؟ . 

dz, 

أن تبیین اعتباره بطریق» کترتیب الک عليه والمناسة 

(و) التقسيم: 

وهو (كون) اللفظ مترددًا بين أمرين متساويين» أحدهما منوع. واعتبار القيد الأول للفظ 
التقسيم» فإنه ينبئ عنه. والثاني والثالث: لیکون له فائدة» فانه لو کان ظاهرًا في أحدهما هل 
عليه» منوعًا كان أو مسلكاء لوجوب حل الألفاظ على ظواهرها. 

ولو كانا مسلمين» أو منوعين» م يكن للتقسيم معنى» إذا المقصود حاصل» أو غير حاصل 
على التقديرين. ويلتحق ذا ما إذا كانا عصلين للغرض» ولكن يرد على أحدهما من القوادح 
والاعتراضات خلاف ما يرد على الآخرء: لأن له - حينئذ - غرضا صحيحًا في التقسيم» وهو 
إيراد تلك الاعتراضات عليه» فرب) ينقطع عن بعضها. 

كقولنا في مسألة الخيار: وجد سبب ثبوت الملك للمشتري» فوجب أن يثبت ويبين السبب 
بصدور البيع (من أهله المضاف إلى عله فيقول: السبب مطلق البيع› أو البيع امطلق الذي لا 
شرط فيه» والأول أعم» لكنه مفقود في صورة النزاع. ثم لو منع المعترض في سؤال التقسيم - 


() انظر: الرهان( ۲/ (4۷۱-۹٩‏ المنخول ص »)٤۰١۱(‏ اا (To‏ 
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بناء على ن اللفظ غير تمل لمعنيين - فيكفيه أن بين إطلاقه عليها» ولا جب بيان تساويي) 
ا ا و و ت ی 
والأصل عدمه. 

لکنه معارض: بان الغالب إِنا هو التفاوت» ولاأنه حصل بطريقين» والتساوي بواحد» 
ووقوع واحد من اثنين أغلب على الظن من وقوع واحد بعينه. وسؤال التقسيم بالنسبة إلى 
وجود الانع» بعد وجود المقتض باطل» إذ ليس على المستدل بيان انتفاء المعارض. 

ثم جواب سؤال التقسيم: يكون اللفظ موضوعًا لمراده لغة أو شرعًاء أو عرفا نقلا أو 
استعمالاء فلا يكون لغيره دفعًا للاشتراك والنقل» وإن كان خلاف الأصل» لكنه خر من 
الإحال. وبكونه ظاهرًا في أحد الأمرين› لقرينة لفظية أو عقليةء إن كان هناك. وبأآنه بحب 
اعتقاد ظهور هذا المعنى» وإلا: لزم الإجمال» أو خلاف الإجاع. 

(ز) المطالبة بتصحيح العلة: 

وهو منع كون المدعى علة. 

وهو: وإن كان من جلة المنوعات» لكن إن أفرد لأن بعضهم زعم أن هذا السؤال ليس 
(1) إذ لو قيل المنع فيه لقبل في دليله» ودليله» وتسلسل. 

(ب) أن حاصله يرجع إلى طلب المناسبة والإخالة» وهي شرط العلية ولا مجحب على المعلل 
بيان الشرائط. 

(ج) القياس: رد فرع إل أصل يجامع» وقد آتی به» فلا يطالب بغبره» وعلى المعترض 
القدح إن راد 

(د) اللأصل اا ا فھو عل فمن اتعی آن ما ذکر لیس بعلت فملی 
بیانه. ) 

E 

(و) أن علة الأصل لابد وأن تكون متنازعًا فيهاء ليتصور الخلاف في الفرع إذ ليس الكلام 
في وجودها في الفرع؛ وذلك إنا يكون بعدم الاتفاق على ما في الأصل» ولو ظهرت مناسبته 
مع الاقتران لحصل الاتفاق عليه. 

(ز) عجز المعترض عن الاعتراض دليل سلامته عنه» كالمعجزة. 

(ح) عدم تخلق الحکم عنه دلیل صحته. 
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(ط) إلحاق الفرع بالأصل بمشترك بينهماء تسوية بينهم)ء فيكون مأمورًا به.. 

(ى) القياس» تشبيه الفرع بالأصل» وقد جحصل ذلك با ذكر من الشبه» وهو حجة. 

وأجيب: ) 

عن (أ) بمنع لزوم ما ذكره» فإنه إذا ذكر دليل على عليته كامناسبة أو الإيماء آو الدورانء ] 
يمكنه منع عليته» لا يمكن منع دلالة الدليلء إذ تقدم أن ا لمناسبة وغيرها دليل العلية. 

وعن (ب) بمنع أن لمناسبة شرط العليةء بل جزؤهاء وجب ذكر أجزائهاء ثم إنه شرط 
ذات العلة» وجب ذكره دون شر ط التأثير» للحرج والمشقة لكثرتا. 

وعن (ج) أن المعتبر: ا لجامع المعتبرء لا مطلقه. 

رغرن به طا فا رجف ا نة کا ررر 

وعن (ه) أنه من طرق إثبات العلةء فيكون جوابًا عن سؤال المطالبةء لا ردا له. 

وعن (و) بمنع انحصار النزاع في) ذكره» بل جاز مع المناسبة والاقتران» حصول وصف 
آخر كذلك. 

وعن (ز) المعارضة بعجز المستدل عن التصحيح» ثم لا نسلم عجزه» وعدم شروعه في 
ذلك -لكون المنع أسهل من ا لمعارضة - لا يدل عليه. 

وعن (ح) أنه إن اكتفى بالطرد ردا له» فهو جواب عن السؤال وإلا: ل يصلح للرد. 

وعن (ط) ما سبق في القياس. 

وعن (ی) بمنع أن جرد الشبه غير كاف فيه وإلا: ودن ادا 

e E ES 
بشترط في العلة المناسبة أو غيرها من شرائط العلية.‎ 

(ب) سؤال المطالبة: طلب تأثير الوصف وهو: إما شرط» أو جزء وعلى التقديرين يصح 
كسائر الأسئلة المتضمنة بيان الأركان والشرائط. 

(ج) الدلیل ٠‏ العمل بالقياس» ترك العمل به في المناسبة والمؤثرء لإجاع الصحابةء 
ولزيادة الظن» فيبقى في غيره على الأصل” '. 
() انظر: تیسیر التحریر .)۱۳١/(‏ _ 


© انظ سر الرر ( ۴7 
OO BD‏ 
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ثم جواب سؤال المطالبة: بمناسبته» وإخالته» أو تأثبره» أو بكونه مومى إليهء أو خاصة أو 
أثرًا للحكم» أو بنفي ما عداء. 

(ح) سؤال عدم التأثبر”“: والتأثير: عبارة عن ظهور مناسبة العلة في نفسهاء أو في اعتبار 
الشرع في غير حل التزاع. 

ومنه: 

ظهر أنه لا يعترض على المنصوصةء أو المجمع عليها إذ الحكم يزول بزوالماء فعدم التأثير: 
عبارة عن جعل ما ليس بعلةء ولا جزء علة - لعدم ظهور علامتها - كذزك“. 

وعند هذا ظهر الفرق بينه وبين العكس» وإن زعم بعضهم آنه لا فرق بينهماء لأن في 
العكس: تنتفي العلة والحكم» وإن لم يجب انتفاؤه فيه» لكن لوجود علة أخرى» وني عدم 
التأثير: ما انتفى ليس بعلة ولا جزئهاء والحكم باق لبقاء علته". 

فله أقسام عدة: . 

عدم التأثير في الوصف 

وهو: جعل ما لا يصلح للعلية ولا لجزئها كذلك. 

ويلزمه: عدم الإنعكاس قطعاء كقولنا في أذان الصبح: صلاة لا جوز قصرهاء فلا يجوز 
تقديم آذانها على وقتهاء كصلاة ا لمغرب» فإن عدم القصر لا يصلح لذلك. 

وعدم التأثير في الأصل والفرع جيعًا: 

كقولنا: عبادة متعلقة بالأحجاں | يتقدمها معصية» فيعتبر فيها العدد» كرمي ال جمار» ثم 
يجب آن تکون ثلاث وا فقولنا: زا ج ی 1 
والفرع UH‏ 


() انظر: البرهان (۲/ 4۷۰)» تیسر التحریر .)۱۳۱/٤(‏ 

() انظر: المحصول ( ۲/ .)٠٠١‏ المعتمد ( ۲/ ۷۸۹)ء الرهان ( »)٠١١١۷/۲‏ الملسودة ص ( »)٤١١‏ 
الہہاج (۳/ ۱۱۹)ء تیسیر التحریر .)١١۳ /٤(‏ 

() انظر: المحصول (۲/ .)۲۷٠١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ١٠٠)ء‏ لہاج ( ۳/ ۱۱۹)» تیسیر التحریر .)١۳۳ /٤(‏ 

(9) انظر: البرهان (۲/ ٥ ٠٠١۷‏ الهاج (۳/ ۱۱۹). 

(۳) انظر: تسیر التحریر /٤(‏ ۱۳۳)ء الهاج (۳/ .)١١١‏ 

(۷) انظر: الهاج (۳/ .)۱۲١‏ 
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وعدم التأثير ي الأصل فقط: 

E‏ أمة كافرة فلا تنكح» كالأمة المجوسية فالرق» لا أثر له في المجوسيةء 
وله تأثبر ني الفرع. وهو مردود عند بعضهم كالأستانء لجاز تعليل الواحد بمختلفين'. 

وأكثرهم على قبوله في بيان عدم التأثيرء لامتناع الأصل المتقدم وقد سبق الكلام فيه. 

وعدم التأثير ني الفرع فقط» وهو على قسمين: 

أحدهما: أن یذکر فیه وصف يتحقق الخلاف بدونه» کقوله: نوی صوم رمضان قبل الزوال 
فیصح» کا لو نوی من الليلء فإن الخلاف متحقق لو نوى مطلقه» وقد اختلف فيه» وهو مبني 
عل جواز الفرض وعدمه» ولا كان المختار جواز الفرض في الدليل كان امختار قبوله". 

وثانيهم): أن يلحق الفرع بالأصل بوصف لاتأثير له على إطلاقه في الفرع وفاقا. 

كقولنا ني العيوب الخمسة: عيب ينقص الرغبة في امعقود عليه فوجب أن يثبت به ولاية 
الفسخ كالبيع» فالوصف المذكور في الإلحاق لا تأثير له في الفرع على إطلاقهء إذ لا تلبت ولاية 
فسخ النكاح بكل عيب وفاقا. 

وعدم التأثير في الحكم: 

وهو: أن يذكر في الدليل وصمًا لا تأثير له في الحكم المعلل بهء كقوله في المرتدين: طائفة 
مشر كةء فلا جب عليهم الضمان بتلف آموالنا في دار الحرب» کآهل الحرب» فالإتلاف في دار 
ا لحرب لا تأثير له فيه نفيًا أو إثباتًا وفاقا. والفرق بين هذا وبين الثاني» فرق ما بين العام 
والخاص» لاستلزامه الثاني» من غير عكس. 

وزعم بعضهم اتحادهماء ولذا م يذكر القسم الثاني» ويحتمل أن يكون ذلك لكونه عم منه 
فذكره يغني عن الخاص. ثم ليغلم أن عدم التأثير في الوصف يرجع إلى سؤال المطالبةء 

ال جوا 
وأما عدم التأثير ني الأصلء والفرع محا فجوابه: ببيان تأثيره فيههاء أو في أحدهماء وإلا: 
ففائدته في دفع النقض» كا سبق ا مال فإنه لو لم يقل: لم يتقدمها معصية لورد الرجم نقضاء 


(۱) انظر: البرهان (۲/ ۲۲١۱)ء‏ الإبہاج (۳/ ۱۲۰)» تیسیر التحریر .)١١۳ /٤(‏ 

() انظر: الإهاح (۳/ ١١٠)ء‏ المسودة ص (١١٤)ء‏ المحلى مع حاشية البنانی (۲/ .)١٠۹‏ 
(۳) انظر: البرهان (۲/ ۱۰۱۷)» تیسیر التحریر .)١۳۳ /٤(‏ 

() انظر: الإبہاج (۳/ ۱۲۲)ء تیسیر التحریر .)١١٤ /٤(‏ 

.)١١١ /٤( انظر: تیسبر التحریر‎ )٥( 
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وإن لم يتيسر له ذلك فقد لزم سؤال عدم التأثرء و - حينئذ - يصير منقطعًا. 

وقیل: إن تبین تأثره ولو ني صل آخرء غير ما قاس عليه» كفى وعد يبا وأما عدم التأثبر 
في الأصل» فجوابه: جواب المعارضة في الأصل» من غير تفاوت. 

وقيل: ببيان جواز تعليل الواحد بمختلفين. وهو ضعيف: إذ لو جاز هذا بطل سؤ ال عدم 
التأثير في الأصل بالكلية» لجواز أن يكون الزائل علة. ويكون الحكم ثابتا بعده بعلة أخرى» 
فهو دفع له من أصله» لا أنه جوابه بعد قبوله. وأما عدم التأثير في الفرع» فجوابه: بفوائد 
الفرض في الدليل. 

ويخص القسم الثاني منه: أن يقال: إنا وإن أجعنا على أنه لا تأثير له في الفرع على عمومه» 
لكن تأثبره فيه بحسب خصوصه متمل» فاللفظ العام يجوز أن يراد منه الخاص» إمّا بطريق 
التجوزء أو الإضمار» نحو أن يقال في مثالنا: عيب ينقص الرغبة في ا معقود عليه» لفوات معظم 
المقصود منه» فوجب أن يثبت به ولاية الفسخ» كا في البيع. 

ولو ذكره ابتداء منع السؤال» فإن ذكره بعد ورود السؤال» فالظاهر أن يعد منقطعًاء لأنه 
ظهر أن ما ذكره أولا ليس بعلة. وأما عدم التأثير في الحكم: فهو راجع؛ إما إلى عدم التأثير ني 
الوصف» أو إلى سوال الإلغاءء لأنه إن کان طرديًا لزم الأول» وإن كان مؤثرًا لزم الثاني 
TT‏ ) ) 

(ط) القدح في مناسبة الوصف العلل به» بكونها غبر مناسبة أو مناسبة لضده» أو أنها 
إقناعية» أو إلغاء الشارع هماء أو عدم اقترانها بالحكم» أو استلزامها مفسدة» راجحة أو مساوية. 

وجوابه: القدح فيهاء وبيان أضدادهاء والترجيح إجالا وتفصياا“. 

(ى) القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المصلحة المقصودة. وهو ببيان عدم 
إفضائه إليه» أو ببيان إفضائه إليه أو ببيان إفضائه إلى ضده. كا لو علل حرمة المصاهرة على 
التأييد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب» المؤدي إلى الفجورء فإذا تأبد انسد باب الطمع» المفضى إل 
مقدمات الهم والنظرء المفضي إلى الفجور. 

فیعترض: بآن سد باب النكاح أفضى إليهب لأن الإنسان حريص على ما منع» ولأنه يتعين 
طريقا إليه» فكان وقوعه - إذ - أغلب. 


پپپ ا ا 

() انظر: تیسبر التحریر .)٠١١ /٤(‏ 

انظر: تیسر التحریر .)٠۳١ /٤(‏ 

() انظر: البرهان (۲/ 4۷۳-۹۷۱)» تیسر التحریر .)۱۳١/٤(‏ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ٣۴‏ _-___ 

وأجيب: 

أن التأييد يمنع - عادة - بم تقدم ذکره» فیصیر کالطبیعي» کالأمهات ٩‏ 

(يا) ما علل به الحكم خفي» كالرضى» والقصد ني المعطاةء وضبان الوديعةء بقصد الخيانة. 

فطريقه أن يقال: العلل معرفات» فتكون جليةء وإلا: لما حصل الغرض» وهو يغلب ظن 
سلوكه المسلك. و - أيصًا -الحكم خفي» والخفي لا يعرف الخفي. 

وجوابه: 

ضبطه با يدل عليه من الصيغ والأفعال» والقرائن الظاهرة”. وقريب منه: التعليل با لا 
ينضبط كالحكم والمصالح» والزجر والحرج والمشقة» وقد سبق الكلام فيه وني الاعتراض 
بالنقض والكسر والعكس والفرق والقلب» والقول بالموجب في القياس. 

(يب) سوال الان e‏ 

وهو: إما في الأصل» وقد سبق» إذ الفرق عبارة عنه» ويندرج تحته سؤال التعديةء وهو: أن 
يعين المعترض في الأصل ويعارض به» ويقول للمستدل ما عللت به وإن تعدى إلى فرع 
ختلف فيه» فكذا ما عللت به يتعدى إلى آخر» وليس أحدهما أولى من الأخر. 

وهو: كتعليل ولاية الإجبار بالبكارة أو الصغرء لتعدي) إلى البكر البالغة» والثيب 
الصغيرة©. 

وقيل: إن سؤال الفرق معارضة في الأصل والفرع. 

وقيل: هو عبارة عنها» حتى لو اقتصر على أحدها لا يكون فرقا. وما ضعيقان» إذ 
امعارضة في الفرع: إن كان لمعنى فيه يقتضي الحكم» فهو التعليل با مانع» وليس هو من الفرق 
في شيء. وإن كان لمنفصل فكذلك» لاأنه قفي الاح فی ال اك الأصل والفرع في المعنى 
الذي لأجله ثبت الحكم ني الفرع فلا يجوز أن يجعل عبارة عنهم) 

وأما في الفرع» فهو أن يعارض حكم الفرع بيا يقتضي ان ار کرات کر ترت 
الحکم فيه» لکونه غير مجمع عليه» فيحتاج إلى تقریر وجه دلالته كالمستدل. 


(1) انظر: تيس التحرير .)۱۳١/٤(‏ 

را0 

() انظر: الرهان (۲/ »)٠٠١١‏ تيسير التحرير »)۱٤١/٤(‏ الروضة ص .)١٤١(‏ 
() انظر: المسودة ص .)٤٤١(‏ 

.)٤٤١( انظر: المسودة ص‎ )١( 


۳٤ 

واختلف في قبوله: 

۹ 

من ردا . 

أن لمستدل آتى بم التزم» فلا يلزم بسماعها كالمستأنف» ولأن المعترض ما دام لابانء وهي 
٤‏ الفرع بناء» والأصل هده . 

ولن قبل كأكثر المتقدمین ° 

أنها تستلزم هدم ما بناه المستدل»ء فتقبل كا معارضة في المقدمة. و - يا - قد يتعين ذلك 
طريقا إليه» حيث كانت المقدمات صحيحةء فلو ل تقبلء لبطلت فائدة امناظرة. 

وجواما: القدح بكل ما يقدح به دليل المستدل» وبا معارضة» وبالترجيح على الأصح“ 

وقيل: لا يقبل» لأن أقل درجاته أن يكون اعتراضا على الدليل» فيحتاج إلى الجواب عنه. 

وزیف: بأنه لا يجب جواب الاعتراض الضعيف» اكتفاء بظاهر الدليل» والترجيح واجب 
على المجتهدء فکذا المناظرة» لأنه تلوه. 

وقيل: جب ذلك» لأن الترجيح كجزء الدليلء وهذا إنا يتصور عند ظهور المعارض,» فإن 

وقيل: إن كان الترجيح بخارجي فلاء لعدم توقف الدليل عليه» وللحرج. 

(يج) اختلاف ضابط الأصل والفرع» مع اتحاد حكمه|. 

كقولنا في شهود الزور: تسببوا إلى القتل عمدا وعدواتاء فلزمهم القصاص كالكره 
فيعترض عليه: بأن ضابط الحكمة في الأصل الإكراه» وني الفرع الشهادةء وهما وإن اشتركا في 
مقصود الزجرء لكن لا يمكن تعدية الحكم به وحده» لاحتال رجحان تسبب ضابط الأصل» 
ولا بنفس الضابط لعدم الاشتراك فيه. 

وجوابه: ببيان أن التعليل إنها هو لعموم ما يشترك فيه الضابط أو بييان أن ضابط الفرع 
مثله» أو أرجح كالشهادةء فإنها أفضى إل القتل من الإكراه للتشفي والانتقام» مع جوازه عقا 
وشرعاء من غير خوف وإنكارء واستدعاء قدرة تامة. 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 


(۱) انظر: البرهان (۲/ .)٠٠٠١١‏ 
(۳) انظر: الرهان (۲/ .)٠٠٠١١‏ 
() انظر: البرهان ( ۲/ .)٠١١١‏ 
(۶) انظر: البرهان (۲/ .)٠١٥١۲‏ 
(°) انظر: البرهان (۲/ .)٠٠١١٤‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۵ _- 

(يد) اختلاف جنس المصلحة مع اتحاد الضابط فيه|. 

کقولنا: أولج فرجا في فرج مشتهی طبعًاء حرم شرعاء فيحد كالزنا. 

فيعترض: بآن الحكمة في اللواط إن) هو صيانة النفس عن رذيلة اللياط» وفي الزنا مع 
اختلاط المياه واشتباه الأنساب المفضي إلى هلاك المولودء المؤدي إلى انقطاع النسل» فلا يلزم 

من اعتبار ضابط الأصل لحكمة خصوصة» اعتبارة في الفرع لمكمة أخرى؛ لجواز أن لا يقوم 
آأحد هما مقام الآخر في نظر الشارع. 

وجوابه: 

بیان ن حكمة لفرع مثل حکمة الاصل و اغد عذورا نها کمانې مستا إن لاوا 

يقتضي عدم الولادة بالكلية. وهو أفضى إلى انقطاع النسل من الزناء فكان أولى باد منه. 
وببيان مناسبة المشترك بين الحكمتين للحکم» فیكون معلا به. ولو فرق بینه) فجوابه حذفه 
عن درجة الاعتبار بطرقه. 

(يب) اختلاف حكم الأصل والفرع. كا يقال: حكم الفرع خالف لحكم الأصل» فلا 
يصح معه القياس» إذ اتحاد الحم فيه ركن. 

وجوابه: بييان اتحاده نوعا أو جسًاء كقياس صحة بيع الغائب النكاح» وتعين فيه 
الصوم على الصلاةء وكقياس قطع الأيدي باليد الواحدة على القتلء فإن الحكمين متحدان 
بجنس الجراح دون النوع» إذ القتل نوع» والقطع نوع. وإن م یمکن بیان اتحادهم» کا إذا کانا 
إثباتا أو نقيا أو إعجابا وتحريًاء فالسؤال لازم“. 

نذبیه : ) 

الاعتراضات كلها واردة على المناسب» وأما غيره كالشبه فلاء بل بعضهاء ولا يخفى ذلك 
على الفطن.ثم هذه الأسئلة مترتبةء وهو بين» ثم ما كان منها من نوع واحد کالنقوض 
والمعارضات يجوز الجمع بينه) وفاقاء وما لا فلا. 

إا: إذا كانت غير مترتبةء كالنقض مع عدم الأ فإنه يجوز لعدم الترتيب 

وقیل: لاه للانتشار» وهو منقوض بالأول. 

وقيل: يجوز الجمع وإن كانت مترتبة» وهو اختيار الأستاذ وعليه العمل في ادها ي 


.) / ٤ ( انظر: تيسبر التحرير‎ )١( 
.)١۱١۸/۲ ( انظر: تیسبر التحریر‎ )۳( 
.)١۱١۸ /٤ ( انظر: تیسبر التحریر‎ )۳( 


۴۷ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
الكتب» لأن الشروع في المتأخرء وإن ا إذ لو بقى مصرًا على الأول. 
م يتوجه إليه الذي بعده في المرتبةء فلا ي بستحق الجواب» لکن تقدیرًا لا تحقیقاء کا هو الدأب 
في الإیراد» فن صرح به ک| لو قال: ا ا و ا ا 
نزل عليه للاحتال والعادة. 

وسؤال الاستفسار مقدم على غيره» لأنه إذا م يعرف مدلول اللفظ» استحال منعه أو 
معارضته» فالأسئلة كلها ترجع إليها. ثم فساد الاعتبارء لأنه إفساد الدليل من حيث الجحملة 
وهو مقدم على ما يفضي إليه تفصيلاء لسهولة الإفضاء إلى الغرض» ولان يبطل الدليل 
بالكلية. ثم فساد الوضع» لكونه أخص منه» ثم المنوعات» ولا فى ترتيب بعضها على 
البعض. ثم النقض وعدم التأثير والعكس - إن قيل: a‏ 
النقض. ثم المعارضة في الأصل: لأن م وهي معارضة لنفس 
العليةء فكان متأخرًا عنها. 

وفيه نظر: لأن النقض»› وإن كان كذلك» لكن المعارضة في الأصل - أيضًا - كذلك, فإنها 
تنفي عليه ذلك الوصف» فتكون معارضة للدليل الدال على عليته» فلا فرق من هذا الوجه. 

وأيصًا - النقض لإبطال العلةء والمعارضة في الأصل لإبطال استقلاها. 

وهو - أيضا - منوع» إذ ليس في النقض ما يدل على أنه لا يصلح لجزء العلةء فكل منه) 
دال على عدم عليته» وهو أعم منهياء والدال على العام غير الدال على الخاص» لا مطابقة ولا 
i SA N DSL A SE‏ 

وإذا بطل هذاء فالحق: (إما) أنه لا ترتیب بینهاء لأن كل واحد منه) قادح في عليته 
استقلال أو أن المعارضة في الأصل مقدم لأن المعارضة في الأصل: إبطال العلية في محله 
الأصليء والنقض إبطال ها في غيره» ومعلوم أن الأول أقدم. 

ثم المعارضة قد تكون في الأصل» وقد تكون في الفرع» والأول أقدم» والقلب والقول 
r‏ 
ی ا ا ل ن 


() انظر: تیسبر التحریر .)١١۹ /٤(‏ 
() انظر: تیسبر التحریر .)۱۷١ /٤(‏ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۷ - 


التعادل والترجيح 
مسألة 


تعادل القاطعين “ غير جائز قطعًاء لامتناع الجمع بين النقيضين". وكذا في الأمارتين 
عند الإمام أحمد» والكرخي» وجمع ا 

وحکمه: | 

التخيير عند القاضي - منا - وأبي علي واي فا والتساقط والرجوع إلى البراءة 
الأضلة غد اتيا 

وقيل: إن وقع في الواجبات: فحکمه التخییر» إذ هو فيه غير متنع» ک) في وجوب الحقاق 
وبنات اللبون وإن وقع في الواجب والإباحة» أو التحريم: فالتساقط والرجوع إلى البراءة 
N‏ 

وكلام الغزالي: يشعر أن من قال: المصيب واحد - منع منه اة راف وا 
إلينا غير مشهور. 

واختار الإمام جوازه ني فعلین متنافين والحكم واحد» کوجوب التوجه إلى جهتين 
ختلفتین» غلب على الظن أ) جهتا القبلة دون ما إذا كان الفعل واحداء والحكان متنافيان» 
کوجوب الشيء وتحريمه 

للانع: 

(أ) آنه لو جاز: فإن وقع لم يعمل ياء لامتناع ا لجمع بين التنافيين. ولا تركهماء لامتناعه. 
ولترك العمل بالدليلين» ولأن نصبه) عبث. ولا بأحدهما عيتاء لأنه تحكم» وقول في الدين 
بالتشهي» وترجیح من غير مرجح. ولا غير عين» بل على التخيير: لأن التخيير بين أمارتي 


(۱) انظر: تیسبر التحریر »)١۳١/۲(‏ أصول الس رخسی (۲/ »)١١‏ الروضة ص (۳۸۷). 

(۳) انظر: الرهان »)١١٤۳١/۲(‏ الإبہاج (۳/ »)۲٠۳‏ ا لمسودة ص (۸٤٤)ء‏ تيسیر التحریر (۳/ .)١١١‏ 
(۳) انظر: المحصول (۲/ ٦١٥)ء‏ المسودة ص »)٤٤۸(‏ الهاج .)١٠١/۳(‏ 

(©) انظر: المحصول »)٥١٦/۲(‏ المعتمد ( ۲/ )۸٥۳‏ الإہاج (۳/ »)۲٠١‏ المسودة ص .)٤٤۸(‏ 

.)١١١ /۳( الهاج‎ »)۸ ٥۳ /۳( المعتمد‎ »)٥٠١ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

.)١٠٤١ /۳( انظر: المحصول (۲/ ٦۰٥)ء الإبہاج‎ )١( 

(۷) انظر: الإبہاج (۳/ .)٠٤١‏ 

(۸) انظر: المستصفی (۲/ ۳۹۳)ء الإہاج (۳/ .)۲١۳‏ 

(۹) انظر: المحصول (۲/ ۷٩٨)ء‏ الإہاج (۳/ .)١١۳‏ 


۳۸ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني __ 
الماح وغيره - ترجيح لأمارة الإباحة عيتا. و - أيصًا - يلزم أن يكون المكلف يرا في 
الاجتهاديةء وهو باطل إجاعًا. 

و- أيصًا باز أن يكون الأمر بالنسبة إل اكم والفتي كذلك. فتدوم المنازعة» ولزم 
تخییر العامی ٩‏ 

وأورد: أن الأخذ بأحدهما للاحتياط أو لكونه أقل - لیس بتحکم» ولا بترجیح من غیر 
مرجح. E COR‏ 
والترك مطلقاء لا التخيبر في الأخذ بدليلها أ و التخيبر في الفعل وتركه عند الأخذ بأمارة 
الإباحة. وهو کرکعتي الملسافرء فإنه خير في الأخذ بالعزيمة والرخصةء ولا إباحة» وكمن 
استحق أربعة دراهم على شخص, فقال له: تصدقت عليك بدرهمين» وإلا: قبلت الكل عن 
الدينء فالكل واجب مع وجود التخيير في الدرهمين. 

ثم إِنه غير آت في أمارتي الوجوب والتحريم. ثم لا نسلم امتناع خيب الجتهد ف 
الاجتهادية مطلقاء (بل) عند الترجيح» : ثم لا نسلم لزوم كون الأمر كذلك بالنسبة إلى الحاكم 
والمفتي» لا سيأق. . ثم امتناع العبث مبني على قاعدة التحسين والتقبيح» ثم يجوز أن يكون فيه 
حكمة خفية» لا يطلع عليهاء ثم هو منقوض بالتعادل الذهني» وبا أفتى مفتيان» أحدها: 
بالحل والآخر: بالحرمةء ولم يظهر له رجحان أحدهما بالحل» والآخر بالحرمة ولم يظهر له 
رجحان أحدهما على الك . 


وأجيب: 

عن (أ) بأن النزاع في المتعادلتينء وهو ينفي ما ذكرتم. 

وعن (ب) ا این ار فا راان رة ر جوا ل نکن مساتنا و - 
حينئذ - يمتنع أن يقال: e‏ - حينئذ - ما قامتا على شيء واحد 
Pmt‏ ن قرملا و - أيصًا - إن عنى بالأخذ اعتقاد الرجحان: 
فاط ا سو أو العزم على الإتيان جزما: فيجب الفعل بلا إذنء ولا منع أو غير جزم: 
فيجوز الرجوع عنه» وهو متنع. 


ت د س 
() انظر: المحصول ( ۸/۲١٥)ء‏ لہاج (۳/ ۲۱۳). 

.)١١١ /۳( انظر: المحصول (۲/ ۰۹ء ١٠٥)ء الإبہاج‎ )١ 
.)٥١١٠١ /۲( انظر: المحصول‎ )( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۹ _-__ 
ورد. | 
بمنع لزومه» وهذا لأن الأخذ بالأمارة بعد دلالتها على الشيء حرمة كان أو إباحة» فلو 

كانت دلالتها عليه معتبرة في الأحذ با - لزم الدور“. ولا نسلم أن معنى قولنا: إنه يحرم 

حال الأخذ بأمارة ا لحرمة - أن دلالتها قائمة حال الأخذ بہاء حتى يلزم ما ذكرتم. 
والثاني: يمنع عدم التكليف عند وجوب الفعلء وهذا لأن تکليف ما لا یطاق جائزء ثم 

الأمور إنما يصير مأمورًا حال المباشرة لا قبله» مع وجوب الفعل» ثم الجزم على الفعل لقصد 

اللامتثال لا يناي التكليف به. 
ثم لا نسلم امتناع الرجوع» وإنما يلزم أن يكون ذلك الذي عزم عليه من الفعل أو الترك - 

حرامًا أو مباحاء وإن فعل غبره» أو ترك لقصد الامتثال. أن لو م يشترط فيه أن يتصل به الفعل 

أو الترك لقصد الامتال". ٠‏ 
وعن (ج) أنه إذا ثبت ذلك فيه - لزم مثله في غيره» لعدم القائل بالفصل. 

و - أيصًا - الإباحة منافية للوجوب والحظرء فعند تعادل آمارتيه] - لو قيل بالإباحة - 

لزم تساقطهاء وإثبات ما لا دلیل عليه “. وهو ضعیف» لأنه بناء على ما سبق. 
وأجيب عن قوله: (لعل فيه حكمة خفية): أن المقصود منها: أن يتوصل بها إلى مدلوهماء 

فإذا امتنع ذلك منها كان خاليًا عن المقصود الأصلى» وهو معنى العبث» بخلاف التعادل 

الذهنيء» فإنه لقصورنا. وهو الجواب عن الأخير» ويخصه: آنه للضرورة» إذ لا طريق له سوا 

هله بطرق التراجيح. 

(ب) أنه سنيين أن لله ني كل واقعة حكًاء فلو تعادلت الأمارتان على النفي والإثبات - لزم 

التضليل والحرة في إصابة الحق» وهو متنع على الشارع الحكيم. 
ورد 
بمنعه» فإنه غير مأمور بإصابة حكم الله - عينا - بل بهء أو بها ظنه كذلك» فإن م يظن 

فحكمه التخيير أو التساقط والرجوع إلى غير هماء وهو حكم الله في حقه- إذ ذاك. 

(ج) أن حكمه التساقط وهو ترك بالدليلين أو التخيير» وهو حالف لقتضى الأمارتين» 

فکان ممتنعًا. 


.)١١١/۲( انظر: المحصول‎ )١( 
.)١١١/۲( انظر: المحصول‎ )١( 
.)١٠٤١ /۳( انظر: المحصول ( ۲/ ١۱٥)ء الإیہاج‎ )۳( 


الغائق في أصول الفقه / الجزْء الثاني 


بمنع أن التخيير مناف لأمارة الوجوب» وهذا لأن المنع من خلال الواجب بعينه موقوف 
على عدم الدلالة على عدم قيام غيره مقامه. 

() آنه لا يمتنع لذاته» إذ لا يازم من فرض وقوعه محال لذاته (ولا) لتفصل عقل» آو 
نقلي» إذ الأصل عدمه» فمن ادعى فعليه بيانه. 

(ب) القياس على التعادل الذهني. 

(ج) أن ثبوت الحكم في الفعلين المتنافيين» أو ثبوت الحكمين انان في واحد يقتضي 
إيجاب الضدين بطريق البدليةء ولا امتناع فيه» ولا معنى للتخييبر إلا: ذلك'. 

وأجيب: ) 

عن (أ) أنه استدلال على الجواز بعدم ما يدل على الفساد» وأنه ليس أولى من عكسه. 

وعن (ب) آنه قياس خال عن ا لجامع» ثم الفرق المتقدم. 

وعن (ج) آنه لا نزاع فيه» وإنما ني نصب أمارتين متعادلتين على حكمين متنافيين» والفعل 
واحد» و فعلين متنافيين والحكم واحد وهو لا يغيره” وإذ قد ظهر ضعف الأخذين: وجب 
التوقف» وإن كان الأقرب هو القول بالجواز. 

قال الإمام: تعادهم) في متنافيينء والفعل واحد - جائز غير واقع» إذ جوز أن يخبرنا رجلان 
بشيء وعدمه» مع تساوې) ني کل ما یوجب الصدق» ولکنه غير واقم". 

واستدل عایه: با تقده) وهو غير ختص به» بل یدل على عدم جوازه شرعًا. وأما 
تعادهم| في فعلين متنافيين - والحكم واحد - فجائز» ومقتضاه التخيبر. کا في إ جاب 
الحقاق وبنات اللبون» والمصلي داخل الكعبة ولرل ااا رامن اللن ها ةد رن اح 


() انظر: الهاج (۳/ .)۲۱٤‏ 

() انظر: الإہاج .)۲٠٤/۳(‏ 

() انظر: المحصول (۲/ .)٥١١‏ 

.)۲۱۳ /۳( انظر: المحصول ( ۷/۲ الاح‎ )١( 

.)٥١۱۷/۲(لوصحملا‎ e 

)١(‏ انظر: هذه القسمة في) أ خرجه آبو داود (۱/ -٩ )۳٦۱‏ - كتاب الزكاة ٥‏ - باب: في زكاة السائمة مرفوعاء 
الترمذي (۳/ ۱۷) -١‏ كتاب: الزكاة ٤‏ - باب: ما جاء في زكاة الإبل والغنم )۱۷١۸(‏ قال أبو عيسى 
حدیث حسن» ابن ماجه (۲/ ۳۸٩‏ ۷ بتحقیقي) ۸- کتاب: الزکاة ٩‏ - باب: صدقة الإبل رقم 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ا 
ا : (Du‏ 
الرضيعين ولو قسم عليه)ء أو منعه) لاتا . 

) وفیه نظرء إذ لیس ا و ا ا ا 


التعادل: TET‏ أو يرجع إل غبرهما ويتساقطان. ونقل فيه 
التوقف كا ني التعادل الذهني» وهو بعيد جدًا. وإن استفتى خير» وقيل: عين» لدفع التخيير 
عنه» وهو بعيد إذ لا تخير في مقتضى التخيير» والأظهر: أنه با خيار بين أن يخير آو يعين. 

ون حکم: عين ليقطع الخصومة. وإذ حكم بإحدى الأمارتين ل يمتنع عقلا أن يحكم 
بالأخری ني وقت آخر كالمصلی» ولکن منع منه قوله - صلی الله عليه وسلم - (لا تقض في 
شيءَ واحد بحکمین ختلفین))» وما روی عن عمر في الحجارية - فهو من باب تغير 


الاجتهاد“. 
مسألة 
تعادل الحكمين التنافيين في واحد» ووقت واحد - على البدلية من جتهد: على الخلاف 
والتعادل الذهني. 


وإن جاز وفاقًا لكن حكمه التوقف» أو التساقط والرجوع إلى غيرهما. والتخيير فيه - 
بعيد» لعلمه برجحان أحدهماء وقصوره عن معرفته» فلم يمکن تخريجه عليه. ثم إذا نقل عن 
الجتهد قولان في كتابين» وعلم التاريخ - كان الثاني رجوعًا عن الأول ظاهرًاء وإلا: وجب 
نقل القولين من غير رجوع وترجيح. 

وإنا قلنا: ظاهرًا - لاحتال أن يكون الراجح عنده هو الأول» وأبدى الثاني على وجه 


(۱۷۹۸)» الحاکم (۱/ ۳۹۲ ۳۹۳) كتاب: الزكاة » البيهقي (6/ ۸۸) كتاب: الزكاة. باب: كيف 
ر ا 

a »)٥١۱۷ /۲( انظر : المحصول‎ )1( 

() حديث عبد الرحن بن أي بكرة الذي كان عاملا على مدينة سجستان قال: كتبت إلى أبي بكر الصديق 
يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا يقضين أحد في قضاء بقضائين› ولا 
E‏ غضبان) چ E‏ ا باب: 
ا Be‏ 

(۳) انظر: المحصول (۲/ »)٥١١‏ الاج (۳/ .)۲٠١‏ 


— ۲ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
الاحتال. وإن كان في كتاب واحد: فإن كان في موضعين: فهو على ما سبق. أو في واحد» فإن 
ذكر ما يدل على رجحان أحدهماء أو فرع عليه: فهو قوله» فإن قول المجتهد: هو ما يترجح 
عنده» وإلا: فان ذکر ما في معرض الحكاية» فلا یکونان له» وإلا: فه) له ظاهہ). 

ثم الأمارتان إذا تعارضتاء ولم يجد المجتهد ما يرجح أحدهما بعد الطلب الشديد - فلا 
سبیل إلى ا جزم بکون] متعادلتین خارجًاء لاحتمال إطلاعه علیه» أو لعدم التنبيه لوجه دلالته 
عليه» بل قد يغلب على ظنه ذلك» فن غلب کان حكمه حكم التعادلین خارجًاء وإلا 
كالمتعادلين ذهتاء فلا يتطرق إليه التخير. 

ثم من المعلوم: أن القولين إن هو على البدليةء فليس له في الحقيقة إلا: قول واحد وإن) 
یقال: له قولان- باعتبار البدلية نمییزا له عا له فيه قول بعینه. ‏ 

وما قيل: إن إطلاق القولين يدل على التوقف» ولا قول للمتوقف فهو بناء على امتناع 
التعادل خارجًاء وآن للتخيير ترجيًا لأمارة الإباحة بعينها. وإن نص على أحدهما دون 
الأخرء بل نقل عن نظيرتها: فإن كان بينهما فرق جوز أن يذهب إليه ذاهب - لم يكن قوله في 
تيك قوله في الأخرى» وإلا: فهو قوله فيها ظاهرًاء وإنا قيد به لجواز الذهول عنها -إ ذالك". 

وإن نقل القولان عن نظيرتيهما: فالحكم فيه على ما ذكرناء وكذا حديث التاريخ. وأكثر 
أقوال الشافعي - رضي الله عنه - من القسم الأؤّل". 

وما ذكر معه ما يرجح أحدهماء (وأما) على غيرهما - فلم يصح ذلك إلا: في سبع عشرة 
مسألة» على ما قاله الشيخ أبو حامد الأسفرايبني - رحه الله تعالی - وھا یدلان عل رجحان 
علمه ودینه: ) 

أما الأول: فلأنه يدل على اشتغاله بالعلم وطلبه الحق أبدًاء والرجوع إليه» وترك التعصب 
لذهبه. ٠‏ 
وما الثاني: فلأن من كان أغرص نظرًاء وأدق فكرًاء وأكثر إحاطةء بالأصول والفروع» 
وشرائط الاستدلال - كانت الإشكالات عنده أكثر» وكان التوقف به أجدر. 

وآما دلالته على كمال الدين: فلآنه لا م يظهر له في المسألة وجه الرجحان - لم يستنكف من 
الاعتراف بعدم العلم» ولم يشغل بالترويج والمداهنة» بل صرح بعجزه» وهذا عد مثله من 
() انظر: المحصول(۲/ ١١٥)ء‏ المعتمد( ٦ ٠/۲‏ الو ہاج (۳/ .)۲۱١‏ 


() انظر: المحصول (۲/ .)٥۲۳-٠۲۲‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ۲۳٥)ء‏ الإبہاج .)۴٠١/۳(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۳ _.__ 
اقب الصحابة إخاع. 

و- أیصًا- ل یعترف به اقتداء حتی یتوهم تقصیره في طلب دلیله» بل بین آن حکمها دائر 
بين الاحتمالين» ليقطع ما عداهما عن أن يكون حكتًا فيها. هذا كله على التعادل الذهني» وآما 
على الخارجي: فا يليت به إل: إطلاق القولينء إذ الجزم بأحدهما حط . 

مسالة 

قيل: الترجيح (تقوية طريق على آخرء ليعلم الأقوى» فيعمل به» ويطرح الآخر)“. 

وزیف: 

بأن التقوية فعل الشارع» أو المجتهد حقيقةء أو ما به التقوية مجازًا - والترجيح اصطلاحا 
ليس كذلك» بل هو: نفس ما به الترجیح. وبآن ما یظن قوته خارج عنه» وبآن ما ذکر في آخره 
مستدرك. -إذ العلة الغائية غير داخلة في الحد. 

وقيل: (هو عبارة عن: اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب» مع تعارضها با 
E E‏ 
کونه مرجًا. وأيصًا - جعله عبارة عن نفس الاقترا 

وقیل: (هو زيادة وضوح ترجع إلى مأخذ TO‏ 

ورد. ) ) 

بأن زيادة الوضوح أثره لا نفسه» وبأنه يخرج عنه الترجيح بكثرة الأدلة - على رأينا -. 

وأسده: أنه شىء يحصل به تقوية أحد الطريقين المتعارضين على الآخرء فيعلم أو يظن 
الأقوى» فيعمل بهء وهذا أثر ا لحد غير داخل فيه 

مسالة 
الأكثر على وجوب العمل بالراجح معلومًا كان أو منظومًا. ولم يجوز القاضي 


(۱) انظر: ال ہاج (۲۱۹/۳). 

..)۹٤-۹۱( آداب الشافعی ومناقبه للرازي ص‎ »)٥۲۸ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

٠ .)٥۲۹ /۲( انظر: المحصول‎ )۳( 

() انظر: الإبہاج (۳/ ۲۲۳). 

.)٠١١۳ /۳( انظر: تیسر التحریر‎ )٥( 

(1) انظر: في معنى الترجيح: المعتمد ( ۲/ »)۸٤٤‏ الرهان »)١١٤١١/۲(‏ الاج ( ۳/ ۲۲۲ تار 
التحریر (۳/ .)٠١١‏ 

(۷) انظر: المحصول (۲۹/۲٥)ء‏ الهاج (۳/ ۲۲۳). 


سے 4 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
۱ 
اا 


(|) بن الدليل ينفي العمل با لمظنون لأنه ني عرضه الغلطء والخطأء ترك ني أصل الدليل 
لإجاع الصحابةء فيبقى في غيره على أصله. 
)۲( ) ) 
ره وأحد : 


للجاهیر: 
إجاع الصحابة» إذ رجحوا خبر عائشة- رضى الله عنها - على خبر أبي هريرةء لاء 


م الما( وخبر من روت من آزواجه آنه کان یصبح جنبًا» على ما روی عنه - عليه السلام 
- «مَنْ اصح جنا فلا صَوَم لَه وقوی بو بكر - رضي الله عنه - خير مبراث الحدة 
لوافقة محمد بن مسلمة» وعمر خبر الاستئذان بشهادة الخدري» ورجح على خبر الصديق على ٠‏ 
غيره» حيث ل يحلفه» مع تحليفه لغيره» وهذه الصور الأخيرة وإن لم يكن فيها التعارض» لكن 
القصود آنہم عملوا بظن لا يستقل» كا عملوابالستقل ٠.‏ 

(ب) أن العمل بالراجح متعين عرفاء وإذا يعد العادل عنه سفيهًاء فكذا في الشرع» 
الد ولأن التطابق هو الأصلء ضرورة أن الأصل عدم التغيير. ‏ 

ج ال ا ررد ك راع دع لل ين لكين و الان 
والعمل بالمرجوح ترجيح المرجوح على الراجح» فتعین عکسه. 


() انظر: المحصول (۲/ »)٥۲۹‏ الإبہاج (۳/ ۲۲۳). 

() انظر: الرهان( »)١١ ٤۳/۲‏ ا للحصول (۲/ »)٥۳۱‏ الإبہاج (۳/ ۲۲۳). 

() وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» أخرجه: أحمد ني المسند 
(79) البخاري في التاريخ الكبير (7/ »)۱۸١‏ ابن عبد البر في تجريد الموطاً (1۹4)ء الخطيب في 
تاریخ بغداد (۳۱۱/۱)» (۲۸۲/۲)» (۲۸/۱۲)» ابن ماجه (۱/ ۳۳۱ بتحقیقي) -١‏ کتاب: 
الطهارة وسننها -١١١‏ باب: ما جاء وجوب الخسل إذا التقى النتانان .)٦١١(‏ 

(©) تقدم تخريجه. 

(°) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۸/ ۲۹۳)ء أحمد في المسند (۲/ .)۲٤۸‏ 

انظر: البرهان (۲/ »)۱۱٤١‏ الهاج (۳/ ۲۲۳). 

() وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن». 

(۸) انظر: المحصول (۲/ .)٥١١‏ 


4۵ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ڪڪ 
) واحتج: 
بحدیث معاذ. باهم ما كانوا يعدلون إلى الأقيسة والآراء إلا: بعد اليأس عن النصوص. 
وهو غير وارد على حل النزاع» إذ هو من التراجيح المقطوع به. 
مسألة 
الترجيح لا يجري في القطعيه : 
(أ) لأنه إن يتطرق إلى الدليل بعد التعارض» وهو غير واقع فيها. 
وأورد: 
بأن التعارض الذهني يقع فيهاء والترجيح إن) يتطرق بحسبه» آما بحسب الخارجي فغير 
(ب) القطعى لا يقبل التقويةء لأن احتال النقيض ينفى اليقين» وعدمه ينفي التقوية. 
وأورد: ) 
بأن أحد اليقينين قد يكون راجخًا. 
ورد بمنعه بحسب الحزم أو غيره» فلا يضر “. 
مسالة 
الشهور أن العقليات لا يتطرق الترجيح إليهاء وهو غير جار على إطلاقهء فإنه يجري في 
الظني والتقليدي» إن جوز ذلك فيه. نعم: القطعي منها لایقبل» لکنه غبر ختص با" . 


مسالة ) 
لترجيح بكثرة الأدلة جائز. خلاقًا للحنفية. ومن صورها الترجيح بكثرة الرواة. 


لا: 

() أن الظن قول الاک أقوی» لأنه روی أنه - عليه السلام - ل يعمل بخبر ذي 
اليدين» حتى شهد له غيره» وما ذاك إلا: لغلبة الظن بصدقهم. 

(ب) التواتر يفيد العلم» فالعدد الأقرب إليه أقوى إفادة له. 

(ج) قول الواحد يفيد قدرًا من الظن» فإذا انضم إليه غيره وجب أن يفيد زيادة عليه» وإلا: 
(۱) انظر: البرهان (۲/ (۱۱٤۳‏ الإہاج (۳/ .)۲۲٤‏ 
(۲) انظر: البرهان ( ۲/ ٤٤۱۱)ء‏ الإبہاج (۳/ ١۲۲)ء‏ المحصول (۲/ .)٥١٤‏ 
(۳) انظر: المحصول (۲/ ٤۳٥)ء‏ الإہہاح (۳/ ۲۳۰)» تیسیر التحریر .)۱١۹/۳(‏ 


.)۱١۹ /۳( لہاج (۳/ °(« تیسر التحریر‎ »)٠٥١١ انظر: اللحصول(۲/‎ )٩( 
وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ما يقول ذو اليدين؟».‎ )°( 
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لزم أن يكون الشيء مع غيره» كهو لامع غيره» وأن يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلانء 
وجواز أن لا يفيد التواتر القطع. 

(د) الغلط والنسيان وتعمد الكذب على الأكثر أبعد. 

(ه) احتراز العاقل عن كذب يعرفه غيره: أكثرء والمجموع أعظم من كل واحد منهاء فهو 
أعظم من ذلك الواحد. والأقوى يجب العمل بهء كما ني القوة المستفادة من الأدلة المختلفة. 

وکالترجيح بالقوة: 

() ولا أثر لإجاع المزيد مع المزيد عليه في محل واحد بالضرورة. 

(ب) إجاع الصحابة على الترجيح بكثرة الرواة: رد الصديتق خبر المغبرة في توريث الحدة 
حتی شهد له محمد بن مسلمة» ورد عمر خبر آي موسی في الاستئذان» حتی شهد له الخدري» 
وردا خبر عثمان فی رواه من إذنه - عليه السلام - في رد الحكم بن أبي العاص» حتى طالباه 
بمن شهد معه» ولم ینکر علیهم» فکان إجاعًا. ومنع دلالته على صورة النزاع» لاحتال أن 
يكون للتهمة. 

(ج) خالفة الدليل: خلاف الأصل» فتکثرر ها أولى. 

(د) العقلاء يذمون من عدل عن مقتضى الدليلين إلى مقتضى الواح فكذا في الشرع 
لفح 

هم: 
() قوله: (نحن نحکم بالظاهر e‏ إيماءه يلغي الزيادة ترك مقتضاه في الترجيح بالقوة 
للإجاع» أو لإجاع المزيد مع المزيد عليه» وإفادته قوة الظن. 

(ب) قياسه على البينة والفتوی. 

(ج) لو رجح بكثرة الأدلة: لا قدم خبر الواحد على الأقيسة. 

وأجيب: 


من () آنه با لأجله خص عنه الترجيح بالقوة» وهو زيادة الظن» حاصل - ههنا - فإن 


.)١۲١ /۳( انظر هذه الأدلة: ا للحصول (۲/ ١۳٥۳۷-۰٥)ء الإبہاج‎ )١( 

() وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن). انظر: الممحصول (۲/ .)٥۳١۸‏ 
() تقدم تخريجه. 

() انظر: المحصول ( ۲/ »)0٥۳۹‏ تیسبر التحریر (۳/ .)۱١۹‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ۳۹٥)ء‏ الإبہاج (۳/ ۲۳۱)ء تیسیر التحریر (۳/ .)١١۹‏ 
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قول الواحد يفيد قدرّا من الظن» والثاني يميد قدراء وهكذا حتى يحصل العلم» u‏ 
المؤثرين جتمعين في صورة الترجيح بالقوة فلا أثر له بالضرورة. 

وعن الثاني: بمنع حكم الأصل» ثم بالفرق: وهو آنه يؤدي إلى عدم فصل الخصومات› 
) وأنه يعسر على العامي الترجيح» وكذا يجوز له تقليد المغضول» ولا يجوز للمجتهد العمل 
بالمرجوح. 


وعن (ج) بمنع الملازمة إن كان أصوها متحدة وإلا: فيمنع انتفاء اللازم. 
مسالة 
إذا تعارض دليلان: فإن أمكن العمل با بوجه دون وجه» صير إليهء إذ إعمال الدليلين - 
e O ae‏ 


فن راك اللأصلية وان اتحدر 2 e,‏ ما بالتوزی": : a‏ 
ا او یصرف أحدهما إلى شيء» والآخر إلى شيء ٠‏ 

كقوله :«آلا أنبئكم بخير الشهداء ؟»قيل: بلىيارسول الله فقال: - عله 
السلام -: «أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد» إلى حقوق الله تعالى وصرف قوله: 
«ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أنيستشهد» - إلى حقوق 


(1) انظر: المحصول (۲/ ۳۸٥)ء‏ الإہہاج (۳/ ۲۳۱) تیسیں التحریر (۳/ .)۱۷١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ .)٥٤١‏ 

٠.۲۰/۳ لہاج(‎ »)٥ ٤۳ /۲( انظر: المحصول‎ )۳( 

() انظر: المحصول (۲/ ٤۳‏ ٥)ء‏ الإہہاج (۳/ .)۲٠١‏ 

.)۲۲٣/۳( انظر: المحصول (۲/ ۳٤٥)ء الإبهاج‎ )١( 

)1( أخرجه مسلم (۳/ ٣ )۱۳٤ ٤‏ کنات الأقضية ٩‏ - پاب: ا - 10 

- بو داود /٤(‏ ۱۹)۲۲ - كتاب: الأقضية ۱۳ - باب: في الشهادات .)١۹٩(‏ 

- الترمذي -۳٦٢ )٤۷۲ /٤(‏ کتاب: الشهادات -١‏ باب: الشهداء أيهم خیر  .)۲۲۹٥(‏ 

- ابن ماجه (۳/ ۱۲۹ بتحقيقي) -٠۳‏ كتاب: الأحكام ۲۸- باب: الرَّجُل عنده الشهادة» ولا يعلم بها 
صاحبها (٤٠۲۳)ء‏ مالك في الموطاً (۳/ )۷٠١‏ كتاب: الأقضية باب: ما جاء في الشهادات» أحمد في 
المسند .)١١١ ١١٠١ /٤(‏ ) 

(۷) أخحرجه البخاري (۸/ ۱۹۷ ط الشعب) ۸۳- كتاب: الأيهان والنذور» ٥٤۳ /١١(‏ فتح)» مسلم /٤(‏ 
-۲٤١ ۴۳‏ كتاب: فضائل الصحابة ۲ - باب: فضل الصحابة د ثم الذين يلونہم ثم الذين يلونهم 
۱-(۰۰۰). 

- أبو داود (/ )٤٤‏ كتاب: السنة باب: في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

- الترمذي كتاب: الفتن باب: في لزوم الجاعة -٠‏ كتاب: المناقب ٥۷‏ - باب: ما جاء في فضل من رأى 


A 
) الآدميين" وإن م يكن ذلك: فهو على أقسام:‎ 

(أ) أن يكونا معلومين عامين أو خاصين: فإن علم التاريخ: فإن تأخر أحدهما نسخ المتأخر 
المتقدم إن قبله» وإلا: تساقطاء ويرجع إلى غيرهماء ومن لا يرى نسخ الكتاب» وبالعكس: 
فيمتنع النسخ عنده فيه» و - حينئذ - يحتمل عنده التخيير أو التساقط والرجوع إلى غيرهماء كا 
سبق - في] لا یقبله. 
وإن تقارنا فحكمه التخييرء إذ تعذر الجمع» والترجيح إذا المعلوم لا يقبله» وإن كان 
بحسب الحکم» لکونه شرعیًا أو حطر . 

(ب) أن لا يعلم التاريخ: فإن قيل الحكم النسخ: رجع إلى غيرهاء إذ لا يحتمل التخيي 
لأن كل واحد منهما بجتمل أن يكون منسوخاء فتعين الرجوع إلى غيرهما. a‏ 
ا 

(ج) أن یکونا مظنو نین :فان علم تأخر أحدههما: نسخ المتأخر لمخقدم - إن قبله - وإلا: 
فالترجيح. وإن ل يعلم ذلك: فالترجيح» فيعمل بالأقوى» فإن تساويا فما سبق في التعادل. 

(د) أن يكون أحدهما معلومًاء والآخر مظنوتًاء فالعمل بالمعلوم بكل حال). 

OO E‏ مظنونين: فإن علم تأخر 
ا لحاص عن وقت العمل بالعام: نسخ الخاص العام. أو قبله فمخصصه . ومن لا جوز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب فحكمه عنده: كا سبق في تأخر عن وقت العمل . وإن 
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النبي صلل الله عليه وسلم وصحبه »)۳۸٥۹(‏ النسائي (۳/ ٤۹٤‏ الكبرى) - كتاب: القضاء -١‏ 
باب: من تبدو شهادته یمینه )٦۰۳۱(‏ » ابن ماجه (۳/ ۱۲۸ بتحقیقي) ۱۳- کتاب: الأحکام ۲۷- 
باب: كراهية الشهادة لمن لم یستشهد (۲۳۱۲› )۲۳٠٣۳‏ 

(1) انظر: المحصول ( ۲/ »)٥ ٤۲‏ الهاج ( ۳/ »)۲۲١‏ تيسير التحرير (۳/ »)۱١۷‏ التمهيد للإسنوي ص 
(۳۸۸)» المسودة ص .)١٤١(‏ 

() انظر: المیحصول (۲/ ٤٥‏ ٥)ء‏ الاح (۳/ ۲۲۸ ۲۲۹). 

(۳) انظر: المحصول (۲/ »)٤٥۷‏ الإبہاج (۳/ ۲۲۸). 

OEE »)٥ ٤۷ /۲ ( انظر: المحصول‎ )( 

() في قوله تعالی : ولا تنکځوا الْمُشر کت حی وين مع قوله: لصتن زا اوتوا ¡ لكب 4. 

() انظر: المحصول (۲/ ٤۹‏ ٥)ء‏ ایاج (۳/ ۲۲۹). 

(۷) انظر: المحصول ( ۲/ .)٠٥١١‏ 
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علم تأخر العام: فعندنا: يبني e‏ وعند الحنفية e‏ 

وإن علم تقارن): اختص العام به وفاقاء إذ لا سبيل إلى النسخ› لانتفاء شرطه» ولا إلى 
التخيير والتساقط» لاستلزامه) الترك بالدليل فتعين'. وإن لم يعلم شيء: فعندنا: يبنى العام 
عل الخاص”. وعندهم يتوقف“. 

(و) أن يكون أحدهما عامًاء والآخر خاصًاء وكان أحدهما معلومًا والآخر مظنوتًا. 

فالعمل با معلوم إلا: إذا كان المعلوم عامًاء والظنون خاصًاء وردا معّاء أو تقدم الخاص 
عليه» أو تأخر عنه» ولكنه ورد قبل حضور وقت العمل به: فإن ا لخاص يخصصه على ما سيأتي 
موا 

والصورة الأخيرة لا تستثنى من الحنفيةء لما سبق. 

(ز) آن یکون کل واحد منھ| عامًا من وجه“ دون وجه» وکانا معلومین أو مظنونین: فان 
علم تأخر أحدهما: نسخ المتأخر المتقدم عند من يقول: العام المتأخر ينسخ الخاص التقدم بل 
أولى» إذ ل يتمخض خصوص المتقدم. ومن لا يقول به فلا يليق بمذهبه ذلك» ولا 
التخصيصء» إذ لم يتمخض خصوص التأخر» حتى يخرج من المتقدم ما دخل تحته» بل يليق 
بمذهبه الترجيح على الوجه الذي يأتي. وإن لم يعلم ذلك - سواء علم المقارنة آو جهل -: 
فاللاتق با مذهبين أن يصار إلى الترجيح» لكن في المظنون بقوة الإسناد» ويكون حكم أحدهما 
شرعيًا أو حظرًا» وفي المعلوم بالثانيء إذا الحكم بذلك طريقة الاجتهادء وليس في ترجيح 
أحدهما إطراح الآخر بالكلية. بخلاف ما إذا کانا معلومین» وکانا عامین» أو خاصین» کا 


(1) انظر: البرهان ( ۲/ »)١۱١۱۹١‏ المحصول (۲/ ١١٥)ء‏ الإہاج (۲/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: تیسر التحریر .)۲٣۱/۱(‏ 

(۳) انظر: المحصول (۲/ .)٠٥١١‏ 

(6) انظر: المحصول .)٥١١/۲(‏ 

(°) انظر: المحصول (۲/ .)٥١١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ۲٥٥)ء‏ الاج (۳/ .)۲۳١‏ 

(۷) الصورة الأخيرة هي: ما إذا تأخر ا لخاص المظنون عن العام المعلوم» وهذه الصورة غير مستثناة عند الحنفية» 
لأن العام المتأخر عندهم ينسخ الخاص المتقدم» فهو التقديم للعام. انظر: أصول الس رخسي (۲/ ۲۹). 

() وذلك كقوله تعالى: #إوأن تَجْمَعُوا ّى آلْأُخْبيّن 4 مع قوله تعالى : إلا ما ملكت يَمِينك ). انظر: 
المحصول (۲/ ٥٤۸‏ -۹٤٥)ء‏ الإبہاج (۳/ .)۲۳١‏ 

.)۲۳١ /۳( الإبہاج‎ )٥٥۰ ٥٤۸/۲ ( انظر: المحصول‎ )١( 
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سبق حکمه» ون م یوجد ما یرجح به ک| سبق ني التعادل. 
وإن كان أحدهما معلومًا والآخر مظنوتا: فالعمل با لمعلوم بكل حال» لكن بطريق النسخ 
إذا علم تأخر المعلوم عند من يرى نسخ الخاص بالعام» وحيث eT‏ 
النسخ» فإنه قد ترجح المظنون عليه بسب الحكم» فيقع التعارض» وا حکم على ما سبق 
هذا ما قيل» وفيه نظرء إذ الترجيح الظني لا يعارض القطعي› ک) ی ترد تيب الأدلت فإنه إذ 
قدم ابر على القياس فلا يعارضه القاس يكون حكمه خطرًا أو غيره. 
) مسألة 
يرجح اللفبر: بكونه معلوما. وبكثرة الرواة. وعلو الإسنادء فإنه قلة الوسائط تقلل 
احتال الكذب والنسيان والسهو ونحوهاء لكنه قد يكون مرجوحا لعزة وجوده» فإن كان 
بحیث لا یعز فیکون راجحا من غر معارضته' 
ویکون راویه عدلا إن قبل رواية المستور» وتكون عدالته ظهرت بالاختيارء وتكون 
الاختيار بصحبة طويلة» ويكون عدالته بتزكية جمع عظيم» وبشهرة عدالته وثقته. فإن وجد في 
أحدهما الشهرة وني الآخر الاختيار فتعارض” . وتكون تزكيته من هو أكثر بحنًا عن أحوال 
الروات وبتزكية الرجل الأعلم والأروع» ويذكر أسباب العدالة في تزكيته ويكون رواية غير 
مبتدع» وهذا إذا لم تكن بدعته نحو: كون الكذب كفرًاء أو كبيرة. وبتزكيته بالعمل بالخبر على 
تزكيته بالرواية عنه إن جعلت الرواية تزكية وبعمل رواية» وإن تحققت العدالة بغيره» وبتزكية 
دي المنصب العلي» لأنه يمنعه من الكذب كدينه' ق 
نذبیهات : 
لو غلم حضرل کی لھا ی الروالة - واس ار اة ت زجح مل ما لین ف 
لت 
يا تم لار ب ها ا جات تيد ته علا خا 
()انظر: المحصول(۲/ ٠ (00٠‏ 
) انظر: المعتمد ( ۲/ ١1۷)ء‏ المحصول (۲/ ۳٥٥)ء‏ الاج (۳/ .)۲٣٣۳‏ 
() انظر: المحصول ( ۲/ ۳١٠٥٠)ء‏ المعتمد ( ١/٤1۷)ء‏ المسودة ص ( ۲۳۳/۲)ء e‏ 
تیسیر التحریر (۳/ .)۱١۳‏ 
() انظر: المحصول (۸/۲٥٥)ء‏ المعتمد(۲/ )٦۷١‏ الاج (۳/ ۲۳۹). 


(°) انظر: المحصول (۲/ ۵۹٥)ء‏ الإبہاج (۳/ ۲۳۷). 
() انظر: البرهان (۲/ ١۲١۱۱)ء‏ الإہاج (۳/ ۲۳۲)» المحصول .)٥١٤/۲(‏ 


۵١ 
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وبعدم رواية - فقهًا كان أو أصولًا - لأن العام إذا سمع ما لا جوز إجراؤه على ظاهر - 
بحث عنه وسال عن سبب یزیله» فیطلع على ما یزیل الإشکال. وقیل: إٍنا یرجح به فی) یروی 
بالمعنى» وأهميته ظاهرة» والجواب آظهرء إذ الإشكال غير منحصر في المعنى. وبزياداته 
كالأورع بالنسبة إلى الورع. وبعلمه بالعربيةء لتحفظه في مواضع الغلط» وإذا سمع ما لا يسوغ 
a i:‏ ویمکن أن يقال: و 
الحفظ وبزيادته. 


ويكون الراوي صاحب الواقعة» وهمذا رجح خبر عائشة وأبي رافع" (التقاء الختانين) و 
(تزويج ميمونة» وهو غير محرم)» على ما يعارضههاء لأن أبا رافع كان السفير في النكاح”". 
وبقربه من المروي عنه حاله السماع» كرواية ابن عمر: (إفراد الرسول بالحج)»ء لأنه كان تحت 
ناقته» وسمع إحرامه به" . وبكثرة غخالطته للمحدثین» وبعلمه بروایته عن شیخه» على رواية من 
يعتمد على نسخة سماعه. وبقلة الالتباس في المروی» كا إذا روى أنه شاهد زيدا ظهرًا والأخر 
روی أنه شاهده سحرًا. وبکونه ذکیًا وبزیادته» وبضبطه» وبزیادته» فان کان أحدهما آسرع 
حفظًاء وأسرع نسياتاء والآخر أبطاً حفظاء وأبطاً نسيانًا: فه) متعارضان» ويحتمل أن الثاني آولىء 
لأنه إن يروى بعد حفظه فبقاؤه أغلب على الظن» ولذا انتفاع هذا الطبع بعلمه أكثر. 

ومن هو أسرع حفظاء وأبطاً نسياتًا أولى» وعكسه آخر المراتب. ثم المراد من قلة الضبط 


() قال البلاذري في أنساب الأشراف :)٤۷۷ /١(‏ (أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» واسمه 
أسلم» وكان للعباس بن عبد المطلب فوهبه لرسول الله صل الله عليه وسلم» فلا بشره بإظهار العباس 
إسلامه» أعتقهء ووجه رسول الله صلل الله عليه وسلم أبا رافع مع زيد بن حارثة من المدينة لحمل عياله 
من مكة» وهو الذي عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبره من أثل الغابة وکانت سلمی مولاة 
رسول الله صلل الله عليه وسلم عند أي رافع» فولدت له عبيد الله بن أي رافع› کاتب علي رضي الله 
عله GS TS RS‏ وكان أبو رافع الذي بشر رسول 

ل ھی فسن آنا اا N UD‏ ا 
ا ابن حبيب في كتابه (المحر) ص 
(۱۲۸(. وابن سيد الناس في (عيون الأثر في فنون المغازي» والشائل والسیر) (۲/ ۳۹۲)» وخليفة بن 
خياط في الطبقات ص (۸). انظر: البداية والنهاية /٥(‏ ۳۱۲)» أسد الخابة /٥(‏ ۱۹۱)ء تجريد أساء 
الصحابة (۲/ )۱٦٤‏ رقم (۱۹۲۱)ء المستدرك (۳/ .»)٥۹۷‏ تہذیب التهذیب (۱۲/ ۹۲). 

(۳) انظر: المحصول .)٥٥٦/۲(‏ الإبہاج (۹/۳٣۲۳)ء‏ الأم /٠(‏ ۱۷۷)» فتح الباري (۹/ .)١٤١‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲/ ٥ ۰٩۰ ٤‏ ) كتاب: الحج» باب: في الإفراد والقران بالحج والعمرة › الدارقطني 
(۲/ ۲۳۸). کتاب: الحج» باب: المواقيت. 


0۲ 
وكثرة النسيان: أن لا ينتهي إلى حد لا تقبل معه رواية. 

وبكثرة حفظ آلفاظ الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وقوة حفظهاء وبجزم الرواية 
وبسلامة عقلهء داتا» E‏ وبتعویله على حفظه» وقیل: 
لاء إذ تطرق الخلل والخلط إلى المحفوظ أكثر من 

وبكونه من أكابر الصحابةء إذ منصبه ا يمنع من الكذب - أي" - a‏ غير 
اس - إن قبل روایته مشهورًا باسم واحد إذ يجتمل أن الآخر مجروح بالآخر. 
وبکونه معروف النسب وبکونه غير ذي رجال تلتبس آساؤهم بأسماء ضعفاء. 

وبتقدم إسلامه» إذ ظن صدقه أكثرء لأصالته فيه» وباحتال تقدمه مع القطع بانتفاء التأخر› 
وبكونه غير راو في الصبىء» وبتحمله زمان البلوغ أو الإسلام» وبعد احتمال تحمله في الصبى 
والكفر. 

النوع الخامس: الترجيح الراجع إلى زمان الرواية وتحمله الإسلاء 

وبکونه متواترًا وان قیل “الظن» لخلبته» وبكون رفعه إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - متفقا علیه» وبنسبته الحدیث اليه قولا لا اجتهاداء کا یقال: وقع بین یدیه» فلم ینکر 
عليه» ويذكر نسب الحكم الذي تضمنه الخبر وبروايته بلفظه - عليه السلام - وبكونه 
معتضدا بسباقه آو سياقه» أو حديث آخر» وبعدم إنكار راوي الأصل» وبكونه مرويًا بالعنعنة 
والآخر بالشهرةء و يإسناده إل كتاب من كتب المحدثين» وهذا أولى من الشهرة وبكونه 
مسندا إلى كتاب مشهور» وبكونه مسندا إلى الصحاح» وبقراءة الشيخ عليه ثم بقراءته عليه» ثم 
المناولة لأنها إجازة وزيادة» ثم الإجازة على الكتابة. 


الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 


(1) هذا هو النوع الثالث» وهو الترجيح الحاصل بسبب الحفظ والذكاء والضبطء وا معنى منه شدة تحفظة لا 

انظر: البرهان (۲/ ١١١١)ء‏ المعتمد (۲/ ١۷٦)ء‏ الاإبہاج ( ۳/ ۲۳۸)ء المسودة ص (۷١۳)ء‏ تيسير التحرير 
(۳/ ۳( المحصول (۲/ .)٥٥۹‏ 

() انظر: المحصول (۲/ .)٥١١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ۱٦٥)ء‏ الإہہاج (۳/ ۲۳۹)» تیسیر التحریر (۳/ .)١١۳‏ 

) العنوان من وضع المحقق. 

(°) انظر: المحصول (۲/ »)٥۹۲‏ الاج (۳/ .)۲٤١‏ 


--_ ۳ 


الفائق في أصول الفقه / الجرء الثاني 
[ترجيح الخبربكيفية الرواية ٠]‏ 

وبساعه من غير حجاب كرواية القاسم بن محمد عن عائشة: أن بريرة عتقت وكان 
زوجها عبدًاء لأنہا عمته» بخلاف من روی آنه حر فإنه سمعه من وراء حجاب» وبکون 
اوا وک و ل ا ا 

لنا: 
- أن عدالة المروي عنه في صورة الإإرسال معلومة لمن روى عنه فقط» وفي الإسناد لكل 
الرواةء لتمكنهم من البحث عنه» ورواية من ظهرت عدالته لجحمع أولى من رواية من لم تظهر 
عدالته إلا: لواحد إذ قد يخفى الحال على الواحد ويبعد ذلك على الحمع”. 

لعیسی بن آبان: 

(ً( ان اة لا زم اساد لحل رة إل الرسول ما قلع به أو قريب منه» ولیس 
ذلك في المسند. 

(ب) قال الحسن - رضي الله عنه -: (إذا حدثني نفر من أصحاب رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - بحدیث ترکتهم وقلت: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -) . 

وأجیب: ) 
عن (أ) أن ظاهره الجحزم وهو غير مراد قطعًاء فيحمل على ظنه وهو حاصل له فقطء 
بخلاف المسند: فإن الظن فيه حاصل للكل» فكان أولى. وهو الجواب عن (ب)» ويخصه: أنه 

يقتضی آن تکون مراسیله مقبولة لاغیر. 

وقد يقول به القاضي في الإسناد: العدالة معلومة لكل الرواة وني الإرسال > حصل ازم 

به» أو ظن قريب منه» فیتساویان . 


() العنوان من وضع المحقق. 

.)۲٤١١/۳( انظر : المحصول ( ۳/۲٦٥)ء المعتمد (۲/ 1۷۸)» الاج‎ )١( 

(۳) انظر: الخضول(/ )> المعتمد( ۲/ .)٦۷۷‏ 

.)٦۷۷ /١( المعتمد‎ »)٥٦٤ /۲ ( هذا هو مذهب عيسى بن أبان. انظر: الملحصول‎ )٤( 
.)٦۷۸ /۲ ( المعتمد‎ »)٥٦٤ /۲( هذا هو رأي القاضى عبد الحبار: انظر: المحصول‎ )١( 
) .)٥٠١ /۲( انظر: المحصول‎ )( 

.)٦۷۷ المعتمد(۲/‎ »)٥٠٦٠١ /۲ ( انظر: المحصول‎ )١( 

(۸) انظر: المحصول .)٥٦٦/۲(‏ 

(۹) انظر : المحصول (۲/ ٠٦٥)ء‏ المعتمد (۲/ .)٦۷۸‏ 


۴04 الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
وجوابه: منع التساوي» فإن العدالة معلومة ٤‏ صورة الإسناد بالببحث والاختيار» فكان 
الظن فيه أك “. 


0 م رجمحان الرسل إا بمح و قال الراري: قال رسول اله على اله عليه وسل قان 
إذا قال: عن رسول الله فلاء على الأظهرء لاأنه في معنی قوله: روی عن رسول الله - صلل الله 
عليه وسلم - وهو غير مقبول أو مرجوح. وهو منوع إذا كان الراوي ممن يمكن أن يرى 
المروي عنه» فإن قوله عنه ظاهر في الرواية عنه» على ما سبق في الأخبارء فهو كالمسند". 

نعم: إذا م يمكنء فلابد من واسطةء وهو غير معلوم العدالةء فلا يقبل. 

(ب) مراسيل الصحابة أولى من غيرهم» آن جعل من صور الخلاف إذ الرواية من 
غر اب الذين لا صحبة هم - نادرة. ثم مراسيل التابعينء إذ الظاهر روايتهم من الصحابة. 
ثم مراسيل آئمة النقلء وما فيه الوسائط أقل وأولى. ) 

(ج) إذا علم من حال الراوي أنه لا يروي إلا: عن عدل: فمراسيله كمسنده» وإن علم من 
حاله آنه لا يرسل إلا: إذا حصل له ظن أكثر من ظن الرواية عن عدل - فمرسله راجح على 
مسنده. 

فرع : 

رجح قوم الخبر بالذكورة والحريةء كالشهادة. وفيه نظرء إذ الحرية فيها شرط» ولا ترجح 
بالذكورة فيا تسمع فيه شهادة النساء» وني غيره فهي شرط كالحريةء فلا يتحقق اعتباره 
اا 

وبكونه مدنياء إذ الغالب عليه التأخر» وما بجتمل كونه مدنا راجح على ما لا يحتمله. 

وبوروده عند قوة الرسول - صلی الله عليه وسلم - وبكونه حتملا لذلك والآخر ورد ني 
ل SE‏ 
إسلام المتأخر» أو علم ساعه له قبل إسلامه» أ و آن آکثر ما یرویه قبل إسلامه» وحیث لا تقدم 
روايته» فرواية المتقدم أولى» لسبق إسلامه. ويكون ساع أحد الروايتين بعد إسلامه» وإسلامه 


(1) انظر: المحصول (۲/ .)٥٦٦‏ 

.)1۷۸ /۲ ( المعتمد‎ »)٨٥1۷ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

() انظر: المحصول ( ۲/ »)0٦۷‏ المعتمد ( ۲/ 1۷۸)ء ا °( 
)١(‏ انظر: المحصول (۲/ »)٥٨۸‏ الإبہاج (۳/ ٤۳‏ ۲). 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 0۵ ~~ 
مع إسلام الآخرء و يعلم أن سماعه بعده» وكذلك إذ علم آن أكثر ما يرويه كذلك. 
وبکونه مۇرسا بتاریخ مضیق» کصلاته بالناس قاعدًا“. وهم بام في مرف الذي توفي 
فیه» فیر جح على قوله: «إِذا صلى الإمام قاعدا فصلوا فود أجعین». وبکونه خاليًا عن 
التاربخ المتقدم» والآخر مقيد به. وبكونه خبر التخفيف في حادثة كان الرسول يغلظ فيها 
زجرّا هم عن العادات» لأنه أظهر تأخرًا. 

ويحتمل ترجيح الغلظ لأنه ا و فهو أظهر تأخرًا. 

وأجيب: 

بمنعه» فإن كثيرًا من التغليظات تشرع أولاء وأكثر التخفيفات آخر الأمر. 

التراجيح الراجعة إلى حال ورود الخير" 

وبورود أحد العامين على سبب» لأنه إن اختص به فظاهر بخصوصه وإلا: فكذلك» لأن 
دلالته على السبب أقوى» ولذا ل يجز تخصيصه»ء وهذا يقيد رجحانه بالنسبة إلى السبب دون 
غير . وبكونه لفظلًا والآخر فعلا. وبفصاحة لفظ ابر - إن قبل الركيك -» وبكونه 
أفصح» وقيل: لاء لأن e‏ القرآن متفاوتًا فيها. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰- کتاب: الأذان ۳۹- باب: حد المريض أن دا باب: الرجل يأتم 
بالإمام» ويأتم الناس. م( 2 کاب الصلاة -۲١‏ باب: استخلاف الإمام إذا عرض له 
عذر رقم -٩٤‏ (۰۰۰)» الترمذي (۲/ ۰۱۹7٩‏ ۱۹۷) ۲- - کتاب: الصلاة ۹۸ ۲- باب: ما جاء إذا صلى 
الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا رقم »)۳٠۲(‏ النسائي -١‏ كتاب: الإمامة -٤١‏ باب: الائتهام بمن يأتم 
بالإمام» مالك ني الموطأً(١/ )۱۷١ ۱۷١‏ ۹- كتاب: قصر الصلاة ني السفر -۲٤‏ باب: جامع الصلاة 
«(AT 1)‏ ابن ماجه (۲/ ۰۹۲ ۹۳ بتحقيقي) ه کات إقامة الصلاة والسنة فيها ٠٤١‏ - باب: ما جاء 
فی صلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم في مرضه (۱۲۳۲)» تحفة الأشراف .)٠١۹٤٥(‏ ) 

() الحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري -٠١‏ كتاب الأذان» باب: إنا جعل الإمام ليؤتم به »)٦۸۷(‏ 
مسلم (۱/ ۳۰۹) ٤‏ - کتاب: الصلاة» ۱۹- باب: اتتام ا ماموم بالإمام ۸۲- .)٤١١(‏ 

- ابو داود (۱/۱ ۰ )کات الصلاة 1۹ - باب: الإمام يصلي من قعود(ا ‏ ¥ 

- ابن ماجه ٩۷ »4٦/۲(‏ بتحقيقي) ۵ - - كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها ١٤ ٤‏ - باب: اا چ 
الإمام لیؤتم به (۱۲۳۷). 

- مالك في الموطاً (۱/ )۱۳١‏ ۸- - كتاب: صلاة الج اعة ١‏ - باب: صلاة الإ مام وهو جال (۱۷). 

- البیهقی في السنن الکبری (۲/ .)٠١٤ ١ ٠۳‏ كتاب: الصلاةء باب: صلاة المريض» الشافعي في الرسالة 
رقم (1۹۷)» تحفة الأشراف »)۱۷٠٠٦۷(‏ أحد في المسند (۳/ ١٠۲)ء .)١٤۸/١(‏ ۰ 

() العنوان من وضع المحقق. 

(©) انظر: المحصول »)٥٦۷ /۲١(‏ المسودة ص (۳۱۱)» تيسبر التحریر (۳/ ٤٦۱)ء‏ الاج (۳/ .)۲٤١‏ 


0 

وبخصوصه: 

وبکونه حقيقة» فإن غلب المجاز ففيه خلاف تقدم» وبكون الحقيقة ظاهرة معروفة» 
وبکون حقيقته متفقا عليهاء وبکونه غير مشتمل على ما هو خلاف الأصل» كالاشتراك 
والإضمارء وبكون الحقيقة شرعية أو عرفية» على ما سبق في اللغات. وهذا في لفظ واحد دل 
في أحد الخبرين على شرعي» وني الآخر على لغوي. 

فأما في لفظين: أحدهما دل على شرعي» والآخر على لخوي لم ينقله الشارع عنه» فهو أولء 
لأنه لغوية وشرعية وعرفية معّاء وبكونه مجارًا أظهر» على ما سبق في اللغات. وبكونه عامًا ل 
وا و ا 

وأورد: 

آنه خاص بالنسبة إليه» والخاص راجح. 


واجیب: 


وبکون حکم الخبر مذكورًا بعلته» أو بمعنی مناسب. وبالتنصيص على الحكم» واعتباره 
بمحل آخرء لأنه إشارة إلى علة جامعة كقوله - عليه السلام -: «أي إهاب دبغ فقد طهر») 


كالخمر يتخلل فيحل» فير جح في المشبه على قوله: «لا تنفعوا من اليتة يإهاب ولا عصب»". 


(1) انظر: المحصول (۲/ .)٥۷١‏ 

(5) ا لحدیث: صحیح: آخرجه مسلم (۱/ ۲۷۷) کتاب: الحیض ۲۷-باب: جلود اليتة باللباغ رقم .)۳۹٩(‏ 

- اپو داود کتاب: اللباس (۲۸) باب: هب .الميتة رقم. .)٤۱۲۳(‏ - النسائي )١۷۳/۷(‏ كتاب: الفرع 
والقيسرة» باب: جلود اليتةء مالك فی الموطاً (۲/ )٤۹۸‏ كتاب: الصيد -٦‏ باب: ما جاء في جلود اليتة 
حدیث (۷)» الدارمي (۲/ ۱۷ ٣)۱‏ - کتاب: الأضاحي -باب: الاستمتاع بجلود الميتة »)۱۹۸٥(‏ 
أحمد في المسند (۱/ ۲۱۹ ۲۲۷ ٠.۲۳۷‏ 

(۳) الحدیث صحیح: آخرجه أبو داود ۲٣ )۳۷۱ ۳۷۰ /٤(‏ - کتاب: ا - باب: من روی أن لا 
ينتفع بإهاب الميتة .)٤١١١(‏ 

- الترمذي ٠٥۲۱۹٩ /٤(‏ - كتاب: اللباس ۷- باب: ما جاء في جلود الميتة (۱۷۲۹)» تال آبو عیسی: هذا 

حدیث حسن . 

- النسائي (۷/ 1¥0) €١‏ ~ کات الفرع والقيسرة -١‏ کات ما يدبغ به جلود الميتة ( ۰ ) ابن ماجه 
٩ “A^ /)‏ بتحقيقي) ۳۲- كتاب: اللباس -۲١‏ باب: من قال: لا ينتفع من الميتة اهاب ولا 
عصب (۳/ .)۳١‏ 

- البيهقي )٠٤/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: في جلد الميتةء أحد في المسند »)۳٠١ /٤(‏ تحفة الأشراف 
(TTEY)‏ 


الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 


_. ۷ 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

وفي المشبه به ي تخلل الخمر» على قوله: «أرقها». وبتأکید دلالته کقوله: (أي) امرأة...) 
الحديث. فيرجح على قوله: «الأيم أحق بنفسها من وليها»- لو سلم صحته» ودلالته 
عل بالتتصيص على الحكم مع ذكر المقتضى لضده» كقوله: «كنت نهيتكم عن زيارة 


القبور.. ا N GP‏ ویکوته قروا بالچلیل 
کقوله: :من صام يوم السك فقد عَصَى أبا القاسم» ٠‏ 
ویزیادته: 


وبدلالته على الحكم لمنطوقه» او وان e‏ ی مهوم المخالفة» والا: 
e‏ عليه» أن ۰ خاصا e‏ عام 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) أخرجه آبو داود ۷- کتاب: الطلاق ۱۸- باب: في الخلع »)۲۲۲٣(‏ الترمذي ١۱-کتاب:‏ الطلاق١١-‏ 
باب: ما جاء في المختلعات »)۱١۸۷(‏ ابن ماجه (۳/ ٥۲۳‏ بتحقيقي) ۱۰ - کتاب: الطلاق -۲١‏ باب: 
كراهية الخلع للمرأة(٠٠٠٠).‏ 

(۳) الحدیث: صحیح آخر جه مسلم کتاب: النکاح» باب: استئذان الثیب »)٤۱۲۱(‏ آبو داود (۲/ 0۷۷) 1 
< کتات: النكاح -٦١‏ باب: في الثيب (۲۰۹۸)» الترمذي کتاب: النكاح» باب: استئار الثيب 
)۱۱۰۸(< النسائي (۲/ )۸٤‏ کتاب: النكاح» باب: استغذان البكر في نفسهاء > ابن ماجه (۱/ ٤۲۹‏ 
بتحقیقي) -٩‏ کتاب: النکاح ۱١‏ - باب: استشهار البكر والثيب رقم »)۱۸۷١(‏ الأيم: في الأصل من لا 
زوج هما بكرّا كانت أو ثيّا وا مراد هنا الثيب. 

وأخر جه الدارمي (۲/ ۱۳۸) كتاب: النكاح باب: استعار البكر والثيب» الدارقطني (۳/ ۲۳۹)» کتاب: 
النكاح» ابن حبان ص ۳٠٤(‏ موارد)» كتاب: النكاح باب: الاستشار. البيهقي (۷/ )١٠١‏ كتاب: 
النكاح» باب: ما جاء في نكاح الآباء الأبكار. 

(6) تقدم تخریجه. 

)٥(‏ الحدیث: صحیح: : أخرجه البخاري ۵ت کات الصيام -١١‏ باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(إذا رأيتم الملال فصوموا) ٠ ٦(‏ ۰). 

- أبو داود ۸- کتاب: الصيام» ٥‏ نات: كراهية الصوم يوم الشك (۲۳۳۲). 
-الترمذي ٦‏ - كتاب: الصو باب: ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. 

- النسائي ۲۲- كتاب: الصيام ۳۷- باب: صيام يوم الشك (۲۱۸۷). 

- ابن ماجه (۱/ ۳۰۹ بتحقيقي) ۷- كتاب: الصیام ۳- باب: ما جاء ني صيام يوم الشك »)١٠٤١(‏ تحفة 
الأشراف .)٠٠١١٤(‏ الدارمي (۲/ ۲) كتاب: الصوم» باب: في النهي عن صيام يوم الشك. 

- ابن حبان ص (۲۲۲ موارد) كتاب: الصيام» باب: النهي عن تقدم شهر رمضان بالصيام. 

() انظر: المحصول (۲/ ۷۸٥)ء‏ الإبہاج (۳/ .)۲٤۷‏ 
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دلالته قوية. 


ولذا حجيته متفق عليهاء ورجح الآخرء فإنه لا يتوقف على فهم المقصود من الحكم» 
ووجوده في محل السكوت» وبأن فائدته تأسيسية. وبكونه ياء لأن دلالته على الترك أشد من 
دلالة الأمر على الفعل ولذا اتفق على تكراره» ونقل الخلاف شاذ. وقال كثير ممن قال بعدم 
إفادة الأمر الوجوب» بإفادته التحريم ولأن المطلوب فيه دفع المفسدة» وأنه أهم من جلب 
المنفعة» ولقلة إجاله» ولسهوته الإتيان بمقتضاه» قال - صلى الله عليه وسلم -: (بعثت 
بالسمحة السهلة)“ الحديث وبكونه مبيحًا والآخر أمر: وقيل: بترجيح الأمر. 

لنا: 

(أ) أن ترجيح الأمر عليه تعطيل له» وني عكسه تأويل الأمر» فكان أولى. 

ورد: بمنع لزوم التعطيل» وهذا لأن حل الإباحة على جواز الفعل كحمل الأمر عليه 
فالتأويل لازم على التقديرين. فإن قلت: المبيح صريح قوله: أجزت لك أن تفعل وأن لا 


تفعل» ومثله لا يقبل التأويل. 
الحراب. ) 


(ب) آنه لا إجال في الإباحةء لعدم الاختلاف في معناهاء بخلاف الأمرء فكان أولى. 

(ج) العمل بالمييح يمكن على تقديرين: مساواته له» ورجحانه عليه فإن بتقدير المساواة 
يتخير بين الفعل والترك» وهو يرجح اليح ووقوع واحد من اثنين أرجح من وقوع واحد 
بعینه. وقد عرف ضعفه في التعادل. 

(د) المييح أسهل فكان أولى» للحديث". 

ومن رجح الأمر: 

(أ) أنه أحوط فيجب المصير إليه» للحديف. کک 
(ب) العمل بالأمر حل لكلام الشارع على الحكم التكليفي والشرعي دون العمل 
- بالإباحة» لما سبق» فكان أولى. وبكونه خبرًا عندما يكون الآخر أمرّا. لبعض ما سبق. ولقوة 

دلالته. ولأنه لو لم يعمل به لزم الحلف في كلام الشارع» بخلاف الأمرء فإنه لا يازم هذا 
TT TT‏ 

() وهو قوله صلى الله عليه وسلم (بعثت بالنيفية السمحة) تقدم تخريه. 

() وهو قوله صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقد تقدم تخریجه. 
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الحذور عند تركه. وبكونه مبيحًا أو خبرًا عندما يكون الآخر ياء لبعض ما سبق وبكونه 
خبرًا عندما یکون الآخر مبیځًا. وبکونه غبر دال بالاقتضاء» ویکونه دالا بالاقتضاء عندما 
يکون مارا آو إضارًا أو إشارة أو إياء أو تشبيهاء أو مفهوم خالفةء ثم الإشارة» والإياء 
والتشبيه راجح على مفهوم ا مخالفة. 

وبكونه دالا بالاقتضاء لضرورة صدق المتكلم عندما يكون الآخر كذلك» لضرورة وقوع 
الملفوظء ثم ما يكون لضرورة وقوعه عقلا على ما يكون شرعًا. والعام اللخصوص راجح 
على ا لخاص والعام لمؤولين لكثرة التخصيص» وقلة التأويل. والمقيد أولى من المطلق» ولو من 
وجه» وهو آولى من العام. 

والعام اللخصوص أولى من المطلق المؤول» وبكونه عامًا من وجه وا من وجه عندما 
یکون الآخر عامًا خصوصًاء وبکونه مطلقا ومقيدًا عندما يكون الآخر مطلقا. وبكونه نكرة 
منفيةء ثم الشرط والجزاء» ثم الجمع ا لعرف» وعموم البدل أولى من الشمول» لما فيه من 
الخصوص, واسم الجنس اعرف أو من المغرد. وبكونه غير مضطرب. 

وبكونه مشتملا على زيادة لم ينفها الآخر» کا روى أنه - عليه السلام - «كبر في العيد 
سبعًا». «وروی آنه كبر آریعًا). 

وبتأكيده بسياقه أو سباقه» وبكونه على قاعدة العربية» وبشهرة لفظه» أو معناه» وبكونه على 


)١(‏ الحديث : صحيح: أخحرجه أبو داود /١(‏ 1۸۰) ۲- كتاب: الصلاة -۲١‏ باب: التكبير في العيدين 
»))۱۱٤۹(‏ ابن ماجه (۲/ ۱۲۱ بتحقيقي) ٥‏ - كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها .)۱۲۸١(‏ 

- الدارقطنى (۲/ )٤١‏ كتاب: العيدين. الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ ٤۳‏ ۳) کتاب: الزیادات باب: 
صلاة العيدين كيف التكبير فيها. 

. البيهقى (۳/ (YA‏ کتاب: صلاة العيدين› باب: التكببر ف صلاة العيدين»› تحفة الاشراف (1۲0\ 
€A‏ 170(« الحاكم في المستدرك (۱/ ۲۹۸) كتاب: العيدينء باب: تکبیرات العیدین سوی الافتتاح. 

(۲) خر جه أبو داود (۱/ 1۸۲) ۲- كتاب: الصلاة» باب: التكبير في العيدين. 

- الطحاوي في شرح معاني الآثار »)۳٤١ ۳٤٥ /٤(‏ كتاب الزيادات» باب: صلاة العيدين. كيف التكبير 
فيها. 

- البيهقي (۳/ ۰۲۸۹ ۲۹۰) كتاب: صلاة العيدين» باب: ذكر الخر الذي روى في التكبير أربعًا. وقال 
البيهقي: (قد خحولف راوي هذا ا لحدیث في موضعین: أحدها: في رفعه. وال حر: في جواب أبي موسی. 

والمشهور في هذه القصة أ: نہم آسندوا آمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود بذلك» ولم يسنده إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم. 
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لغة قريش أو الحجازء وبكونه دالا من غير تقديم وتأخير. وبكونه ناقا وعليه الجمهور". 
وقیل: بکونه مقررًاء وهو اختیار الإماء. 

للناقل: 

(أ) أن تقديم المقرر يق يقتضي النسخ مرتين" وما قال علي أن .ذلالة الأصل مخروط 
بعدم دلالة السمع» PE BE‏ 
ثبت بدلیلین» وأنه : نسخ الأقوى بالأضعف ضعيف» لاقتضائه عدم النسخ بالكليةء ولو سلم 
فلا شاك في له لاف الأصلء لان تخیر عا كان فان من فضي آن لا کون ابرا 
الأصلية حجة. 

و- أيضًا- توقيف دلالة م على الشرط خلاف الأصل» وما ذكر من دلالة العقل 
مشروطة بعدم دلالة السمع» يقتضي أن لا يكون الحكم ثابتا إلا: بالسمعي» فلم يلزم ما ذكر. 

ثم إنه إن عنى بکونه أ قوی : أنه يقيني فممنوع» أو غيره فلا نسلم امتناعه» إذ يجوز نسخ حكم 
ثبت بخبرين أو ثلاثة من أخبار الآحاد بخبر واحد وارد بعدهاء مع أن الظن- هناك - أقوى. 
ثم إنه منقوض با إذاعلم تقدم ورود المقرر. ثم المعتبر القوة ةالحاصلة من الدلالة الشرعية عية. 

ااا ا ا 

وأورد عليه: 

وو ا ا ا ا ی ا 
يعلم من غبره» فكان أولى وستعرف ما عليه. 

(ج) الناقل فيه زيادة علم فكان أولى 1 

ورد. | 
بآن الفائدة في تقديم المقرر أكثرء لما سبق فكان أولى". 


() انظر: الهاج (۳/ ٤٤۲)ء‏ المسودة ص .)٠١(‏ 
) انظر: المحصول (۲/ ۷۹٥)ء‏ الإبہاج (۳/ .)۲٤۹‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ۷۹٥)ء‏ الإبہاج .)۲٤۹/۳(‏ 
() انظر: المحصول (۲/ .)٠١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ١۸٥)ء‏ الهاج (۳/ .)۲٠١‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ١۸٥)ء‏ الإبہاج (۳/ .)۲٠١‏ 
(۷) انظر: المحصول (۸۰/۲٥)ء‏ الهاج (۳/ .)۲٤۹‏ 
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للمقرر: | 
أنه لو تقدم على الناقل لكان وروده حيث يستقل العقل بمعرفة حكمه» ولو تأخر عنه لورد 
في حل الحاجة» فكان أولى. 
وأجيب: 


بمنع استقلال العقل بمعرفته - حينئذ - وهذا لأن العقل لا يستقل بمعرفة كونه شرعياء 
وهو إنا يصير شرعيًا بتقريره» فلم يكن وارد حيث لا يحتاج إليه» لأن الجواز ا مكيف بكونه 
شرعيًا غير معلوم بالعقل» وإن کان صله معلومًا به. 

ثم كونه واردا حيث لا بحتاج إليه لا يعارض مفسدة زيادة النسخ» > فكان الناقل أولى› دفعًا 
لزيادة ا مفسدة". ثم قال القاضي عبد الجبار: هذا ليس من باب الترجيح: 

(أ) لأنا نعمل بالناقل على أنه ناسخ. ) 

(ب) ولانه لو كان ترجيًا لوجب العمل بالمقرر عند عدم الناقلء والعمل بالأصل - إذ 
ذاك... 

وأجيب: 

عن (أ) أنا لا نقطع بالتأخر ليكون نسخا. 

وعن (ب) بمنع انتفاء اللازم» فإن العمل - إذ ذاك - بالمقرر» حتی جعل حکمه شرعیا - 
لا يصح رفعه» إلا: بها يصح به النسخ وبكونه مثبتا عند الفقهاء. E OEY‏ 
وقیل: إن ذكر لفظًا معتاء النفي فهما سواء وإن نفي العمل أو القول صرياء كقوله: : | يفعلء 
أو م يقلء فا ثبت . عبد الجبار: إذا كانا شرعيين فه سواء مطلقاء كا إذا اقتضيا الؤجوب 
والإباحة» حيث يقتضي العقل الحظرء أو أو الحظر والإباحة حيث يقتضي العقل الوجوب» أو 
الوجوب والحظر» حيث يقتضي العقل الإباحة “. وهو غبر مستقیم على رأیناء إذ لا حکم 


.)۲١۹ /۳( انظر: المحصول (۲/ ۸۰٥)ء الإہاج‎ )١( 

(۲) انظر: المحصول (۲/ .)٥۸۲‏ 

(۳) انظر: المحصول (۲/ .)٥٠۳‏ 

.)۲٠١۲ /۳( الاج‎ »)٦۸١ المعتمد(۲/‎ »)٠٠٠١ /۲( انظر: البرهان‎ )٤( 
.)۲١۲ /۳( انظر: المعتمد (۳/ 1۸۱)» الهاج‎ )١( 

() انظر: البرهان (۲/ ۱۲۰۰ء ۱۲۰۱)ء الهاج (۳/ .)۲١۲‏ 

(۷) انظر: اللحصول (۲/ ١١٥)ء‏ المعتمد (۲/ 1۸۲)ء الهاج (۳/ .)۲١۲‏ 
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للعقلء ولا على رمم إذ فرض حيث يقضي العقل فيه بحكم غير حكمهاء و - حينئل - 
ينبغي أن يرجح ما فيه النقل أكثر أو التقرير على ما يرى من ترجيح الناقل أو المقرر”. نعم 
يستقيم ذلك على رأيهم في امال الأخيرء لتساوي جهتي النقل والتقرير فيه» ويستقيم - أيصًا 
- الحکم بتساوي »اء حيث لا يقضي العقل فيه بشیء کا هو على رین . 

وفي الأمثلة نظر من وجه آخرء وهو أنه ليس المراد من كونه خبر نفي: أن يبقى مقتضاء 
الآخرء وإن كان ضمتاء وإلا: لكان كل خبرين ختلفين كذلك» بل المراد منه: أن ينفي الحكم 
بصراحته» كا أورد لذلك مثالا: من أنه عليه السلام e‏ داخل الكعبة». وروی 
الآخر: «أنه ما صلى»» ودليله على المسألة - على ما يذكر - يشر إلى هذاء و - حينعذ - لا 
تصح الأمثلة. 

ثم احتج القاضي على تساويم|: أن ا ثبت معه زيادة علم» والثاني متأكد بالأصل فاستويا. 

وأجيب: 

بمنع التساوي» فإن اشتماله على زيادة علم راجح» إذ نسيان ما جرى» والذهول عنه» أقرب 
من تخيل ما م بجر جاريًا. 

ومن قدم الناي: 

ن تیر وروده بعد لیت ینید فاد امیسیق وعکسه ینید تایدیت فکانالارل اول 


(1) انظر: المحصول ( ۲/ ٤۸٥)ء‏ المعتمد ( ۲/ .)٦۸۳‏ 

٠ (1۸۲/۲0 انظر: المعتمد‎ )١( 

(۳) تقدم تخریجه. | 

)٤(‏ الحدیث: متفق عليه» عن ابن عباس قال: « ها دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت دعا في نواحيه 
کلهاء ول یصل حتی خرج منه» فلا خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة» وقال: هذه القبلة». 

أخرجه: البخاري كتاب: الصلاةت باب: قول الله تعال: دوا ین سام عت مضل 4 كناب الح پاب: 
من كبر في نواحي الكعبة وکتاب: المغازي» پاب: ركز النبي صل اله عليه وسلم -الراية يوم الفتح. 

- مسلم کتاب: الحج» > پاب: : استحباب دخول الكعبة للحاج ولغيره والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها 
کلها. ) 

- آبو داود (۲/ ° كتاب: المناسك» باب: الصلاة في الكعبة. 

-الترمذي کتاب: الحج» باب: ما جاء في الصلاة في الكعبة قال ابن عباس: م يصل» ولکنه کر. 

- النسائي /٥(‏ ۲۱۸) كتاب: المناسك (الحج)» باب: مواضع الصلاة في البیت» البيهقي (۲/ ۰۳۲۸ ۳۲۹) 
كتاب: الصلاة» باب: الصلاة ني الكعبة. 

(°) انظر: المحصول ( ۲/ ٥۸٤‏ ١۸٥)ء‏ المعتمد (۲/ .)٦۸۲‏ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۲ _. 
وأجيب: 
بمنع أنه يفيد تأكيديةء فإنه كون النفي شرعيًا وهو غير حاصل قبل. 
ومن فصل: 
فإنه: إن نفی صر عا - قولا أو فعلا - فالبت أولى» لزيادة العلي >I‏ فھ) سواء» لأن کل 
ak‏ 


TPO‏ والنافي ليس كذلك» فكان أولى» لما سبق غير مرة. 

PPE PTE 

بالذات» بل a‏ لي ت تترتب ا وكذلك الحكمة التي تتر ترد تب على النفي مقصودة 

بالذات» فلا فرق. وفيه| نظر» من حيث إن ذلك غير لازم في جميع صور النفي» وبان عدم 

الفرق بينها من ذلك الوجه لا یتقضی عدمه من وجه آخر» وهو حاصل یعرف بآدنی تأمل. 
وبكونه خر حظر عندما يكون الآخر إباحةء إذا كانا شر عيبن عند الإمام أحمد والكرخي 
(Dı :‏ . & (۲ 

والرازي» وكثير من الفقهاء. قال أبو هاشم وعیسی بن آبان: إا سواء ٩‏ 
للأولين: | 

.)۲٠١۲ /۳( الإبہاج‎ ETE 

.)۲٠١ /۳( الهاج‎ ء)1۸٥‎ /١( المعتمد‎ »)٨١۷ /۲ ( انظر: المحصول‎ )١( 

(۳) انظر: المحصول (۲/ ۸۷٨)»ء‏ المعتمد (۲/ ١۸٦)ء‏ الإبہاج (۳/ ۰(. 

(6) قال البيهقي: Cy‏ وقال الحافظ العراقي: . 
أجد له أصاد وأدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول في) لا أصل له. انظر: الإبہاج (۳/ »)۲٠١‏ 
كشف الخفاء للعجلون (۲/ »)٠١١‏ تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (۲/ ٠۷‏ ۳( 

.)٠٤١١( باب: القنوت في الوتر‎ - ١ كتاب: الصلاة‎ -۲)٦۳ /۲( أخر جه آبو داود‎ )٥( 

-الترمذي (۲/ ۰۳۲۸ ۹ ) ۲- كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في القنوت في الوتر .)٤٦٤(‏ 

-ابن ماجه -١‏ كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها -١١١‏ باب: ما جاء في القنوت في الوتر »)١١١۸(‏ الحاكم 


)۱۷١ /۳(‏ كتاب: معرفة الصحابة» ابن الأعرابي في معجم شيوخه (۲/ ٤٤١‏ بتحقيقي)» البيهقي رقم 
/Y) «((YTE)‏ °4( 


_ الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ ٤ 
يؤكل» أو ما جهل حالهء ككونه مذبوحًا أو ميتةء وما نحن فيه ليس كذلك. قلت: كون ذلك‎ 
مراد لا يقتضي عدم إرادة غيره» وإِن عنى به أنه كل الراد: فممنوع» ثم لا نسلم أن ما نحن فيه‎ 
لیس کذلك» لأن حرمة تينك الجهتين بتحريم الشارع» فإذا كان اجتهاعه) في الشيء موجبًا‎ 
للحرمة فكذا اجتماع الخبرين» بل أولىء لأصالته|.‎ 

لايقال: الفرق» وهو: ان هتن الل وا لر ما اشاس انان تخا ق الشیء اف ری بان 
ذلك غير حاصل في كل الصورء كا ني جهول الحال» فإنه م يتحقق فيه الذبح والموت معًا. 

فلو قیل: الموجب لذلك کونه مشکوکا فیه» وهو حاصل فيه - لقیل مثله في الخبرین» فان 
اموجب لذلك كونه مقولًا فيه بالحرمة والإباحة وهو حاصل فيه. 

(ب) قال عثان - رضي الله عنه - في الأختين المملوكتين: (أحلته آية وحرمتها آية 
والتحريم أولى)» واشتهر ذلك منه» ول ینکر فكان إجاعًا. 

(ج) أن من طلق إحدى نسائه» أو أعتق إحدى إمائه» ونسى عينه] - حرم عليه الكل 
فكذا ما نحن فيه» بجامع أن تغليب الحرمة على ا لحل يدفع ظن ضرر العقاب عن النفس. 

(د) أن ترك لماح أولى من فعل وا فالتحريم أحوط» وأما الخطاً في الاعتقاد 
فمشة ك° 

للآخرين: 

(i)‏ اا ا و ا بخلاف 
عکسه» فکان أو . 

(ب) کون باځا من تخیر معلوم حرست من اهي لیس کذاك. دده پین عامل 
E DS‏ 


وأجيب: 


ع( أنه مبني على وجوب رعاية الملصالح» ثم بمنع أنه م يقطع بفوات مصلحة الحظرء 


)١(‏ أخرجه البيهقي (۷/ »)٠١۳‏ كتاب: النكاح» باب: ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين» وبين المرأةت 
وابنتها في الوطء بملك الیمین» عبد الرزاق في مصنفه (/ ۲۷۲) كتاب: النكاح» باب: ما نکح 
آباژکم. 

وانظر: تفسير الطبري ٤۲۳/۹‏ فتح القدير للشوكاني »)٤ ٤۷ /١(‏ اكام القرآن لجصاص (۲/ ¥4( 
التفسير الكبير للرازي »)۳٠١/٠١(‏ الكشاف للزخشري .)٥۱۸/١(‏ 

انظر: المحصول (۲/ 0۸۷- »)٥۸۹‏ ا لمعتمد (۲/ 1۸1)ء الاج (۳/ .)۲٠١‏ 

() انظر: المعتمد ( ۲/ .)٦۸٩٥‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۳۵ 
إن مصلحته غير مصلحة الترك ثم إنه متناقض» لأنه لا يعمل بمقتضى الإباحة إلا: : ولیس 
في الفعل والترك مفسدة ولا مصلحة فيمتنع أن يقال: إنه تحصل تلك المصلحة بتركه. 
الكراهة والندب والوجوب» للاحتياط» ولكون دفع المفسدة أهم من جلب المصلحة» وبكون 
الترك أسهل من الفعل» فكان أولى» للنصوص النافية للحرج والمشقة. 

وخر الوجوب أولى من الثلاثةء للاحتياط ولشدة اهتام الشارع به ولكون الداعية إلى 
فعله أكثرء لا في تركه من العقاب» وني فعله من الأجر الجزيل فكان أفضى إلى الوقوع. وخر 
الكراهة أولى من الندب. وخبر الندب أولى من المباح» لبعض ما سبتق. وقيل: المباح لتأييده 
بالأصل وكثرته» وسهولته. وبکونه معقول العنى؛ لأنه أفضى إلى او وغبر معقول 
العنی» وإن کان أكثر ثوابًا؛ لكونه أشق ى على النفس» لكن اعتبار كونه أفضى إلى الوقوع أولىء 
لكونه مقصود الشارع؛ وبكونه مفيدًا للحكمين» لزيادة الفائدة. مثبتا للطلاق 

والعتاق» وهو اختيار الكرخي» لكونه موافقا الأصل. وقيل يتساويان» لأن الأخر ناف. 
وقيل: الثانى أوى”"» لأنه على وفق الدليل الشرعي» المقتضي لصحة النكاح» وثبوت ملك 

اليمين. وبكونه مفيدًا للحكم الوضعي بالنسبة إلى التكليفي» لأنه لا يتوقف على ما يتوقف 

هو عليه» من أهلية المخاطب وتمكنه من الفعل. وقيل التكليفى أولى» لأنه أكثر» ومقصود 

الذات. وبکونه نافًا للحدود والقصاص. 

(أ) لقوله - عليه السلام -: «لاضرر...». 
اراو هات . 

.)١۷۹ /۲ انظر: المعتمد(‎ )١( 

(۳) انظر: اللحصول ( ۲/ ۸۹٨)ء‏ المعتمد ( ٤/۲‏ ٠٠٦)»ء‏ الاج .)۲١٠۱/۳(‏ 

(۳) عن عبادة بن الصامت: (لا ضرر ولا ضرار)» آخرجه ابن ماجه (۳/ ۱۱۷ بتحقیقي) ۱۳ - کتاب: 
الأحكام ۱۷- باب: : من بنی في حقه ما یضر بجاره رقم (' ° «(YT‏ الحاكم في المستدرك )٥۸/۲(‏ 
کنات البيوع» عن آبي سعيد الخدري. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم» ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي. 

- وعن ابن عباس» أخرجه ابن ماجه (۳/ ۱۱۷ بتحقيقي) ۳ کتات: الأحكام -١۷‏ باب: شن ن ف 
حقه ما یضر بجاره »)۲۳٤۱(‏ أحمد في المسند «(TTY /0) »)۳١۳ /١(‏ الدارقطني (YYA ›۲۲۷ /٤(‏ 
کتاب: الأقضية› مالك في الموطاً (۲/ ۷ ۲ کات: الأقضية -۲١‏ باب: ا ا 


.)٠١٠١( تحفة الأشراف‎ )۳١( 
عن عائشة‎ )٠٤١٤( کات الحدود ۲- = بات: ما جاء في درء الحدود‎ ٠١ )۲٠ /۳( آخرجه الترمذي‎ )6( 


س ۳ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 

لا يقال: الدرء بعد الثبوت» أو بعد وجوب المقتضى له» والنفي أعم» فالدليل خاص 
والمدعي عام» - لأنا نقيس ذلك عليه بالطريق الأول. 

(ب) أنه يسقط بتعارض البينتين مع ثبوته في أصل الشرع» فسقوطه بتعارض الخبرين مع 
آنه م یسبق له ثبوت فيه - أولى. 

وأورد عليه: 

نه لا نزاع في سقوطه» لكنه بالبقاء على العدم الأصلي عند تعارض الخبرين» فليس فيه 
دلالة على تقديم النانيء وإنا يكون تقديًا له أن لو صار ذلك النفي شرعياء لا يرفع (إلا: با 
يرفع الشرعي» وهو ممنوع. 

(ج) أنه متأید بالأصل فکان رجہ( 

وبكونه أخف» للنصوص النافية للحرج» والمشقةء والإلحاق بالأغلب» ولكونه تعاى 
بحا وزرا ان مید رماع ات بی ا یکافیم بالد ات 

وقيل: بعكسه. لقوله: (الحق نقیل قوي» والباطل خفيف وبي) . وبان ثوابه أکثرء وأنه 
أظهر تأخرًا.  ٠0‏ 

أجيب: 

بأن الكلية " لا تنعكس كنفسهاء ون اعتبار غرض الشارع أولى» فإن الأحف أفضى 
إلى الوقوع. وبمنع أ نه أظهر فإنه کان - عليه السلام - يشدد في الأمر. القطع المآلوف. وبکونه 
عا لا تعم به البلوى بالنسبة إل ما تعم به البلوى» n‏ 
وبکونه موافقا لدلیل آخر» من كتاب أو سنة أو قياس. 


انفرد به: تحفة الأشراف »)۱١1۸۹(‏ الحاكم في المستدرك )۳۸١ /٤(‏ كتاب: الحدود وقال النسائي: في 
إسناده: دوقو البیهقي (۸/ »)۲۳٤‏ (۱۲۳/۹)» البغوي في شرح السنة /٠١(‏ 
°(« ا لخطیب في تاریخ بغداد /٥(‏ ۳۳۱). 

() انظر: المحصول (۲/ ۰) المعتمد(۲/ 1۸۳)ء الهاج (۳/ .)۲٣۲‏ 

قال الحجلوني في [كشف الخفاء ]٤۳٤ /١(‏ رقم :)١٠٠١(‏ الحق ثقيل: رواه ابن عبد البر. وزاد فمن 
فصر عنه عجز» ومن جاوز ظلم» ومن انتهى إليه فقد اكتفى. قال ابن عبد البر: ويروي هذا المجاشع بن 
نهشل. 

قال: وعن النبي صلی الله عليه وسلم: (ا لح ثقیل رحم الله عمر بن ا لخطاب. تر که احق لیس له صدیق) نقله 
ابن مقلح في الآداب. 

() انظر: البرهان (۲/ »)٠٠٠١‏ المحصول ( ۲/ »)٥۸۳‏ المعتمد (۲/ .)1۸١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۷ ہہ 

وبكونه غير متروك العمل من الصحابة» أو من راويهء أ ومن ا ا أو أكثر الأمة» 
والخر لا جوز أن يخفى عليهم» a‏ فلا أقل من المرجوحية. 

وقیل: لا يرجح به» لأن ما لیس بدلیل لا يرجح به . وبکونه معتضدًا براجح» وبکونه 
غير مؤول بتأویل مرجوح. وبکونه ا وعلته» أو على الحكم بالنسبة إلى ما ذكر 
فيه العلة فقط. 

وقيل: بتساويي)ا» لا لكل واحد منهها من المرجحية. وبكونه دالا على الحكم بصيغة 
الإخباء وبخطاب مشافهةء لكن بالنسبة إلى المخاطبينء أما بالنسبة إلى غير المشافهة أولىء لأنه 
غبر ختلف في تخصیصه. وبکونه غبر ختلف فيه في تطرق النسخ إليه» وبكونه غير قابل له 
وبکونه لو م يعمل ب به لتعطل بالكلية. وبکونه قصد به بیان الحکم» کقوله: (آی] إهاب دبغ فقد 
طهر) فإن دلالته على الطهارة راجحة على دلالة قوله: (نمى عن افتراش جلود السباع) 
عل نجاسته» وکقوله تعای: لوان تَجْمَعُوا بے الأخَتيْن إلا ما قذ سََفَ ) [الساء: آية٣۲]‏ 
ا ما ملگٽ يشڪ [النساء: آبة٤۲].‏ ويكونه على وفق الاحتياط أو أقرب منه. وبكونه 
لا وجب غتام مص الفا كسار عدت غ 

وبکونه متضمتا لا ظهر تأثیره في الحکم» کا روی 8 أعتقت تحت عبد» وروى آنا 
أعتقت تحت حر» فإن ضرر الرق قد ظهر تأثبر اا 

وبكونه مقترلًا بتفسير الراوي» وبتلقي الأمة بالقبول 

بيه : 


0% 


آنه (قد) يقع التعارض بين هذه الوجوه وبين كمياتها وكيفياتها فالمتبع ما أفاد زيادة 


.)۲٠١۳ /۳( المعتمد(۲/ ١٦)ء الاج‎ »)٨۹۲ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

(۲) خر جه آبو داود /٤(‏ 1۹) کتاب: اللباس» باب: جلود النمور والسباع »)٤۱۳۲(‏ الترمذي )۲٤١۱/٤(‏ 
کتاب: اللباس ۳۲- باب: ما جاء في النهي عن جلود السباع (* -۱1۷۷1). 

-النسائي (۷/ ٩‏ کاب: القرع والعتيرة» باب: النهي عن الانتفاع بجلود السباع. 

- الدارمي (۲/ -٦ )۱١١‏ كتاب: الأضاحي ۱۹- باب: اا و ا ا ف أحمد في 

.)۷١ »۷ ٤ /٠( المسند‎ 

(۳) تقدم تخریجه. 

() انظر: المستصفی (۲/ ۳۹۷). 

() انظر: الإمہاج (۳/ ۳٠۲)ء‏ المسودة ص »)۳۰٦(‏ تيسیر التحریر (۳/ »)۱١۷‏ المستصفی (۲/ .)١۹۷‏ 


A 


5 


الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني __ 


مسألة 
يترجح الإ جاع على النص» لعدم تطرق النسخ إليه. ويمكن ترجيحه عليه» لأصالته. وعلى 
الإجاع الآخر بكونه قطعياء وبزيادة إفادته الظن» وبكونه إجاع الصحابة وليته غير خاف» أو 
لتابعين» لقوله: (خير القرون....) الحديث”» ولا يخفى الكلام في بقية الإجماعات مما 
س 0. 
مسألة 
يرجح القیاس بكون علته وصمًا حقيقيً“) لكونه متفقا عليه» ولأنه أشبه بالعلل العقلية. 
ثم بکونها حكمةء لأنها الداعي إلى الحكم» ولأن التعليل بها علة بنفس المؤثر» والعدم علة 
لسبب أشتماها عليهاء وهذا وإن اقتضى رجحها على الحقيقي» لكن الحقيقي يترجح عليها 
بانضباطه» ومذا کان متفقًا عليه والعدم ينضبط بالنسبة إلى الوجود» والإضافي عدمي» وإن 
جعل وجودیا فهو کالحکم الشرعي علة بمعنى الأمارة» والتعليل بالعلة بمعنى الحكمة أولى 
منها بمعنى الإمارة» والتقديري عدمي» ولأا أشبه بالعلل العقلية. ثم بكونها عدمًاء لأنه 
آشبه بالأمور الحقيقية» وبالعلل العقلية ولكونه مناسباء والحكم الشرعي والإضافي 
والتقديري ليس كذلك”. 
وقيل: الحكم الشرعي أولى منهء لأنه أشبه بالوجود. 


وأجيب: 


” 


بمنعه» لاأنه اعتباري» وهذا آجاز تبدها بالأشخاص والأزمان وفيه نظر لا من جهة أنه آیل 


() انظر: المحصول (۱/ »)٥۹۲‏ لہاج (۳/ .)۲٠۳‏ 

آخرجه الترمذي -۳٤‏ کتاب: الفتن ٤٥‏ - باب: ما جاء في القرن الثالث رقم (۲۲۲۲) عن عمر بن 
حصن قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير آمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونمم) 
وأخرجه في موضع ثان الترمذي -۳٦‏ = کات الشهادات باب )٤(‏ رقم (۲ ٣‏ عن عمران بن حصين 
وقال: هذا حديث غريب» وقال عن الرواية الأولى: هذا حديث حسن صحيح » وأخرجه الخطيب في 
تاریخ بغداد (۲/ .)٥۳‏ وانظر: فتح الباري )1/۷( (۱۳/ ۱ تلخیص ابر ٤ /٤(‏ ۲۰)» تفسبر 
ابن کشر (۷/ .)٤۹۳‏ 

() انظر: البرهان (۲/ ۹١١۱١)ء‏ المستصفی (۲/ ۳۹۲). 

() انظر: المحصول (۲/ ٩۹٥)ء‏ الإہاج (۳/ .)١٤١‏ 

.)۲١ ٤ /۳( انظر: اللحصول ( ۲/ ۷ اوباج‎ )٩( 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۹ ___ 
إلى الكلام» وهو وجودي' . ثم الإضاني ي إن جعل وجودياء وهذا إن ل بعل الحكم الشرعي 
وجودیا وإلا: فلا بظهر ترجحه و للكثرة» ولتلازم بعضه للبعض ٠‏ 
ثم الحكم الشرعي»! إذ التقديري عدمي وفاقاء نادر. 

وتعليل الوجودي بالوجودي أولى من الأقسام الثلاثة الباقية» لأن العلمية والمعلومية 
وجوديتان» ولأني] أشبه بالعلل العقليةء وللاتفاق عليه. ثم مقابلة للمشاهبة. 

وفيه نظر, إذ مخالفة الأصل فيه أكثر من الباقين . 

ثم تعليل العدمي بالوجودي لحصول الأشرف في الأشرف» ولأن في عكسه جعل العدم 
علة الوجود. 

وقیل: 

وبكو نها مفردة للاتفاق عليه» ولكثرة احتمال وجودهاء وقلة احتال تطرق العدم إليها. 

وبكونها بمعنى الباعث لكونه متفقًا عليه» ولكثرة قبول الطباع (له)» ولسهولة فعله - إذ 
فاك 

وبكونها معلومة الوجود» والترجيح بكونا بديية ا - فيه خحلاف» مبني على تطرق 
الترجيح إلى اليقينيات 

وبكون ظن عليتها أكثر» وقد يكون ذلك لقلة مقدماته“ 

ولرجحان دليل عليتهاء ف) هو نص في العلية راجح على ما هو ظاهر فيها وهما راجحان 
على الطرق العقلية. 

وكذا الإي)ءات عند من لا يشترط المناسبة في الموماً إليه» ومن شرط فاللائق بمذهبه ترجح 
(على) المناسبة عليهاء لأنا تستقل دونا. 


.)۲١٤ /۳( انظر: المحصول (۲/ ۹۷٥)ء الهاج‎ )١( 

(۳) انظر: المحصول (۲/ .)٥۹۷‏ 

(۳) انظر: المحصول ( ۲/ »)٥۹۸‏ لہاج .)۲١٠٦/۳(‏ 

.)٠٠٠١ /۳( انظر: المحصول ( ۲/ ۹۸٥)ء الهاج‎ )١( 

.)٠٠١ /۲( المستصفى‎ »)٠١٤١ /۲( انظر: المحصول (۲/ ١۹٨)ء المعتمد‎ )١( 
.)٥۹۹ /۲( انظر: المحصول‎ )( 

(۷)انظر: المحصول .)٥۹۹/۲(‏ 

.)۲١١ /۳( الهاج‎ »)٠١ ٤/۲ ( انظر: المحصول‎ )۸( 


۳۷۰ الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
ت 0 م JRE 2 a‏ 
ونقل الإمام الإجاع” “في ترجحها على الطرق العقلية مطلقًاء لكن أبدى فيه نظرًا» يدل 
(على ما ذكرنا وإن كان فا أبدى من النظر: نظر) على ما ذكرنا في (النهاية). 
ثم إن تشترط المناسبة في المومأً إليهء فا اتصف بها أولى من غيره» وإنا الراجح بشرط 
ن e‏ ۶ ۳ 
تساوي| وإلا: فتعارض. والنظر في نفس الإيماء أولى من دليله". 
() لأنها عله لعلية العلةء فتأثيرها ها لا لدورانهء فإنه أمارة العلية» ولأنه يوجد بدو ناء ك 


من الدوران. 

(ب) أن ظن العلية فيها أكثر للاستقراء» فكانت أولى. وقيل: الدوران أول. 

(أ) لأن المضطرد المنعكس آشبه بالعلل العقلية» وصحته مجمع عليها. 

وأجيب: 
(ب) علل الشرع معرفات» والطرد والعكس أدخل في التعريف منها عن (أ): بمدى 
وجوب العكس في العقليةء وقد عرف سنده ثم لا نسلم أن الأشبه بها أولىء فإن العقلية 
موجهةء والشرعية معرفة أو داعية» ومع الفرق لا يمكن اعتبار أحدهما بالآخرء والإجاع إن 
هو في مطرد منعکس مناسب» والکلام ني مناسب غیر مطرد منعکس» وني منعکس مطرد 
غير مناسب» وترجحه عليه منوع» وهذا لأن الطرد غير معتبر والعكس غير واجب» ومقتضى 
هذا: أن لا يكون الدوران حجةء ترك العمل في الخالي عن امعارض فيبقى على الأصل في 
غيره» لأنه غيره» ثم المناسب - أيصًا - مجمع عليه بين القائسين. 

وعن (ب): بمنعه» فإنه إذا كانت منضبطة بوصف كانت مناسبة ومعرفته» ثم هو معارض 
لفوائدها. والمناسب أولى من التأثيرء لأن تأثرها لنفسهاء وتأثر المؤثر بواسطة» فكانت أرل» 
ولأنه مفتقر إليها من غير عكس. 

والمناسبة أولى من السبر الظني الذي جيع مقدماته ظنية فإن كان البعض قطعيًا: فذلك 


()انظر: المحصول( (١٠٠/۲‏ 

انظر: المحصول .)٠١٦/۲(‏ 

() انظر: نهاية الوصول (۳/ .)١١١‏ 

() انظر: اللحصول (۲/ ۷٠٦)ء‏ الهاج (۳/ .)٠١۷‏ 
() انظر: المحصول .)٠٠۰۸/۲(‏ 

.)1١۰۸/۲ ( انظر:المحصول‎ )( 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
يختلف بحسب كثرة إفادة الظن وقلته» فإن تساويا فيه تساويا. 

وقیل: 

امناسبة أولى: نظرًا إلى أن نوعها راجح على نوعه. ثم الدليل على رجحانها على الظني: 

(أ) أنه يفتقر إل ثلاث مقدمات» وليس الدال عليها قطعيً“. وإلا: لكان قطعيًا وليس 
كلامنا فيه» وهو: إمّا ا مناسبة أو غيرها. 

والمناسبة المستقلة أولى من غبر المستقلةء وغيرها: إما عقلي أو غيره» وهي أولى من العقلي 
بأسرهاء مع أا وحدها كافية» وكذا من غيره» إياء كان أو غيره» لقلة مقدماتها وكثرة السبر 
مع مقدمات ذلك الدليل. 

(ب) القياس بخص به العام» وإن كان مقطوع المتن» فإذا قدم على العام» فلن يقدم السبر 
بالطريق الأولى. 

وزیف: 

بأن ذلك لصو صه» وما نحن فيه ليس كذلك. 


(ج) الاستدلال له بالمناسبة على العلية: استد لال ا به العلية عليهاء والسر لیس کذلك» 
۳ 


فھی آولی 

وقیل: 

السبر أولى» لأنه يفيد مع ظن العلية نفي المعارض» وهي ليست كذلك. 

وأجيب: ) 

بمنع أن ذلك يوجب الترجيح» وهذا لأنه لا يفيد قوة في العلة بل هو خارج عنهاء سلمنا 
لكن عند تساوي الظن بالعليةء وهو منوع» ثم إن هذه الفائدة معارضة بفوائد المناسبةء 
والترجيح معنا لأنها متعددة. 

ومنه يعرف أن المناسبة راجحة على بقية الطرق. ثم الناسبات يترجح بعضها على بعض» 
فأعلاها: التي في محل الضرورة» ثم ما هي من كمالاتماء ثم التي في حل الحاجة» ثم كما لاتها. ثم 
التي ني حل الزينة والتتمة“. وني كل نوع من الأنواع مراتب: فأعلاها: المراتب الضرورية: 
حفظ الدين: إذ به تحصل السعادة الأبديةء ثم حفظ النفس. 
)١(‏ انظر: المحصول(۲/ .)١١٠١‏ 


(۲) انظر: المحصول .)١١١/۲(‏ 
(۳) انظر: المحصول ( ۲/ ١١٦)ء‏ الإبہاج (۳/ .)۲١۷‏ 


_ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ V۲ 
ولا نسلم أن حفظ الدين حض حت الله» بل فيه حق الله وحق العبده إذ به السعادة الأبدية.‎ 
) وحفظ نفسه وماله.‎ 
ولو سلم فحق الادمي إن يقدم على حق الله تعالى في فروع الشرع» دون أصولهء وإنا يقتل‎ 
الشخص قصاصاء لا ارتدادًا عند المزاحمة لأن المقصود منه - وهو إعدام النفس الخبيثة‎ 
الرتكبة على الجريمة العظيمة زجرًا لغيره عن مثلها - حاصل مع حصول التشفي لأولياء‎ 
امقتول» ولو قتل ارتدادا م بحصل هذا المقصودء فكان قتله قصاصًا أولى“.‎ 
ig LPO E 
۲ 
ر‎ 
الثاني والثالث متعارضان".‎ 
وا لجنس الأقرب أقدم» والحلى أولى من غيره» وكل ما فيه الحاجة أمس فهو أولىي» وكذا نما‎ 
يقع في القسم الثالث» فإن ما فيه مقصوده أكثر فهو أول. فت لمناسبة بكونا متأيدة‎ 
(9. 
مناسبة من وجهينء وبکونها غير متخصصة.‎ RE بغیرهاء‎ 
في صورة واحدة وى منه في صورتين» والمقيد بغيره أولى» والوجودي ر من کل‎ 
واحد منهاء والوجودي أولى من العدمي.‎ 
والمؤثر والشبه متقاربان. ولو قيل: ا کی ا‎ 
ا ا ا و ا > لأنه أشبه بالعقل والعقلية. وقيل‎ 


(1) انظر: المحصول (۲/ ١١٦)ء‏ الهاج (۳/ .)۲١۷‏ 
9 انظر: المحصول (۲/ ۳١٦)ء‏ الا ہاج (۳/ .)۲٥۸‏ 
() انظر: المیحصول (۲/ ۱۳٦)ء‏ الهاج .)۲١۸/۳(‏ 
() انظر: المحصول( ۲/ ٥‏ الهاج /٤(‏ ۲۵۹). 
() انظر: المحصول ( »)٦1١/۲‏ الاج (۳/ .)۲٠١١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاثي ۳ _-_ 

وتنقيح المناط القطعي أولى من الظنيء وما دليل عليته الإجاع أو“ . ويرجح القياس 
باطراد علته» وا لمتخصصة لانع» أو فقد شرط أولى من المتخصصة على سبيل الاستئناءء أو التي 
لا يعقل في تخصصها ذلك . وبتعدیتهاء وبکثرة تعدیتهاء وبکونا غير منكسرة» وبانعکاسها 
٠‏ فإن اطردت إحداهما. وانعكست الأخرى: فالمطردة أولى» وبكونها مقترنة مع الحكم» وما 
يتقدمها ا لحکم وما يتأخر عنها - متقاربان . 

وبكونها متضمنة للحكمة» والأخرى مُظنة» وبكونا لا تعكس على أصلها من نص أو 
حکم» وبکونہا لا توجب حکا على خلاف دليل أو مرجح» من تفسير الراوي» وبكونها 
مستنبطة من أصول عدة. 

وبكونها غير مناسبة لضد الحكم الطلوب ولو بوجه مرجوح» وبكونما فض إلى حصول 
مقصودهاء وبكونها متضمنة مصلحة عامة وبكونها مستنبطة من حكم ليس على خلاف 
الأصل. وضابط الحكمة إذا امانا رل مر ای لس افر ا س 
حكمها وحكم الأصل» ودليله يعرف ما سبق. 

ويرجح القياس بكون حكمه في الفرع لا يوجب عغذورا» كتخصيص عموم» ونقييد 
مطلق» وبكونه مثا للحكم في جيع الفروع» وبكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم 
وعين العلة. ثم بمشاركته له في عين العلة وجنس الحكم» ثم عكسه» ثم بالمشاركة في الجنسين. 

وبالعلم بتأخر فرعه عن أصله» وبالعلم بوجود العلة في الفرع» وبغلبة ظنه. وبكون حكم 
فرعه مدلولًا عليه بالنص جلةء والقياس أصله» وبكون الحكم ني فرعه لا يبطل الحصر في 
أصله» وبكون العلة فيه خالية عن المعارض. وبكثرة فروعه. 

وقیل: لا: 

(أ) قياسّا على النص» إذ لا ترجيح بكثرة العموم. 

(ب) التعدية فرع الصحة» فلا يرجح به. 


وأجيیب: 


.)۲١۷ /۳( لہاج‎ »)۸٤۷ /١ المعتمد(‎ »)1٠۳ /۲ ( انظر: المحصول‎ )١( 
.)١١٤ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

() انظر: المحصول (۲/ .)١٠٠١‏ 

(6) انظر: المحصول ( )11١/۲‏ الهاج .)۲١١/۳(‏ 


۷٤ 
أحدهماء فكان إلغاء ما هو أقل فائدة أولى‎ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 


وعن (ب) بمنعه» إذ کثرته یدل على قوته وبرده الفرع إلى جس 
الأجتهاد 

وهو لغة: (استفرا اغ الوسع في الفعل). 

واصطلاځًا: (استفراغه في النظر في لا یلحقه فيه لوم» مع استفراغه فیه)". 

وفيه احتراز: عن الأصوليةء وهذا سمى مسائل الفروع: مسائل الاجتهادء دون الأصولية. 

وقيل: (هو استفراغه في طلب الظن بشىء من الأحكام الشرعية على وجه جس من النفس 
العجز عن المزيد فيه). 

وهو غير مانع» إذ يندرج تحته ما فيه قاطع من الفروع» ولم يجس الطالب به» وهو: استفراغ 
وسعه فيه على ما ذکر. 

والمجتهد فيه: 

(کل حكم شرعي لیس فيه قاطع). خرج عنه: العقل» وما اتفقت عليه من جاياته أبو 
ا لحسين: (الاجتهادية: هي التي اختلف فيها الجتهدون في الأحكام الشرعية). 

وزیف: 

أن جواز اختلافهم فيها مشروط بكونها اجتهاديةء فلو عرف كونها اجتهادية بذلك - لزم 
ل 

لا يقال: التعريف إن وقع بوقوع - الاختلاف» لا بجوازه» فلا يرد ما ذكر - لأنه - حينئذ 
- يرد أنه غير مانع» لوقوعه في الاجتهادية. 


.)٦۲١/۲( انظر: المحصول‎ )١( 

() انظر: القاموس المحیط »)۲۹٦/۱(‏ الصحاح (۲/ .)٤١١‏ 

() انظر: المحصول(۳/ ۷). 

(6) انظر ف تعريف الا جتهاد: اللحصول (۳/ ۷)» الهاج )۲/ «(TY‏ تیسر التحریر ( /٤‏ ۱۷۹)» 
المستصفى ( ۲/ 0( 

() انظر: المحصول ( ۳/ ۳۹)» المستصفی (۲/ .)١١ ٤‏ 

(1) انظر: المحصول (۳/ ۳۹)ء المعتمد (۲/ ۹۸۸). 

(۷) انظر: المحصول (۲/ ۳۹). 


الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني IT‏ 
| مسألة 
الاجتهاد كان جاثرا للرسول - ييه - عند الشافعي وأصحابه” والإمام مد وأي 
ودف اود اروا ال اهي 
فقیل: e‏ وقيل: ‏ يعلم ذلك» وقال أبو على وأبو هاشم: e‏ 
وقیل: به في الآراء والحروب -فقط- وتوقف فيه الجمهور. 
لنا: 

(أ) #إفاغتبروا» [الحشر: آية۲] » وتناوله له أولىء لقوة البصيرةء والاطلاع على شرائط 
القياس» و - حينذ - لو لن يقع منه لقدح في عصمته ومن ا يقل به تزل الأمر على الإباحت 
لأنه حقيقة فيهاء أو تنزياا للفظ على أقل مفهوماته” . 

(ب) قوله تعال: #إلكَحكم بَيْنَ الاس ما أرَنكَ َه [النساء: آيةه ]٠١‏ وهو عام أو مطلق في 
الإرادة بالتتصيص وبالقياس» فيحمل عليه) دفعًا للتخصيص والتقييد. 

(ج) قوله تعالى: # وَسَّاورَهُ [آل عمران: آیة۹١٠]‏ وهو في غير ما نص فيه» إذ لا فائدة ها 
فيه» وحمله على الآراء والحروب والأمور الدنيوية - تقييد خلاف الأصل. 

(د) قوله تعالی: مته تھا سلَیمَنَ [الأنبیاء: آية۷۹] ومثله لا یستعمل في نص فيه» فهو 
في القياس - وحينئذ - يلزم جوازه في حق الرسل» لعدم القائل بالفصل. وفيه نظر. 

(ه) قوله - عليه السلام -: «لو استقبلت من آمري ما استدبرت لا سقت المهدى» ') 


(1) انظر: البرهان (۲/ .»)١١٠١‏ المعتمد (۲/ ١٦۷)ء‏ المحصول ( ۹/۲)» الاج (۳/ ۲۹۳)ء التمهيد 
للاسنوي ص »)٥٩۱(‏ تیسیر التحریر .)۱۸١ /٤(‏ 

(۲) انظر: الإہاج (۳/ ۳٣۲)ء‏ تيسير التحریر .)۱۸١ /٤(‏ 

(۳) انظر: الاإہاج (۳/ ۲۹۳)ء المعتمد ( ۲/ »)۷١١‏ تيسبر التحرير .)۱۸١ /٤(‏ 

.)۲١۳ /۳( انظر: المعتمد ( ۲/ ۱۹١۷ء ۷1۲)ء الییاج‎ )٤( 

.)٠٦/۲( انظر: الإبہاج (۳/ ۳١۲)ء المستصفی‎ )٥( 

() انظر: الهاج (۳/ ۳٠۲)ء‏ المستصفى (۲/ .)٠٠١‏ 

(۷) انظر: الرهان ( »)١١١١۹/۲‏ المعتمد ( ۲/١٦۷)ء‏ المحصول ( ۹4/۲)» تيسير التحرير »)۱۸١ /٤(‏ 
الإیہاج (۳/ .)۲۹٣۳‏ 

(۸) انظر: المحصول ( ۲/ ٩)ء‏ الاج (۳/ ۲۹۳)ء المسودة ص »)0٥١٦(‏ تيسبر التحرير .)۱۸١ /٤(‏ 

(1) انظر: المحصول (۲/ ۹)ء الإبہاج (۳/ .)۲١۳‏ 

.)۲١۳/۳( انظر: المحصول ( ۲/ ١٠)ء الهاج‎ )١( 

)١(‏ الحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري كتاب: الحج» باب: تقضي الحائض المناسك كلهاء إلا الطواف 


YI 
٩ ومثله لایقال فا کان بالوحي‎ 

وروى آنه - عليه السلام - كان يقضي في القضايا والقرآن ينزل» والحكم بغيره. 

وفيه| نظر؛ لأن امتناعه في الوحي الغير الصريح» وما يلزم من الصريح منوع» ولا يزم 
من الحكم بغير القرآن الحكم بالقياس» لاحتال آن یکون بوحي غير متلو. 

والتمسك بقوله: «كنت نيتكم عن زيارة القبور» وكنت نخيتكم عن ادخارلحوم ٠‏ 
الضاحي»» - ضعیف جدًاء لجاز أن کون كل واحد منهما بوحي غير متلو» ویژکده: أن 
النسخ بالقياس غير جائزء أو وإن جوز ولكنه خلاف الغالب. 

(و) أن عند الظن بمقدمتي القياس يحصل ظن اک ار ی 
وترجح الراجح متعين في بداية العقول". 

وأورد: أن تعينه عند القدرة على الأرجح - منوع» وعند عدمها لا يضر. 

(ز) بعض الأحكام مضافة إليه كالسنن» وذلك يشعر بكونه . بن اجتهادء إِذ لا يقال: 
مذهب الشافعي وجوب الصلوات الخمسر °. 

وأورد: بمنع تعينه طريقا إليه» فإنه يجوز ذلك» لأنه م يشرع لغيره وإن) لا يضاف إلى 
الشافعي ما ذكر» لعدم الاختصاص به» فانه لو اختص به: يضاف إليه» وإِن کان بنص صريح. 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 


بالبيت» وكتاب العمرة» باب: عمرة التنعيم» وکتاب: الشركة باب: الاشتراك في الهدى والبدنء م 

٠١ )۸۹۳-۸۸ /۲(‏ - کتاب: الحج ۱۹- باب: حجة النبي کل .)١١١۸(- ۱٤۷‏ 

- آبو داود (۲/ ١ )٤٦٤- ٤٥٥‏ - كتاب: المناسك (الحج) ٥۷‏ - باب: صفة حج النبي ب .)٠۹۰٥(‏ 

- النسائي (۱/ ۱۸۲)ء» )۱١٤ /٥(‏ كتاب: ا لحج ٤٦‏ - باب: الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم (۱۳١۲۷)ء‏ 
كتاب: مواقيت الصلاة» باب: ا ابن خزيمة في صحيحه /٤(‏ ااا 
كتاب: المناسك» باب: الخروج إلى الصفا. 

- الدارمي )٤١/۲(‏ كتاب: المناسك» باب: سنة الحج» الترمذي: كتاب: الحج» باب: ما جاء أنه يبدا 
بالصفا قبل المروة» والسعي بينه) والذكر عليها. 

- ابن ماجه (۳/ ٥٠۲‏ بتحقيقي) -۲١‏ كتاب: المناسك -۸٤‏ باب: حجة رسول الله ج »)٠٠۷٤(‏ البيهقي 
)٠٠۷ /١(‏ كتاب: الحج» باب: الخروج إلى الصفا. 

(۱) انظر: تیسر التحریر .)۱۸١ /٤(‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 

ERI EI) 

(6) انظر: اللحصول (۲/ .)١١‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۷ _~_ 

(ح) العمل بالاجتهاد أكثر ثوابّاء للمشقة فيه وللحديث ولأنه يظهر فيه إثر دقة النظر 
وجودة الخاطرء فكان أولى به من أمته» واختصاصه بفضيلة الوحي لا يمنع من مشاركته ثي 
أخرى". لا يقال: إنه يقتضي أن لا يعمل الرسول إلا: به؛ لأن ذلك غير ممكنء إذ العمل 
بالاجتهاد مشر وط بالتنصيص على حكم الأصلء» فكان العمل به في كل الأحكام تن . 

فان قلت: إنه منتف في الأكش فكان جب آن تكون أكثر أحكامه اجتهادية. 

قلت: مقتضى الدليل ذلك» لكن ترك العمل به فيه للإجاع» فيبقى في غيره على أصله» 
ولأنه وإن ترجح على الحكم بالوحي من «هذا الوجه لكن يرجح» ذلك عليه بوجه أخرء فلو 
اتصف به في الأكثر - لزم فوات تلك الفضائل في الأكثرء وهذا- وإن کان آت في أصل 
المشاركة لكن فيه فوات فضيلة نوعية راجحة بوجه ما مرجوحًا بوجه آخر» وأنه أشد محذورًا 
من فواته بالنسبة إلى أكثر الأفرادء وهمذا قد يشتغل الإنسان بفن مرجوح من العلم» مع اتصافه 
بفن منه راجح» كي لا يفوته ذلك النوع من الفضيلة» لکن لا بعل دوام اشتغاله فیه» کدوامه 

(ط) «العلماء ورثة الأنيياء»» وإن) يرثون منهم الاجتهادء أن لو كان هم ذلك» وتقييده 
بأركان الشرع» خلاف الأصل” . 


() وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل الأع)ل أ حمزها» وفي كشف الخفاء )٠٠١١ /١(‏ قال المزي: هو 
من غرائب الأحاديث. وانظر: النهاية لابن الأثير .)٤٤١ /١(‏ 

(۳) انظر: المحصول(۲/ )١‏ المعتمد ( ۲/ »)۷٦۲‏ تيسبر التحریر /٤(‏ ۱۸۷)ء الهاج (۳/ .)۲١٤‏ 

() انظر: المحصول »)١١/۲(‏ المحتمد (۲/ »)۷٦۲‏ تیسیر التحریر /٤(‏ ۱۸۹). 

.)۱۸۹ /٤( انظر: تیسبر التحریر‎ )٤( 

.)۱۸۹ /٤ ( انظر: تیسبر التحریر‎ )٥( 

(1) أخرجه آبو داود )٥۷ /٤(‏ ۱۹- كتاب:.العلم -١‏ باب: الحث على ۔طلبالعلم »)۲٣٤۳ »۲٦٤۰(‏ 
الترمذي ٤۲ )۲۸ /٥(‏ - كتاب: العلم ۹-باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة رقم .)٦۸۲(‏ 

فال انو غس' ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة» وليس هو عندي بمتصل 
هکذاء حدٹنا عمود بن حواش ہذا الإسناد. وإن) یروی هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة» 
عن الوليد بن جميل» عن كثير بن قيس» عن أبي الدرداء» عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصح 
من حدیث حمود بن خداش» ورأی محمد بن إساعيل هذا أصح. 

وأخرجه ابن ماجه (۱/ ۳٣‏ بتحقيقي) المقدمة -١۷‏ باب: فضل العلاء ا ا «((YYT)‏ 
أحمد فی مسنده /٥(‏ ٩۱۹)ء‏ تحفة الأشراف .)٠٠۹١۸(‏ 


(۷) انظر: المحصول (۲/ .)١١‏ 


۲۷۸ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
وزیف: 


بأنه لا يقتضى أن ما للوارث فموروث» بل إن ما للموروث: فمورث. فإن قلت: معناه: 


یقتضی أن جمیع ما لزید من الال: NEE‏ - الاستدلال به دور« 
ET OE PE PEEP‏ 
دون جواز العمل به» وفيه التزاع. 


(ی) آنه وقع منه: إذ روی أنه قال: في مكة: رلا يختلی خلاهاء ولا یعضد شجرها»» فقال 
العباس: إلا الإإذخرء فقال: - عله السلام «إلا الا ومعلوم أن الوحي ا يتنزل 
) عليه لعدم أمارته» فکان الاجتهاد". 


أ mM. i E‏ 9( 
وامر يوم فتح مكة (بقتل مقيس بن جبابة ٠‏ وابن أبي سرح ٠‏ وإن وجدا متعلقين 


() الحديث: متفق عليه» أخرجه الببخاري كتاب: العلم» باب: كتابة العلم» ۲۳- كتاب: الجنائز -۷١‏ 
باب: الإذخر والحشیش في القبر )۱۳٤۹(‏ تعليقاء كتاب: الحج» باب: لا ينفر صيد الحرم» وباب: لا 
يحل القتال بمكة» كتاب: البيوع»› باب: : ما يقبل في الصواغ»› كتاب: اللقطة باب: كيف تعرف لقطة 
آهل مكة. 

- مسلم (۲/ )4۸٦‏ کتاب: الحج» باب: تحريم مكة وصيدها وخلاهاء وشجرها ولقطتهاء أبو داود (۲/ 
۸) كتاب: المناسك باب: تحريم حرم مكة» باب: النهي آن ینفر صید الحرم» ابن ماجه [(۳/ ۲۲ء 
۲۳ بتحقيقي] ۲٠٥‏ - - كتاب: الناسك -٠٠۳‏ باب: فضل مكة ٠١ ٩(‏ ) عن صفية بنت شيبة رضي 

الله عنهاء أحمد في المسند /٤(‏ ۳۲)ء البيهقي )٠۹١ /٥(‏ كتاب: الحج» باب: لا ينفر صيد الحرم ولا 
يعضد شجره» ولا يختلى خلاءه إلا الإذخر الطبراني في المحجم الکبیر (۱۱/ )۳۳٣‏ رقم »)١١۹۲۷(‏ 
تحفة الأشراف /١(‏ ١٠٠)»ء‏ الطبراني ني المعجم الکبیر (۱۱/ )۳۳٣‏ رقم .)١١۹۲۷(‏ 

انظر: المستصفی ( ۲/ ١٠)ء‏ المعتمد(۲/ .)۷٦١‏ 

) مقيس بن صبابة أو جابة - بن حزن بن بسار الكناني» القرشي شاعرء قال المزرباني في معجم الشعراء 
ص :)٤۳٤(‏ عداده في قريش في بني سهم وکان مع آحواله بني سهم. قال هشام ابن الكلبي: أسلم ثم 
ارتد. فأهدر النبي صل اله عليه وسلم دمه تله نميلة بن عبد اله رجل من قومه يوم فت مك ئة ۸ 
هجرية » انظر ترجته: حهماسة ابن الشجري ص (١۲١٠)ء‏ المحر ص( ااا اه ا 
)٤‏ تاج العروس .)۲۲۸/٤(‏ 

() عبد الله بن سعد بن آي سرح القرشي العامري من بني عامر بن لؤي» فاتح افريقية. أسلم قبل فتح مكة» 
وكان من كتاب الوحي. اشترك في فتح مصر مع عمرو بن العاص. ES‏ 
مات بعسقلان سنة ۳۷ ه.. انظر ترجته: النجوم الزاهرة (۷۹/۱۱)ء الکامل لابن الأثیر (۳/ ١١١)ء‏ 
أسد الخابة (۳/ ۱۷۳)ء الاستیعاب (۲/ .)١۷١‏ 


۹ ہے 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
بأستار الكعبة)» مع تقدم قوله: «من تعلق بأستار الكعبة فهو آمن»» ثم إنه عفى عن أي 
سرح بشفاعة عثمان - رضي الله عنه - ولو كان ذلك بالنص: لا عفى» ولأن أمارات الوحي 
غير ظاهرة. 

وقال: «لا هجرة بعد الفتح»» ثم قبل شفاعة العباس في مجاشع بن مسعود“» فقال: 
«أشفع عمي» ولا هجرة بعد الفتح» » ولم يكن لوحي» لا سبق. 

واجتهد في أخذ الفداء عن أسارى بدر» وكان يراجعهم ني ذلك» حتى عوتب على 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) الحديث : صحيح»› أخر جه مسلم (۳/ )٠٤١٠١‏ كتاب: الجهاد والسير باب: فتح مكة. 

- أبو داود (۳/ )٤١١‏ كتاب: الخراج والإمارة والفئ» باب: ما جاء في خير مكة. | 

- النسائي (۷/ ۱۰۵) کتاب: تحريم الدم باب: الحكم في المرتدء البيهقي ٤ /٦(‏ ۳) کتاب: البيوع باب: ما 
جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيهاء الدارقطني (۳/ )٠١‏ كتاب: البيوع. 

(۳) الحديث: متفق عليه» أخحرجه: البخاري كتاب: الجهادء باب: فضل الجهاد والسير» باب: وجوب 
النقر» وباب: لا هجرة بعد الفتح› > باب: إثم الغادر للر والفاجر/ مسلم (۲/ ٩٦‏ کتاب: الحج» 
نا : تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء (۳/ )۱٤۸۷‏ كتاب: الإمارة» باب: المبايعة بعد 
فتح مكة على اللإسلام والجهاد والسس» أبو داود (۳/ ۸) كتاب: الجهاد» باب: في المجرة هل انقطعت» 
الترمذي كتاب: السس» باب: ما جاء في الهجرة. 

- النسائي (۷/ ١٠٤٠).ء‏ كتاب: البيعة» باب: ذكر الاختلاف ي انقطاع ل الدارمي كتاب: السبر» 
باب: لا هجرة بعد الفتح. 

() مجاشع بن مسعود بن ثعلبة السلمي» > صحابي. من القادة الشجعان» استخلقة المغرة بن شعبة على 
البصرة في خلافة عمر. مات بالبصرة سنة ٠١‏ هجرية. انظر ترجته: - تهذيب التهذيب ( «(A/1۱°‏ 

تقریب التهذیب (۲۲۹/۲)ء الجمع بين رجال الصحيحين (۲/ ١٠١)ء‏ العقد الفريد (۲/٦١)ء‏ 
الإصابة (۳/ .)۳١۲‏ أسدالغاية /٤(‏ ١٠٠)ء‏ مشاهير علاء الأمصار ص )٥*(‏ رقم (۲۷)» معجم 
مااستعجم (۰۸ .)١‏ 

/۲( أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: وقال الليث» حدثني يونس عن ابن شهاب» ابن ماجه‎ )١( 
ء)٤۳١١‎ /۳( کتاب: الکفارات ۱۲- باب: إبرار القسم (١١١)ء أحمد في المسند‎ - ۱١ بتحقیقي)‎ ۷ 
٠ .)۹۷٠٤( تحفة الأشراف‎ .)۲٠۳ /۳( عبد الرزاق في مصنفه (۹۷1۳)» الطحاوي في مشکل الآثار‎ 

)١(‏ في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم (۳/ »)۱۳۸١‏ كتاب: الجهاد والسير» باب: الإمداد با ملائكة 
في غزوة بدر» وإباحة الغنائم. 

- بو داود (۳/ ۱۳۸) كتاب: الجهادء باب: في فداء الأسير بالمال. 

- الترمذي كتاب: الجهادء باب: ما جاء ني المشورة وقال: هذا حديث حسن» كتاب: التفسير في تفسير 
سورة الأنفال عن ابن عباس» وقال: حديث حسن صحيح: غريب» والطبري في تفسیره (۱۰/ ۰)۳۰ 
الحاكم (۲۱/۳) کتاب: المغازي» باب: مشاورته - صل الله عليه وسلم - آصحابه فی آساری بدر 


۸ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
ذلك قال الله تعالی: م گات ايى ان کون لَه أُنرَى [الأنفال: آبة۷]» ولو كان بالوحي 


لا كان كذلك» وعوتب على الإذن بقوله تعاى: # عَفا آله نلك ل ات آنه [التوبة: 
(۱( 


آية٣٤]»‏ وهو من غير وحي» لا سبق 
وراجعه بعض الصحابة في منزل نزله» فقال: (إن كان هذا وحيًا فالسمع والطاعةء وإلا: 
Da‏ ا )۳( 
فليس هو بمنزل مكيدة) ۰ فرحل عنها ولو کان وحيًا لما رحل . 
للانع: 
() قوله تعال: وما ينی عَنِ اهو [النجم: آبة۳]» حصر نطقه فیا يوی إليه» وقوله: 
ابع إا ما يوی إل [الأنعام: آية٠٠].‏ 
ولا رخال إذ الجتهد الخطى له أجر واحو ا 


الأحكام الشرعية لاوٍجاع. 
ولقوله: تلا وَرَبْكَ ا بُويوتَ حى ُحكمُوك االنساء: آةه٦]‏ » فليس فيها ما هو 
بالاجتهاد". 


وقال: حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه ووافقه الذهبي. 

- والبيهقي (۹/ )٦۷‏ كتاب: السيرء باب: ما يفعله بالرجال البالغين منهم 

.)١۳/١( انظر: المحصول‎ )١( 

7 قائله: الحباب بن المنذر د بن الجموح الأنصاري الخزرجي السلمي کان من شهد.بدرا» وهو أبن ثلاث 
وثلاثين سنة. وكان خطيب الأنصار» توفي بالمدينة. وو الق و ا ا 
وعذيقها ا لمر جب. 

انظر ترجته: الإصابة /١(‏ ١٠٥)ء‏ تجريد أساء الصحابة »)٠٠١ /١(‏ الفقات (۳/ ١۹)ء‏ للزركلي 
»)١۳ /۲(‏ مشاهير علاء الأمصار ص (۷٤ء OOO‏ ) 

() انظر: المحصول ( ۲/ .)١٤‏ المعتمد( ۲/ .)۷١٦٤‏ 

)آي: في مشورة ا لحباب بن المنذر. 

() إشارة إلى قوله ي (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر)ء 
أخر جه الببخاري (۹/ ٠۳۲‏ فتح) -۹١‏ كتاب: الاعتصام باب: أجر الحاكم إذا اجتهد مسل (۳/ 
-۳٠١ ۲‏ كتاب: الأقضية 1- باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد أصاب أو أخطاً رقم .-٠١‏ 
۷۱١‏ ابو داود )١ /٤(‏ ۱۸- كتاب: الأقضية ۲- باب:ني القاضي بخطۍ (٤۷٠۳)ء‏ ابن ماجه 
۱٠۳ ۰ ۲/۳‏ بتحقیقي) ۱۳ - کتاب: الأحکام ۳- باب: الحاکم یجتهد فیصیب الحق .)۲۳٠٤(‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ٤١)ء‏ ا لمعتمد ( ۲/ ۳٦۷)ء‏ الإبہاج (۳/ ١۲۹)ء‏ تسیر التحریر /٤(‏ ۱۸۸). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني .- 

(ج) لو کان متعبدًا به لکان عاماًا به» وإلا: لقدح في عصمته» ولو کان كذلك لأظهره» کي 
لا يوهم شرعيته بطريق الوحي» لأنه الأكثر» فيكون مغريًا على الجهل» ولكي يقتدي به كا 
فعله في غيره» ولا لوقف في الأحكام إلى نزول الوحي» لعلمه بحكم العقل» وطريق القياس 
وإلا: لكان مؤخرًا للبيان عن وقت الحاجة» إذ القدرة على الشىء كحصوله» كالقدرة على 
يل الاه كحصوله في عدم جواز اتيمم» والازمان معضيان إذ ل يقل مه إظهاره في شي, 
من الأحكام وتوقف في كثير من المسائل: کالظهار واللعان»" فیتتفی اللزو.“ 

(د) لو جاز له بجاز ريل و - حیئنڈ - لا یعرف إن نزل به نص اله تعال أو اجتهاد. 


(ه) تجويزه له يورث التهمة والنفرة» ويخل بمقصود البعفة. 

(و) شرطه: عدم النص» وهو مفقود في حقه - عليه السلام - لتوقع نزول الوحي في كل 
وقت» وهو كوجدان النص في حقناء فا م بحصل له اليأس منه» م جز له العمل به. 

(ز) آجعنا على آنه لا جوز له أن بخبر ب] لا يعلم صدقه» فإن غلب على ظنه ذلك» فکذا لا 
يجوز له أن حکم با لا یعلم حقیقته» وصوابه وإن غلب على ظنه. 


وأجيب: 
عن (): پأنه رد لقوهم: افرنە‰ [يونس: آ۳۸ هود: آية C۳‏ الأنبياء: آية٥]‏ 4 تم إن اجتهاده 
من فعله» فلم يتناوله النص» ثم دل الوحي على العمل به: كان العمل به عملا بالوحي» وهذا 


(۱) انظر إلى ما خر جه أبو داود (۲/ ۰) ۷- کتاب: الطلاق ۱۷- باب: في الظهار .)۲۲٠۳(‏ 
-الترمذي (۳/ ۱١ )٥۰۳‏ - کتاب: الطلاق ۲۰- - باب: ما جاء في كفارة الظهار .)٠٠٠١(‏ 

- النسائي (۷/ )۱١۹۷‏ كتاب: الطلاق» باب: الظهار» ابن ماجه (۲/ ٥۲۷‏ بتحقيقي) ۰- کكتاب: الطلاق 
-٥‏ باب: الظهار »)۲٠٠۹۲(‏ أحد في المسند (/ (٤۳٦‏ تحفة الأشراف »)٤٠٠١(‏ وانظر: الطبري 
1/۸(« القرطبي (۱۷/ »)۲٠۹‏ ابن کشر /٤(‏ ۳۱۸). 

(۲) انظر ما أخحرجه البخاري (۷/ ٦ )٦۹٩‏ - كتاب: الطلاق» باب: اللعان ومن طلق بعد اللعان. 

- مسلم ١۹‏ - کتاب: اللعان ۱- »)۱٤۹۲(‏ أبو داود (۲/ 1۸۲) ۷- كتاب: الطلاق ۲۷- باب: في اللعان 
»)۲۲٤٠١(‏ النسائی ۲۸- كتاب: الطلاق ۷- باب: الرخحصة في ذلك »)۳٤۰۲(‏ ابن ماجه (۲/ ٥۲۹‏ 
بتحقيقي) ۰ ١-کتاب:‏ الطلاق ۲۷- باب: اللعان (٠۲۰)ء‏ تحفة الأشراف .)٤۸٠٥١(‏ 

() انظر: المحصول (۲/ »)١١‏ المعتمد (۲/ ٤٦۷)ء‏ الاج (۳/ ١٤١٠۲)ء‏ تیسبر التحریر ( /٤‏ ۱۸۹). 

(©) انظر: المحصول (۳/ .)١١‏ 

.)١٠١ /۲( انظر: المستصفی‎ )١( 


TAY 
. والأول جواب عن النص الثاني‎ 

وعن (ب): أن جواز المخالفة والمراجعة وعدم التفكير مطلقا - منوع» بل ذلك في 
الاجتهادي الظني» وفي) يتعلتق بالأراء والحروب. والحكم الاجتهادي - وإن كان مظنوتًا - 
لکن الرسول لما أفتی به صار قطعيًا » لا تجوز خالفته» ويْگمّر مخالفه» كالاجتهادي إذا صار 
جمعاعليه. ٠‏ 

وحديث الأجر محمول على الاجتهاد الظني بدليل عدم ثبوت مقتضاه في صار مجمعًا 
عليه» والمراجعة منقولة في الآراء والحروب» دون الأحكام. 

وعن (ج): بمنع أنه جب إزالة مثله» وقطع المكلف في غير عله تقصير منهء ثم إنها جب 
ذلك فیا لا دلیل علیه» فأما معه فلاء کا ني إتزال المنشابہات» وما ذكرنا دليل عليه. ولا عبرة 
الاما م الناشيء من آحاد الصورء فإن التكليف بمعرفة ذلك غير واقع. 

ثم لا نسلم آنه لم يظهره» فلعله أظهره» لكن ل ينقل» إذ ليس مما تنوافر الدواعي على نقله 

أو لندرتهء ڈ نم إنه نقل في بعضه» کا في حديث عمر في قبلة الصا » والخثعمية. فإنه بین فيه| 
طريق الاجتهاد» فلعله كان طريق معرفة الحکې فیهم)ء فلم سل أجاب عنه) بطريق اجتهاده. 

WD OS A RO 


Sag E‏ ذ - ل يلزم تأخير البيان عن 
ھD(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 


وقت الحاجة 
وعن (د): نه قياس خال عن الجامع» ثم الفرق ظاهرء ثم إنه مدفوع إجاً“. 
وعن (ه): أنه إنا جوز له بوحى من الله» فلا تهمة ولا نفرة» سلمناء لكنها زائلة بالمعجزة. 
وعن (و): بمنع أن نزوله في حقه کوجدانه في حقناء إذ هو معدوم ولا يترتب عليه شيء 
من الأحكام کالنسخ وغيره. بخلاف الموجود الذي لم يوجد. ثم لا يشترط في اليس من 
نزوله القطع» بل يكفي فيه الظن - فلعله - عليه السلام - ما كان يجتهد في واقعة حتى يغلب 


(1) انظر: المحصول (۲/ ۱۷)» تیسیر التحریر /٤(‏ ۱۸۸)» الهاج (۳/ .)۲١٤‏ 
() انظر: المحصول ( ۲/ ۰)۱۷ تیسبر التحریر ( /٤‏ ۱۸۹). 

() انظر: المحصول (۱۸/۲)ء الإ ہاج (۳/ »)۲٦١‏ تیسیر التحریر /٤(‏ ۱۸۹). 
(6) انظر: المحصول (۲/ ۸). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۲ _-_ 
على ظنه عدمه فیها. 

وعن (ز) بمنع أنه لا يعلم حقية الحكم المجتهد فيه وصوابه» وسنده غير خاف. 

ثم الفرق إجالا: آنه لا يجوز للأمة الاجتهاد دونه» والافتراق في الحكم يدل على الافتراق 
في الحكمةء وتفصيآا: أن الحكم الشرعي يختلف باختلاف الناس والأحوال» فالحكم المجتهد 
فيه يعلمه المجتهد» أنه حكم الله في حقه» ونه حق بالنسبة إليه - وإن قيل: المصيب وأحد - 
بخلاف الصدق والكذب» فإني) أمران حقيقيان لا بختلفان باختلاف الناس والأحوال فلا 


يؤمن فيه من الكذب» فلم جز الإ قدام عليه 
فرع: 
إذا جوز له الاجتهاد فلا جوز أن يخطى م . والأكثر على تجويزه. لكن لا يقر عليه" . 
لنا: 
() آنه غض من منصبه» فلا جوز. 


(ب) اجتهاده شريه الأحکام پإبلاغهاء ول یز ف العا رفاقه فکذاهنا 

واستدل: بنا مأمورون باتباعه ي الحکم» لقوله تعالى: قلا وَرَبْلَ [النساء: آية٥٦]‏ وذلك 
يناي كونه خطأً. وهو ضعيف» لأنه إذا م يقر عليه امتنع الأمر باتباعه فيه. 
وقيس على مجموع الأمة» بأنه معصوم في اجتهاده» بل آولى» لأن عصمتهم مستفادة من 
عصمته» ولأنه أكرم عند الله منهم. وفيه نظرء للفرق» فإن عدم التقرير في حقهم غير مقصور 
لانقطاع الوحي» فيبقى الخطاً شرعًا داثاء بخلاف الرسول» فإن هذا المحذور زائل عن 
ا کک 


(أ) فعا آله ٤ e‏ وقوله في آساری بدر: لول کت يِن آله سبق [الأنفال: 


(0انظر المخصرل( ۲/ ۲ الإبہاج (۳/ ۲۹۹)ء المسودة ص »)٥۰۹(‏ تيسير التحریر .)٠۹١ /٤(‏ 
(۲) انظر: المحصول (۲۲/۲)ء الإبہاج (۳/ ۲۹۹)ء المسودة ص »)٥۰۹(‏ تیسیر التحریر .)١۹۰ /٤(‏ 
(۳) انظر: تیسبر التحریر /٤(‏ ۱۹۰). 

.)۲٠۹۹ /۳( انظر: الإ ہاج‎ )٤( 

.)۳١۷ /۲( فتح القدير‎ »)٠٠١ /٠١( انظر: الطبري‎ )١( 


_ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ A6 


آية۸٠]»‏ وقوله عليه السلام - (لو نزل عذاب من السماء لما نجا إلا ابن الخطاب)") 
یدل على خطئه في اجتهاده» وقوله: إِنما أا مر ملك [الكهف: آية١٠۱]‏ - دل على أنه 
وي 

(ب) قوله - عليه السلام - (إنكم لتختصمون لدي» ولعل بعضكم ألحن بحجته من 
بعض» فمن قضيت له بشيء من حق آخيه فلا يأخذ بهء فإن) أقطع له قطعة من النار) . يدل 


عل جواز قضاته لأحد بغر حقه. 
(ج) آنه جوز غلطه ني فعله» فکذا ني قوله کغیر.. 


®» 


عن (آ) بمنع أنه كان عن اجتهاد» ثم هو في الآراء والحروب والمصالح الدنيويةء والنزاع في 


وأجيب: 


() أخرج النسائي في تفسیره (۲/ ۱١۳ )٥۳۱‏ - قوله تعالی: لولا َس من َه سَبَقَ 4 (1۸) حدیث رقم 
(۲۳۱) من طريق علي بن أي طلحة» عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله تعالى: «لَوَلا كب يِن لَه سبق 
لمكم فيمَا أُحذَيَمَ عَذَابُ عَم 4 قال: سبقت من الله الرحمة قبل أن يعملوا بالمحعصية. وإسناده حسن. 
انفرد به تحفة الأشراف »)1٤١٤(‏ وزاد السيوطي في عزوه في الدر المنشور (۳/ ۳٠۲)ء‏ لابن المنذر وأبي 
الشيخ عن ابن عباس» الحاكم في المستدرك (۲/ )۴۴١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

() أخرج ابن جرير الطبري في تفسیره )۳٤/۱١(‏ عن ابن زيد قال: (ل يكن من المؤمنين أحد ممن نصر إلا 
أحب الغنائم إلا عمر بن الخطاب. جعل لا يلقى أسيرًا إلا ضرب عنقه وقال: يا رسول الله ما لنا 
وللغنائم. نحن قوم نجاهد في دين الله. حتى يعبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو عذبنا ني 
هذاالأمر» ما نجا غيرك)» وانظر: الدر امنور للسيوطي (۳/ ۲۰۳ »)٠١٠٤‏ تفسير البغوي (۳/ ۳٤)ء‏ 
تفسیر الألوسي .)۲١ /٩(‏ . 

() الحديث: متفق عليه أخرجه البخاري كتاب: الشهادات» باب: من آقام البينة بعد اليمين» كتاب: 
الحيل» باب: حدثنا حمد بن كثي» كتاب: الأحكام» باب: موعظة الإمام للخصوم. 

- مسلم (۳/ )١۳۳۷‏ كتاب: الأقضيةء باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» أبو داود )١۲/٤(‏ كتاب: 
الأقضية باب: قضاء القاضي إذا أخطا. الترمذي كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في التشديد على من 
يقضي له بشيء ليس له أن يأخذه وقال: حديث آم سلمة وقال: حديث حسن صحيح» النسائي 
كتاب: آداب القضاء باب: حكم الحاكم لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالا. م 

- الدارقطني /٤(‏ ۲۳۹) كتاب: الأقضية والأحکام» ابن حبان ص (۲۹۰ موارد) كتاب: القضاء باب: 
حکم الحاکم. 

- البيهقي (۱۰/ )٠٤۳‏ كتاب: آداب القاضي» باب: من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه. 

() انظر: المحصول .)۲٤/۲(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۵ _-___ 
الأحكام. ثم بمنع أن العفو لا يكون إلا: عن خطأء فلم لا جوز أن يكون لترك الأولى؟ فإن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين» وهو الجواب عن الآية الثانية. وعن الآية الثالثة: أن العصمة 
من لوازم الوحي إليهء فلم قلت: إنه ليس كذلك؟ 

وعن (ب): آنه لا تعلق له بالمتنازع فيه. 

E AE‏ اا ی آنه لا 
والافتراق في الحكم يدل على الافتراق في الحكمة. 


۸ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
مسالة 
في جوازالاجتهاد في عصر الرسول 


اا راا 

وقیل: من الولاة والقضاة". 

وقیل: بإذن منه: 

فقیل: سکوته مع علمه بوقوعه إذن » وقيل: يعتبر صريحه. ثم في وقوع التعبد به. 

الثها: التوقف مطلقا . وقيل: به في حق الحاضرير. 

لنا: 

() أنه لا یلزم من فرض وقوعه حال» لا عقلا ولا سمعًاء لا لذاته» - وهو ظاهر - ولا 
لغيره» إذ الأصل عدمه» وهو معنى الجواز. 

(ب) أنه جوز به الحکم في غیر زمانه» فیجوز في زمانه مطلقًا کالکتاب والسنة". 

لا يؤمن فيه الغلطء وسلوك المخوف مع القدرة على الآمن قبيح عقلا. 

(ب) رجوع الصحابة إليه عند حدوث الوقائع -يدل على عدم جوازه. 

(ج) أنه يعد في حضر اا واا 

وأجيب: 

ن 07 بحم الأول وسندة سق غر م ثم بمنع الثانيةء إذ ورود النص ليس 
باختياره ومسألته عند الحاجة» بل جاز أن يؤمر بالاجتهاد - إذ ذاك - ونفي هذا الاحتال 


(1) انظر: ا لمحصول ( ۲۹/۲)» البرهان ( ۲/١١۳١)ء‏ الهاج ( ۳/ ١۲۷)ء‏ المسودة ص »)١١١(‏ تيسير 
التحریر ( /٤‏ ۱۹۴۳)» المعتمد (۲/ .)۷۲١‏ 

(۳) انظر: الإبہاج (۳/ ۲۷۰)» المعتمد ( ۲/ »)۷٦١‏ تیسیر التحریر .)٠۹۳ /٤(‏ 

() انظر: الإ ہاج ( ۳/ ۲۷۰)ء تیسیر التحریر /٤(‏ ۱۹۳). 

(6) انظر: المحصول ( ۲/ »)۲١‏ تیسبر التحریر /٤(‏ ۱۹۳). 

.)٠۹۳ /٤( تیسبر التحریر‎ »)۷٦١ /۲( انظر: المعتمد‎ )١( 

(1) انظر: المعتمد ( ۲/ »)۷٦٠‏ تیسبر التحریر /٤(‏ ۱۹۳). 

(۷) انظر: الإباج (۳/ ۲۷۰). 

() انظر: الملحصول ( ۰۲٦/۲‏ ۲۷)ء الإبہاج (۳/ ۲۷۰)ء تیسیر التحریر (۲/ ۱۹۳). 

() انظر: الإبہاج (۳/ ۲۷۰). 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني AY‏ 
يتوقف على نفي جواز الاجتهادء فنفيه بناء على نفي الاحتمال - دور. ثم بمنع ترك العمل 
بالاحتیاط قبیح» ثم قبحه عقلا بمعنی عدم الجواز: منوع» وبغيره لا يضر. 

وعن (ب) لعل ذلك في] ل يظهر هم وجه الاجتهاد» ثم سلوك إحدى الطريقتين - 
لسهولتها - لا يقتضي امتناع الأخرى» ثم لعله بعد اجتهادهم ليتأكد بنصه» وإن) ل ينقل: إما 

تهاء أو لأنهم م يظهروها أو اكتفاء بالنص. 

وعن (ج): بمنعه إذا کان بإذنه". ويدل على وقوع التعبد به سمعًا: 

(أ) قول الصديق لاأبي قتادة: (لاها الله إذا لا تعتمد إلى أسد أسد الله يقاتل عن الله 
ورسوله» فيعطيك سلبه)» فقال - عليه السلام و دق ؟ ولو کان لض لاان 
للتصديق معنى» ولكان الإسناد إليه أقرب إلى الإذعان“ 

(ب) أنه حكمسعدبن معاد )ني بني قريظة اتقوت 


(۱) انظر: الإبہاج (۳/ ۲۷۰). ) | 

() الحارث بن ربعى الأنصاري الخزرجي السلمي من بني سلمة بن سعد وقد قيل: إن اسم أبي قتادة 
النعان بن ربعیء ویقال: عمرو بن ربعى» كان من سادات الأنصار» وجلة الفرسان في أيام رسول الله 
صل الله عليه وسلم. مات بالمدينة سنة أربع وخسين» وهو ابن سبعين سئة. | 

انظر ترحته: : العقاٹت (۳/ ۳۳)» الإصابة »)١١۸/١(‏ سير أعلام النبلاء (۲/ 444 ا الغاية ١‏ 
)٠١‏ الاستبصار (١٤٠-۸٤۱)ء‏ الجرح والتعديل (۳/٤۷)ء‏ التاريخ لابن معين ص »)۷۲١(‏ 
التجرید (4۹/۱)» مشاهیر علاء الأمصار ص (۳۳) رقم (۳۹)ء المستدرك (۳/ ١۸٤)ء‏ تہذيب 
التهذيب (۱۲/ ٤١۲)ء‏ المعجم الکبیر للطبرانی (۳/ .)۲۷١‏ 

(۳) الحديث: متفق عليه» أخرجه البخاري كتاب: البيوع» باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرهاء كتاب: 
ا لجهاد والسير» باب: من م يخمس الأسلاب» وكتاب: المغازي» باب: قول الله تعالى: لوم تتن" 5 
عبن ونڪ کتاب: الأحکام» باب: الشهادة تکون عند الحاکم مسلم (۳/ ۱۳۷۰) ۴۲- 
کتاب: الجهاد والسبر ۱۳- باب: استحقاق القاتل سلب القتیل »)٠٥۷۱( - ٤۱‏ أبو داود (۳/ )٠١۹‏ 
كتاب: الجهاد. باب: في السلب يعطي القاتل» الترمذي كتاب: السس» باب: ما جاء فيمن قتل قتيلا فله 

سلبه. وانظر: الإیہاج ( ۳/ ۲۷۱)ء تيسير التحرير »)۱۹٤ /٤(‏ وأخرجه مالك في الموطاً (۲/ )٤٥٤‏ 
-۳١‏ كتاب: الجهاد -٠١‏ باب: ما جاء في السلب في النفل (۱۸)» سعید بن منصور في سننه (۲/ )٥٩‏ 
باب: النفل والسلب في الغزو والجهاد .)۲٠۹۹۲(‏ 

(۵) انظر: تیسیر التحریر »)۱۹٤ /٤(‏ الإبہاج (۳/ .)۲۷١‏ 

() سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل» أبو عمرو الأنصاري صحابي جليل 
القدر. رفيع الشأن» من أهل المدينة سيد الأوس» وحامل لوائهم يوم بدر مات سنة ١‏ هجرية. ) 

انظر ترجته: الجرح والتعدیل /٤(‏ ۹۳) تہذیب الأساء واللغات »)۲۱٤/۱(‏ سیر آعلام النبلاء (۱/ ۲۷۹)ء 
شذرات الذهب .)١١/١۲(‏ 


AA —‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
حکمه وأمر عمرو بن العاص» وعقبة بن عامر الجهني: أن يجك| بين 
E‏ وهو ضریح في جوازه یافنه ااا و ا :فقصد 
معاذ» وعتاب بن سيد" ا rE‏ 


لا يقال المسألة علمية» وما ذکرتم أخبار آحاد» ثم لا دلیل فيه عل من جوز پإذنه» ثم إنه 


خاص ببعض الناس فلا بث ثبت به جوازه عموما ° لأنا : نمنع آنا علمية» وقد عرف سند 
والأمة تلقته بالقبول» فصار مجمعًا عليه والمراد - حصول القطع من مجموع الأدلة» دون 


(1) الحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري كتاب: الجهاد والسسء باب: إذا نزل العدو على حكم رجل مسلم 
( ۸۸ كتاب: الجهاد والسير» باب: جواز قتال من نقض العهد» وجواز إنزال أهل الحصن على 
حكم حاكم عدل آهل للحكم. 

- بو داود /٥(‏ ۳۹۰) كتاب: الأدب» باب: ما جاء في القيام. 

- الترمذي كتاب: السيرء باب: ما جاء في النزول على الحكم. ٠‏ 

- الدارمي كتاب: السيرء باب: نزول أهل قريظة على حكم سعد بن معاذء البيهقي (۹/ )٦۳‏ كتاب: السيرء 
باب: ما يفعله بذراري من ظهر عليه» /٩(‏ ۹۷) باب: نزول الحصن أو بعضهم على حكم الإمام» أو 
غير الإمام إذا كان المنزول على حكمه مأموتًا. 

() عقبة بن عامر الجهني» الإمام» المقرئ» أمين الصحابة. كان عالاء شجاعاء فقيهاء شاعرًّاء قارئًا. حضر 
فتح مصر سنة ٤٤‏ هجرية» ومات بالقاهرة سنة ۵۸ هجرية. 

انظر ترجته: سير أعلام النبلاء (۲/ 1۷٤)ء‏ حلية الأولیاء (۲/ ۸)ء تہذیب التهذیب (۷/ »)۲٤۲‏ شذرات 
الذهب »)1٤ /١(‏ الجرح والتعديل /١(‏ ١٠۲)ء‏ المستدرك (۳/ »)٤1۷‏ حسن المحاضرة ۲۲١ /١(‏ 
.(OA0 «A0‏ 

)۲( أخرجه الحاكم في المستدرك /٤(‏ ۸۸). وقال: 'هذا.حديث. صحيح الإستاد 2 هذه السياقة... 
وخالفه الذهبي قائلا: قلت خر ج ضعفوه. 

- وأخرجه الإمام أحمد في مسنده )٠ ۵ /٤(‏ والدارقطني »)۲٠۳ /٤6(‏ كتاب: الأقضية والأحكام. 

(۶) انظر: المحصول (۲/ ۰۲۷ ۲۸)» المعتمد( ۲/ »)۷٦١‏ تیسبر التحریر .)۱۹١ /٤(‏ 

)٥(‏ عتاب بن سيد بن أبي العيص» كنيته أبو حمد» قال ابن حبان: ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مكة» وهو ابن ثماني عشرة سنة. توفي يوم توف أبو بكر الصديق. سنة ۲٢‏ هجرية. 

انظر ترجمته: مشاهير علماء الأمصار ص )٥١(‏ ترجة رقم (١١٠)ء‏ التجرید (۱/ ۳۷۰)» الثقات (۳/ ٤٠١٠)ء‏ 
الإإصابة (۲/ .)٤٥١‏ أسدالغابة (۳/ »)٠١۸‏ ذب التهذیب (۷/ ۱۸۹)» التقریب (۲/ ۳).. 

() الحدیث صحیح: آخر جه ابن ماجه (۳/ ۳۳ بتحقیقی) ۱۲ - کتاب: التجارات ۲۰- باب: ا 
ما لیس عندك مالم يضمن رقم (۲۱۸۹). ا ورواه أبو يعلى الموصلي. وفي إسناده: ليس 
هو ابن آي رباح» لإ يدرك عتابًا رواه بو داود من حديث ابن عمر» وله شاهد في السنن الأربعة أخرجه 
او داود »)٣۰۳(‏ والترمذي (۱۲۳۲)» النسائی (۷/ »)۲١ ٤‏ ابن ماجه (۲۱۸۷). 

(۷) انظر: المحصول (۲۹/۲)ء الإہاج (۲۷۱/۳). 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۹ ا 
آحادهاء ولا نسلم انه لا دلیل فيه فظاقًاء فإنه حديث الصديق يدل عليه مطلقاء والقول 
و ا ج ا ف مطاقا. واستدل بقوله: 
وساوزھ‰ [آل عمران : آية۹ ٠١‏ ]و لا فائدة مء إلا: الأخحذ باجتهاد ھ٩‏ 

رو ی ای اا رون معا اا 

) مسال 

شروط الأجتهاد: الْكنة من الاستدلال: وهي بمعرفة: معنى اللفظ بالدلالات الثلات" 
بالأوضاع لثلاثة) ومقتضاه: من مفهوم واقتضاء وإشارة“وإياء. 

وبمعرفة: أن المخاطب يعني as‏ وإلا: ف يقتضيه 
معهاء لأنه لا محصل الوثوق بشيء من الأحكام اادد الت المعتزلة: يعرف 
ذلك بحكمة المتكلم» أو بعصمته» والأول مبني على تحسين العقل وتقبيحه. 

وقال أصحابنا: قد يقطع بعدم وقوع جائزة كالعاديات» ونحن - وإن جوزنا منه تعالى فعل 
کل شيء - لكن نعلم بالضرورة أنه لا يعني بها غير ظواهرهاء فلا لبس" . ثم معرفة كونه 
جردا عن القرينةء أو غير جرد يتوقف على الطلب» فيجب ذلك على المجتهد إلى غلبة ظنه 
بوجودها أو عدمها. 

والقرينة العقلية تيز الجواز دون الوقوع» والسمعية تيز ماء وهي تخصص العام 
بالأشخاص أو الأزمان المسمى (بالتخصيص)» والنسخ» ونعم الخاص المسمى بالقياس» 
والقرينة الخالية تميز الوقوع دون الجوازء إذ دلالة بشهادة حال انكلم على جواز الشيء 
وعدمه. ٹم الدلائل السمعية وقراتتها قد تكون منقولة» وهو: إما بالتواتر أو الآحاد» فيجب 
معرفة هذه الأمور وشرائطها“. وبمعرفة مدارك الأحكام وطرق استنباطها منهاء ووجوه 
دلالتھا وشرائطها“. 


.)۲۸/۲( انظر: المحصول‎ )١( 

() وهي: المطابقةء والتضمن» والالتزام. 

(۳) وهي: الوضع اللغخوي» والعرفي» والشرعي. 

() انظر: المحصول (۲/ ١)»ء‏ المعتمد(۲/ ET »)4۹۳١‏ ۱). 
(°) انظر: المحصول ( ۲/ ١۳)ء‏ المعتمد(۲/ .)4۳١‏ 

() انظر: المحصول .)"١/۲(‏ 

(۷) انظر: المحصول (۲/ ۳۲)»ء المعتمد (۲/ »)4۳١‏ المستصفی (۲/ .)٠٠١‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ۳۲)»ء المعتمد (۹4۲۹/۲)ء الإبہاج (۳/ ۲۷۳). 


۳۹ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
ثم قال الغزالي: المدارك أربعة: الكتاب والسنة والإجاع والعقل» وإنا يشترط من الكتاب 
والسنة معرفة ما يتعلق بالأحكام» وهو قدر خمسمائة آية من الكتاب» والعلم بمواقعه» ليطلب 
منها عند الحاجة ويجب العلم بمواقع الإجماع» لئلا يفتى بخلافه. وطريقه: أن لا يفتى إلا: بم 
يوافق قول أحد المتقدمين أو يغلب على ظنه عدم خوضهم فيه. 
والعقل: وهو البراءة الأصليةء فيعرفها ويعرف أنا متعبدون باء عند عدم الثلاث. ولم 
يذكر القياس» فإن كان ذلك لكونه مستفادًا من الكتاب والسنة فالإجاع والعقل كذلك. 


وإن کان لعدم کونه مدرکاء فونه حجة ینفیه» فلابد من معرفته ومعرفة شر ائطه. 

ولابد مع هذه الأربعة من أربعة آخرى. اثنان مقدمان» وهما علا الحد والرهان المسمى: 
بالمنطق» والنحو واللغة والتصريف» إذ الأدلة عربيةء ولا يشترط في ذلك البلوغ إلى الغاية 
القصوى» ولا يكتفى بأول الدرجات. بل المعتبر بالدرجة الوسط °. 
وأحوال الرجال ولا تعذر ذلك في زمانناء لطول المدةء وكثرة الوسائط» اكتفي بتعديل الأئمة 
الذين اتفق على عدالتهم“. ولا يشترط علم الكلام - إن اكتفي فيه بالتقليد إذ المقلد قد 
يتمكن من الاجتهادء ولا يشترط معرفة جیع مسائله تقليدًاء بل ما يصح به الإسلاه“. 

ولا يشترط معرفة تفاريع الفقهء وإلا: لزم الدور. وعند هذا ظهر أنه لابد فيه من أصول 
لفق وما تقدم من لوازمه» دون غیره» وکل من کان نصیبه منه آوفر کان حظه من الاجتهاد 
أكمل» وأما ضبط القدر الذي لا تحصل رتبة الاجتهاد بدونه فمتعذر( ۰ 

ثم صفة الاجتهاد قد تحصل في فن دون فنء بل في مسألة دون أخرى خلاقا لقو. 

إذ الغالب أن أصول كل فن إنما توجد فيه» فإذا عرفها تمكن من الاجتهادء واحتمال شذوذ 
شيء منه نادرء لا يقدح فيه كا مجتهد المطلقء ولأنه لو م يتجزألعلم الجميع. 
() انظر: المعتمد (۲/ ۹۳۰)» الإبهاج (۳/ ۲۷۲). 
() انظر: المحصول ( ۲/ »)١‏ المعتمد(۲/ »)4۳١‏ الهاج (/ ¥۲( 
() انظر: المحصول (۲/ »)١‏ الملستصفی (۲/ »)۲٠١۲‏ الهاج (۲/ ۲۷۳). 
() انظر: اللحصول ( 1/۲(« الاج «(YVT /٣(‏ المستصفى ( ۲/ .(ToY‏ 
(°) انظر: اللحصول ( 1/۲(« اماج «(YT /٣(‏ المستصفى ( (Tor /Y‏ 
() انظر: اللحصول(۲/ ۰)). المعتمد ( ۲/ 4۹۲۹)» الهاج )/ «((YYY‏ تيسبر التحرير 5 °( 


(۷) انظر: المحصول ( ۲/ ۳۷)» المعتمد( ۲/ ۲ الهاج (۳/ ٤‏ ۲۷). 
() انظر: المحصول (۲/ ۳۷)» الإ ہاج .)۲۷٤/۳(‏ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني .۰ 
وقد سئل الإمام مالك عن أربعين مسألة» فقال في ست وثلاثين منها: : لا آدری» مع أنه في 
الذروة العليا من( 


مسالة 

المجاهير: اللصيب في الأصول واحد» وهو المصادف لا هو الواقع في نفس الأمر» مدركه 
عقلیًا کان أو شرعيًا» وغیره خطۍ وآئم وکافر - إن کان فی) یکفر به - وإِن بالغ في 
الاجتهاد". 

ونقل عن الجحاحظ والنري ٠‏ أن كل مجتهد فيه مصيب» بمعنى نفي الإثم» والخروج عن 
عهدة التكليف. لا بمعنى: مطابقة الاعتقادء فإنه لا يقول به عاقل» ومعنى كونه مصيبًا: أنه 
اتات ماک وغه و 

لنا: 

(أ) قوله تعالى: ذلك طن دين كقروا فَرَبل لذبن قروا ِن لار [ص: آية۲۷]» وقوله: 
3 رکز ظنکر لدی کنر بریر ادن [فصلت: آبة۲۳] » وقوله: بون ام على 


ص 


َء أل ا هم الكذبُونَ) [المجادلة: آية۸١]‏ » ونحوها من النصوص الدالة على ذم الكفار 
بسبب عقائدهم من غير فصل بين المعاند وغيره» مع القطع بعدم عناد كلهم . 

فإن قلت: الذم للكافر» وهو الساترء إذ الكفر عبارة عنه» نقلا واستعالاء والأصل عدم 
لتغيير» وهو إن] يتحقق من المعاند» دون غيره» فلا يَصدق على الجاهل الذي لم يعرف احق - 
أنه کافر» ولو صدق وجب تخصیصه عنه لا ساني » ثم لعله للاکتفاء بالظن. 


.)١۷ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

5) انظر: الرهان ( ۳/۲ المحصول ( ۲/ ۲٤)ء‏ الإہاج (۳/ ۲۷۵)ء تیسر التحریر ( »)۱۹١ /٤‏ 
التمهيد للاسنوي ص (١١٨)ء‏ المعتمد (۲/ ۹۸۸)ء المغني للقاضي عبد الجبار (۱۷/ .)۳١١‏ 

() عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنبري» قال ابن الجوزي: قاضي البصرة» سمع داود بن أي 
هند» وخالد الحذاء» وسعيد الجريري» كان فقيها ثقة» ولي القضاء سنة ٠٦‏ بعد سوار بن عبد الله 
العنري» توفي في ذي القعدة سنة ۱٠۸‏ ه» وقيل سنة ۱۷۸ ه. ) 

انظر ترجته: المنتظم (۲۹۸/۹) ت (٥٠4)ء‏ الكامل في التاريخ )٠ /٠(‏ التهذيب (۷/ ۷)» رغبة الآمل 
.)٥ /(‏ 

() انظر مذهبيه). الحاحظ والعنبري. اللحصول (۲/ »)٤)١‏ المعتمد ( ۲/ ۹۸۸)»ء المغنى للقاضى عبد الحبار 
»)۲۸١ /۱۷(‏ التمهيد للإسنوي ص (۵۱۱)» تيسير التحرير /٤(‏ ۱۹۷)» المسودة ص ( .)٤۹١‏ 

.)١۹ /۲( المستصفی‎ »)٤١ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

)١(‏ أي من الدلالة عليه في الأدلة الآتية. 


۲ — 

قلت: 

ما ذكرتم لخة» وفي الشرع: (عبارة عمن انتحل ديا خصوصًا مطلقًا)» وهو وإن كان 
خلاف الأصل - لكن يصار إليه لتبادر الذهن إليه عند ساعه. ولان كثيرًا منهم يعرفون معناه 
مع عدم علمهم بأنه للسترء ولإجاع الكل على إطلاقه عليه مطلقًا. ثم بمنع أنه لا يتحقق إلا: 
في المعاند» إذ سبر الشيء لا يتوقف على علمه» وکذا لو بسط ثوبًا من غير علمه به يقال: ستره 
الثوب» والتخصيص خلاف الأصلء وسنجيب عا يأتي» ونعلم بطلان إطباق الكل عل 
الظن عادة. ) 

(ب) قوله تعال: ن آله لک ا شرك [النساء: آية۸٤]‏ ونحوه من النصوص الدالة 
على أن الشرك لا يغفرء من غير فصل بين المعاند والمجتهد الذي لم يعرف حقيته والمقلدء بل 
بعضهم قاطعون بصحة ما انتحلوه ديناء ويحققه الاستقراء» وما ذاك إلا: للشبهة ثم إنه يقتضي 
عدم توجيه الذم إليهء إذا كان جازمًا بحقيته» وهو معلوم الفساد بالضرورةء بل يعلم أن 
إنكارهم عليه أشد. 

(ج) نعلم - قطعًا - فداه -أمر الكفار بالإان به» وذمهم عل إصرارهم عل 

عقائدهم»› وقاتلهم» e‏ عن مؤتزرهم ويقتل من بلغ منهم» مع القطع بأن المعاند 
منهم نادر. 

وأورد: 

ا لتركهم التعلم والنظر على وجه ما ينبغي» والإصرار على ما اعتقدوه ولا مع آم 
أرشدوا إلى دلائل العقائد الحقة. ‏ 
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ورد. 4 
بامتناع مله على ذلك عادةء فإنا نعلم قطعًاء أن الكل ليس كذلك» كا أن كلهم ليسوا 
عارفین معاندين» بل أكثرهم مقلدة ا 
لشبهة اعتقد وها دلائز. ) 

(د) الإجماع عليه من السلف والخلف قبل ظهور الملخالف ف فإنہم على ذم 
الفلاسفة والمجسمة بل أهل البدع والأهواء مع نهم أصحاب النظر E,‏ غير 
(۱) انظر: المحصول(۲/١٤).‏ 


() انظر: المحصول (۲/ »)٤١‏ المستصفی (۲/ .)٠٠۹‏ 
(۳) انظر: المستصفی (۲/ .)٠۹‏ 
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(ه) أن الله تعالى نصب على هذه المطالب أدلة قاطعةء ومكن العقلاء من معرفتهاء فلا 
يخرجوا عن العهدة إلا: بالعلم» ترك العمل به في حت المقلدء لطابقة اعتقاده» فيبقى في| عداه 
على أصله“. 

فان قلت: النصب والتمكين منوعان» فإن من نظر في أدلتها وأنصف ل يجد فيها قاطعاء 
وخخالفه معاند مكابر. ثم لا نسلم أنه يقتضي أن لا يخرجوا عن العهدة إلا: بالعلم» وهذا فإنه 
لو أمكن حصوله فلا يحصل إلا: لآحاد الناس بنظر دقيق» وفكر صعب متعب. 

وكونه تعالى رحيًا رؤوقاء والشريعة سمحة سهلة - ينفي تكليف الكل به» و - حينئذ - 
نقول: إنهم أمروا بها غلب على ظنهم آنه صواب طابق أو لاء فالآتي به معذو ر 

ويدل عليه: أن الرسول كان يقبل إيمان كل من أتاه بكلمتي الشهادة» ويعلم قطعًا أن الكل 
ما كانوا يعرفون براهين ما بمعرفته صحة الإيان وشرائطها. ولأن حصول العلم منها لو 
أمكن فإنه ني غاية الصعوبةء ومذا قل الموقنون» فتكليف الكل به - مع آن فيهم من ليس له 
صلاحية تعقل أدنى العلوم - تكليف ما لا يطاق» وهو متنع» وإن جوز فليس هذا منه عند 
من یقول به . 

قلت 

الدليل عليه أن العلم بأن للمحدث عدنًا ضروري وکونه محدثا قد يكون حسوساء وعلم 
بطلان الدور والتسلسل بقاطع» و - حينئذ - يعلم قطعًا بأن له محدثا قديًاء ووقوع الاختلاف 
ي الشىء لا يقدح في كونه قطعيًاء كالاختلاف في المحسات والبدييات وكذلك العلم بكون 
الخالف ليس مكابرًّا» لاحتال أن ذلك لشبهة قوية وهي لا تقدح في قطع القاطع. 

وعن (ب) أنه إن) يلزم لو حصر الخروج عن العهدة على العلم ونحن لا نقول به» بل 
نقول: يخرج به أو بالتقليد ا لجازم الطابق» وهو سهل» وبه جواب السند» ولو كانوا مأمورين ِ 
بالظن الغالب - کیف ما کان - لا توجه الذم إلیهم مطلقاء ک| سبق تقريره. 


.)٠١ /۲( انظر: المستصفی‎ )١( 

(۳) انظر: المحصول (۲/ .)٤١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ .)٤١‏ 

(©) انظر: المحصول (١/٤٤)ء‏ كشف الأسرار .)١١ /٤(‏ 
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وأورد: 
أن التشكيك على دليل امتناع الدور والتسلسل مشهورء ثم ما به صحة الإيان غير مقتصر 
على العلم بوجود الصانع» بل لابد فيه من مطالب أخر» ووجود جلى مثله فيها منوع. 

المخالف: 

التكليف بالعلم عينا عسر لكل أحد في كل واحد من المطالب» وينفي جواز تقليد المعلوم 
بالضرورة» وتخيرًا بينه وبين ما غلب على ظنه أنه صواب مطاقاء أو بشرط الطابقة بطريق 
ظني» أو بهذين القسمين - عيتا - يحصل الغرض» أو بشرط المطابقة جزمًا لقطعي» ينفي 
جواز التقلیدء والخروج عا نحن فیه» أو لا لطریق يقتضي کون تکلیفًا عل عا به 

وأجيب: 

بأنه في مقابلة الإجاع» فكان باطلاء وبآن عسره لا ینفیه» وجواز التقليد بمنوع على رأي» 
سلمناه» لكن كلف بأحدهما: وهو إما العلم أو التقليد المطابقء وهو سهل» وفيه نظرء إذ 
معرفة مطابقته بتقليد آخر يوجب التسلسل» أو بنظر يقتضي خروجه عن التقليد. 

مسالة 

ا في التي لا قاطع فيها عند الأشعري والقاضي وأبي الهذيل والجبائيين 
وأتباعهم» ونسب إلى الشافعي وأي حنيفة وأحمد“. 

اکرر خااف اک 3 یادن اکان در ا TT‏ 
ایی ا ا یو یی 

وقيل: لاء وهو قول ا لص من المصرّبين(“ 

وقال الجاهير من الفقهاء والمتكلمين: الصيب واحد» أي: لله حکم قبله» والاجتهاد تابع 
0 


(1) انظر: المستصفی (۲/ .)١۹‏ 

9 انظر: البرهان ( »)۱۳١۹/١‏ المحصول ( ۲/ »)٤۷‏ المعتمد ( ۲/ »)4٤۹‏ المخني (۱۷/ ١١۳)ء‏ الهاج 
(۲۷/۳). المسودة ص (۹۷٤)ء‏ المخني للقاضي عبدالجبار (TTY /١١(‏ 

() انظر: المحصول (۲/ .)٤)١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ »)٤۷١‏ المعتمد( ۲/ ۲ ایاج (۳/ ۲۷۹). 

(°) انظر: المحصول ( ۲/ ۸٤)ء‏ الإبہاج (۳/ .)۲۷١‏ 

(1) انظر: اللحصول ( ۲/) المعتمد ( ۲/ »)4٤۹‏ لہاج ( ۳/ ۲۷۷)ء الملسودة ص ( »)٤۹۸‏ تیسبر 
التحریر /٤(‏ ۱۹۷). 
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فقیل: لا دلالة له عليه ولا إمارة» والطالب إن عثر عليه: فمصيب وله أجرانء وإلا: 
فمخطى وله أجر لتَحَمّل المشقة“. وقيل: عليه دليل» والمجتهد مأمور بطلبه» فإن أصاب 
فمصیب» وإلا: فمخطۍ. ا 
2 آئم یستحق EER‏ و لاص وابن ع لا لخفائه» وغمو E‏ 
() 


المريسي 
ثم قال الأصم: بنقض القضاء فيه“ . وقال غيره بعدمه 

وقيل: عليه أمارة» وهو اختيار الفقهاء والتكلمين» كالأئمة الأربعة» والأستاذ وابن 
فورك . فقیل: هو غير مأمور بإصابته - عیتا - اخفائه وغموضه» بل به» وبا غلب على . 
آنه سک وإن کان خطتًا إن | یصبه» لکنه معذور مأجور"' “. 

وقيل: مأمور بإصابته - عيتا - فإن أخطاً - فا غلب على ظنه» ولا إثم ولا عقاب 
تعقيقا . والتي فيها نص ول بجده ا مكلف بعد الطلب والبحث الشديد أو وجده ولكن ¿ 
يعثر على وجه دلالته بعد إمعان النظر فيه: فعلى الخلاف» ومتى قصر في ذلك فمخطى وآثم 


(1) انظر: المحصول ( ۲/ ۸٤)ء‏ المستصفی (۲/ .)"١۳‏ 

.)۲۷۷ /۳( المعتمد(۲/ ۹٤۹)ء الاج‎ »)٤۹ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

(۳) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسى. نسبة إلى مريسة من قرى مصر فقيه حنفي» معتزلي» 
عارف بالفلسفة مات سنة ۲٠۱۸‏ ه. 

انظر ترجمته: النجوم الزاهرة (۲۲۸/۲)» المغني »)٠١١ /١(‏ مرآة ا لجنان (۲/ ۷۸)» وفيات الأعيان /١(‏ 
۱ ) تاریخ بغخداد (۷/ »)٥٩‏ البداية والنهاية »)۲۸١ /٠١(‏ معجم البلدان /٥(‏ ۱۱۸). 

.)۲۷۷ /۳( المحصول (۲/ ١٥)ء الهاج‎ »)١۱١۲١ /۲( انظر: البرهان‎ )٤( 

)٥(‏ آہو بکر بن عبد الر ہن بن کیسان» من كبار العتزلة» فقيه» مفسر› قال عنه ابن المرتضی: (كان من أفقه 
الناس وأورعهم) مات سنة ۲۲۵ ه. 

انظر تر جته: الفهرست لابن النديم ص »)۲٠٤١(‏ لسان ال ميزان (۳/ »)٤۲۷‏ طبقات المفسرين للداودي /١(‏ 
۹4؛) النية والأمل ص (۲). 

)١(‏ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم آبو بشر» ابن علية. ثقة» توفي ببغداد سنة ٠۹۳‏ هجرية. 

انظر ترجته: تاریخ بغداد (۲/ ۲۲۹)» التقریب (۱/ »)٠١‏ التهذیب (۱/ )۷٥‏ تذکرة الحفاظ »)۲۹٦۹/۱(‏ 
لسان المیزان (۱/ ۳۹۱)» الميزان .)۲۱١/١(‏ 

(۷) انظر: المحصول (۲/ »)٥١‏ البرهان (۲/ ۱۳۲۰)» الهاج (۳/ ۲۷۷). 

.(Y /١( الإيہاج‎ »)٥١١ /۲( انظر: المحصول‎ )۸( 

(۹) انظر: المحصول (۲/ ١١)ء‏ الهاج (۳/ ۲۷۷). 

.)"١۳ /۲( المستصفی‎ »)4٥١ /۲ ( الهاج (۳/ ۲۷۷)» المعتمد‎ »)٤۹ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

.)۲۷۷ /۳( انظر: المحصول (۹/۲٤)»ء المعتمد(۲/ ١٥۹)ء الهاج‎ )١١( 

۳ انظر: المحصول (۲/ »)٤۹‏ الهاج (۳/ ۲۷۷). 


۳۹ 
E 

للمصوبة: 

MW. nl E A ا‎ 

() قوله: روكلا ءَاتَيتا حكما وَعِلمّا 4 [الأنياء: آبة۷] والمخطۍ لا يوصف به" . 

(ب) (أصحابي كالنجوم...) الحديث, والاقتداء بالخطيء ليس اهتداء“. 

(ج) خبر معاذ» ووجه التمسك: أنه صوّبه مطلق“. 

(د) الإجاع» وتقريره: أن الصحابة سوغت مالفة بعضهم بعصًاء مع اعتقاد كل منهم: بأن 
ما ذهب إليه حق وصواب» وإفتاء المخالفين وتوليتهم في الدماء والفروج» ولو كان المصيب 
واخدًا لا گان كذلل. 

(ھ) لو کان فیها حکم» ولیس عليه دليل وأمارة: زم تکلیف ما لا طاق آو کان بمکن 
لكلف من تحصيل العلم بهء أو الظن» فالحاكم بغيره: حاكم بغير ما أنزل الله» فيكون عاصيً 
وفاسقا وكافرّاء للنصوص الدالة عليه» ولو خصت النصوص - هنا - بالنافي للحرج: 
لخصت في الكلام لأن أدلتها أكثر غموصًاء واخطا فيه كفر وبد و 

(و) لو کان فیها حکم معین لکان عليه قاطع» إذ لو انتفی - بأصله ا ا 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 


أو بوصفه و - حينئذ - لابد وآن يستلزمه ظاهرًاء إذ هومعناه» و- حینئذ - إن م يتوقف 
استازامه له ئي مور عل ار اا ا كان الجموع دلي 


ثم الکلام فيه کبا ی الاول» ولایتساسل فیتهي پل ما یستازمه في کل الصوره وهو العنی 

من القاطع› لکنه باطل وفاقًاء ولأنه يقتضي عدم الوقائع الاجتهاديةء وأن يكون المخالف فيها 
كالمخالف لا فيه النص القاطع. 

وله تقریر آخر: أنه لو كان حكم لنصب عليه دليل قاطع» إزاحة للعذر» وقطعًا للحجةء ك| 

قال تعالى: لل يون لتاس على الله حجة [النساء: آية٥٣۱]»‏ ولانه تمکین له من الإتیان | 


() انظر: الهاج (۲۷۹/۳). 

() انظر: المعتمد (۲/ .)۹۷١‏ 

() انظر: تيسرر التحرير »)۲٠١ /٤(‏ المعتمد ( ۲/ ۲۷۷). 
() انظر: الممحصول (۲/ ۷۸). 

(°) انظر: المحصول ( /١‏ 1۸). المعتمد (۲/ .)۹۷١‏ 

.)۲۸۰ /۳( انظر: المحصول ( ۲ الهاج‎ )١( 


-_- ۷ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
آمر به» a‏ 

(ز) لو كان» لكان ما عداه خطأ إجاعًاء ولامتناع أن يكون النقيضان حقين في نفس الأمر 
فلا جوز للصحابي تولية خالفةء لأنه كين من العمل بالباطل» ولا تمكينه من الفتوى» لأنه 
ترویجه» ولزم نقض أحکامه وتفسيقه إذا كان خالقًا ني الدماء والفروج» إذ لا فرق بين القتل 
وبين الفتوى. والإنكار عليه» واللوازم باطلة. ) ) 

فإن قلت: لعل الخطا فيه صغيرة أو كبيرة والشبه سبب للعذر» وهو الفرق بين القتل 
والفتوی به» إذ التمسك بالشبه قد يكون سببًا للسقوط . 

قلت: أجيب: ˆ 

عن (أ) بأن تركه ترك ال امور به فيستحق به النار» فیکون الخطأً فيه كبيرة» سي) في الدم» 
لقوله - عليه السلام - «من سعى ني دم مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين 
عينيه آيس من رحة الله») ونحوه من الأخبار. وهو ضعيف» إذ ليس كل ما يستحق بسببه 
النار كبيرة» فإن كل واجب عرم بده ا مخابة» ولیس بكبرة وفاقًا» بل جواب: منع أن ما ذكر 
من اللوازم: من لوازم الكبائر. 

وعن (ب) أن الشبيه وغموض الأدلة في الأصول أكثرء مع الخطأً فيها كفر أو فسق . 

(ح) الجتهد مأمور بالعمل ب) غلب على ظنه وفاقًا ولا معنى لكونه حكم الله إلا: آنه آمر 
به» فإٍذا عمل به کان مصیبا. 


() انظر: الملحصول (۲/ »)٠١‏ المعتمد(۲/ ۹۷۲). 

(۸۱ /( الاج‎ »)٦۸ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

ا اتل( 07 ) 

() الحدیٹ: ضعیف جدًاء آخرجه ابن ماجه (۲/ ۰۲۹۹ ۲۷۰ بتحقیقي) ۲۱- کتاب: الدیات -١‏ باب: 
لتغليظ في قعل مسلم ظا »)۲۹۲١(‏ وإسناده ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد الدمشقي. قال عنه البخاري 
في [التاريخ الصخر (۱/ ۲۹۳)]» وأبو حاتم في [الجرح والتعدیل (۹/ ت :])١١١٠٤١‏ منكر الحديث. 
زاد أبو حاتم: ذاهب الحديث» ضعيف› كان حديثه موضوعًا» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال 
الترمذي: ضعيف الحديث» وعن الحاكم رواه البيهقي في السنن الكيرى (۸/ ۲۲)» کتاب: الحنایات 
باب: تحريم القتل من السنةء وأورده- ابن الجوزي في [الموضوعات (۲/ ])٠١ ٤‏ من طريق حمود بن 
خاش زقال: حدیث لا يصح. ونقل الذهبي في ميزان الاعتدال )٤۲١ /٤(‏ قول بي حاتم بأنه حدیث 
باطل موضوع) وتعقبه السيوطي ني اللآلى المصنوعة (۲/ ۱۸۷) بشواهد أوردها تقتضي أن الحديث 
ضعيف لا موضوع. انظر: المجروحین (۳/ .)٠١١-۹۹‏ 

6 انظ حول (۲/ 0 
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(ط) لو کان خطتا لما قطع بکون خطؤه مغفورًا له» لأنه لا يحصل معه اعتقاد عدم جواز 
مخطتته» لکونه مضادا له» ولأنه يقتضي أن يكون الخطاً متعيتا في الجانب الآخر» وهو غر 
خن وفافا. | 

و - حينئذ - إن لم يجز إخلاله بنظر زائد يلزمهء م يكن مكلمًا به» للغفلة عنه» فلا يكون 
خطئاء وهو خلف» ون جوز: فن علم ما یغفر له إخلاله بنظر ما بعده» فباطل» لأنه لو اقتصر 
على أول المراتب ل يغفر له ما بعده» ولا مرتبة إلا و جوز آن لا يغفر له ما بعدهاء ولا تتميز 
الراتب المخفورة له عن غيرهاء ولأن تتميز تلك المرتبة عن غيرها إغراء على الخطأء وإلا: ل 
يقطع بكون خطئه مغفورًا له» لكن الإجاع المستمر إلى زماننايفيد القطع بأنه مغفور به. 

وأجيب: 

عن (آ) بمنع أنه وصف به فيا آخطأ فيهء إذ ليس فيه دلالة على التعميم» ولا على التعيين. 
فلعله في غيره» آو ي الحملة. ثم بمنع آنه لا يوصف فيه إذا كان جا في الطلب» أو عتا للنظر 

وعن (ب) بمنعه» فإن العامي لما وجب عليه العمل بقول الصحابي أو على المجتهد - إن 
قيل بحجية قوله - كان ذلك اهتداء أصاب أو أخطا. ثم إنه معارض: (من أخطاً فله أجر 
واحد). ثم إنه خبر واحد» فلا يعارض القاطع وجوابه» فحمله على الرواية بعيد» فإن قوها لا 


۲٣ 
تد اها‎ 


وعن (ج) و 

وعن (د) آن التکلیف يتغير عند الخطأً عندنا فیصیر ما غلب على ظنه حکم الله في حقه» ثم 
ا لخطا غير متعين في جهةء فلم يكن ثبوت ما ذكر من الأحكام في جهة معينة. 

وعن (ه) ما سبق» ويخصه ما سبق من التخصيص لنفي الحرج أ والنقض بالأصول 
مندفع» لأن المطالب الأصولية جليلة محصورة» فيناسب تغليظ الأمر فيه» حتى تتوفر الدواعي 


() انظر: المحصول ( ۷٦/۲‏ ۷۷), المعتمد (۲/ .)۹۸١‏ 
() انظر: المعتمد (۲/ .)۹۷١‏ 
7 انظر: المحصول (۲/ »)۸١‏ تیسر التحریر .)۲٠١/٤(‏ 
() انظر: المحصول (۲/ .)۸١‏ 
(°) انظر: المعتمد (۲/ .)٩۹۷١‏ 
() انظر: المحصول ( ۲/ ۷۸). 


۰. ۹ 
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على طلب أدلتهاء بخلاف الفروع ١‏ 

وعن (و) النقض بالأدلة الظاهرية. ثم لا نسلم آنه المعنى من القاطعء بل المعنى مته مالا 
جوز التخلف عنه» ولا يلزم عدم وقوعه عدم جوازه. 

ثم لا نسلم أن الدليل هو المجموع - حينئذ - لمحواز أن يكون المتوقف عليه شر طا لاقتضاء 

الدليل. ثم الشعور بالمدلول بعد العلم بو جه دلالة الدليل» إن) هو بخلق الله عندناء فجاز أن 
ی ر راا یم ر رر کر ا 0 

وعن التقرير الآخر: بعض ما سبق» ويخصه: أنه مبني على التحسين والتقبيح. 

ثم الحكمة تقتضي ذلك فإن طلب ظن الحكم من الأدلة الظنية أشق شتی فکان کثر واب . 

وعد( ماس ف الراب غو الول 

وعن (ح) أنه لا یدل على آنه حکم الله تعالی ابتداء» بل يدل على آنه يصير - إذ ذاك - 
حکمه الله ولا نزاع فی“ 

وعن (ط) بمنع الملازمة» فإن المرتبة المغفورة له ما بعدها: أن يأتي ما في وسعه» بلا 
تق (. 


للمخطئة: 

(( قوله: همها سليمَ 4 [لأنبیاء: آية۷۹] » ولو کان کل محتهد مصيبا : يکن 
SS a‏ 

وأورد: 

لعله على الأشبه» أو لوجد أن نص ابتداء أو ناسخ» CTT‏ 

ورد. 


أنه باطل على ما يأني". ثم إن حل ما بالفعل على ما بالقوة - خلاف الأصل» وحمل 


(۱) انظر: اللحصول (۲/ ۷۸)ء الاج .(A* /٣(‏ 
(۳) انظر: المعتمد ( ۲/ .)۹۷٥-۹۷۲‏ 

(۳) انظر: المحصول (۲/ ١۸)ء‏ الاج (۳/ .)۲۸١‏ 
(6) انظر: المحصول (۲/ ۷۹). 

.)١٦٤ انظر: المحصول (۲/ ١۸)ء المعتمد(۲/‎ )١( 
.)۷۲ /۲( المستصفی‎ »)4٦٤ /۲ ( انظر: المعتمد‎ )( 
.)۹٦٦ /۲( انظر: المعتمد‎ )۷( 
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الفهم على الوجدان غير جائز» أو خلاف الأصل. ثم إنه مدفوع بسياق الاية. 

(ب) قوله: وما يَعلَم تأويار إل آل [آل عمران: آية۷] لَه آل الین يشتتبطوتۂ ي 
[النساء: آیۃ٣۸]۔‏ وول تکووا الین تفقوا رخفو [آل عمران: آیته ٠١‏ ]. 

کل ما فيه نه عن الاختلاف. 

وزیف: 

بان الأول: :لیس في شي ما نحن فی یؤکده قراءة الوقف على قوله إلا ل) وما بعد فان 
كل ذلك غر لائق تى بالفروع. 

والثانية: بأن العلم في الاجتهادية غير متصورء وبأن الضمير عائد إلى المذكور في صدر 
الأيةء وهو ليس حكًا شرعياء ثم لا دلالة فيه على التخطعة > سلمناه» لكن على تخطئة من ليس 
أهل الاستنباطء ولا نزاع في خطئه. والنهي إن هو في الاختلاف في أصول الدين» لأن 
المجتهد مأمور باتباع ظنه إجماعًا ومن ضرورته وقوع الاختلاف» إذ يمتنع الاتفاق في 
الظنيات عادة» فکيف ينهي عن الاختلاف فيه . 


(ج) قوله - عليه السلام - (من اجتهد وأصاب...) الحديث وهو صريح في 
التخطىة“. وحمل التخطئة فيه على التخطئة في الطريق» أو على ما إذا وجد النص» وبالغ في 

و a‏ 
يمكن حمل النص عليه» لأنه آث» > وبدونه يمتنع عندهم» إذ مناط التكليف ليس إلا: غلبة 
الظن» والحمل على الأشبه متعذرء لا سبق» على أن المتبادر من الخطأى إنها هو عام مصادفة 
الواقع» لا عدم مصادفة. ماهو في تقریره 

)(٠‏ إذا جزم بالحكمين المتقابلين: فإن م يكن ذلك الدليلء أو لدليل مساو كان ذلك خط 
فلم یکن کل مجتهد مصيبًاء وإلا: فكذلك» لأن الخطاً لازم فم أو لأحدهما. وأورد هذا على 
نمط آخر» وهو: أن كل واحد من المجتهدين إذا حزم برجحان أمارته في نفس الأمر على أمارة 
خصمه - كان اعتقادهما أو اعتقاد أحدهما حمل بمعنى عدم المطابقة» وهو من صور الخلاف. 

ولأن الاعتقاد الغبر مطابق جهل» ونه غیر مأمور به وفاقًاء فلا یکون إيتاء با أمر به. وهو 
() انظر : المستصفی ( ۲/ ۳۷۳). 


(۳)انظر: الإباج (۳/ ۲۸۹). 
() انظر: ا لمحصول (۲/ ۸۷), المعتمد (۲/ ۹1۹)ء المستصفی (۲/ ۳۷۳)ء الإبہاج (۳/ ۲۷۹). 
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ضعيف» لأنا نمنع لزوم ا لخطاً في أحد الاعتقادين» وإن) يصح الترديد في خلو الأمارة عن 
اعتباري شر عی» یؤکده أن القائل به جعله من صور الخلاف» ولو کان أمرٌا حقیقيًا م یکن منه. 

ثم هذا الاعتقاد غير لازم للحكم بهاء فلم يكن الخطاً لازمًاء وإن أورد ذلك بالنسبة إلى 
الظن - فيمتنع لزوم الخطأ في الاعتقادين» أو في أحدهماء بل كل واحد منه) راجح بالنسبة إلى 
اعتقاده. وما يقال: إن الرجحان في الذهن: إما بنفس اعتقاد الرجحان في الخارج» أو آمر لا 
ثبت إلا: معه» لأن العلم بالضرورة أنا إذا اعتقدنا في الثىء أن وجوده مساو لعدمه» فمعه 
يمتنع أن يكون اعتقاد وجوده راجحا على عدمه. ضعيف: لأنا نمنع ذلك عند اختلاف 
متعلقه) من الذهن والخارج. ثم ذلك في] له وجود ي الخارج. 

ثم کون الشیء لا يبقى عند تعقل غيره» ولا يدل على أنه عينه» أو لا ينفك عنه» فإن الضد 
قد يعقل مع الذهول عن ضده» فضلا عن عدمه» مع أنه لا ينفي ذلك عند تعقل وجوده. هذا 
إن رید به عدم الانفكاك في الذهن» آما في الخارج: فان یتأتی في) له وجود خارجی» وهو 
منوع في) نحن فيه. 

ثم إنه معارض با أنه لو کان نفس اعتقاد رجحانه في الخارج أو آمر لا ينفك عنه لا تصور 


وجوده بدونه. 

(ه) المجتهد مكلف بالحكم بطريقء إذ هو بالتشهي باطل وفاقًاء وذلك الطريق: إن خلا 
عن المعارض - تعين العمل به وإلا: فبالراجح إن ترجح أحدهماء وإلا فالتخيير أو التساقط» 
والرجوع إلى غيرهماء وعلى كل تقدير يعين الحكم: فمخالفه خطى”. 

لا يقال: إن وجد في المجتهد فيه فیه طریق: فمخالفه مستحق للعقاب» لا سبق وإلا: 
فامتناع الحكم فيه بالتشهي منوع. ثم إنها جب العمل بالراجح لو علم» وعلم رجحانه» وقد 
يعتقد ا مكلف لعين المرجوح أو رجحانهء لأنه إن عنى بالطريق ما يفيد القطع ل يزم من عدمه 
جواز الحم بالتشهي» ولا يلزم العقاب لأن خالفة الظني معتبرة لما سبق . 

(و) أيضًا - فالإجاع منعقد على تحريم القول في الدين بالتشهي مطل“ . 


.)۹٦۸/۲(دمتعملا‎ ء)٠١‎ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 
CRB ETI 
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وأجيب عنه بإجاع الأمة على الترجيح بأمور حقيقية» وسنده ما سبق( 

وعن (ب): أن مقدار الرجحان ممكن الاطلاع عليه وإلا: م يكلف إلا: بالمشترك بين ٠‏ 
الأمارات”. و - حيتئذ - لا رجحان بالنسبة إلى الكلف - هذا خلف - ثم إن لم يكلف 
بالوصول إلى أقصى الإمكان» لم تكن التخطئة عند بعض الراتب أولى» فكل من عمل بالظن - 
ولو مع ألف تقصير - مصيب - هذا خلف - فهو مكلف به» فإذا م يصل إليه كان خطئًا". 
وفيه نظر» من حيث إن ا مكلف به - وإن كان هو أقصى لإمكان - لكن بالنسبة إلى ظنهء لا 
بالنسبة إلى نفس الأمر» و - حينئذ - لا يلزم الخطأ إذا انتهى إلى أقصى الإمكان بالنسبة إلى ظنه 
- وإِن کان ااا ناق ان ا ا ا ا و 
ولا نزاع فیه. 

(و) المجتهد مستدل» والاستدلال بالدليل على المدلول متوقف على وجودهماء فامتنع 
حصول المدلول بعد الظن الحاصل بعده”“. فإن قلت: المطلوب ظن الحكم لا الحكم. قلت: 
إن كان ظن تقتضيه الأمارة: فا محذور لازم» أو غيره: فباطل وفاق“. 

(ز) المجتهد طالب» ا و ا ی ا و 
ل 

والاستدلال عليه: بأن تصويب الكل يقتضي الجمع بين المتنافيين ضعيف جدًاء فإن اتحاد 
النسبة معتبر فيه وفاقا» وهو غير حاصل. 

(ح) أن تصويب الكل يفضي إلى منازعة لا يمكن قطعهاء فإن المجتهد إذا قال لامرأته 
للجتهدة: (أنت بائن) ثم راجعهاء لأنه يرى الرجعة بالكنايات» والمرأة تنكر ذلك فإم) 
يتنازعان في الوطء منازعة لا يمكن قطعهاء وكذا نحوها من المسائل» والمنازعة التي يمكن 
رفعها شرعًا حال» فا أفضي إليه - أيصًا - كذلك". 


(1) انظر: المحصول .)٥٦/۲(‏ 

() انظر: المحصول( ۲/ .)٥۸‏ 

() انظر: المحصول ( ۲/ .)٥۸‏ 

() انظر: المحصول (۲/ .)٠١‏ 

(°) انظر: المحصول (۲/ .)١١‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ۸۷)ء الهاج (۳/ ۲۸۷). 

(۷) انظر: البرهان (۲/ ١۱۳۲)»ء‏ ا للحصول ( ۲/ ۸۸٤)ء‏ الهاج (۳/ .)۲۸١‏ 
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وهو ضعيف» لأنه وارد على الخصم» لأنه - وإن لم يقل بتصويب الكل - لكنه يوجب 
العمل بها يغلب عل الظنء و - حينئذ - المحذور لازم والجواب واحد'. لنذكر طريق 
فصل الخصومة» ليعلم أنه غير ختص بأحد المذهبين. 

فنقول الواقعة إن تزلت بمجتهد أو مقلد» واختصت به» عمل باجتهاده» أو بفتوى المغتي› 
فان استوت الأمارات أو المفتون في العلم والورع تخیر. وان تعلقت بغبره وأمكن الصلح فيه 
کالمال اصطلحاء آو رجعا إلى حاکم أو حکم» وإلا: فالرجوع إلى حاکم أو حکم ٠‏ 

(ط) لو كان كل مجتهد مصيًا: ل يكن للمناظرة فائدةء لأن فائدتها معرفة الصواب عن 
ا لخطأء ليستمر صاحب الصواب عليه» ويرجع الذاهب إلى نقيضه إليه» فإذا كان الكل صوابا 
- ل تحصل هذه الفائدة". 

وهو - أيصا - ضعيف» لأن الفائدة غبر منحصرة في ذلك» فإن من فوائدها معرفة وجود 
الدليل القاطع» وانتفائه ليتفرع عليه جواز الاجتهاد وعدمه» والدليل الراجح» ووجوه 
التراجيح الد اة وتش اللاطوالمرين عل طرق الاحهادد اشا د كذاك. 

(ى) الأصل عدم تصويب الكل» والأصل عدم الدلیل علیهء سیا بعد البحث الشدید إذ 
قد ظهر ضعف أدلتهم. 

و- حيتئذ - يلزم القضاء بالبقاء على الحكم الأصليء ولا يتأتى مثله في تصويب واحد 
(غير معين» لأنه وجد الإجاع على تصويب واحد)ء لأن من قال به في الكل» فقد قال به في 
واحد غبر معین» لأنه وجد الإجاع. ثم بعينه باطل إجاعًاء فهو غير معين» أو نقول: إذا حصل 
الإجاع على تصويب واحد» وجب أن يكون غير معين لئلا يلزم حلاف الإجاع. 

(يا) الصحابة صرحوا بالتخطئة» روى ذلك عن الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وابن 
عباس» وعن جاهيرهم ني تخطئة ابن عباس في إنكار العول» ولم ينقل في ذلك نکی وإلا: 


.)۲۸۲ /۳( انظر: المحصول ( ۲/ ۸۸)» المعتمد (۲/ ١٦4)ء الهاج‎ )١( 

.)۲۸١ /۳( انظر: المحصول (۲/ ۸۹)» المعتمد ( ۲/ ۸٥۹-۹٥4)ء الاج‎ )١( 

() انظر: المحتمد ( ۲/ »)4٦۸‏ الهاج (۳/ ١۲۸)ء‏ المستصفی (۲/ .)۳۷١‏ 

.)۲۸١ /۳( انظر: المعتمد ( ۹1۹/۲)ء الهاج‎ )٤( 

)١(‏ انظر هذه المسألة إلى ما أخرجه» البيهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۳۳۳)ء كتاب: الفرائض» باب: العول 
في الفرائض» الحاكم في المستدرك (6/ )٠١‏ كتاب: الفرائض» باب: أول من عال الفرائض عمر 
رضي الله عنه» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 


4 
لنقل واشتهر» فکان إجاع. 

فان قلت: : فقد نقل عنهم تولية e‏ ونمګنه من الفتوى فيهاء 
وترك البراءة والتفسيق» وهو يدل على تصويبه 

لت : التخطئة مصرح بهاء والتصويب مستدل عليه لو سلم - فكان الأول أول» ولان 
الخطأً غير متعين» فلم يمكن المنع من ذلك . لايقال. التوفيق أولى من الترجيح» لأنه يقتضي 
إعال أحدهما. دون الآخرء بخلاف التوفيق» فتحمل التخطئة على ما إذا قصر في الاجتهاد أو 
م يكن هلا له» أو فيم| نص قاطع لم يجده بعد الببحث التام. 

لأن التوفيق متعذر» لأن حمل الخطأ على ما ذكرتم من الصور - خلاف الظاهرء إذ الظاهر 
فقد کان ابت هم بإجاع الأمة. وأما خفاء النص عليهم: فكذلك» لأم نقلة الشريعة 
والباحثون عنه» ثم عدم إظهارهم النص بعد التخطئة ا 

فرع : ) 

الصوية: منهم من قال بالأشبه. والأشبه نفيهء لأنه إن كان هو العمل بأقوى الأمارات 
- وهو حاصل - كان الأمر بالعمل به واردا إجاعًاء فکان الحکم معينّاء وإن لم یکن حاصاد ! 
يكن العمل بالأشبه حاصلا. 

وإلا: فإن كان مصلحة العبد - وقلنا بوجوب رعاية مصالحه. على الله تعالى - وجب أن 
ينص عليه» ليتمكن من الاستيفاء» فيكون الفعل وإن م نقل به - جاز أن ينص على غيره 
فيبطل القول به. أو مفسدته - وهو باطل - إذ ليس في الأمة من يوجبها على الله تعالىء أو لا 
مصلحته ولا مفسدته: ا و ا ا مع آنه لا مصلحته ولا 
مفسدته باطل إحاعًا. 

وقدح فيه: آنه - وإن جاز أن ينص على غیره - لکنه لا ينص لا: على ما هو مصلحته 
(1) انظر: المحصول ( ۲/ .»)۷١‏ المعتمد(۲/ .)۹٦٠‏ 
) انظر: المعتمد (۲/ .)۹٦٥‏ 
() انظر: المعتمد (۲/ .)۹٦٦‏ 
() انظر: المحصول ( ۲/ ۷۳). 
)٩(‏ انظر: الرهان ( ۲/ ۱۳۲۷)» الاج .)۲۷١/۳(‏ 
() انظر: المحصول ( ۲/ ١۸)ء‏ البرهان ( ۷۲ء الغني للقاضي عبد الجبار ( /١١‏ ١۳۷)ء‏ المسودة 

(Y٦ /١( ص( ۱ ° 0(« الاج‎ 
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الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 4۵ 
ونظام العام تفضلا على ما آجری عادته به» فلا یلزم بطلانه. 

ون قال 4“ 

(أ) حديث التخطئة» وإذ هي ليست بحسب الواقع» لما سبق» فهي لمقدر. 

-(ب) المجتهد طالب» فله مطلوب» ولیس هو واقعًاء ا سبق فهو مقدر. 

وأجيب: 

() و (ب): بمنع أن ليس واقعًاء دة المصوبة ظهر ضعفها. ثم إنه معارض: بأن التكليف 
بإصابة ما لا دليل عليه ولا أمارة - تكليف ما لا يطاق. 

خانم : 

لا ينقض حكم الحاكم في جتهد فيه» وإلا: لبطلت فائدة نصب الحكام» بل إذا وقع على 
خلاف القاطع والقياس الجلي. وإنا ينقض على خلاف خير الواحد في مسائل» لقوة أدلتهاء 
وشھرۃ الخر. وإن حکم حاکم على خلاف اجتھادہ مقلدًا لمجتھد آخر فهو باطل» إذ لا 
مجوز للمجتهد التقليد بعد الاجتهادء وظهور مقتضاه وفاق. 

وإن کان مقلدًا» وحکم على خلاف مذهبه مقلدًا لآخر: لم يجز نقضه - إن جوز الحكم 
للمقلد وجوز له تقليد غير إمامه وإِلا جاز“. وإذا تغير اجتهاد المجتهد - بعد اتصاله 
بحکم الحاکم - لم ینقض» لا سبق او قبله - وهو مستديم عليه - م يستمر حکمه في حقه» 
وفيمن عمل بفتواه» كا يجب التحول إذا تغير اجتهاد التبوع» وني الأخيرة وجه ضعف ٠‏ 


المفي وا لستفني 
مسألة 


إذا أفتى مرة بعد اجتهاده ثم سئل عنها آخرى: ثالثها: أنه يستأنف» إن لم يذكر طريق 
۰ اجتهاده» ویعمل به وافق» اغ 


.)۹۸٩ »٩۹۸٤ /۲( انظر: المعتمد‎ )1( 

() انظر تسر الت خریر .)۲١۶/٤(‏ 

(۳) انظر: تیسبر التحریر .)۲۳٤ /٤(‏ 

(6) انظر: المستصفی (۲/ ۳۸۲)» المحصول (۲/ ۹۰)» تیسیر التحریر .)۲١١ /٤(‏ 

(°) وهو أن حكم الحاكم - في المسائل الاجتهادية - لا ينقض. 

(1) انظر: المحصول (۲/ ۹۰)» تيسبر التحریر .)۲١١ /٤(‏ 

(۷) انظر: المعتمد (۲/ ۹۳۲)ء المسودة ص »)٥٤۲(‏ تيسیر التحریر /٤(‏ ۲۳۲)» التمهيد للإسنوي ص .)٥٠۹(‏ 


__ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ ٦ 
والأحسن: إعلام المستفتی به أولاء کا فعله ابن مسعود للا یبقی عمله بغر موجب".‎ 


الموجب: 
أنه يحتمل أن يتغير» ويطلع على ما لم يطلع عليه أولا“. 
للناي: 
كان الغالب على ظنه قوة ما تمسك به أولاء والأصل استمراره» والعمل بالظن 
eT‏ ) 
مسالة 
ي فتوى غير المجتهد عن المجتهد الميت: 


ثالٹها: جوز إن عدم» ک) في زمانن“. 
وقيل: إن كان الحاكي مجتهدا ني مذهبه. 
للمانع: ) 
أنه لا قول للميت» لانعقاد الإجاع مع خلافه. وأيصًا - لو جازء لجاز لعامي» وهو خلاف 
الإجاع. وإنها صنفت كتب الفقه» لمعرفة المتفق والمختلف» واستفادة طرق الاجتهاد من 
وأورد: 
بمنع انعقاد الإجاع مع خلاف» وقد سبق ٠‏ وبالفرق بين العالل والعامي» وهو 
0 
ومن جوز: 
أن قول المجتهد بالنسبة إلى العامي كقول الرسول بالنسبة إلى المجتهد, فإذا نقله الثقة إليه - 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه /٦(‏ ۲۷۳)» کتاب: النکاح باب: (أمهات نسائکم)» البیهقي (۷/ )٠٠۹‏ 
کتاب: النکاح باب: قول الله تعالى: امهب ساپ کم رڪم ¢ 

() انظر: الممحصول (۲/ .)۹٥‏ 

() انظر: تیسر التحریر »)۲۳١/٤(‏ المسودة ص ( »)٥ ٤١‏ التمهيد للسنوي ص .)٥٠۹(‏ 

() انظر: المسودة ص (۸٦٤)ء‏ تیسبر التحریر »)۲۳١ /٤(‏ التمهيد سنوي ص .)٠٥٠۹(‏ 

.)۳۳١ /٤( تیسیر التحریر‎ ۰)۸٦ /۳ ( انظر: الإ ہاج‎ )٥( 

() انظر: المحصول (۲/ ۹۷)ء المسودة ص »)٤٦١(‏ تیسبر التحریر .)۲٤۹ /٤(‏ 

(۷) أي في الإجماع. ‏ 

() انظر: المحصول ( ۲/ ۹۷)ء تيسر التحرير /٤(‏ ۰ ) الو ہاج (۳/ .)۲۸١‏ 
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وجب عليه اتباعه» كقول الرسول. 


وأورد: 

بمنع الأولىء إذ يجوز العدول عنه إلى غيره» دون قول الرسول سلمناه» لكل في حياته» أما 
بعد موته: فممنوع» ثم المنقول إليه ليس له مييز ما نقل إليهء بخلاف المجتهد في قول 
اسو 

للمفصل: 

الضرورة - عند عدم المجتهد. و - أيصًا - الإجاع منعقد عليه في زماننا. وفيه نظرء إذ لا 
عبرة بإحماع غير المجتهدين. 
للأخبر: 

أن المجتهد إذا كان عالًا ثقةء والحاكي ثقة» فاهتا معنى كلام المجتهد - حصل للعامي ظن 
أن ما حكاه حكم الله» والظن حجة. 

وأورد: | 

بأن مطلقه غير معتبر» بل ما محصل من طريق معتبرة شرعاء فلم قلتم: إنه كذلك؟ 
والأولى: التعويل على الحاجة والضرورة. وعن المجتهد إلى الجواز إن سمعه منه شفاهاء 
أو أخبره ثقةء أو وجده في كتاب موثوق به إذ يجوز للمرأة ن تعمل في حيضها بنقل 
زوجها عن المفتي. 

ورجع عل إلى حكاية المقداد عن الرسول - عليه السلام - في شأن المذي. وفيه نظر» ججواز 
أن يكون ذلك بطريق نقل الخبر. ثم لا يعتبر في الحاكي العلم» ورتبة الاجتهاد في مذهب 
من حكى عنه. وحيث جوزنا الفتوى - جاز التحمل» وإلا: فلا. 

مسالة 

يجوز خلو الزمان عن المغتي مطلقا. وقيل: لا. 

ل 

(أ) قوله - عليه السلام - «إن الله لا يقبيض العلم انتزاعًا» الحدیث» وهو صریح 
()انظر: تيسیر التحریر (/۲۰). ٠‏ 
(۲) انظر: الاج (۳/ (YA‏ 
(۳) انظر: المحصول (۲/ ۹۸). 
)٤(‏ انظر: المحصول (۲/ ۹۹)ء الهاج .)۱۸١/۳(‏ 


) () تقدم تخرججه. 


AN 
في المطلوب.‎ 

(ب) آنه غير متنع لذاته» وهو ظاهر» ولا لأمر منفصل» إذ الأصل عدم“ 

() قوله - عليه السلام - «لا تزال طائفة من متي ظاهرين على ا لحق حتی يأتي مر 
ا وقوله: «واشوقاه ف لقاء إخواني» قالوا ألسنا إخوانك؟ فقال عليه السلام: آنتم 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني __ 


أصحابي» وإخواني قوم يأتون بحدي بہربول بدينهم من شاهق إلى شاهق» ويصلحون إذا 
فسد الناس» وال 
(ب) حصيل مرتبة الإفتاء فرض على الكفاية» فيمتنع اتفاق الأمة على تركه. 
(ج) جويزه يفضي : اا ا ف 
a‏ 
وأجيب: 
عن () أنه لا دلالة فيها على نفي الجواز المتنازع فيه» ثم المراد من الظهور بالنصر 
والتمكن والذب عن الدين» وا مراد من الإصلاح إصلاح آحوال أنفسهم بجليات الدين» 
والأخذ بالاحتياط فيا اشتبه فيه الأمرء أو بطريق الفتيا من كان قبلهم. 
والامتناع عن المناهي. م امرض با بدل عل خاو لزان من لملا والترجيح معنا 
لكثرة وصراحة الد لالة. ) 
وعن (ب): آنه قد محصل بموت العلماء» ثم إنه إنا يجب إذا كان فيهم من صلاحية 
E EER EEE‏ 
اا د 
الحديت: O‏ کات الحنائز ۳٣١‏ 0 0 
والدعاء لأهلها. . رقم (۳۹)» النسائي ۲۱- كتاب الجنائز -٠١١۳‏ باب الأمر بالاستغفار للمؤمين» 
اجاق الست «Tor /Y)‏ °(« ابن ماجه Yor /Y)‏ بتحقيقي) ٦‏ - کات الجنائزء ۳٦‏ باب: ما 
جاء في) يقال إذا دخل المقابر (١٤١٠)ء‏ تحفة الأشراف »)۱۹۳١(‏ مالك في الموطاً(۱/ ۲۸ ۲۹) ۷- 


كتاب: الطهارة ٦‏ - باب: : جامع الوضوء «(YA)‏ البيهقي في دلائل النبوة(٦/ .)٥۳۷‏ 
() انظر: تیسر التحریر .)۲٤١ /٤(‏ 


~۹ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
تحصيله» فإن عمهم البلادة بحيث يمتنع حصوله منهم: فلاء فلعل عصرًا يتفق فيه ذلك. 

وعن (ج) بمنع آنه يفضي إليه» إذ لا يفضی ذلك إلى اندراس جلیات الدینء کالأرکانء ثم 
يجوز أن تنقل إليهم الأحكام من آهل عصر قبلهم ثم يمتنع امتناع اللازم» والنصوص 


معارضة بها يقابلها“. 
مسالة 
يجوز للعامي تقليد المجتهد في الفروع. خلاقا لمعتزلة بغداد. وفرق الجبائي بين 
ااادة ورو 
لنا: 


() قوله تعالی: سرا هل آلذّكر إن كس لا تمن [النحل: آبة١٤]‏ والأحكام غير 
معلومة للعامي ولا مظنونةء فجاز له التقليد أو وجب» إذ لا فائدة في السؤال بدون القبول. 
وامتناع التعليل في الأصول منوع» وبتقدير تسليمه: فتخصيصه عنه لنفصل لا يقتضي 
تخصيص غبره عنه» وحمل ذلك على السؤال عن أدلة الأحكام تقييد من غير دليل. 

(ب) الإجاع قبل حدوث المخالف» إذ العلاء في كل عصر يسوغون للعامة تقليدهم. 
وادعاء أن ذلك بعد بيان مأخذ اجتهادهم هم: بہت صريح. 

(ج) العامي إذا نزلت به واقعة فمأمور بشيء إجاعَاء وليس هو البراءة الأصلية وفاقاء ولا 
الاستدلال بالسمعيةء لأنه لا يمكن تحصيل رتبته في ذلك الوقت» ولا يلزم ذلك قبلهء إذ 
السلف ما كانوا يوجبون على المكلفين بأسرهم تحصيل رتبة الاجتهاد والفتياء بدليل عدم الذم 
ولأن إيجابه عليهم يخل بنظام العام وبمعاشهم» فهو -إذا - التقليد . 

لا يقال: نحن لا نوجب ذلك» وإن) نوجب أحد الأمرين» إما ذلك آو السؤال عن الحكم 
ودلیله ووجه دلالته» ولا حذور» وهو سهل لأن القائلين به. م يقولوا بحجية الإجاع» وخبر 
الواحد والقياس» والظواهر المحتملةء بل يقولوا: إن حكم العقل في المنافع: الإباحة» وفْي 
المضار الحظر. 


(۱) انظر: تیسبر التحریر .)۲٤١ /٤(‏ 

.)٤٥۸( انظر: المحصول (۲/ ١١٠)ء المعتمد (۲/ ٤4۳)ء الإہاج (۳/ ۲۸۷)ء الملسودة ص‎ )١( 
.)۹۳ ٤ /۲( المعتمد‎ .)۷ /١( انظر: المحصول (۲/ ١١٠)ء الإ ماج‎ )( 

() انظر: المحصول (۲/ ١١۱)ء‏ الإ ہاج (۳/ ۲۸۷)» المعتمد(۲/ .)۹١٤‏ 

.)4۳١-۹۳۴٤ /۲( انظر: المحصول ( ۲/ ١١٠)ء المعتمد‎ )١( 


_ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ ٠ 

وإنا يترك هذا الأصل لنص قاطع المتن والدلالة. فإن وجد في الواقعة عرّفه المغتى للسائلء 
وإلا: عرفه أنه مأمور بحكم العقل» فن عرفه عمل به» وإلا: نبهه عليه" . ثم إنه منقوض 
بالتكليف بمعرفة آدلة الأصول - لأنا نقول: إن إجاعهم على عدم ذمهم على ترك تحصيل رتبة 
الاستدلال» وترك السؤال عن الدليلء ووجه دلالته» وعلى عدم دم المفتي إذا ترك ذلك عند 
عقله المستفتي عنه - ينفي ما ذكرتم» ومنع الإجاع عليه: منع مكابرة. 

ومنع التقليد في الأصول: منوع» ثم الفرق: أن مطالب الأصول قليلة» غبر متكررة 
وأدلتها قاطعة» حاملة للطباع السليمة على الاعتراف بمقتضاهاء فلم يمتنع فيه تحصيل رتبة 
الاستدلال على سبيل الجملة فيها. وعدم الفرق بين العلم الجملي والتفصيلي- منوع» 
دلالته» وبين علم من علم ذلك وعلم الجواب عن جيع قوادحه معلوم بالضرورة. ولأن من 
شرط العلم في الأصول: اكتفى بأصل الدليلء ولم يشترط العلم بالجواب عن جيع الشبه 
والقوادے". 

() قوله تعالی: فون تقولا على آله ما ل تَعلّمُونَ [البقرة: آية۹١٠]»‏ وآيات ذم التقليد“. 

(ب) قوله عليه السلام - «طلب العلم فريضة» - الحديث وقوله - عليه السلام - 


(1) انظر: ا لمحصرل (۲/ )١ ٠۳‏ المعتمد(۲/ ٥4۳)ء‏ الوبہاج (۳/ ۲۸۷). 

e .)٠٠١ /۲( انظر: المحصول‎ 

() انظر: المحصول ( »)۱١١ - ٠٠١٤/۲‏ المعتمد ( ۲/ ١٠۹۳)ء‏ الإہاج (۳/ ۲۸۸). 

() کقوله تعالی: إا ودا با على أئة . ا 

() الحدیث: صحيح وإسناده ضعيف: فيه حفص بن سليان البزاز وهو ضعيف» آخرجه ابن ماجه /١(‏ 
٣‏ بتحقيقي)» المقدمة -١١۷‏ باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم (۲۲۲)» انفرد به. تحفة 
الأشراف »)٠٤۷١(‏ وأخرجه ابن عدي في الکامل (1/ »)۷١‏ ترجة کثیر بن شنظير المازني عن أنس بن 
مالك ترجمة رقم )٠٠٠١ /١(‏ بنحوه» الخطيب البغدادي في [تاريخ بغداد (۲/ ١۲۷)]ء‏ ابن الجوزي 
ي العلل المتناهية /١(‏ ۷۲) رقم (9۷)» وفيه عثمان بن عبد الرحهمن» ولا يحتج به. 

- والطبرافي في المعجم الکبیر (۱۰/ )۲٤۲١‏ رقم )٠١٤۳۹(‏ عن ابن مسعود. قال السندي: قال السيوطي: 

سئل الشيخ يي الدين النووي - رجه الله تعالى - عن هذا الحديث فقال: إنه ضعيف» أي سندًا. وإن 

کان صحیًا آي معنی»› وقال تلميذه جمال الدين المزي: هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة ا لجسن 

وهو کا قال. فإني قد رآيت خسين طريقا. وقد جعتها ني جزء |. ه كلام السيوطي رجه الله. 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني اا س 
«اجتهدوا فکل میسر لما خلق له»') وما عامان ني کل علم وشخص, فن خصص منه شيء 
بقي الباقي على أصله. 

(ج) أنه قد يقلد المخطى» إذ لا تمییز بينه وبين غيره» وهو أمر باتباع ا-خطاً. 

(د) جوازه ية يقضي إلى عدمهء لأنه يقتضي جواز التقليد في المنع منه. 

(ه) لو جازء لجاز في الأصول» بجامع العمل بالظن . 

للجبائي: 

بأن الحق في غير الاجتهادية متعين» ر يؤمن في التقليد من الخطأء بخلاف الاجتهادية, 
فان کل مجتهد مصیب". 

وأجیب: 

عن (أ): المراد منه الأصول حعًا بين الأدلةء ولسياق الآية ويخص نص ذم التقليد: بأنه 
حكاية حال الكفار. 

والأول: أنه منقوض بجمیع نوز نات» كالبراءة الأصليةء والقياس» وخبر الواحد» إن 
قالوا اء وبالعمل بالظن ف أمور الدنياء كقيم التلفات وأروش ا لحنايات» والفتوى 
والشهادات» وبا إذا بین له مستنده» وإن کان قطعيًاء إذ قوله ليس بمقطوع الصدق. 

وعن (ب): المراد منه المعرفة والشعورء لا العلم الاصطلاحي» ثم المراد منه العلم 
بالأركان ونحوها جعًا بين الأدلة» ثم إن تحصيل العلم في جيع الفروع غير واجب إجاعًاء 
ولأنه متعذر» والأمر بالعلم أمر بالنظر المفضي إليه» دون الذي يفضى إلى الظن» فليس فيه 
دلالة على المطلوب» والمراد من الاجتهاد: الاجتهاد اللغوي» لقرينة قوله: «فكل ميسر لا خلق 
له»“» ثم إنه يحمل على الكفايةء جعًا بين الدليلين ثم إنه أمر لمن له أهلية الاجتهاد دفعًا 


)١(‏ ا لحديث: متفق عليه. أخرجه البخاري كتاب: التفسبر» باب: تقسبر سورة والليل إذا يغشى» كتاب: 
الأدب» بات: جف القلم على علم الله کتاب: التوحید» باب: قوله تعالی: نقد سرا الان 
باکر ومسلم )١۲۳۹ /٤(‏ كتاب: القدر» باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» وكتابة رزقه» 
وأجله» وعمله وشقاوته وسعادته. 

- أبو داود /٥(‏ 1۸) كتاب: السنةء باب: في القدر. 

-الترمذي: كتاب: التفسير»› باب: سورة والليل إذا يغشى وقأال: حسن صحيح. 

.)4۳۷ /۲ المعتمد(‎ »)۱١۹-۱٠۷ /۲ ( انظر: المحصول‎ )١( 

() انظر: ا لمحصول (۲/ ١٠١)ء‏ المعتمد (۲/ ۹۳۸)ء الإهاج (۲۱۸/۳). 

(9) تقدم تخريجه. 


A۲ 
لتكليف ما لا يطاق» أو الإاضار.‎ 

وعن (ج): بمنع أنه آمر باتباع اطا فانه لا آمر باتباع من يغلب على ظنه صدقه - صار 
ذلك حكم الله ني حقه» كالمجتهد إذا أخطاً ثم إنه حاصل لو اجتهد فإنه لا يأمن من الخطاً. 

وعن (د) بمنع بطلانه مطلقاء فإنه ذا کان شرط إثباته مالقا لشرط نفیه جاز» کا في 
صورتناء ثم إنه منقوض بوجوب العمل بالظن» فإنه قد يفضي إلى المنع منه» والجواب واحد. 

وعن (ه) ما تقدم من الفرق. 

وعن حجة الجبائي: بمنع أن كل مجتهد مصيب» ثم إنه جوز أن يقصر في الاجتهادء ثم إنه 
لايميز بينهم) غير المجتهد فيكون جواز التقليد مشروطًا بحصول رتبة الاجتهاد". 

قرع : 

العامي إذ استفتى في حادثة فأفتى فیا بحکم معین» ثم عادت ونسی الحکم: وجب 

الاستفتاء ثانيًاء وإلا: ففيه احتالان. 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني 


مسالة 
لا يجوز الاستفتاء إلا: عمن يغلب على ظنه كونه مجتهدًا ورعا وفاقًا. ويعلم ذلك بانتصابه 
للفتوى واجتماع الناس على سؤاله» وإنا وجب عليه ذلك لأنه بمنزلة الأمارة بالنسبة إلى 
الجتهد» وهذا وإن اتفق لغير الأهل لجاه اتفق ق له لکنه نادر» لا یخی ولا طړیق للعامي ل 
معرفة الأهلية إلا: ذلك ©. ٠‏ 
والأصح: ان TT‏ الحال. ر والرواية بعيده إذ 
الإسلام وازع عن المعاصي ظاهرًاء فرب| ب ف العلم سيا رتبة e‏ 


فإن الإسلام غير حصل له ظاهرا» حواز التقليد فيه وإن كان فرض عين. 
م إن اال الاب اب اسای بخلاف ایت نمم ر عام علیه ورد ي عداعه: 
اتجه ا لخلاف في جواز الاستفتاء من“ . وإن تعدد المغتون واتفقوا: تعين عليه . وإن اختلفوا: 


فيجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم عند الإمام أحمد وي سریج والقفالء e‏ 


() انظر: ال0 ),٠‏ المعتمد(۲/ 4۳۷)ء اپاج (۳/ ۲۸۸). 

انظر: المحصول ( ۲/ )١١١‏ المعتمد ( ۲/ ۹۳۸)ء لہاج ( ۳/ ۲۸۸). 

() انظر: البرهان ( /١‏ ١٤١۱)ء‏ المعتمد ( /١‏ 4۳۹)ء التمهيد للإسنوي ص ( ١٠١)ء‏ المسودة ص »)٤٦٤(‏ 
تیسبر التحریر ( ٤۸/٤‏ ۲). 

() انظر: تیسر التحریر .)۲٤۸/٤(‏ 

(°) انظر: المحصول ( ۲/ »)١١١‏ المعتمد(۲/ ۹۳۹). 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۴ . 
الفقهاء والأصوليين: لأن أقوالمم بالنسبة إلى العامي كالأمارات بالنسبة إليهم» ولأن النظر في 
تقليد الأعلم» والأورع أكثر» ويعرف ذلك بالشهرة والتسامح» وبكثرة السؤال من أهل 
الخبرة» وتعظيم الناس له لعلمه وورعه» واشتغال الناس عليه» والاستفتاء منه» والتجربة: بأن 
بحفظ مسائل وأجوبتهاء ويسأحم عنهاء فمن أصاب أو كان أكثر إصابة فهو أعلم“. وقال 
القاضي وجمع من الفقهاء والأصوليين: لا يجب لتعذره عليه» أو تعسره لقوله - عليه السلام 
- «أصحابي كالنجوم...»الحديث ولأن الصحابة والعلاء ني كل عصرء لا ينكرون على 
العوام بتركهم النظر في أحوالمم» ولأن الخلفاء الأربعة» وكذا الأفاضل في كل عصر ما كانوا 
ينكرون على المستفتي» إذا ترك أقواهم» وأخذ بقول المفضول» فإذا ل يجب ذلك مع العلم أو 
الظن بتحققه» فلأن لا يجب الاجتهاد بالطريق الأولى". 

فان لم يوجب» أو أوجب - لكن تخير - يخير» ولا يبعد التوقف إلى ظهور الرجحان في 
صورة التخيير إن ل يفت المقصود. وتخرججه على تعادل الأمارتين - بعيدء لإمكان حله على 
التعادل الذهني. 

وعند ظن التساوي في الدين» دون العلم: جب الأخذ بقول الأعلم على الأصح» لكثرة 
الظن» وقياسًا على تقديمه في الصلاة. رقا بورع ` 

وني عكسه: يجب الأخذ بقول الأدين وفاقًاء والفرق عسر على فرق . وعند الاختلاف: 
الأظهر أنه يجب الأخذ بقول الأعلم. وقياس مذهب من خير: يقتضي رجحان قول 
الأدي.. 


) مسال 
الأظهر: جواز الاستفتاء لعال قرغت اه ای با آل اى الطاب ٠‏ 


(1) انظر: المحصول (۲/ .)١ ٠١‏ المعتمد ( ۲/ 4۳۹)» المسودة ص »)٤٦۲(‏ المستصفی (۲/ ۳۹۱). 

(۲) تقدم تخرججه. ) 

(۳) انظر: اللحصول (۲/ »)١١١‏ المعتمد ( ۲/ ۹4۳۹)» المسودة ص .)٤١۲(‏ 

.)١١١ /۲( انظر: المحصول‎ )٤( 

.)١۹٤١ انظر: المحصول ( ۲/ ١١١)»ء المعتمد(۲/‎ )١( 

.)۹٤١ انظر: المحصول (۲/ ١١١)ء المعتمد(۲/‎ )١( 

(۷) انظر: المعحصول (۲/١١١)»ء‏ المعتمد (۲/ .)۹٤١‏ 

(۸) انظر: اللحصول »)١٠٤١/۲١(‏ التمهيد للإسنوي ص ( ٤‏ ١٥)ء‏ الهاج ( ۳/ ۲۸۷)ء اأ 7( |١‏ 
(Af‏ | 


6 الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 

وقیل: لل لان له صلاحية معرفة طرق الأحكام» فيجب عليه أن يعرف الحکم بدلیله» 
ولو بالمراجعة إلى من يعرف ذلك'. 

والمجتهد: إذا اجتهد - وظن ذلك حكا - ل يجز له التقليد وفاقًا. وإن ل يجتهد: 

ففالٹها: آنه يجوز تقليد الصحابي» إذا كان مترجحًا على غيره في نظره". 

الشافعي - قديًا - أنه يجوز لخير الصحابي تقليدهم» وهو يشعر: أنه لا جوز هم تقليد 
# ,}۳ 
غیرهم» ولا بعضهم بعصًا' ی 

محمد بن الحسن: يجوز تقليد الأعل. 

)( 
ابن سريج: بشرط التخييرء أو فوات الوقت 
وقیل: فی بخصه دون ما یفتی فيه . وقیل: بشرط خوف فوات الوقت E‏ 


ال“ 
للمانع: 
(أ) فاغتبروا [الحشر: ة۲ والعامي غير مراد منه وفاًا لعجزه» فلو لم يكن المجتهد 
مرادًا - لزم التعطيل. 


(ب) القياس على الأصول» بجامع القدرة على الاحتراز عن الضرر المحتمل. 

وفرق: بأن الطلوب في الفروع الظنء وآنه حاصل بالتقليدء فإن أريد به مطلقه: فممنوع» 
والمستند إلى الإمارة غير حاصل“. ولا ينقضي: بقضاء القاضي» إذ لا يجوز خلافهء مع أنه 
تقلیده ويجوز السؤال عمن بخبر عن الرسول للقادر على سؤاله» لأنا نمنع أنه تقليد إذ الدليل 


٠ .)١۸٤ /۲( انظر: المستصفی‎ )1( 

() انظر: الا ہاج ( ۳/ ۲۸۹)» المعتمد ( .)4٤١ /١‏ المحصول (۲/ »)١١١‏ التمهيد للإسنوي ص »)٥٠٤(‏ 
الملسودة ص »)٤1۸(‏ الملسودة ص (۲۹۸). 

() انظر: المحصول (۲/ .)١١١‏ المعتمد ( ۲/ »)۹٤۲‏ تیسرر التحریر .)۲۲۸/٤(‏ 

(6) انظر: المحصول ( ۲/١١١)ء‏ المعتمد (۲/ ۲٤4۹)ء‏ تیسیر التحریر ( /٤‏ ۲۲۸)» البہاج (۳/ ۲۸۹). 

() انظر: المحصول ( ۲/ »)۱۱١‏ تبسر التحریر »))۲۲۸/٤(‏ المعتمد (۳/ .)۹٤١‏ 

() انظر: المحصول ( (۱۱١/۲‏ الإبہاج (۲/ ۲۸۹)ء تیسیر التحریر .)۲۲۸/٤(‏ 

(۷) انظر: الهاج (۳/ ۲۸۹). 

() انظر: المحصول »)١۱١١/۳(‏ تیسیر التحریر ( /٤‏ ۲۲۸). البہاج (۳/ ۲۸۹). 

(1) انظر: المحصول .)١١١/۲(‏ 


۵ اب 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
لا دل على أن قضاء القاضي لا ينقض» كان ذلك لا بذلك الدليل”“. 

ولا يقال: إنه يقتضى أن لا يكون قبول العامي قول المغتي تقليدًاء لأن العامي لا يعرف 
الدلیل» ووجه دلالته الطلوب» فكان تقليدًا بخلاف المجتهد» وبمنع جوازه» ثم لا دل 
القاطع على وجوب العمل بخبر الواحد - كان ذلك قطعيًا لا ظنيا. 

(ج) لو جاز قبل الاجتهاد لجاز بعده» كالعامي إذا ظن الحكم من المستفتي - جاز له أن 
يستفتي من الآخر. وهو ضعيف» خلوه عن الجامع. 

ثم الفرق: أن الظن الحاصل EE‏ 

بخلاف قول المفتي» فإنه لیس یلزم أن یکون الأول قوی 

(د) لو جاز لغبر الصحابي تقليده - لجاز تقليد بعضهم بعصًاء و - حينئذ - يلزم أن لا 
يكون لناظرتهم فيا بينهم فائدة. وهو كقبله» إذ املازمة منوعة» لوضوح الفرق» ثم بمنع 
انتفاء اللازم» ثم بمنع أنه لا فائدة - حينئذ - في ا 

(ه) الدليل ينفي التقليدء ترك العمل به في العامي للضرورة فيبقى في غيره على الأصل. 

a N NOG 

للمجوز: 

() قوله تعالى: فقوا اهل أل كر [الأنياء: آية۷]. 

(ب) قوله تعالی: لوآ تقر من کل فرق َو مم طَابفة [التوبة: آیة۱۲۲] او جب الحذر بإنذار 
من تفقه في الدين من غير فرق» فيجب عموما. ) 

(ج) قوله تعالى: #أطِيعوا اوا الرسول ووی آل ینک [النساء: ة٩ ]٥‏ » والعلاء 
منهم لنفاذ أمرهم على غيرهم من غير عكس. 

(د) قوله - عليه السلام - «اقتدوا بالذين من بعدي | و -»» وقوله: 


(1) انظر: المحصول .)۱۱۸١١١۱۷/۲(‏ 

(۳) انظر: تیسر التحریر /٤(‏ ۲۲۹). 

(۳) انظر: المعتمد ( ۲/ .)۹٤۳‏ 

() انظر: المحصول ( ۲/١١١)ء‏ المعتمد ( ۲/ ۳٤۹-٥٤4)ء‏ الهاج ( ۲۸۹/۳)ء e‏ 
(YA‏ 

(°) تقدم تخریجه. 


E a aS Ns 
«عليکم بسنتي...» ا وقوله «أصحابي کالنجوم...» ا وهو خاص‎ 
بالصحاة°.‎ 
(ه) قال عبد الرحمن بن عوف لعثان: (أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله» وسيرة‎ 
الشیخین)» فقبل ولم ینکر علیه» فکان إجاعَاء وعلي ل یقبله» لا أنه آنکره» ونحن لا نقول‎ 
بوجوب قبوله» ویروی رجوع عمر إل قول علي ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهم - من غير‎ 


نکیر. 

(و) اجتهاد نفسه لا يفيد إلا: الظن» واجتهاد غبره - أيصًا - یفیده فکان جائز الاتباع» 
کاجتهاد نفسه. 

0س كةن وأنه يقتضي ظن حصول العقاب 
O E‏ 

(ح) ا نه حکم يسوغ فيه الاجتهاد. فجاز لمن یکون ظاتًا له أن يتقلده كالعامي بجامع 
حصول الظن بقوله. 

(ط) قياسه على قبول خبر الواحد» بل أولىء لأنه أخبر بعد استفراغ وسعه“. 

وأجيب: ۱ 


عن (): بالنقض با بعد الاجتهاد فإنه - أيصًا - غير عال. ورد: بآنه خرج للإجاع» فیبقی 
ما عداه على الأصلء» وبأن المراد منه: المقلدء إذ المجتهدون لا يصدق عليهم: #إإن كثْر ‏ 
تعلّمُور 4 [الأئبياء: آية۷] » فإن المعتبر في ذلك التمكين منه» لا العلم بالفعل. ولأن المجتهد 
من آهل الذکر» لکونه متأهلا له» فیکون مسئو لاء لا سائلد. 

ولأن ظاهره وجوب السؤالء وهو غير ثابت في حقه إجاعًاء وإنما هو ثابت في حق العوا» 
فيختص بهم» لئلا يلزم الترك بالظاهر. ثم ما عنه السؤال غير مذكورء فيحمل على السؤال عن 


()تقدم تفرچه. 

() تقدم تخرججه. 

(7) انظر: تيسير التحریر /٤(‏ ۲۲۹)» المعتمد .)۹٤١1/۲(‏ 

() الحديث: صحيح» أخرجه البخاري كتاب: الجنائ باب: ما جاء في قبر النبي صل الله عليه وسلم وأي 
بكر وعمر رضي الله عنهياء كتاب: فضائل الصحابةء باب: مناقب عثان بن عفان وار تاریخ 
الرسل والملوك للطبري )۳١- -۳ ٤ /٥(‏ الكامل في التاريخ (۳/ ٭(. 

(°) انظر: المحصول ( ۱۱۹/۲)ء المعتمد ( ۲/ ١٤۸-۹٤۹)ء‏ الإبہاج ( ۳/ ۲۸۹)ء تيسير التحرير /٤(‏ 
۹ °( 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۷ . 
الأخبارء أو عن وجه دلالة الدليلء E RS‏ 
إذامقتضى لاعموم له . 


وعن (ب) المراد منه الرواية دون الفتوى» على ما سبق» ثم إنه يقتضي وجوب الحذر» وهو 
غير ثابت في حقه وفاقًاء ثم إن ما بعد الاجتهاد خصوص عنه» وكذا ما قبله» بجامع التمكن 
من معرفة الحكم بالنظر. 

وعن (ج) أن التبادر منه الأمراء والولاةء ثم المراد العوام لوجوب الطاعة عليهم» دون 
المجتهد» ثم المراد وجوبما ني الأقضية. 

وعن (د) أن قول الصحابي حجة والخطاب لغيرهم» ثم المخاطبون العوام» لقرينة 
الوجوب» ثم المراد الاقتداء بسرتہم» على ما يأتي شر حهاء ثم إنه خصوص بهم. 

وعن (هم) المراد سيرتم في العدل والإنصاف» وحسن الانقياد أه. إذ هو المتبادر منهاء 
سلمناه» لکنه بخص به عا بين الدليلين. 

وعن (و) بالفرق» فإِن ظن اجتهاده آقوى. 

i 

5 
وعن (ط) ا 


في| قلد فیه. وڼي غبره: 
الثها: يجوز قبل تقرر المذاهب» اختاره إمام الحرمين" 


تجویزه يرفع التكاليف وفوائدها. وهو يقتضى وجوب انتحال مذهب معين ابتداء وفيه 
خلاف» مرتب على السابقء وأولى بعدم الؤوجوب. 


ایتداء ودوامًاً. 


eger 

(۲) انظر: المعتمد (۲/ .)١١۲‏ ) 

)( انظر: البرهان ) «(\Tor /Y‏ المسودة ص ) (VY‏ التمهيد لاوسنوي ص C2‏ تبسر التحرير 
.(To"/€)‏ 


س A4‏ الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 


هذا قبل تقر ر المذاهب» فاما بعده: فلا مجوز» للخرط لخ ط وعدم الضط. وإذا التزم العامي 
مذهبًا معيتًا TT‏ 

الئها: أنه يجوز أن م يتصل العمل به . 

مسأل 
التقليد في الأصول جائز عند أكثر السلف والفقهاء وبعض اکا e‏ 
) .)۳ 
والحشوية ا '. واختص بعضهم بوجوبه. وأکثر التکلمین على عدم جواز. 

(أ) لأن تحصيل العلم فيه واجب على الرسول» بقوله: #فاعلر 4% [عحمد: آية۱۹] » فکذا 
عليناء لآية الاتباع“. ولا يرد عليه ما قيل في امتناع العلم بالله» لأنه في الوحدانية. 

(ب) ما في الكتاب والسنة في ذم التقليد» وفي وجوب النظرء والفكر» ولا يمكن صرفه 
عنه إلى الفروع» لأنه خلاف الإجاع. ) 

(ج) الإجماع منعقد على وجوب معرفة الله وصفاته» وهى غير حاصلة بالتقليدء إذ المقلد 
غير معصوم عن الكذب» ولأنه لو أفاد العلم بقدم العام وحدوثه» فیلزم کونه قدیا وحادثا. 
و- آیضا - لا یفید علا ضروريًاء وهو ضروري» ولا نظریاء لأنه لابد له من دلیل» وإلا: ! 
يکن نظريا» - حینئذ - يخر ج عن کونه تقليدا. 

وأورد: 

آنه E‏ 
ذکرتم لا ینفیه» ون عنی به غیره» فانعقاد الإجماع عليه - منوع. | 

(د) أن الواجب تقليد المحق» ولا تعرف حقيقته إلا: بالدلیل» o ys‏ 
وهو منقوض بالفرع على رآي المصوبة وغيرهم. لا يقال: الظن فيه كاف» فإن أخطاً كان 


انر تسو ال رر( :/۳): 

انظر: المحصول (۲/ »)١١١‏ المحتمد ( ۲/١٥4)ء‏ الهاج (۳/ ١۲۹)ء‏ المسودة ص ( »)٤٥۷١‏ تيسير 
الخ ر ( 5/٤‏ 

() انظر: المستصفی (۲/ ۳۸۷). 

(6) انظر: المحصول ( ۲/ »)4٤١‏ المعتمد (۲/ »)٠١١‏ المسودة ص »)۳٠٠١(‏ الهاج (۲۹۱/۳). 

() وهو قوله تعای: #وَآتبعُوه لَعَلَّم تَهَمَدور ‏ آية )۱١۸(‏ سورة الأعراف. 

(۲) انظر: الملحصول (۲۹/۲). 

(۷) انظر: المعتمد (۲/ .)۹٤١‏ 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني ET‏ 
ا لخطا حطوطًا عنه» لأنه يقال مثله في الأصول» بل أوللى» لغموض الأدلة» وكثر الشبه» وهو 
على رأي ا جاحظ والعنبري» وأما على رأي ا جهاهير: فهو باطل» ما سبق ٠‏ 

للمجوز: 

() النظر غير واجب» لكونه منهيًا عنه» لأنه يفضي إلى الجدل» وهو منهي عنه» لقوله تعالى: 
م دل ف ءات آله إل الین مروا [غافر: آیة] » وقوله: «رلا جَدلا بل هكرم 
خُصِمُون [الزخرف: آية۸٥]‏ » ولقوله - عليه السلام -: «إنما أهلك من كان قبلكم بخوضهم 
في هذا») قاله - حين سمع كلامهم في القدر» وقال: «عليكم بدن العا وهر 
للوجوب» فيكون ضده رما وا فضي إلى المحرم حرم» و - حينئذ - يلزم جواز التقليد فيها. 

ورد: ) ) | 

بمنع أن النظر منهي عنه» وما ذكرتم من النصوص مول على الجدال بالباطلء جمعا بينها 
وبين ما یدل على آنه مأمور به» وهو کثبر» وقوله: ا 
لكنه حمول على التسليم لقضاء الله وقدره“ 

(ب) وعليه التعويل: أنه - عليه السلام - كان يجحكم بالإسلام لن تلفظ بكلمتي الشهادة 
من غير سؤال منه عن معرفة دليل وجود الصانع وتوحيده» وكونه e‏ الظاهر عدم 
معرفتها. من حلاف العرب والبدو. 

(ج) أنه م ينقل عن الصحابة خوضهم فيها لعدم النقل» ولو کانوا مآمورين لا أخلوا به. 

وأورد عليه): 

بمنع أنهم ما كانوا يعلمون ذلك لامتناع نسبة الجهل إليهم: ولأن العلم بوجود الصانع 
مركوز في النفس» لقوله: لین سال 4‰ [لقان: آیة ٥‏ ۲» الزمر: آية۳۸]. 

وأجيب: 


de 


أن امتناع نسبة الجهل إليهم مطلقًا منوع» بل الجهل المنهي عنه» و - حينئذ - يلزم الدور. 


(1) انظر: المحصول (۲/ ١١٠)ء‏ المعتمد (۲/ »)۹٤۱‏ الإبہاج ( ۳/ ۲۹۲)» تیسیر التحریر .)۲٤١ /٤(‏ 

(۲) الحديث: حسن صحيح» أخرجه ابن ماجه )۷٤ /١(‏ المقدمة ٠١‏ - باب: في القدر »)۸٥(‏ انفرد به. تحفة 
الأشراف (٤١۸۷)ء‏ ورواه الإمام مد في المسند (۲/ )٩٩‏ (۱۷۸). 

(۳) حدیث: موضوع› انظر: المقاصد الحسنة ص (۲۹۰)» كشف النفاء (۲/ »)۷١‏ ميزان الاعتدال /١(‏ 
NY‏ 

() انظر: الإ ہاج (۳/ »)۲۹١‏ المستصفیى (۳۸۸/۲). ٠.‏ 


a Sl (۰‏ ن 
eT‏ العلم مركوزًا في النفس بالنسبة إلى بقية المطالب» فيكون الإلزام» 
والاكتفاء بإخبار الرسول لا يمكن بالنسبة إليهاء لأن صحة الرسالة فيها تنوقف على بعضهاء 
فلو اكتفى فيه يإخبار الرسول لزم الدور. 
(د) الصحابة ومن بعدهم إلى زماننا م ينكروا على العوام تركهم النظر في المسائل 
الأصولية» مع أنه کان شائعا ذائعًاء وكانوا يحكمون بصحة إسلام كل من تلفظ بكلمتي 
الشهادة من غير مسألة منهم عن معرفة الدلائل» وهو يدل على صحة التقليد فيها. 
وني ادعاء أن ذلك لعرفتهم بمعرفتهم دلائل ما لا بد منه ني صحة الإيان - جلة لا 


3 تفصیاد - نظر بین. 
(ه) النظر مظنة الوقوع في الشبهات» بخلاف التقليدء فكان أولى. 
ورد. 


أنه لابد وأن ينتهي إلى النظرء فا محذور لازم لأصله مع زيادة تخصصه'. 
(و) قياسه على الفروع» بل أولى» لغخموض أدلتهه وكثرة شبهاته. وقد سبق ما بینھما من 


الفرق. 
عن الجامع» ولو سلم ل 
الأدلة التي اختلف فيها 
مسالة 


ي أنه - عليه السلام - هل کان متعبدًا بشرع من کان قبله من الأنبياء» أم لا؟ اختلفوا فيه: 
فذهب البصري وجمع إلى: نفيه": وجمع إى: إثباته. 
وثالها: التوقف فيه واختاره الغزالي وعبد الجبار“. ثم المبتون: منهم من قال: إنه كان 


(4Y /F ly : انظ‎ )( 

انظر: المیحصول ( ۲/ ٣۱۲۸-۱۲۹)ء‏ الوبہاج (۳/ ۲۹۱)ء راکرد |)6/€€(. 

() انظر: البرهان ( /١‏ ۷١٥)ء‏ المعتمد ( ۲/ ١٠4)ء‏ المسودة ص ( ۱۸۳)» تيسبر التحریر ( ۳/ ١١١)ء‏ 
الإبہاج .)۳٠۲/۲(‏ ) 

() انظر: المحتمد ( ۲/ ١٠۹)»ء‏ الاج »)۳٠۲/۲(‏ المسودة ص ( ۱۸۲)› تبسر التحریر ( ۳/ »)۱١۹‏ 
الرهان(١/۷١٥).‏ 

.)۱۸۲ المسودة ص(‎ ›»)۹٠١ /۲ انظر: الهاج (۲/ ۳۰۲)» المحتمد(‎ )٥( 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۳ 
متعبدا بشرع نوح» وقیل: : إبراهيم» وقيل: : مرسی» وقیل: : عیسی ا 
النافي: 
نه لو كان متعبدًا بشرع أحد: لوجب عليه الرجوع إلى علمائه في الوقائع» إذ من المعلوم أنه 
ولافتخر علهاء تلك الشريعة به ولو وقع ذلك لنقل واشتهرء ولا م ينقل علمنا أنه ) 


۲ 
ا 


وأجيب: 
عن الأول: بان منها ما كان معلومًا بالتواترء لا يحتاج فيه إلى التواتر» وما ليس كذلك 
فمراجعتهم غير مقيدة» لعدم الوثوق : ہم» ولتطرق التبديل والتحريف إلى شرعهم. . و- أيضًا 


- لعل ما وقع فيه المراجعة قليل» فلذلك ) ينقل 
وعن (ب) آم OO PPE‏ 


(( أنه - عليه السلام ّ کان قبل البعث یتحنٹ وجج ويعتمر ويطوف» ویر کب 
البهيمة» ويأكل اللحم» وذلك يدل على أنه كان متعبدا بشرع من قبله. 
(ب) أن دعوة من تقدمه عامةء فیکون داخلا فیها. 


وأجيب: ) 
عن (أ) بمنع أن ذلك على وجه يتوقف فيه على التوقيف» بل لعله كان تضرعًا وابتهالا إل 
الله تعالى» وتوقیرًا وتعظيا به. 


(DD 
. به‎ 


وعن (ب) بمنع ذلك» ثم بمنع وصول تلك الدعوة إليه على وجه تقوم الحجة ‏ 


.)۱۸١( المعتمد (۲/ ١٠۹)ء المسودة ص‎ »)0١۷ /١( انظر: الرهان‎ )١( 

.)۲٤١/١( المستصفى‎ »)4٠١ /۲( ۳۹۷)ء المعتمد‎ /١( انظر: المحصول‎ )١( 
.)۲٤١/۱( انظر: المستصفی‎ )۳( 

)٤(‏ كان صلى الله عليه وسلم يتحنث - آي يتعبد - في غار حراء. 

.)۹١١/١۱(دمتعملا انظر: المحصول (۱/ ۳۹۹)ء‎ )١( 

(1) انظر: المحصول (۱/ ۹۹" »)٠٠١‏ المعتمد(۲/ .)١٠١‏ 


س الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني __ 


مسألة 

٤‏ في آنه - عليه السلام - هل كان متعبدًا بشرع أحد بعد الأنبياء؟ اختلفوا فيه: فنفاه 
٣‏ والمعتزلة وكثير من الفقهاء. وأثيته الحنفية وبعض الشافعية والإمام أحمد - في 
i‏ “- وتوقف فيه آخرون» کالغزالي وعبد الجبار 

والمئبون اختلفوا في آنه متعبد بشرع من؟ حسب أختلافهم في السابقة» وکون شرع من 
قبلنا هل هو شرع لنا؟ مني على هذا . 

للمثبت: 

قوله تعالى: إا ارلا ألَوَرَنة [المائدة: آية٤٤]‏ الآية تر اه اسمل انی في الأنبياء الذين كانوا 
قبل موسی» فیبقی معموڵا به فی الذین بعده. 

وأجيب: بأنه متروك الظاهرء إذ م يحكم جيع النبيين بجميع ما فيها بل الكل» وعلى 
لتقديرين لا تتم الحجة. وقوله تعالى: #إأوكنيك لذن هَدَى آل دنم دة [الأماء: 
آية ۰ ١‏ وظاهره الأمر بمتابحهم» وهو يفيد الطلوب. 

واج 

أن اراد أصول الدين لأنه الذي يضاف إلى جيعهم» دون الفروع» فإنا مختلف فيها فيا 
بینهم» ولان الهدى مطلقا - إنا تستعمل في أصو ل الدانات. 

وقوله تعالی : إا أوحيتا حَيَا إِلَيلَهه [الساء: آ۱۳ ]. 

وجوابه: آنه تشبيه للوحي بالوحي» لا تشبیه با لموحی به با لموحی به ولو سلم ما أفاد 
المطلوب لأنه يدل على أنه أوحى إليه بمثل تلك الأحكام وهو لايفيد المطلوب". 

وقوله تعالی: أن َع EÊ‏ [النحل: آية۱۲۳]. 
9) انظر: العتمد ( ۰/۲ ۹۰)» التمهید لاوستوی ص ))٤۳۳(‏ تسیر التحریر (۳/ (۱۳١‏ الإاج ( ۲| 

۳ ) المسودة ص (۱۹۳). 
() انظر: البرهان /١(‏ ١۳٠٥)ء‏ المعتمد (۲/ ۹۰۰)ء الإبہاج »۳٠۳/۲(‏ راسیا سر 

التحریر .)۱۳١/۳(‏ 
() انظر: المستصفی (۱/ .)٠٠١١‏ 
() انظر: المحصول »)٤١١ /١(‏ المسودة ص .)١۱۹۳(‏ 
)١(‏ انظر: المحصول (۱/ .)٤٠١‏ 


.)۹٠٤ المعتمد(۲/‎ .)٤)١١ /١( انظر: المحصول‎ )١( 
.)۹٠٥١ /۲( المعتمد‎ .»)٤1١١ /١( انظر: المحصول‎ )۷( 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۴ . 

وجوابه: المراد منه أصول الديانات كا يقال: أصحاب اللل» أي أصحاب الأديان. 
ولقرينة قوله تعالى بعده: وما كن مِنَ ألمُْشْركن% [البقرة: آيةه۳٠]‏ » ولا يقال: أصحاب 
الشافعي وأصحاب أبي حنيفة: ملتان ختلفتان» مع اختلافهم في الفروع» ولأن شريعة إبراهيم 
چگ ء  )(‏ .‌ 1 و ق م ر م ر ر 
قد اندرست فيمتنع الأمر باتباعها . وقوله تعای: رع لَکُم مَنَ رین ما وی بی تو 
[الشورة: آية١١].‏ 

وجوابه: بعض ما سبق» ولأنه يقتضى اتحادهما في الوصية بإقامة الدين» وعدم التفرق فيه» 

۲ 

وهو لایدل على مطلوبک' 

للنافي: 

) 1 ۾ 

حدیث معاد ووجه التمسك به ظاھر ( ٤‏ وعدم مراجعته إليه في احکام الحوادث» لعدم 
نقله» مع توفر الدواعي إليه» وانتظاره لنزول الوحي» في) يسأل عنه من الأحكام» و - حينئذ 
- يكون مؤخرًا للبيان عن وقت الحاجة. وبأن القول به غض من منصبه ومناف لكون دعوته 
عامة» وکون شرعه ناسخا ما قبله من الشرائع. 

ولأن تعبده بشرع من قبله في جيع الأحكام باطل قاطعًاء أو بعض أحكامه» يعني أنه 
باتباع ما في شر عه» فهذا يقتضى أن لا يكون الشريعة منسوبة إليه على الإطلاق» بل بعضه» 


وهو خلاف الإجاع“. 
والمسألتان ظنيتان» والمختار في السابق: التوقف» وفي الثانية نفيه. 


مسالة ) 
الأصل في المنافع: اللإذنء وڼ الملضار: الحظر» بعد ورود اع 
أما الآول: فلق له تعالی: هر لی حلَو لکہ ما فى لاض جَميعًا [البقرة: آیت۲۹] 
هو الد ی لاض 
واللام للاختصاص بجهة الانتفاع» لقوله تعالى: لها ما كسَبَت وَعَلا ما أكَسَبَت [البقرة: 


0ا ا21۴/7 070(2 

ONO IS 

.)۲٠١٠۱/١( المستصفى‎ »)٤١١ /١( انظر: المحصول‎ )۳( 

(6) انظر: الممحصول -٤٠۲ /١(‏ ١٠٤)ء‏ المعتمد (۲/ ٤-۹۰۱‏ ٠۹)ء‏ البرهان(١/١۳١٥).‏ 
)١(‏ انظر: المحصول(۲/ c(1‏ الاج (۳/ ۱۷۷)ء التمهيد للإسنوي ص( |۷( 


نت ٤‏ الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني __ 
آيةا ۲۸]. وقال عليه السلام - «النظرة الأولى لك» والثانية عليك»» وقال: «له غنمه وعليه 
غرمه» » ويقال: هذا لك» وهذاعليك. 
فإن قلت: جاءت لغبره» كقوله تعالى: 3 وان َا 4 [الإإسراء: آية۷] » له ما فی 
اموت وَمّا نى آلأزض ‏ لابقرة: بة٤۲۸].‏ ولأنه قيل: إنها للملك» أو للاختصاص مطلمًاء 

ثم لا عموم له فيحمل على الانتفاع بالاستدلال به على الصانع» ثم يعم النفع بالخلق لأنه 
داخل علیه. 

ولا نسلم آن الانتفاع بالخلق غير متصورء إذ يمكن الاستدلال به على وجود الصانع 
وکال قدرته» وهو - وإن كان غير حسوس لكنه معقول. ثم إن حمل الخلق على المخلوق مجازء 
ولا نسلم عدم مجاز آخر أولى منه. 

ثم إنه قابل الجمع بالجمع» فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد. ثم في للظرفيةء فتختص با لمعادن 
والركازء وكونها متناولة ما على وجه الأرض - ججارًا - في قوله تعالى: #إإقى جَاعِل فى لأرزض 
خَليغة 4 [البقرة: آية٠٣]للضر‏ ورت لايقتضى حلها عليه» حيث لا ضرورة. 

ثم إنه يدل على حال الخلق» ولا يمكن استصحاب الاختصاص لأنه عرض فلا يقى. 
ئم إنه خطاب مشافهة فاختص بالحاضرین. ثم إنه معارض بقوله: يله ما نی الوت وَمَا نی 


آبو داود (۲/ 1۱۰) ٦‏ - کتاب: النکاح -٤ ٤‏ باب: ما یؤمر به من غض البصر .)۲٠٤۹(‏ 

- الترمذي ٤٤‏ - كتاب: الأدب ۲۸- باب: ما جاء في نظرة الفجاءة (۲۷۷۷)ء وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك» الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ ٤۱۹)ء‏ كتاب: النكا» 
باب: الرجل يريد تزويج ا رأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟ 

-الحاکم (۲/ )۱۹٤١‏ كتاب: النكاح» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

-البيهقي (۷/ ٠‏ ) كتاب: النكاح» باب: ما جاء في نظرة الفجاءة. 

- الدارمي كتاب: الرقائق» باب: في حفظ السمع» أحمد في المسند »)۳١۷ ٠۳ /٥(‏ شرح السنة للبغوي 


(0 ا 


(۲۳/۹). 
(0) الحديث: مرسل» أخرجه مالك في الموطاً (۲/ ۷۲۸) -۳١‏ كتاب: الأقضية ۹- باب: ما لا يجوز غلق 
الرهن (۱۳).. 


- الدارقطني (۳/ ۳) كتاب: البيوع» البيهقي )٠١ - ۳۹ /١(‏ كتاب: الرهن. باب: الرهن غير مضمون» 
ابن حبان ص ۲۷٤(‏ موارد)» کتاب: البيوع» باب: ما جاء في الرهن. 

- الشافعي في مسنده ص »)۱٤۸(‏ كتاب: الرهن. 

- الطحاوي في شرح معاني الآثار »)٠٠١ /٤(‏ كتاب: الرهن» باب: الرهن بلك في يد المرتمن كيف 
حکمه؟ 


0 ا 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
لاض 4 [یونس: آة ٥٥‏ ]. 

قلت: 

إنه مجاز دفعًا للاشتراك والترجيح› لكثرة الاستعمال في) ذكرناء ولأنا جعلناها حقيقة 
ي الاختصاص النافع أمكن جعلها جارًا ني مطلقه من غير عکس» أو - وإن آمكن - لکن 
عند التعارض الأول أولى. ودفع بأن جعلها حقيقة في مطلقه آولى» إذ التواطؤ خير من 
الاشتراك والمجازء ثم هو موافق لكلام النحاة» وله على الاختصاص النافع: تقييد 
خلاف الأصل'. 

ولقائل أن يقول: لو جعلت اطلقه فالعرض - أيصًا - حاصل لأنه يقال: ثبت بالاية أن 
الخاتق اخحتص بناء وهو ليس على غير وجه الانتفاع إجاعًاء فهو إذن به» و - حيتئذ - يكون 
ا 

وعن (ب) أن جعلها حقيقة في الاختصاص أولى من الملك لأنه أعم» ولكثرة الاستعال 
ف( . 

وعن (ج) أنه يفيد المسمى» وهو لا یتحقتق بدون فرد من آفراد» و - حیتئذ - یعم» وإلا: 
لزم الفصل» وهو خلاف الإجاع» وله على غير الاستدلال أولى» لأنه حاصل بنفسه» 
واختلاف الانتفاع بسبب اختلافه - بمنوع - سلمناه» لكنه اختلاف غير نوعي» وا لحمل عليه 
أولى» لأنه أكثر فائدة”. 

وعن (د) أنه جب هله علیه» لتعذر له على حقیقته» کا سبق والأصل عدم غيره”. 

وعن (ه) بمنع أنه منه» بل هو كقومم: الدار لزيد وعمرو» وذلك لا يقتضي اختصاص 
کل واحد بجزء معین» ثم إنه لما جاز الانتفاع بفرد منه جاز بغیره وإلا: لزم خلاف 


() وانظر: ا لمحصول (۲/ ۰۱۳۲ ۱۳۳)ء الهاج (۱۷۸/۳). 
(۳) انظر: !لہاج (۳/ ۱۷۹). 

(۳) انظر: المحصول (۲/ »)۱۳١‏ الإبہاج (۱۷۹/۳). 

() انظر: الهاج (۱۷۹/۳). 

(°) انظر: المحصول »)١١١/۲(‏ الهاج (۳/ ۱۷۹). 

انظ ال حضرل(۳۹/۴). 

(۷) انظر: المحصول (۲/ .)١١١‏ 


1 

الإجاع. 

و ا ی و ا 
منه» لما سبق من الإجاع. 

وعن (ز) أن ذلك الاختصاص حكم شرعي» فهو واجب الدوام ثم إن الخلق لنا مطلقًا 
فيثبت الانتفاع كذلك» کا إذا قيل تثبت e‏ لم المطلوب حاصل» کا سبق» وعدم 
إمكان الاستصحاب - منوع ەناسق 2 

وعن لح) آنه لا قائل بالفصل» ولأن مايقتضى تعميم كل خطاب مشافهة حاصل -هنا. 

(ب) قوله تعالی: لاحل کا الطَْبَبٌ 4 [الائد:: آية٤]»‏ آي: المستلذات وإلا: لزم التكرير. 
أنه لا يعم» لحواز العهد والعموم مشروط بعدمه. 

(ج) قوله تعالى: قل من حَرَمٌ زيتة ره [الأعراف: آية۳۲] ٠‏ الاآيةء أنكر تحريم ذلك» ويلزم 
منه الإباحة» وهو مبني على أن الغرد - المضاف نعم» وأن الطيبات للعموم : ااا 
E el‏ 

(د) خلق الله الأعيان لخحكمة» لقوله تعالى: افحیجر4 [ا لمؤمنون: آية٥١۱]‏ وقوله: وما 
خلقتا اموت وَالارَض وَمَا ما عور [الدخان: آیة۳۸] » ولأن العبٹ غبر لاثق په 
وتلك الحكمة عود النفع إلى العبد المحتاج» لامتناع عودها إلى الله تعالى» وامتناع أن يكون 
إضرارًا وفاقاء فيلزم الإذنء لأن لازم المطلوب مطلوب. 

(ه) انه انتفاع لا ضرر فيه على الالك - قطعًا - ولا على المنتفع - ظاهرًا - فيجوز 
کالاستضاءة بنار غیره» والاستظلال بحائطه» خرج عنه المنهیات» لاشتاله عليه ظاهرًا» وهو: 
العذاب عندنا - والقبح النفسى عندهم. وجوابه في أول الکتاب» غبر آت - هن" . 

لا يقال: منع الالك من الاستضاءة والاستظلال - قبيح» ومنعه تعالى عن الانتفاع ليس 


الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 


(1) انظر: المحصول .)١١١/۲(‏ 
() انظر: المحصول ( .)١۳١١/۲‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ۱۳۷). 
() انظر: المحصول ( ۲/ ۱۳۹)» ال ہاج (۳/ ۱۷۸). 
() انظر: الممحصول .)١٤١١/۲(‏ 
() انظر: المعحصول (۲/ .)٠٤١‏ 
(۷) انظر: المحصول .)١٤١/۲(‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۷ — 
كذلك وفاقًاء وهو يدل على افتراقه) في الحكمة» لأن ذلك بسبب الحكم لا المحكوم فيه 
بدليل أن منع الله تعالى من الاستضاءة والاستظلال اا ا ت ا 
الشرع» فكذا هذا الفردء إخاقًا له بالأعم والأغلب”. 

وأما االأصل الثاني: فلقوله - عليه السلام -: «لا ضرر ولا إضرار ي الإسلا». وهو: 
1 القلب» يقال : أضر به وأضره دا صر به أو شتمه أو جرحه أو أهانه» أو فوت منفعته» 
فيجعل حقيقة في مشترك بينها دفعًا للاشتراك والمجازء والألم مشترك فيجعل حقيقة فيه» إذ 
الأصل عدم OTE‏ 

ونعني بام القلب: eas‏ فإغه) إذا حصلا انعصر دم القلب في 
الباطن بانعصاره وانعصاره ما 

فإن قلت: تفويت المنفعة کا درجمف ا ف ازن اة ما ا 


معارض ب] أن من خرق ثوب غیره» ولم یشعر به: یقال: آضر به» وأضره» ولا غم ولا حزن. 

وأيسًا - أخبر الله تعالى أن عبادة الأصنام لا تضرهم» لقوله تعالى: #أقََبُدُوتَ ين 
دون آله ما ا ينفغڪُم سا وَل ضرم [لانیاء آية٦٦].‏ مع آنا تؤلم قلوبهم يوم القيامة. 
ولأنه غير متبادر إلى الفهم عند سماعه. 

قلت: 

بمنع ذلك» إذ لا يوجد في صورة الشتم والإهانةء ثم إنه حاصل في البيع والبة. ولا يقال: 
أضر به» وتوقيفه على شرط خلاف الأصل» على أن ذلك الشرط» أو عدمه من قبيل الحالء 
فينتقض باطمبةء ومقابلته به لا يضرناء إذ النفع: هو اللذة أو ما يكون وسيلة إليهاء والضرر 
مقابلة. 

وعن (ب) أن ذلك نظرًّا إلى وجود المقتضى له» وإن لم يوجد شرطه» وهو الشعور. 

وعن (ج) أن الذي سلب عنه النفع والضر إن) هو الأصنام» والمئم عبادتهاء فلم تدل على 
الطلوب» أو المراد نفي المضرة في الدنيا والإيلام في الآخرة. 


.)١٤١١/۲( انظر: المحصول‎ )١( 

() تقدم تخرججه. 

(۳) انظر: المحصول (۲/ ۳٤۱)ء‏ الهاج (۱۷۸/۳). 
(©) انظر: المحصول (۲/ .)١٤١-١٠٤١‏ 

.)١٤٤/۲( إنظر: المحصول‎ )١( 


۸ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 

وعن (د) بمنعه» إذ يقال: أضره» ثم طیب خاطره وفرحه. وفیه نظرء إذ التبادر شىء 
والفهم للقرينة شيء. والمراد منه: نفي الضرر في أحكامه» إذ لا يتصور الضرر في نفس 
الإسلام» حتى ينفي» أو آن ما ذكرناه أكثر فائدة» فيحمل عليه» أو أن تحمل في للسببيةء فينفي 
الضرر بسببه» أو هو بمعنى النهي» كقوله: قلا رقت ولا هسو [البقرة: آية ۱۹۷]» وعلى 
يرين شاط 


مسال 

عن الحنفية وبعض المنكلمين كأبي الحسين: آنه يصح للدفع» لا للاستحقاق. ومنهم من 
نقل الخلاف عنهم في الوجودي» دون النفي. ومنهم من نقل الخلاف عنهم - مطلمًا. 

والأول: أصح. وهو فيد القطع»› حیث يقطع بعدم الناقلء کنفي وجوب صلاة سادسة 
الأصليء وهو متفق عليه» على ما سبق. واستصحاب العموم والدوام إلى أن يوجد 
التخصيص والناسخ. 

واستصحاب حكم الشارع» بعد أن تبث لست كاللك والدين بعد جریان ت 
واستصحاب حال الإجماع» على حل الخلاف» وهو کاستصحاب بطلان ۳# برؤية الماء قبل 
الدخول في الصلاةء على ماإذا رأى في أثنائي“. 

وهو معارض بمثله» بأن يقال: الصلاة صبححة قبل رؤيته إٍحاعاء فکذا بعده استصحابًا 
a‏ واختار ابن سريج والقفال والغزالي: عدم حجيته “. خلاقًا لأصل الظاه ^ 

لنا: 

(i)‏ الإجماع على جواز الصلاةء وآداء الشهادة على الملك إذا شك في انتقاض الطهارة. 
() انظر: المحصول(۲/١٤٠). ٠‏ 
انظر: المعتمد ( ۲/ ٤۸۸)ء‏ الإہہاج (۳/ ۱۸۳)» تیسیر التحریر .)١۱۷۷ /٤(‏ 
(۳) انظر: المعتمد ( ۲/ ٤‏ ۸۸)» ال ہاج (۳/ ۱۸۳). تيسبر التحرير /٤(‏ ۱۷۷). 
() انظر: الهاج (۳/ .)۱۸۱١‏ 
(°) انظر: المعتمد ( ۲/ ٤‏ ۸۸)» لہاج (۳/ ۱۸۲). 
() انظر: المعتمد (۲/ ٦۸۸)ء‏ الڑہہاج (۳/ ۱۸۲). 


(۷) انظر: اپاج (۳/ ۱۸۲). 
() انظر: المعتمد ( ۲/ ٤‏ الهاج (۳/ ۱۸۲). 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۹4 ~~ 
وزواله» مع قوله - عليه السلام:- «إذا غلبت مل الشمس فاشهد" 

A‏ معدومًاء إلى القطع 
بتغبره» أو ظنهء ولذلك ينقل المسافر الكتب إلى أهله ويعلم الأحوال ويستعملهاء وإن ترك 
خلفه ما یکرهه ل برجع حتی یسمع بزواله» وحکمه في عکسه» وذا کان في العرف کدا ك 
وجب أن يكون في الشرع كذلك» للحديث. 

(ج) أن العلم بوجود آمر أو نفيه يقتضي ظن بقائه» لأنه لا يتوقف إلا على وجود الزمان 
الآتي» ومقارنته له» والتغبر يتوقف عليه» وعلى تبدل الوجود بالعدم» أو عكسه» وهو يتوقف 
على وجود علله» وشرائطه» وارتفاع موانعه» والتوقف على الأقل أغلب على الظن. 

A RE A a. 
تحصيل الحاصل» بمعنی فن : أن ما صضدق عليه أنه حاصل قبل: يصدق عليه أنه حصل الآن»‎ 
وإلا: زم کونه ترا في الال والستغني راجح. . لأنه جب كون الوجود أولى به» وإلا: افتقر‎ 
إلى المؤثر والمفتقر ليس كذلك» وإلا: م يكن مفتقرًا. ولأنه لو م يكن راجح الوجود لكان‎ 
الشيء مع غیرہ کهو لا مع غيره.‎ 

ولأن عدم المستغني» للضد أو انتفاء شرطء أو إعدام 4 وعدم المفتقر له» ولعدم 
المقتضى» وما ينعدم بطریق واحد راجح الوجود على ما بطريقين» والعمل بالراجح 
واجب إجاعًا. ولقوله عليه السلام -: «أقضي بالظاهر» » و«نحن نحکم بالظاه»» 
ولان تر جيح المرجوح على الراجح متنع عقلا. اا ا ا ا 
والشهادة والفتوىء» بجامع ترجيح الأقوى على الأضعف “° 

فن قیل: لو كان ذلك لظن البقاء» لا يتتقض بصورة النوم والإغماء إن م يجعل النوم حدثاء 
وب) إذا غلب على ظنه الطهارة من غير استناده | إلى القطع بتحققه» واستصحابہم لاحتال 
البقاء. وما محتمل التحصيل - ولا ضررني فغله - فالعقلاء یباشر ونه» وما ذکروه. منه. 

۳٢(‏ ا جه: الحاكم (6/ ۹۸) كتاب: الأحكام» باب: لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضبياء الشمس وقال: 
صحيخ الإسنادء ولم بخرجاه وخالفه الذهبي في التلخيص› البيهقي (' (٠١۹ ٠‏ كتاب: الشهادات» 

) N ) 

(۳) تقدم تخرججه. 

(۳) تقدم تخریجه. 


() انظر: الملحصول »)٠١١-١٤۸/۲(‏ الرهان ( ۲/ »)۱١۱۳۸‏ الهاج (۳/ ٤۱۸)ء‏ تيسير التحرير /٤(‏ 
(1Y‏ 


۴( الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 

وكون ظن البقاء أغلب: منوع» ودليله معارض: بأن البقاء يتوقف على تجدد مثل السابق. 
ثم المتوقف على أقل المقدمات إنا يكون أغلب إذا م تكن المقدمة نادرة» ثم لا يلزم منه أن 
یکون غلب على الظن» لجواز آن يکونا غير غالبين على الظن» وإن كان أحدهما أغلب من 
الآخر. واستخناء الباقي عن المؤثر - منوع إن عن به في کونه باقياء إذ هو حادث وإلا: 
فيبين . ثم نقول: أثر امنفي هو البقاء» وهو حادث. 

لا يقال: يلزم أن يکون مورا في الحادث» لا في النانيء ولأنه لا مجصل إلا: e‏ رالو 
وهو بعد احتياجه إليه» فلو احتاج إليه ني هذا المغهوم: لزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب - 
لأن اراد من احتياجه إليه ذلك فلا تضر العبارة» وامعنى من النافي: الذي عرض له البقاء 
فلا یلزم ما ذکرتہ 

ثم لا نسلم امتناع تحصيل الحاصل» بمعنى: أن ما ترج في الزمان الأول بارج هو 

بعينه ترجح ني الزمان الثاني به ثم هو معارض: بأن الباقي ممكن» إذ هو من لوازم الماهية 
المكنة وهو المحوج إلى المؤثرء لا الحدوث لأنه كيفية الوجود فيتأخر عن الوجود المتأخر عن 
تأثير فيه» المتأخر عن احتياجه إليه» المتأخر عن علة الحاجة» وجومما وشر طها". 

ثم إن عنى بأولوية الوجود: امتناع العدم» فهو باطل قطعًا. وإن عنى به مرا متوسطًا بين 
الإمكان والوجوب» فكذلك» لأنه إذا صح الوجود والعدم معه» فنرجح أحدهما على الآخر 
لا لمرجح: ترجیح من غیر مرجح» أوله فلم تكن تلك الأولوية كافية في الرجحان. ولان 
الكلام فيه كا في الأول. 

O rE 
وهو منوع. ثم لا نسلم أن تعدد طرق العدم يوجب المرجوحية فيه» ثم هو معارض‎ ٬رخآ‎ 
بأن ا لحصول ني الزمان الثاني حادث» والباقي يتوقف عليه فامتنع رجحانه عليه.‎ 

ثم معرفة رجحانه يتوقف على معرفة البقاء بالاستدلال برجحان الوجود على البقاء: دور. 
ثم إنه في الوجود الخارجي» فلم قلت: إنه في الظن كذلك؟. ثم لو وجب العمل بمطلق 
الظن: لزم النقض في شهادة العبيد والنسوة الصالحين» والفساق الذين يغلب على الظن 
() انظر: المحصول ٤ .)٠١١/۲(‏ 
() انظر: المحصول (۲/ .)٠١١‏ 


) انظر: الملحصول .)٠١٤/۲(‏ ` 
©) انظر: المحصول .)٠١١/۲(‏ 
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صدقهم. ثم تغليبه للظن بعد ورود الشرع: منوع. ثم إنه معارض: 

(أ) بأن التسوية بين الزمانين في الحكم: إن كان لعلة فقياس» وإلا: فتسوية من غير دليل. 

(ب) لو كان هو الأصل: لزم خلاف الأصل ني حدوث جيع الحوادث» وهو خلاف 
الأصل. 

(ج) بينة الإثبات تقدم إجاعاء وهو ينفي أصالته. 

(د) لو كان أصلا لجاز عتتق العبيدء الذين انقطع أخبارهم عن الكفارة. 

(ه) لو كان حجة لكان مقدمًا على كل مدرك ظنى» كخر الواحد لأنه يقيني. 

(و) لو كان حجة لا جاز رفعه إلا: لمقطوع به» كالكتاب والسنة المتواترةء لأنه شرعى 


يقيني. 

قلنا: أجيب: 

عن (أ) بمنع ظن الطهارة لوجود مظنة الحدث» وتعليق الشرع الأحكام بمظانهاء والفرق 
بين الظنين ظاهرء على أنا نمنع اعتبار ذلك الظن. 

وعن (ب) أن إقدامهم على ما فيه مشقة وضرر كا في رجوعهم إلى رؤية الأهل 
والأصحاب» وإن كانت المسافة شاسعة» وفيها خطر - ينفي ما ذكرتم وادعاء إقدامهم على 
الفعل مطلقاء بمجرد الاحتمال ظاهر الفساد. 

وعن (ج) ما سبق من دلیله» وتوقفه على تجدد الأمثال لا یتأتی فی] هو باق لذاته» ثم إنه 
یتأتی لیس کتبدل الوجود بالعدم» وبالعکس لأنه مطرد في کل زمن» احتماله دونه. 

وعن (د) آنا نسلم ذلك» لكن ما نحن فيه ليس كذلك» لأن البقاء لا يتوقف إلا: على 
وجود الزمن المستقبل ومقارنته له» وهو حاصل قطعًا - عادة - وبه خرج الجواب عن (ه)» 
فإن البقاء غالب الو جود. 

وعن (و) أن العنى منه أن الذات الحاصاة في الزمائين مستغن عن الؤثر في تفس ذاته في 
الثاني (ما م يكن معها في الزمن الثاني و - حينئذ - نقول: إن حصل معها في الزمن الثاني ما ۾ 
يكن معها في الزمن الأول» فهو زائد على الذات» لأنها حاصلة في الزمانينء والزائد ما كان 
حاصلا في الأول» فاحتياجه إلى المؤثر لا يقدح في استغناء افا ا ا 
یکن کونه باقیًا حادثًا. 

وعن (ز) آنه لیس البقاء ثبوتًا زائدا على الذات وإلا: إن كان باقا لزم السلسل» وإن كان 
حاددًا كان تأثير المؤثر ني الحادث لا في الباقي» ولأن المعدوم باق فيلزم قيام الثبوتي با معدوم. 
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وعن (ح) أن لا ندعي امتناعه بذلك المعنى» بل بالمعنى التعارف منه» ولا شك في امتناعه» 
ودليل لزومه - هنا - هو: أن الذات هي النافيةء والكيفية متجددةء فلو كانت مستندة إلى 
المؤثر - الآن - في حصول وجودهاء الذي كان حاصلا من قبل: لزم تحصيل الحاصل بالمعنى 
المتعأرف منه. 

وعن (ط) آن شرط افتقاره: كونه بحيث لو وقع بالمؤثر لكان حاددًاء وهذه الخحيثية سابقة. 

وعن (د) آن الترجيح من غير مرجح ح إنما يمتنع بشرط الحدوث. 

وعن (يا) أن الامتياز بغير الاستغناء والاحتياج لا اقتضى المرجوحية اقتضى الاستغناء 
الرجحان. 

وعن (يب) ا و ی لاوا ف 
الطريق الواحد, وامتيازه بالآخرة» والعلية مظنة الرجحان» ولأن عدم الحادث أكثر من عدم 
الباقي» لصدقه على ما لا نهاية له» دون الثاني» لتوقفه على الوجود المتناهى» الكثرة مظنة الظن 
وهو دليل المسألة ابتداء. ۰ 

وعن (یج) أن البقاء لیس آمرًا ثبوتيا زائداء لما سبق» سلمناه لكن الحادث مرجوح من 
حيث الوجود» وكون حصوله في الزمن الأول» والباقي مرجوح من حيث حصول الوجود له 


في الزمن الثاني. 
وعن (يد) بمنعه» فإنه يعرف رجحان الوجود في الزمن الثاني بمجرد العلم بوجوده في 
ا لجال 


وعن (یه): آنه إن لم یکن مظابقا: کان جهلا أو ظتًا كاذبَا غير معتبر. 
وعن (يو) آنا ندعي ذلك حيث لم يوجد شرعي.يلغيه» ثم إنه يجب المصير إليه جعًَا بين 
الدليلين. 

وعن (يز) آنه كان مغلبًا قبله» لمساعدة الخضم والدليل فكذا بعده إذ التغير احتمال 
مرجوح؛ وهو لا يقدح في الراجح» سلمناه لكن لا نزاع في أنه يفيد الظن. وقد سبق أن ما 

يجب العمل به ما لم يوجد في الشرع ما يلغيه. 

وعن (يح) أن التسوية بينهى 

وعن (يط) أنه لدلیل دل على خلاف» وهو لیس ببدع. 
وعن (ک) أنه لزیادة العلم. 

وعن (كا) بمنع امتناع اللازم» وهذا لأنه جوز على رأي - لنا - سلمناه» لكن لمعارضته 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۳ __ 
الظاهر للأصل» مع أن شغل الذمة يقيني. 
وعن (كب) آنه يقيني عند القطع بعدم الغیں آما مع احتهاله فلاء وهو ابجوب عن (کج). 
واعلم: أنه ضروري في أصل الشرع» لتوقف إثبات النبوة على خرق العادة» التي معناها: 
آنه لو وقع الشيء لا وقع إلا: على الوجه الذي عهد من قبل. وفي فروعه لتوقفها على عدم 
النسخ والتخصيص والمعارض الموقوف على الاستصحاب دفعًا للتسلسل. وف الأمور 


العادية وهو ظاهر. 


مسألة 
وني وجوب الدليل على النائي: 
ثالفها: أنه جب في العقلى. والتحقيق ينفي الخلاف» لأنه إن أريد به من يدعي العلم أو 
الظن بالنفي» فهذا يجب عليه الدليلء لأن النفي إذا لم يكن معلومًا. بالضرورة - إذ الكلام فيه 
- امتنع العلم والظن به من غير دليله. وإن أريد به من يدعي نفي العلم و الظن: فهذا لا دلیل 
عليه» لأن الجاهل غير مطالب بالدليل.» ولأنه لو طلب الجاهل آو الشاك بالدليل: لوجب 
ذكر الأدلة التي لا نباية هها.. 
من أنكر نبوة شخص,» لعدم العجزة لا جب عليه الدليل على ذلك إجاعاء وكذا من 
نفى وجوب صلاة سادسة» وصوم شهر آخر. 
(ب) أنه لا دليل على المدعى عليه إحاعا. . 
وأجيب: ) | 
عن (أ) بمتعه» فإن دليله استصحاب العدم الأصلي» والقطع به» للقطع بعدم المغير. 
وعن (ب) بمنعهء فإن يمينه كالدليل» سلمناه» لكن البراءة الأصليةء ثم إنه ا 
e‏ نافیاء ڈ ۳ فلا يلزم مثله حیث لا ضرورة. 
مسألة j_S,‏ 
ا الصحابى ليس بحجة على صحابي إجاعا“. وعلى غيرهم عند الشافعي -جديدا- 
والأشاعرة والعتزلة» والإمام أحد في رواية -والكرخي". وقال المالكية والحنفية- كالرازي 
() انظر: الإہہاج (۳/ ١۲۰)ء‏ تیسیر التحریر (۳/ .)١۳۲‏ 


E ااا ي‎ »)١۷٤/۲ ( المحصول‎ »)١١١۹ /۲ ( انظر: الرهان‎ )۲( 
A(t ٠ الملسودة ص(‎ «(ITT /T) 


4 الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
- والثوري وأحمد -في رواية - الشافعي - قديًا: إنه حجة مقدم على القياس. 

وقيل: إن حالف القياس. وقيل: قول الشيخين". وقيل: قول الخلفاء الأريعة“. 

والأشبه: أن هذين من قبيل الإجماع» وقد سبقا فيه. 

لنا: 

(( فاغتبرو [الحشر :آية۲]» وهو ينفي التقليد. 

وأورد: 

بأنه لیس بتقلید» بل هو مدرك شرعي کغیره. 

(ب) قوله تعالی: إن رغم ف ی [النساء: آبة۹٥]‏ أوجب الرد عند الاختلاف إل الله 
ورصوله ولو کال مدرگ لذكره» وإلا: لزم تأخير البيان عن وقت الحاجةء ولأن في الرد إلى 
الصحابي ترك الرد إلى الله ورسوله. 

ورد. 

بمنع الملازمةء وبمنع لزوم تأخبر البيان عن وقت الحاجةء إذ لا يلزم من كونه مدركا أن 
بذکر عقیبه کغیره م یذکر» ولا يلزم من كونه وقت الذكر أن يكون وقت الحاجةء وإنما يرد 
إلى الصحابي عند عدم إمكان الرد إلى الله وإلى الرسول» فلا يلزم ما ذكرء ولأن قول الرسول: 
لما دل على وجوب الأخذ بقول الصحابي» كان الرد إليه ردا إلى قول الرسول. 

(ج) إجماع الصحابة على جواز خالفة كل واحد منهم» ولم ينكر الشيخان على مخالفيه)ء 
ولا الأئمة الأربعة على غالفيهم ولا کل واحد منهم على صاحبه. وهو غير وارد على حل 
التزاع. ٤‏ 
(د) الصحابي من أهل الاجتهادء إلى الخطأً عليه جائز وفاقًاء ولا جب الأخذ به كغبره 
وكا لا يجب على صحابي آخر. وهو - أيصًا - ضعيف» فإن التفاوت فيها غير حاصلةء 
بخلاف ما نحن فيه» لكثرة علمه» وتأييده بالإصابةء وإحاطته بالناسخ والمنسوخ» والمخصص 
ا لحالي والمقاليء ومعرفة مقاصد الكلام» بسبب سياق الكلام» وسياقه والشأن والنزول. 


(۱) انظر: الرهان ( ۸/۲١۳١)»ء‏ اللحصول ( .)۱۷٤١/۳‏ التمهيد للإسنوي ص ( ١۸4٤)ء‏ المسودة 
) ص .)٤۷۰(‏ ۰ 
) انظر: البرهان (۲/ ١١١۱)ء‏ المحصول (۲/ .)١۷٤‏ 
() انظر: المحصول (۲/ »)۱۷٤‏ لہاج .)۲٠۹/۳(‏ 
() انظر: المحصول (۲/ »)١۷٤‏ المستصفی (۱/ .)۲٠١١‏ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۵ ~~ 

(ه) المجتهد متمكن من إدراك الحتق بطريقه» فيحرم على التقليد» ك في الأصلء وهو 
كذلك لما سبق آنه لیس بتقلید. 

(و) أنہم ختافو! فى مسائل اختلدقا كثبراء فلو كان حجة لزم تناقض احج فلم یکن 
البعض أولى من البعض. وهو كا تقدم» لأن تنافي الشرعية الظنية ليس ببرع. 

E SS ii i i 
ET 

هم: 
(|) قوله تعالى: فكمُمَ حي امَو أُخَرجَّت لاس [آل عمران: آية٠۱۱]‏ » وهو خطاب 
E‏ وما ينهون عنه منكر» فيجب الأخذ به. 

(ب) قوله - عليه السلام -: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدیتہ» 

(ج) قوله عليه السلام -: «اقتدوا باللذين من بعدي: أي بکر وعمر»“ 

(د) ولى عبد الرحمن بن عوف عثان بشرط سيرة الشيخن ل 
إحاعًا. 

(ه) قوله عليه السلام - «عليكم بستتي و ا ال اشد من تعد 

(و) أن قوله إذا انتشرء ول ينكر عليه» كان حجةء فكان حجة وإن م ينتشر كقول الرسول. 

(ز) أن خالفته للقياس لا يكون إلا: الخبر. 

(ح) أن مستند مذهبه إن كان هو الضر فظاه وإن كان هو الاجتهاد فكذلك» لأن 
اجتهادہ آنم وأرجح _ 
وأجيب: 

عن (أ) أنه لو اختص بهم فإنا يدل على حجية إجاعهم» کا سبق فيه. 

وعن (ب) أنه خطاب مع العوام» لأنه ليس بحجة على صحابي مثلهء ثم إنه لا دلالة له 


عل عموم الاهتداء في كل ما بهتدي في فيحمل عل الرواية 


.)٠٠۹ الرهان(۲/‎ »)۲١١/١( المستصفى‎ »)۱١۷ ٤ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

(۳) تقدم تخرجه. 

(۳) تقدم تخریجه. 

) تقدم تخرججه.‎ )٤( 

.)۲٠١ »۲٠۲ /۲( المستصفی‎ ) ۹ ۰۱۳٣۸/۲۷۲ الرهان(‎ )٥ /۲ انظر: المحصول(‎ )١( 


۹ الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

وفيه نظرء من حيث إن ترتيب الحكم على الوصف بالعلية» فيعم» لعموم علته. 

وعن (ج) ما سبق» ويخصه أنه أمر للأئمة والولاة في الاقتداء یرتا في العدل 
ولاف 

عن )ما سیق لا تقد ولان مله عل ما ذکرتم تتفي عة حدما ولان ول 
معارض» برد عل - رضي الله عنه -. 

وعن (ه) ما سبق لا تقدم» ويخصه: أن السنة هي الطريقة وهي: ما تواطأت عليهء فلا 
تتناول ما يقوله الإنسان آو يفعله مرة أو مرتين» فيشتمل على سيرتهم. 

E OE E E e 
غيرهم من المجتهدين. ثم بمنع الثانية والقياس خال عن الجامع» ثم إنه منقوض بقول‎ 
غيرهم من المجتهدين.‎ 

وعن (ز) لعله لبر ظنه دليلاء ثم إنه منقوض بقول غيرهم من المجتهدين. 

وعن (ج) بمنع ظهور حصول المقصود منهء لما سبق. ثم الظاهر أنه ليس بطريق النقل» 
وإلا: لأظهره» كا هو دأبهم في المسائل التي وجد النقل فيهاء سيا مع وجود المخالف» ولأن 
عدم إظهاره کتم له» وهو منهي عنه للحدیت. ثم بمنعه على الثاني» لأنه لا جب أن يقلد 
المجتهد ۰ آخر» وإن کان اجتهاده 7 بل لا يجوز. ثم إنه منقوض بقول التابعي بالنسبة 
E‏ 


إن م يجب الاتباع ففي جواز تقليدهم خلاف» وهو مرتب على جواز تقليد غيرهم. 
واختلف قول الشافعي - القديم - فيه: فنص في موضع على جوازه مطلقًاء وني موضع 
بشرط انتشاره» وعدم خالفته» وني موضع بشرط غخالفته للقیاس. 


(۷ ۲٠۲ /١( المستصفى‎ »)١١١۹ /۲ ( المحصول( 0۷۷/۲ البرهان‎ E) 

() خر جه أبو داود /٤(‏ 1۷) ۱۹ - کتاب: العلم.۹- باب: : كراهية منع العلم .)۳٠٥۸(‏ 

-الترمذي (۰/ ۲۹) ٤۲‏ - کتاب: العلم ۳- باب: ما جاء في کتمان العلم (۹٤۲۹)ء‏ وقال: حديث حسن. 

- ابن ماجه (۱/ ٥۷‏ بتحقيقي) المقدمة -۲٤‏ باب: من سثل عن علم فکتمه (۲۱۱)» أحمد في مسنده (۲/ 
E 0 ۳‏ 0 ۳0 14 00( تحفة الأشراف .)۱٤١۹٩(‏ 

() انظر: المیحصول ( ۲/ ۱۷۷)» البرهان ( ۲/ .)١١١۹‏ 

(۶) انظر: المعحصول ( ۲/ ۱۷۸)ء المعتمد ( ۲/ »)۹4٤۲‏ تيسبر التحریر (۳/ ١١۳٠)ء‏ اي a‏ 
الرسالة للشافعي ص .)۲٠١(‏ ) 


-_ ۷ 


__ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 

والحق: أنه لا جوز كغيرهم وثناء الله تعالى عليهم بقولهء لَقَدَ رضت لله عن 
ممن 4 [الفتم: آية۱۸] و#إرالبقُورت الأولون [الترة: آية٠١٠] e‏ وثناء 
ومیوله بقوله: «خیر القرون قرنی»" الحدیث» وقوله: «أصحابي کالنجوم»» ونحوها 
یوجب حسن الاعتقاد فیهم وتعظيمهم والقطع بحسن حالحم عند الله تعالى . 

فأما وجوب تقليدهم أو جوازه: فلاء يۇكدە: o E‏ 
لا جب على غيرهم من الصحابة تقليدهم» بل لا يجوز“ 

مسالة 

في تغاريع القديم : 

(أ) قال الشافعى - رضى الله عنه - نقل عن عل - رضي الله عنه - آنه صلى في ليلة ست 
رکعات» فی کل رکعة ست سجدات» وقال: لو ثبت ذلك عنه لقلت به» لأ الظاهر آنه فعله 
2 

واعترض الشيخ الغزالي عليه: له تقل فی د حتی پتامل لفظه ومورده وقرائنه 
وفحواه» وما یدل عليه ولم یتعبد إِلا: بخبر یروی ا يمكن النظر فيه» وما كانت 
الصحابة یکتفون بمثله في صحة الخبر» من غير تصریح به “. وهو ضعیف» إذ لا یستدعی 

خر بلفظ الرسول» أو بلفظ الراوی» حتی یتأتی فيه ما ذكر» لجواز آنه شاهد ذلك منه» 

ولأن ذلك تفريعًا على القديم» فلا يذكر فيه ما ينافيه. 

(ب) قال ي موضع: (قول الصحابي إذا انتشر ول يخالف حجة)» ولعله تفريع على القديم» 
الذي يقتضي وجوب الأخذ بمذهبه» لا الذي يقتضي جوازه» فلا بحسن إيراده - هنا - . 

قال الغزالي: PT‏ والعجب منه | 
أنه تمسك بمثله في حجية خبر الواحد والقياس ‏ '. ولا یرد عليه أن حجيته لیس بطريق 


(۱) تقدم تخرججه. 

() تقدم تخرججه. 

(۳) انظر: الملحصول ( ۲/ ۱۷۹))ء المعتمد(۲/ .)۹٤١‏ 

() انظر: المحصول (۳/ ١۱۸)»ء‏ المعتمد (۲/ »)4٤٥‏ المستصفی .)۲٦۹/۱(‏ 
)١(‏ انظر: المحصول (۲/ »)۱۸١‏ المستصفی .)۲۷١/١(‏ 

.)۲۷١/١( انظر: المستصفی‎ )١( 

(۷) انظر: المحصول (۲/ ۱۸۲)ء المستصفی (۱/ ۲۷۱» ۲۷۲). 

(۸) انظر : المحصول ( ۲/ ۱۸۲)» المستصفی .)۲٤١/۲( )۱٤۸/۱(‏ 


۸ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
الإجاع. 

(ج) نص: نهم إن اختلفوا فقول الأئمة الأربعة أولى» فإن اختلفوا فقول الشيخين) لا 
سبق من الخبرین. 

(د) نص في موضع: أنه جب الترجيح بقول الأعلم والأكثر قياسًا على كثرة الرواةء وزيادة 
توجب زيادة ظن صحة اجتهادء". 
(ه) إذا اختلف الحكم والفتوى: رجح مرة - الحكم» إذ الاعتناء به أشده وأخرى الفتوىء 
إذ السكوت عن الحكم للطاعة". 

(و) يرجح القياس بقوله بزيادة الظن به. 

وقيل: به» بقول الذي شاهد واقعة أصل القياس» لأنه أدرى بتخصيصه وتعميمه» وعلة 

خو ا 


(ز) إذا حمل الصحابي الخر على احد معنیه رجح به طلقا وقال القاضي: إن قال علمت 


ذلك من قصد الرسول لقرينة 8 
مسألة 
ما شهد الشرع باعتباره حجة إجاعًا. وما شهد بإلغاثه رد لذلك. 


is‏ ا الرسلة): ااا 


خلاقا مالك على المشهور“. 
وأنكره بعض أصحابه را ی کی ر ا و ا 


() انظر: المحصول ( ۲/ »)۱۸١‏ المستصفی (۱/ ۲۷۲). 

() انظر: المحصول ( ۲/ ۱۸۳)» المستصفی (۱/ ۲۷۲) 

() انظر: المحصول ( ۲/ ۱۸۳)» المستصفی (۱/ ۲۷۲). 

(°) انظر: المحصول ( ۲/ »)۱۸٤‏ المستصفی /١(‏ ۲۷۳). 

() انظر: المحصول (۲/ »)۱۸١‏ المستصفی (۱/ ۲۷۳). 

() انظر: ا لمحصول (۲۱۹/۲)ء الإبهاج (۳/ »)۱۹١‏ المستصفی .)۲۸٤ /١(‏ 

(۷) انظر: المستصفی (۱/ »)۲۸٤‏ للحصول (۲/ ۲۲۰)ء الإبہاج (۳/ ۱۹۰). 

(۸) انظر: البرهان (۲/ »)١١١١‏ الهاج (۳/ ۱۹۰)» الود( ر اق 

(۹) انظر: المیحصول ( ۲/ ۲۲۲)» البرهان (۲/ »)١١١١‏ المسودةص e »)٤٠٥١(‏ ۰ یسر 
التحریر (۳/ ٣ .)١٠٤‏ 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۹ ~~ 

قال الغزالي: الواقعة في حل الحاجة والزينة: لا جوز التمسك باء لأنه يجري مجرى وضع 
الشرع» والواقعة ني محل الضرورة: لا يبعد التمسك با إذا كانت قطعية كليةء ولعله حل 
الخلاف. وهو کا إذا تترس الكفار بالمسلمين حيث يقطع باستيلائهم»› عند عدم قتاهم 
فيحتمل الأمرانء فإنا لو امتنعنا عنه لقتلونا وقتلوا الترس» ولو قتلنا الترس لقتلنا مسلا بريئاء 
وهو غير معهود ني الشرع» لكن نعلم أن حفظ كل المسلمين أقرب إلى مقصود الشارع من 
حفظ مسلم واحد. 

وهذا في] اجتمع فيه القيود الثلاثة» فلو اختل واحد منها م يجز» كا لو قاتلوا كذلك 
دافعين» أو في قلعةء أو كان جماعة في حمصة لو أكلوا واحدا منهم عاشواء ولو امتنعوا 
ماتوا“. وفيه نظرء إذ القول بالمصالح المرسلةء إن هو عن الإمام مالك - رحه الله تعالى - 


والمسألة ا مغروضة ما يوافق عليه غبره» بل لو صح النقل عنه» فهو مجرى على إطلاقه. 
لنا: 
أنه ل يعتبره الشرع» فلا تكون حجةء إذ هي به . 
المست: 


الحكم إن اشتمل على المصلحة الخالصة أو الراجحة. وجبت شرعيته» لأن ترك الخير 
الكشر لأجل الشر القليل - شر كثر» وإلا: وجب عدمه دفعًا للمفسدة الراجحة» أو العبث» 
وهو كالمعلوم بالضرورة من دين الأنبياء - (صلوات الله عليهم) - بعد استقراء لأحكام. و - 
حينئذ - يكون حجة لما سبق من المنقول والمعقول في القياس والإجاع. إذ يعلم بعد استقراء 
مباحث الصحابة أنهم ما كانوا يراعون إلا: تحعصيل المصالح» ودفع المغاسد. وما كانوا يلتفتون 
إلى الشرائط التي أحدثهاالتاخرون". ٠‏ 

لا یقال: لو کان عموم کونه وصمًا مصلحيًا وجب الاعتبار لکونه مفسرًا ني نظره» لکان 
ذلك يوجب الإلغاء» لكونه ملغي - أيصًا - فيلزم أن يكون الوصف الواحد معتيرًا وملغي - 
لأنانمنع أن المشتمل على الخالصة أو الراجحة ملغي» وإلخاء غيره لا يضر. 


() انظر: المحصول (۲/ ۲۲۰)ء المستصفی (۱/ .)۲۹٤‏ 

(۲) انظر: تیسبر التحریر (۳/ ۲۲۷)ء البحر المحيط (۳/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: البرهان (۲/ .)١١۱١١‏ 

() انظر: البرهان ( »)١١١١/۲‏ المحصول (۲/ ٤‏ ۲۲). 


_ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ tf 
وأجيب:‎ 
بأن تخصيص العلة جاثز. وإن كان لانع - وهو يقتضي ذلك.‎ 


مسالة 

قالت الحنفية والخحنابلة بالاستحسان . وأنكره الباقون: قال الشافعي: (من استحسن فقد 
ر ولا بد من فهمه قبل الخوض. فنقول: إن عنى به الحكم بم يستحسنه عقل المجتهد 
أو بهواه - وهو المتبادر إلى الفهم منه - فبطلانه ظاهرء وإلا: فيبين لننظر فيه. 

فقيل: (هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه» لعدم مساعدة العبارة)» 
كالمقوم» فإنه قد لا يقدر على تعبير ما يفيده ظن زيادة القيمة". 

وزيف: أن المدارك معينة بتعيين الشارع» وهو لا يتصور في لا يمكن أن يعبر عنه» ولأن 
كل معنى محقق يمكن التعبير عنه بحقيقة أو جاز أو مركب» بخلاف التقويم» فإن ما يفيد ظن 
زيادة القيمة غير معين من جهته» ولا هو معنى عقق» ولأنه إن تقطع بکونه دلیلا جاز 
التمسك به وفاقًاء وإلا: فهو رد وفاقًاء فالتزاع - حينئذ - لفظى . 

وقیل: (هو العدول عن موجب قياس إلى قياس آقوی منه)» وهذا لا خلاف فیه» ولا 
يجوز تفسير الاستحسان المختلف فيه به. ثم إنه غير جامع» إذ نصوا على أن القياس في قوله: 
«مالي صدقة» أن يتصدق بجميع ماله» فالاستحسان أن يختص بال الزكاةء لقوله تعالى: 

خڏ من اَمو صد [التوبة: آية۳٠٠]»‏ ولیس هو بقياس» وکذا استحسانہم عدم وجوب 
القضاء على من کان ناسا . وقیل: (هو تخصیص) قياس بأقوی منه". وهو راج إل 
تخصيص العلة» وقد عرف ا ولانه یکون اا و وجود مانع» 
) ودليله) قد يكون أضعف من القياس” ) 

الكر ن هر دول ن الک ي مسالة بمشل حکمه في نظائرها إلى خلافه» لوجه 
() انظر: المعتمد ( ۲/ ۰)۸۳۸ تيس التحری ٤‏ ۷۸)» المسودة ص »)٤١١(‏ المستصفی .)۲۸٤ /١(‏ 
انظر: المحصول ( ۲/ »)۱١٦۹‏ الهاج (۳/٠١۲)ء‏ المسودة ص .)٤١١(‏ 
() انظر: المستصفی ( ۲/ ۲۸۱)ء الهاج .)۲١٠/۳(‏ 


(۶) انظر: المستصفی (۲/ ۲۸۱)» الإبہاج .)٠١٠/۳(‏ 

() انظر: المعتمد ( ۲/ ۸۳۹). 

() انظر: المستصفی (۱/ ۲۸۳)» AO‏ لاج( ۰۲/۳ ( 
(۷) انظر: المعتمد ( ۲/ ۸۳۹). 

(۸) انظر: المعتمد ( ۲/ ۸۳۹). 


ا٤‏ س 


E‏ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
أقوى). وهو ضعيف - أيصًا - لما سبق» ولأنه يوجب كون العدول عن العموم إلى 
ا لخصوص, والمنسوخ إلى الناسخ اجا وق هو العدو ل عن حکم الدلیل إلى العادة 
المطردة للمصلحة. کدخول الحام وشرب لاء من السقاء من فر تمدیر لاء واللسث 
والأجرة. ) ۰ 

وهو كذلك» لاان کان معتبرة» فلا حلاف فیه» وإلا: موده ولأنهم نصوا عليه 
حیث لا عادة» ک| سبق. 

بو الحسين: (هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ بوجه أقوی 
منه» وهو کالطارئ على الأول)". حرج بالأول: النسخ والتخصيص» وبالثاني: الحكم 
بأقوی القاس لاله لیس ف حکم الطارئ» ولو كان لکان استحساتا. وقیل: احترز به عن 
استحسان ترك a‏ 

لايقال: نص محمد بن الحسن في غير موضع”': تر کت الاستحسان بالقیاس» کا لو 
قرا آية السجدة في آخر السورة فالقياس: الاكتفاء بالركوع والاستحسان أن يسجد ثم يركع. 
تم إِنه قال بالقياس دونه لاه انضم إلى القياس شيء آخر› وترجح امجموع عليه» وهو. أنه 
تعالى أقام الركوع مقام السجود في قوله: حر رَاكِعًا وناب 4# [ص: آية٤‏ ۲]. 

وقيل: احترز بقوله: (في حكم الطارئ عن الاستحسان الذي يترك بالقياس» الذي ليس 
في حکم الطارئ» فإنه ليس استحساتاء لعده طریانه عليه» وهذا يقتضي أن يکون القياس 
الطارئ أقوى من E‏ 

والمشهور عو أن اللاستحسان قوی مدر کا من القياس ماف و حیث: بترك | 
القياس» فإن) يترك لاعتضاده بشىء آخر» ودلالة الفعل على الحكم آيلة إلى اللفظء فلا ينتقض 


() انظر: المحصول (۲/ ۹١۱)ء‏ المعتمد (۲/ )۸٤١‏ الإبہاج .)۲١٠/۳(‏ 
(۲) انظر: المحصول (۲/ »)۱٦۹‏ المعتمد(۲/ ١٤۸)ء‏ الهاج .)۲٠۲/۳(‏ 
(۳) انظر: المعتمد (۲/ »)۸٤١‏ المحصول (۲/ ۱۹۹)ء الإبہاج .)٠۲/۴(‏ 
(©) انظر: المحصول (۲/ »)۱۷١‏ المعتمد (۲/ )۸٤١‏ الإہاج .)٠٠۲/۳(‏ 
() انظر: المحصول (۲/ ١۷١)ء‏ المعتمد (۲/ .)۸٤١‏ 

(1) انظر: المعتمد (۲/ .)۸٤١‏ 

(۷) انظر: المحصول (۲/ »)١۷١‏ المعتمد (۲/ .)۸٤١‏ 

(۸) انظر: المحصول (۲/ .)١۷١‏ 


۲ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 
ا نسخ منه. وهو يقتضي أن ا و (غير البراءة 
الأضلة) رة 

وأجيب عنه: 


بأن قوله: ترك وجه من وجوه الاجتهادء ينبى عنه» فإن البراءة الأصلية ليست من وجوه 
الاجتهادء لكن يحترز في الحد عن إرادة مثل هذه الأدلة". 

والتزاع في السمية غبر لاي بذي التحقيق» E‏ إذ ورد في الكتاب: 
قال الله تعالى: ومن اخسن قَوَلً ممن دعا لى ا [فصلت: آیة ]۳۳‏ وقوله تعالی: الین 
شتمعون القول ف ا [الزمر: ]۰ و# يعوا اخسن ما انر ايم [الزمر: 
ie GE‏ 

وي السنة: كقوله - عليه السلام - «ما رآه المسلمون» الحديث”. وفي ألفاظ المجتهدين 
كقول الشافعي - رضي الله عنه - في المتعة: (أستحسن آن يكون ثلاثون درهتا)» وفي الشفعة: 
(أستحسن أن تثبت إلى ثلاثة أيام) وني الكتابة: (استحسن أن يترك على ا لكاتب شىء). 

ونقل عن الألة استحسان دخول الحام من غير تقدير الماء» واللبثء والثمن والأجرة. 
واستحسنوا شرب الاء من السقاء من غير تقديره» وتقدير ثمنه. وحمل الإمام النزاع فيه على 
تخصيص العلة- بعيد إذ هو مشهور بالخلاف من كثيرين» بخلاف الاستحسان» فإنه ختص 
بخلاف الحنفيةء ولأن تخصيص القياس بالاستحسان يستدعي معرفته» فتعریفه به دور. 

وقيل: التزاع ني إطلاقهم الاستحسان على العدول عن حكم الدليل إلى العادة. وهو 
ضعيف لما سبق. فلم يتلخص استحسان مختلف فيه . ولنذكر ماذكر فيه جريا على العادة. 

الت 

() قوله تعالی: #الِين َسَمِعون امول فَيْکهُ بثو اخسع [الزمر: آية۱۸]» والاستحسان 


لے 
(1) هذا اعتراض من الرازي على أبي الحسين البصري في تعريفه انظر: المحصول (۲/ »)١۷١‏ الإبهاج /٣(‏ 
۳( 


() انظر: الهاج (۳/ ۲۰۳). 

(۳) تقدم تخرچجه. 

()انظر: الأم للشافعي »)٦۲ /١(‏ (۷/ ۳۷ ۲۹۲). أحکام القرآن له (۱/ ۱۹۹)» » الهاج (۳/ ۲۰۳). 
() انظر: المحصول (۲/ .)١۷۳‏ 

(1) انظر: الرسالة ص ›»)۲٠۹(‏ الام (۷/ ۷ ۲). المعتمد ( ۲/ ۸۳۹)»› المسودة ص .)٤٥١(‏ 


الفانق في أصول الفقه / الجزء الثاني ۴ 
تباع اللأحسن» فيكون مأمورًا به» ولأنة إذا جاز اتباعه» وجب اتباعهء للا يلزم خلاف. 
سے ء۶ و غ ےو ب ي ا ل ي 
(ب) قوله تعا: لإوَأَيعرآ اخسن مآ ازل يكم [الزمر: آيةه١]‏ » # لذن يَشَِعون القؤل 
ا 
عون اًحْسَه: ‏ [الأعراف: آية٥٤١]»‏ فيجب اتباعه. 
(<) وقوله عليه السلا - «ما رآه | ن حستا و عند الله E‏ یک“ 
ج f‏ هر جسن 
حجة ل یکن حستا. 


واجیب: | 
عن (أ) و (ب) أنه دور» لأنه إنا یکون مأمورًا به لو کان أحسن في نفس الأمر» آو في ظن 
الكلف بطريق شرعي» فإثبات كونه كذلك يكون مأمورًا به - دور وتخص الآية الثالثة: آنه 
PG. e‏ ) 
as a E‏ 

وعن (ج) أنه يفيد حسن ما رآه جيع المسلمين حسنا. ونحن نقول به. ثم إنه خبر واحل. 
ثم إن کان اراد منه ما يكون كذلك بناء على دليل: لزم الدور المذكور وإلا: فا حكم بمجرد م 
يستحسنه الإنسان ويميل إليه طبعه باطل بإجاع الصحابة والتابعين بالضرورة من الدينء 
ويۇکده: حدیث ۴ 

وأنه م ينقل عن أحد منهم الرجوع إليه عند حدوث الوقائع". والمراد من قوله: «أجتهد 
رأي»: القیاس وفاقًاء فلا یکون متناولًا لغیره" . 

واستحسانهم دخول الام من غير تقدير لاء واللبث والأجرة وشرب الماء من السقاء 
من غير تقديره وعوضه - لا يدل عليه» لجواز أن يكون ذلك للعادة المطردة في زمانه - عليه 
السلام - ولا سبق من الإجاع“. 

مسألة 
وفي تجويز قوله تعالى لنبي أو ولي: (احكم فإنك لا تحكم إلا با لحى). ثالشها: أنه جوز 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۳) انظر: المستصفی .)۲۷١/۱(‏ 
(۳) انظر: المستصفى .)٤۷۷ /١(‏ 
)٤(‏ تقدم تخرججه. 

.)٤۷۸/١( انظر: المستصفى‎ )١( 
.)۲۷۹ /۱( انظر: المستصفی‎ )١( 
.)۲۷۹/۱( انظر: المستصفی‎ )۷( 


_ الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني‎ f 
.- للنبي. وقيل: ل يقع. وتوقف فيه الشافعي - رضي الله عنه‎ 

الممتنع: 

(أ) أنه ۾ يؤمن من اختيار العبد المفسدةء والأحكام للمصالح. 

(ب) أنه إن كان مصلحة قبل اختيار الكلف: لزم آن يصيب بالاتفاق في الأمور الكثيرة» إذ 
لا فرق بين القليل والكثير إجماعًاء لكنه غر جائ وإلا: لجاز أن يقال للأمي: (اكتب 
لصحف فإنك لا تكتب إلا: ما طابق خطه) وللجاهل: (أخبر ما شئت فإنك لاتخبر إلا: 
بالصدق)» ولبطل دلالة الاتفاق على علم فاعله. ولكان تكليمًا بالفعل قبل قبل العلم أو الظن 
e N‏ 
الحسن)ء يقتضي أن يكون المميز بين الحسن والقبيح فعله» وبعده , بسقط التكليف. 

ولجاز في أصول الدين وتبليغ الأحكام بلا وحي وفي تصديق الأنبياء وتكذيب التنبى 
ولجاز في حت العامي» بجامع الأمن من الوقوع في الخطأً. وإلا: فإن حصلت المصلحة 
باختیاره - لم یکن ذلك تکلیقاء إذ يصير معناه: إن شئت افعل» وإن شئت لا تفعل» ولآنه لا 
يمكنه الانفكاك عن الفعل والترك, والتكليف با لا ينفك عنه غبر جائزء وإلا فالتكليف به: 
تكليف با لا مصلحة فيه» ولا مفسدة» وهو غير جائز» لما سبق و ) 

وأجيب: 

عن (آ) بمنع وجوب تعليل الأحكام بالمصالح» ثم بمنع جواز الخطا عليه» لا قيل له ذلك. 

وعن (ب) ما سبق» ثم بمنع أن الاتفاقي لا يكون أكثريًاء وهذا لأن جوازه مرة فيد جوازه 
مرارا» لأن حكم الشىء ء حكم مثله. وما ذكر من الأمثلة - إن لم يكن بينها وبين المنازع فرق - 
منعنا الحكم فيهاء وإلا: امتنع القياس» على أنه لا يفيد البقين. ثم لا نسلم امتناع ما یکن 
فاقيا من وجه دون وجه» كما هو هناء فإنهاتفاقي من حيث المصلحةء ومعلوم اليب من ˆ 

حيث إنه لا يتأتى إلا بالمصلحة» > على أن الإجماع على عدم الفرق بين القليل والكثر - ممنوع. 
وبه خرج اواب عن اللازمة الايةء قله تفاقی بجمیم جهاته ولأا لا نجرز اتغاقه ولي ر" 


() انظر: المحصول ( ۲/ .)۱۸١‏ المغتمد ( ۲/ »)۸۹٠١‏ لہاج ( ۳/ ١۲۳)ء‏ تیسیر التحریر ( ٤/٣۲۳)ء‏ 
الملسودة ص .)١١(‏ 

() انظر: تیسیر التحریر .)۲۳٣/٤(‏ 

() انظر: المحصول (۲/ ٠۱۸)ء‏ المعتمد(؟/ ۰ لہاج (۳/ ۲۱۰)» تسیر التحریر (۲۳۹/4). 

(° crt »)۸۹١ /۲( المعتمد‎ »)۱۸٠١ /۲ ( انظر: المحصول‎ )( 
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واحدة. 
وعن الملازمة الثالثة: بمنعهاء لأن معناه: e‏ أو الترك فاحكم a‏ 
الأمة. 


ثم بالنقض: ب) إذا أفقی مفتيان متساويان» أحدها: با لحظر» والأخرء بالإباحة. 

VETE‏ ب) أفتى به امغتي» وإن لم يظن حسنه» مستندا إلى 
دلیل» بخلاف المجتهد. وجوابه ظاهرء بأدنى تأمل. ثم إن) جب تقديم المميز بين الحسن 
والقبيح» » ليأمن ذ فعل القبيح» وأنه حاصل - هنا - قطعًا» بخلاف ما یکون مستندا إلى اجتهاده» 
فانه یتبین خحلافه. . 

وعن الملازمة الرابعة: بمنع امتناع اللوازم» ثم الفرق إذ المطلوب في الفروع الظنء ولذلك 
جاز الاجتهاد فيهاء ات والتقليد» بخلاف الأصول» والاختلاف في الحكم يدل 
على الاختلاف في الحكمة. 

وتخص مسألة التبليغ: يانه لرفع إيمامالباطل؛ وهو الشك فيا يبلغون. Ù‏ 

وعن الامسة: بمنعهاء والإجاع على عدم الفرق: منوع» ثم بالفرق» بأنه غير لائق بحاله 
ETE‏ 

بمنع القسم الثاني» ان اف وسنده ما سبق» وبه خرج جواب 

ج الثاني ثم بالنقض الأ 

المحوز: 

(أ) أنه لا يمتنع لذاته» ولا لأمر خارجي» لا سبق غير مرة. 

(ب) الواجب من خصال الكفارة واحد لا سبق في مسألة» ثم إنه تعالى فوضه إلى 
الكلف» E E O‏ 

(ج) القیاس على ما إذا أفتى مفتيان متساويان» أحدهما: بالحظرء والآخر: بالإباحة» فإِن 
الكلف تار أي) شاءء إذ لا فرق بين أن يقال: (اعمل ما شئت» فإنك لا تعمل إلا: 
الصواب) وبين أن يقال: (اعمل بأ شئت» فإنك لا تعمل إلا: الصواب). 

(د) يعتمد ني صحة التكليف: تمكنه من ا لخروج عن عهدته وهو حاصل ني هذا التكليف. 

(ه) إذا جاز الحكم بالأمارة الظنية» مع جو از ا لخطا فيها - جاز الحكم ب) بختاره لكلف 


= 
)١(‏ انظر: المحصول ( ۲ ۳ المعتمد (۲/ ۸۹۳-۸۹۱) الإیہاج (۳/ .)۲۱١‏ 
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٤ 1‏ )۱( 
من غير دليلء مع عدم جوازه بالطريق الأولى 

وأجيب: 


عن (أ) أنه تمسك بالأصل» لا یفید الیقینء سلمناه» لکنه يمتنع لکونه بت e‏ 
لرخلاله بمقصود الاجتهادء ثم يفيد إمكانه عقلاء وهو: لا ينافي امتناعه عادة» أو شرعًا. 

وعن (ب) آنه قد مر بطلان أن الواجب واحد معين فبهاء * ئم لا یلزم من جوازه جوازه 
وإلا: جاز ني حق العامي» ضرورة جوازه في حقه» على أن الفرق بينه) قائم. 

وعن (ج) ب بمنع عدم الفرق» فإن القولين مبنيان على الدليل بخلاف ما نحن فيهء ثم إنه 
ينتقض بالعامي» ثم نه قياس يفيد الظن. ‏ 

وعن (د) بعض ما سبق» ثم المعتمد في صحة صحة التكليف تمكنه من الخروج عن عهدته» بناء 
على الدليل ليأمن من فعل القبيح قبل الفعل. 

وعن (ه) بعض ما سبقء ويخصه: منع عدم جواز الخطأ عليه» بل الخطأ في الطريق لاز 
ثم لايلزم من جواز العمل بالظن المستند إلى الدليل جوازه به من غير استناده إله". 

ومن قال بعدم وقوعه 

() آنه لو آمر به ما نمی عن اتباع هواه إذ لا معنی له إلا: الحكم على وفق إراده. 

لا يقال: لما أمر - عليه السلام - بذلك» م يكن ذلك اتباعًا للهوى - لأنه - حينئذ - لا 
يتصور ذلك في حقه» فیمتنع هيه عنه. 

(ب) ولا قیل له: لم انت هر [التوبة: آية ٤۴‏ 

وأجيب: 

عن () آنه لو دل فن) يدل في حقه - عليه السلام - فقط والدعوى عامةء ثم بمنع امتناع 
gs NT TE‏ 
أنه ليس عتابًا على ترك الحق» بل على ترك الأحى 

واحتج على وقوعه: 

( بقوله تعالی: کل الا كان حلا ل اویل [آکل عمران: آية۹۳] » أضاف 
O TT SOOT OTTERS‏ 
(۲) انظر: المحصول (۲/ ۷٠۲)ء‏ المعتمد (۲/ .)۸۹٦-۸٩۹ ٤‏ 


() انظر: المحصول (۱۸۸/۲» ۱۸۹). 
() انظر: المحصول .)۲٠٠١/۲(‏ 
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لتحریم اليه وهو یدل على آنه من جهته" . 

(ب) نادی منادي الرسول يوم فتح مكة: «أن اقتلوا مقبس بن حبابة وابن بي سرح» وإن 
وجدا متعلقين بأستار الكعبة»» ثم عفى عن ابن أبي سرح بشفاعة عثهان - رضي الله عنه -. 

(ج) قال يوم الفتح: «إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» لا يختلى خلاهاء ولا 
يعضد شجرها»" فقال العباس رضي الله عنه: إلا: الإذخر فقال: «إلا: الإذخر» ولم يكن 
بالوحي» لعدم ظهور علامته. 

لا يقال: إنه متروك الظاهرء إذ الاستثناء ا منفصل غير جائزء وليس بعض التأويل أولى من 
البعض فيكون جملا - لأن الاستدلال ليس من جهة دلالة اللفظ على المعنى» حتى يتجه ما 
ذکرتم» بل من جهة أنه شرع الحکم من غير وحي» لعدم علامته» فلا یقدح فيه ما ذکرتم» على 
آنا نمنع كونه متروك الظاهرء لأن السكوت اليسير لا يقدح فيه» فلعله - عليه السلام - 
سكت في تلك الساعة اللطيفةء فلا قال العباس ذلك آوصله - عليه السلام - بم قبله . 

(د) نادى مناديه يوم الفتح: «لا هجرة بعد الفتح»)» فأقبل مجاشع بن مسعود بالعباس 
شفيعًاء ليجعله مهاجرًاء فقال: «أشفع عمي» ولا هجرة بعد الفتح». 

(ه) لا قتل النض ر أنشدت ابنته: 


() انظر: ا لمحصول (۲/ »)۲٠١‏ المعتمد ( »)۸۹٦/۲‏ تیسیر التحریر .)۲۳١ /٤(‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخرججه. 

() انظر: المحصول (۲/ ۱۹۳)» المعتمد ( ۲/ »)۸٩٦‏ تیسبر التحریر /٤(‏ ۲۳۷). 

.)١۳۷ /٤( انظر: المعتمد ( ۲/ ۸۹۷)» تيسير التحریر‎ )١( 

(1) تقدم تخرججه. 

(۷) تقدم تخريجه: وانظر: المحصول (۲/ .)١۹۳‏ 

(۸) النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف» من ہنی عبد الدار» من قريش»› صاحت لواء 
ا مشر كين ببدر. اشتهر بالشجاعة والوجاهة في قومه» بل کان شبیهًا بالشیطان في معاداته رسول الله صل 
الله عليه وسلم» قتله المسلمون صبرَاء قرب المدينة بالأثيل سنة ۲ هجرية. 

انظر ترحته: نسب قریش ص »)٠١١(‏ البيان والتبيين (6/ »)٤١‏ زهر الآداب »)٠١ /١(‏ جهرة الأنساب 
ص (۱۲۹)» الکامل لابن الأثیر (۲/ .)۲١‏ 

(۹) ابنته هى: قتيلة بنت النضر بن الحارث. زوجة عبد بن الحارث بن أمية الأصغر. شاعرة مجيدة. من 
الخضر مين أدركت الجاهلية والإسلام. وهي ني هذه الأبيات ترثي أباها بعد أمر سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقتله. وعقب ذلك نی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن قتل آسری قریش بعد 
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0 م 


Se‏ لأت صنو بخيبة 
ي قوم وَالفحل فحل مُعرقٌ 
ما کان ضر لو منت ورا 
من الْمتّى وهو الغيظ الْحتق ^ 

فقال - عليه السلام -: «أما إني لو كنت سمعت شعرها ما قتلته». 

(و) قوله - عليه السلام -: «عفوت لَكُم عن الخيل والرقيق»". 

(ز) قال - عليه السلام -: «يا أيا الناس كتب عليكم الحج»» فقال الأقرع بن حابس: 
أکل عام؟ فسكت» فلا أعادء قال: «والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لا قمتم 
بهاء دعوني ما ودعتکم». . 

(ج) أخر رسول الله - ك - العشاء ذات ليلةء فخرج ورأسه يقطرء فقال: «لولا أشق عل 
أمتي جعلت وقت هذه الصلاة هذا المين») وكذا قوله: «لأمرتمم بالسواك عند كل 


= 


النضر» ولقد أسلمت» وحسن إسلامها. بل روت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وتوفيت في خلافة عمر سنة ۲١‏ هجرية. ) 

انظر ترجمتها: الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص »)٤٥١(‏ معجم البلدان »)٩۹٤ /١(‏ شرح دیوان 
ا لحأسة للتبریزي (۳/ ۱۳)» زهر الآداب ص »)٦1١‏ العمدة »)٥١ /١(‏ البيان والتين .)٤١ /٤(‏ 
(1) مصادر الأبيات: معجم البلدان ٤ /١(‏ البيان والتبيين »)٤۳ /٤(‏ الحماسة البصرية /١(‏ ۲) شرح 
دیوان ا لمحاسة للتبریزي (۳/ ۱۳)» طبقات الشافعية الکبرى .)٠٠١ /١(‏ العقدالفرید (۳/ .)۲٠١‏ 
الحديث: صحيح: أخرجه أبو داود (۲/ ۲۳۲) ۳- كتاب: الزكاة» -٤‏ باب: في زكاة السائمة »)٠١۷٤(‏ 
الترمذي (۳/ ٤ )١١‏ - كتاب: الزكات ۳-باب: ما جاء في زكاةالذهب والورق »)٦۲١(‏ وقال: صحيح. 

- النسائي /٥(‏ ۳۷) ۲۳- كتاب: الزكاة 1۸- باب: زكاة الورق. 

- ابن ماجه (۲/ ۳۸۲ بتحقیقي) ۸- کتاب: الزکاة ٤‏ - باب: زكاة الورق والذهب. (۷۹۰). 

- الدارمي (۱/ )٤۹۷‏ ۳- كتاب: الزكاة ۷- باب: في زكاة الورق »)۱١۲۸(‏ أحمد في المسند (۱/ 4۲» 
»)۱٤۸ ۰۱٤١ ۰۱٤۹ ۱ 1۳‏ وانظر: التلخیص ابر (۲/ ۱۷۳). 

() الحدیث: صحیح» آخرجه أبو داود (۲/ -٥ )۳٤١‏ كتاب: المناسك -١‏ باب: فرض الحج »)۱۷۲١(‏ 
ابن ماجه (۳/ ٤۰۸‏ بتحقيقي) -٥‏ کتاب: انات ١۲‏ باب: فرض احج «<((YAA™D‏ النسائي /٥(‏ 
-۲١ ١‏ كتاب: المناسك باب: وجوب الحج (۹٨۲)ء‏ تحفة الأشراف »)٠٠١١(‏ البيهقي /٤(‏ 
«(TT‏ کتاب: ا لحج» باب: وجوب احج مرة وأحدة. 

- الدارقطني (۲۷۹/۲)» باب: المواقيت (۱۹۸)ء الدارمي (۲۹/۲)ء كتاب: المناسك» باب: كيف 
وجوب الح الحاكم في المستدرك )٤٤١ /١(‏ كتاب: المناسك» وقال: إسناده صحيح ول يخرجاء. 

() الحديث: صحيح» أخر جه: البخاري كتاب: مواقيت الصلاة» باب: النوم قبل العشاء لمن غلب» كتاب: 
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الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
و 

وقال في حت ماعز - لا سمع آنه رجم - «هلا ترکتموه حتی أنظر في آمره». 

(ط) قوله - عليه السلام -«کنت نپیتکم...» الحدیث. 

عدا ا ف ال ا0 ای ام أن تسمو نافعًا وأفلح وبركة». 

(يا) قوله - عليه السلام -: رلقد ممت أن أنهى عن الغيلةء حتی ریت فارس والروم 
تفعل ذلك» فلا يضر أولادها شيئًا». 


مت 
= 


التمني› باب: ما يجوز من اللو مسلم )٤٤/۱(‏ کتاب: المساجد ومواضع الصلاة باب: وقت العشاء 

وتأخيرها. النسائي (۱/ )۲٠٠١‏ كتاب: المواقيت» باب: ما يستتحب من تأخير العشاء» ابن خزيمة /١(‏ 

.)٠٤١ كتاب: الصلاةء باب: استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم خف المرء الرقاد قبلها (۱۳۹ء‎ ) ٦ 

- الحمیدي في مسنده (۱/ ۲۳۰)» البخاري في التاریخ الکبیر (۱۹/۹)ء أبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ 
۸ ۳۱۷)ء أحمد في المسند (۲/ »)٤۹٩‏ الطبراني (۱۱/ .)١١۹‏ 

(۱) تقدم تخریجه. ) ۰ 

(۳) الحدیث: متفق عليه. أخحرجه البخاري (۱۲۱/۱۲ فتح) ٩۸-کتاب:‏ الحدود ۲۲- باب: لا یرجم 
اللجنون والمجنونة »)٦۸1١(‏ مسلم (۱۳۱۸/۳) ۲۹- کتاب: الحدود ١‏ - باب: من اعترف على نفسه 
O‏ الترمذي -٠١ )۲۸ /٤(‏ كتاب: الحدود -١‏ باب: ما جاء في درء الحد عن المعترف 
إذا رجح »)۱٤۲۹(‏ النسائي )٦۳ /٤(‏ كتاب: الحنائز ٦۳‏ - باب: ترك الصلاة على المر جوم (٩١۱۹)ء‏ 
ابن ماجه (۳/ ۲۳۲۳ بتحقيقي) ۰-کتاب: الحدود -۹٩‏ باب: الرجم .)۲٥١٤(‏ 

- الدارمي (۲/ ۲۳۲) ۱۳ - كتاب: الحدود -١۳‏ باب: المعترف يرجع عن أعترافه (۲۳۱۸)» آحمد بن حنبل 
في مسنده (۳/ ۳۸۱)» تحفة الأشراف .)٠٠١١١٤(‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 

)٤(‏ الحديث: صحيح» آخرجه مسلم (۳/ )۱٦۸۵‏ ۳۸- كتاب: الأدب ۲- باب: كراهية التسمية بالأساء 
القبيحة ۱۰- .)۲۱۳٣(‏ ) 

- آبو داود -۳٣‏ کتاب: الأدب ۷۰- باب: تغییر الاسم القبیح .)٤۹٥۹٩ »٤۹٥۸(‏ 

-الترمذي ٤٤ )۱۲۲ /٥(‏ - كتاب: الأدب -٥‏ باب: ما يكره من الأساء ۲۸۳۷١‏ قال آبو عیسی: هذا 
حدیث حسن صحیح» ابن ماجه (6/ ۲۰۰ بتحقیقي) ۳۳- کتاب: الأدب ۴۱- باب: ما یکره من 
الأساء (۳۷۲۹)ء الحاكم (/ )۷٤‏ كتاب: الأدب رقم )۷۷۲١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم وم يخرجاه. ولا أعلم أحدا رواه عن الثوري يذكر عمر في إسناده غير أبي أحمد» الطحاوي ي 
مشکل الآثار (۲/ ۴۲). 

)١(‏ الحديث: صحيح» أخرجه مسلم» (۲/ -۱١ )۱۰۹٦۷‏ کتاب: النکاح -۲٤‏ باب: جواز الغيلة وهي 

وطى المرضع وكراهة العزل »)۱٤٤۲(-۰‏ آبو داود /٤(‏ ۲۱۲) ۲۳- کتاب: الطب ۱١‏ - باب: ي 

الغیل (۳۸۸۲)»ء الترمذي )۳٣ ٤ /٤(‏ ۲۹- كتاب: الطب ۲۷- باب: ما جاء في الغيلة (۷۷٠۲)ء‏ قال 

E E O O a aa ا ا چ‎ 


الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني _ 


عن (آ) بآنه ختص بسر ائیل» والدعوى عامةء والإجاع على عدم الفصل ظني» ثم يجوز أن 
یکون بالنذر والتحريم واليمين - على رأي بعضهم أو الاجتهاد. 

وعن البواقي: بمنع دلالتها على المطلوب» لجواز أن يكون ا ووجوب ظهور 
علاماته في کل مرة ممنوع» بل ذلك في الغالب. ثم جوز تقديم وحي شرطي» كقوله: إن 
SD O‏ 

جوز أن یکون بالإهام» وظهور علامته غبر واجب وفاقًاء یؤکده: قوله: ونا ب ينطق 
عن هوی ي ن هو ر وی یوی ثم جوز آن یکون بالاجتهاد. 

اذ قد ظير ق ماعن الارن وجب التوقف كا هو مذهب الإمام الشافعي - 
رضي الله عنه -. 

مسال 

يجب الأخذ بأقل ما قيل. خلاقا للكهر .© و أن يكون قولًّا لكل الأمة 
ول بوجد سمعي على الأكثر. 

وهو: تمسك بالإجاع على الأقلء وبالبراءة الأصلية على نفى الزائد . وهو كدية 
اليهودي» فإن الثلث أقل ما قيل فيه فلو فرض آن بعضهم لم یوجب شیتاء | یکن ذلك قرلا 
بأقل ما قير . 

وخرج بالثاني: وجوب غسل ولوغ الكلب سبعًاء واشتراط الأربعين في انعقاد صلاة 


- ابن ماجه (۲/ ٥۰۰‏ بتحقیقي) ٩‏ - کتاب: النکاح -٦١‏ باب: الغيل (٠٠١۲)ء‏ مالك في الموطا (۲/ )1٠۸‏ 
۳ كتاب: الرضاع ۳- باب: جامع ما جاء في الرضاعة )١١(‏ تحفة الأشراف .)٠١۷۸١(‏ 

(۱) انظر: ا للحصول (۲/ ١۲۰)ء‏ المعتمد ( ۲/ »)۸٩٦‏ تيس التحریر .)۲۳٣/٤(‏ 

() انظر: المحصول ( »)۲١١/۲‏ المعتمد ( ۲/ »)۸۹۹-۸۹٦‏ تیسیر التحریر ( /٤‏ ۲۳۹)» الهاج ( /٣‏ 
۲( 

() انظر: المحصول ( ۸/۲ ۰ الهاج ( ۳/ ۱۸۷)ء تیسیر التحریر ( ۳/ ۲۰۸)ء شرح الكوكب المنبر 
»)٥۷/۲(‏ المسودة ص .)٤۹١(‏ 

() انظر: الوہہاج (۳/ ۱۸۷). 

(°) انظر: المیحصول (۲/ .)۲٠۹‏ 

() انظر: المحصول .)۲٠۹/۲(‏ 

.)۲٠۹/۲( انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (۸/ ۳۹۹)ء المحصول‎ )١( 


الغائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ا۵٤‏ ہے 
بعضهم. إذ لا امتناع في توارد دلیلن على مدلول واحده ولأن هذا الاحتال قائم في کل 

فإن قلت: ا اشتغلت الذمة بثىء ل تحصل البراءة الأصلية يقيناء إلا: بالأكثرء فيجب» 
ليحصل الخروج عن العهدة قينا . 

وأجيب: | 

بأن احتمال شغل الذمة بالأكثر عند عدم السمعي: منوع» وإلا: لزم تكليف ما لا يطاق؛ و 
- حينئذ - يخرج عن العهدة بالأقل. ولأآنا لا تعبدنا بالراءة الأصلية عنده - عرفنا البراءة عن 


الزائد عنده. 
مسألة 
(Dru olf e, EY‏ 
قيل: يجب الأخذ بأخف القولين . 
للنافي: 
(Î)‏ للعسر والحرج ا وبقوله: «بعشت با لحنيفية السهلة i O‏ 
وأورد: 


بأن نفي الحرج عا شرع لا يقتضي نفي ال مشروعية عا فيه الحرح» لعدم ازوم العکس کكليًا. 
وفيه نظر. ولأن الله تعالى غني كريم» والعبد بخلافه فالتحامل عليه أولى. ومنع ذلك إذا كان 
في التحامل عليه مصلحة له» يؤكده: أن الشرعيات كلها أصلحة العبادء وإلا: فالله تعالى غني 
عنها. وهو يرجع إلى: أن الأصل في المنافع الإذن» وني المضار النع. ) 

(ب) الأخذ بالأخحف أخذ بالأقل» وقد ثبت وجوبه. 


ورد. 
ته اذ لین فن رط الأخف أن يكون جزء! من الأثقل وإن) جب الأخذ بالأقل إذا 


.)۱۷۹/۳( انظر: المحصول (۲۱۱/۲)ء الهاج‎ )١( 

() انظر: المحصول (۲۱۳/۲)ء الاإہاج (۳/ .)١۱۸۹‏ 

(۳) انظر: المحصول (۲/ «(1٤ ۲٠۳‏ الإہاج (۳/ ۱۸۹). 

(©) انظر: المحصول (۲/ »)۲٠١‏ المعتمد(۲/ .)۹٤١‏ 

)٥(‏ کا في قوله تعالی: یرید آله بم ُتر ول بريد بم لمر وقال تعالى: وما حَعَلّ ليك فى لرن 
ين و 4 وقوله صل الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». 

(1) تقدم تخریجه. 


(O 


الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني ت 


کان جز ءا کا سه © 

وقيل: يجب الأخذ بالأثقل. لقوله: «الحق ثقيل قوي» والباطل خفيف وبي». ولاه 
که وبا فيجب المصير إليهء لقوله تعالى :نتروا الوب ) ابره به : آ۱۸[ 

وأورد: 

بأنه لو صح فالمهملة لا تفيد بالكلية » ولو أفاد م تنعكس كليةء وكذا كلام في الأخرى. 
ولا نسلم آن الأثقل أكثر ثوابًا مطلقًاء فإن الأخحف الواجب أكثر ثوابًا من الأثقل الغر 
الواجب» و - حينئذ و ا ا ا 
للنص دلالة على وجوب الأثقل خاصة. 

وقیل: : لاججب الأخذ بثيء متها إذ طهر ضعف دلالته عل الوجوب. 

نذییه : 


ت ااا ا فة الاحتياطء لقوله - عليه السلام - «دع ما يريبك إلى ما لا يريك“ 

وهي غير خارجة عن الأخذ بأكثر ما قيل أو أثقل ما قيل» فلا تفرد بالذك ". 
مسأله 

الاستدلال: طلب دلالة الدليل» كالاستنطاق“. 

واصطلاځا: : (ذكر الدليل غير النص والإجاع والقياس)» وهو المطلوب بیانه» وهو آنواع: 

() ما تعلق بالسہب: وطریق إیراده أن يقال: : وجد السبب» فيجب وجود الحكم» وإلا 
لزم التخلف. لا یقال: : وجوده وحده غير كاف» بل لابد من التعرض لوجود الشر ط وانتفاء 
الانعم» لأن تخصيص العلة غير جائز سلمناه» لكن توقيفه على ذلك خلاف الأصلء» فلا يجب 
a Sh‏ 
کے 
() انظر: المحصول (۲/ .)۲٠١‏ المعتمد(۲/ .)۹٤١‏ 
انظر: المحصول ( »)۲٠١/۲‏ المعتمد(۲/ .)۹٤١‏ 
() تقدم تخرججه. 
(6) انظر: المحصول ( »)۲٠١/١‏ المعتمد(۲/ .)۹٤١‏ 
(°) انظر: المحصول (۲/ .)۲١۷‏ 
() تقدم تخريجه. 
(۷) انظر: الممحصول (۲/ .)۲٠۷‏ 
() انظر: تاج العروس (۷/ ۲٤‏ الصحاح /٤(‏ ۱۹۹۸)ء القاموس المحیط (۳/ ۳۸۸). 


__ الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني t0‏ 
لیس بدلیل - لأنا نمنع ذلك مطلقاء بل إذا كان عدم الدليل مطلقاء > أما إذا كان عدم دليل 
حاص فلا وهذاء لأن المعنى منه ما لو جرد النظر إليه أفاد عتا أو ظناء وما نحن فيه كذلك 
فیکون دلیلا. 

الال المت أو اتتفائه راجع إلى القياس - لأنا نمنع ذلك» وسنده بين. 

a 

وطريقه أن يقال: اکم الشرعي لابد له من دلیل وللا" :لزم آن لا یکون حکاء أو 
ما لايطاق» وهو: إما نص» أو إجاع» أو قياس. 

(أ) لقصة معاذ» خولف في الإجاع لنفصل» a‏ 

(ب) التمسك بالأصل» وهو على نحو ما سبق تقريره. 

(ج) أنه لو حصل شيء من الأدلة غير الثلاثة ثةء لنقل نقاا متواترًاء لتوفر الدواعي على نقلهء 
لمسيس الحاجة إليه» ولو كان كذلك لعرفناه» سي) بعد البحث والطلب الشديد. 

(د) لو حصل شىء من الأدلة غير الثلاثة: فإن كان من القطعية لوجب أن ينقل نقلا 
متواتراء وإلا: م يكن قطعياء أو الظنية: فلم جز التمسك بهء للناني العمل به ترك العمل به في 
خير الواحد» والقياس لنفصل» فيبقى في عداه على الأصل. 

ولانص: 

لأنا لل نجده بعد طلبه» وهو يكفي للمجتهد. > والمناظر تلوه. ولأنه لو وجد لعرفه الخصم 
ظاهرًا» ولا حکم بخلافه ظاهرًا. ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان . ولا إجاع» لوجود 
الخلاف وللإجاع عليه ولأن الأصل عدمه. 

ولاقاش: 

لبعض ما سبق. ولأنا ¿ نجده بعد الطلب إلا: الأصل الفلاني» لكن الفرق الفلاني 
حاصل» ومعه لا يصح القياس» وهو عذرفي حق المجتهدء وكذافي حق الناظر» لأنه تلوه. 


.)۲۲٠١ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 
.)۲۲۷ /۲( انظر: المحصول‎ )۲( 
.)۲۲۸/۲( انظر: المحصول‎ )۳( 
.)۲۲۸/۲( انظر: المحصول‎ )6( 


۵4 الفاق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
وأورد: 


() آنه مستدرك» إذ بعض مقدماته كاف في حصول المطلوب. 

(ب) ثم إنه يقتضي أن لا يكون الدليل المذكور دلياء أو عدم انحصار الأدلة في| ذكرى 
وعلى التقديرين يلزم القدح فيه» فإنه إذا بطل بعض مقدمات الدليل بطل الدليل. لا يقال: 
لماعي حصر أدلة الحكم الشرعي فيا ذكر» وعدم الصحة مثا ليس حكًا شرعيًاء لحصوله 
قبله» ثم هو راجع إلى الإجاع - لأنه يلزم من عدم الصحة البطلانء وهو شرعي» ولا نسلم 
رجوعه إليهء وهذا لأن الإجاع لايدل على عدم الصحةء بل على دلالة عدم الغلاثة عليه 

(ج) لو كان عدم دليل الوجود دليل العدم» لكان عدم دليل العدم دليل الوجود لاستواء 
النسبتين» وأنه يبطل الحصرء ويقتضي أن يلزم انتفاء الوجود إلا: ببيان انتفاء عدم دليل العد» 
وعدم العدم وجودء فلا يلزم انتفاء الوجود إلا: بوجود دليل العدم» وهو يغني عا ذكرت". 

(د) أنه اقتصر في نفي النص على عدم الوجدان» دون القياس» وهو إن صح آت فيه کا 
ي النص» والخصم کا یعتقد قیاسًا معیتًا دلیااء فقد يعتقد نصا معينًا دلياد. 

(ه) ثم الفرق إن ينفي صحته إذا م يجوز التعليل بمختلفين» وهو منوع. 

(و) ثم إنه مقلوب آبداء فإنه كا ينفي صحة البيع ينفي حرمة أخذ المبيع من البائم» والئمن 


من الف 

وأجيب: 

عن (ا) بمنعه» فإن ما ذكرناه أكثر إفادة للظن» ضرورة أن النفي تفصيلا بعد الحصر آكد 
من النفي إحالا. 


وعن (ب) أن ا مدعى حصر الغير عن مقتضى الأصل» وما ذكرناه مقرر وفيه تغيير 
الدعوی» إذ الحكم الشرعي أعم من المغيرء فإن ما قرره الشارع على النفي الأصلي حكم 
ری ) 

فالأول: أن يقال: الأصل بقاء ما كان على ما كانء إلا: لدلالة شرعية مغيرة» ولا مغر 


(1) انظر: المحصول (۲۲۸/۲). 
0 انظر:المحصول ( ۲/ ۲۳۱-۲۲۹). 
() انظر: المحصول (۲/ .)۲۳١‏ 
(6) انظر: المحصول (۲/ ۲۳۳). 
(°) انظر: المحصول ( ۲/ ۲۳۳). 


0۵ 


ب الفائق في أصول الفقه / الجزء الثاني 
سوى الثلاثةء وم يوجد واحد منهاء لما سبق. 

E NNR‏ : بعد الطلب» الذي 
یغلب ظن عدمه» والمناظر تلوه» إذ لا معنی ها إلا: بان وجه الاجتهاد 

وعن (ج) بمنع الملازمةء إذ الاستدلال بعدم دليل الوجود على العدم أولى منه. 

() إذ لا يلزم منه إثبات ما لا نهايةء ولا امتناع في عدم ما لا نهاية له. 

(ب) ولأن عدم ظهور المعجز دليل عدم النبوة» وليس عدم دليل النبوة دليل النبوة. 

(ج) يصح تعليل عدم جواز التصرف في ملك الخير بعدم إدنهء ولا يصح تعلیل جوازه 
بعدم المنع. 

(د) دلیل کل شيء ما یلق به» فدليل العدم العدم» ودليل الوجود الوجود سلمنا تساوي 
النسبتن» لكن ما ذكرناه معتضد بالأصل» فكان أول» سلمنا لكن لا يعتبر لمضادته: أن 
الأصل هو العدم» فإنه يستدل به على عدم دليل العدم» فيلزم الوجود» وهو دليل العدم. 

وعن (د) أنه يتعاتق بالاصطلاح» ثم لعله إن م يذكر لأنه علم إتيانه فيه فذكر مأ يختص بهء 
وإن) لم يذكر ما يقدح في متن النص ودلالته» لأنه يطول» والفرق كلفته قليلة. 

وعن (ه) أنه سبق امتناعه عن المستنبطين. 

وعن (و) بمنعه» فإن الأصل لا يجب أن یکون مشترکا بین کل دعوتین» على آنا نمنع 
إمكان نفي النص والإجاع فيه وأمثالهء إذ الإجاع منعقد على تحريم الأخذ منه» على تقدير 
عدم صحة البيع . 

(ج) الاستقراء. تام» وهو إثبات الحكم في جزئي» لثبوته في الكلىء وهو القياس النطقي المقيد 
للقطع» وهو حجة جزْمًا. وناقض» وهو عكسه» وهو المسمى في اصطلاح المشرعين ب (إلحاق 
الفرد بالأعم الأغلب)ء ويختلف فيه الظن في القوة والضعف» بحسب كثرة الجزئيات وقاتها 

والأظهر: أنه حجةء لأنه يفيد الظن» كقولنا: الوتر ليس بواجب» ا 
ولا شيء من الواجب يؤدى عليهاء للاستقراء. 

فإن قلت: القياس التمثيل“حجة باتفاق الفقهاء القائلين بالقياس» وأنه أقل رتبة من 
() انظر: المحصول( ٠ (۲۴٣-۲۳٤/۲‏ 

)١(‏ فى مسألة أن الحكم الواحد لا جوز أن يون معلا بعلتين مستنبطتين. 
(۳) انظر: المحصول (۲/ ۲۳۷). 
(5) التمثيل: يقول الجر جاني عنه في التعريفات ص )٥۸(‏ : إثبات حكم واحد في جزئيء للبوته في جزئي 
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الاستقراء لأنه حكم على جزئي» لثبوته في أكثرهاء فان أو بالحجية. قلت: لو سلم ما 

ذكرتم مح أن فبه نظرًاء لكن ذلك بسبب علية المشترك وهو غير حاصل فيا نحن فيه . 
مسالة 

) ا لحکم إن کان عدميًا يمكن | إثباته بو جوه: 

) () الحكم كان معدومًا ني الأزلء إذ الحكم بدون اللحكوم عبث» وامعنى من الحم كون 

الشخص مقولا له: : إن لم تفعل في هذه الساعة عاتبتك. والأصل: i a‏ 
وهذا إن يتم إذا قيل بحدوث الحكم» أو بأن يعني منه» ما ذكرناه - هنا - أو نحوه. أما عل 
ما ذکر في صدر الكتاب: فلا. ) 

(ب) لو ثبت الحكم لثبت لمصلحة عائدة على العبده لامتناع العبث» وعود النفع إلى الله 
تعال» والله تعالى قادر على إيصال جيع المنافع إلى العبد ابتداء» فتوسط الحكم عبث» ترك 
احمل به في اتفق عليه» فبقى ني المختلف فيه على أصله» وهو مبني على وجوب تعليل أفعاله 
وأحكامه بالمصالح. 

(ج) ثبوته لا لدلالةء ولا لأمارةء أو لدلالة باطلء لتكليف ما لا يطاق» وللإجاع وكذا 
الأمارة للنافي لاتباع الظن» ترك العمل به في القياس وخر الواحد ا جماح؛ فیبقی ما عدا 
على الأصل. 

(د) هذه الصورة تفارق تلك الصورة في مناسب» فتفارقها في الحكم وإلا لزم إلغاء 
المناسب» أو تعليل الحكمين المتماثلين بمختلفين وهو باطل» لأن إسناد أحدهما إلى علته: إن كان 
لذاته» أو لوازم ذاته» لزم ذلك في الآخرء وإلا: امتنع إسناده إليهاء لكونه مستغنيًا في ذاته عنها. 

ورد. 

بمنع الملازمةء لجواز احتياج المعلول إلى مطلق العلة بها ذكرتم» وتعينها لبس منه» بل لا 
تعينت العلة لأسباما تعين المعلول. 

(ه) لو ثبت - هنا - لتبت في كذاء للمناسبة أو غيرها من الطرق السالة عن التخاف 
لأنه - حينئذ - ثابت في جميع صور النقض. ا 


ست 
p=‏ 


آخر لعنى مشترك بينه|. والفقهاء يسمونه (قياسًا). والجزئي الأول فرعًاء والثاني أصلا والمشترك 
فل واا 

.)٠٠٠ /۲( انظر: المحصول‎ )١( 

() انظر: المحصول (۲/ ۲۳۹). 


۷ ا 
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ورد. 
بمنع الملازمةء وأسند إلى المانع. 

وأجيب: 

بن الاستدلال بالمقتضى أولى من المانع› لأن التعارض خلاف الأصل. 

(و) الحكم كان منتفيًا في أوقات متعددة غير متناهية» ضرورة أنه كان منتفيًا ني الأزلء 
والكثرة مظنة الظن. 

4 ) أن هذا الحكم مفضي إلى الضرر لأنه إذا دعاه الداعي إلى خلافهء فإن تبع عوقب» 

لا: وقع في مشقة خالفة النفس» فيكون منفياء للناني له» وهو غير ختص بالوجوب 
Pa‏ 

(ح) إثبات الحکم بلا دلیلء آو بدلیل قدیم - تكليف ما لا يطاق» أو عبث» أو نقض» 
وبدلیل حادث يقتضي أن یکون مسبوقا بالعدم» والأصل في مثله بقاؤه على العدم» ولأن كونه 
دلیلا يتوقف على حدوث ذاته» ووصف کونه دلیلاء وما یتوقف على آمرين مرجوح بالنسبة 
إل ما يتوقف على واحد فكونه دليلا مرجوح بالنسبة إلى عدمه. 

(ط) لو كان ثابتًا لاشتهر دليلهء لأنه ما يعم به البلوى» ومسيس الحاجة إليه. 

(ی) ثبوته يقتضي غالفة الأصل» والنصوص النافية والقياس» إذ لو ثبت لثبت في صورة 
النقص» لا سبق . 

مسألة 

في الاستدلال على ثبوته» وهو من وجوه: 

e (أ) أن المجتهد الفلاني قال بهء بناء على الظن أو العلم» وال‎ ٠ 
چت آن کن حقا لقوله عليه السلام -: «ظن امؤمن لا خط :ترك العمل ف‎ 
العدمي» لعدم استناد ظنه إلى الدليل. ولا يعارض بقول الناني» لأن ا ثبت راجح على النافيء لا‎ 
سبق» ولأن ا نبت معه زيادة علم» وظن النائي بجوز آن یکون الاستصحاب» فکان آولل.‎ 

(۳) الحديث: ضعيف» أخرجه u‏ ۹ بتحقيقي) ۳ - - کتاب: الفتن ۲- ات : حرمة دم 
المؤمن وماله (۳۹۳۲) عن عبد الله بن عمر وفي إسناده مقال: فيه تضر بن عمد شبعفه وات مع آنه 

ذکره في ثقاته» انفرد به تحفة الأشر اف (٤۷۲۸)ء‏ الحاكم )٤۸٦ /١(‏ كتاب: المناسك عن ابن عباس» 


وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وكذلك الطبراني في المعجم الكبير )۳۷/١١(‏ رقم 
(1°*۹17)› وقال الميشمي في مجمع الزوائد (۳/ ۲۹۲)ء فيه: ا لحسن بن جعفرء وهو ضعيف. 
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(ب) ثبت المحكم في کذاء فيثبت - هنا - لقوله: #فَاغتبروا) [الحشر: آية۲] » وقوله: إن 
أله يمر بالعدَلٍ [النحل: آية .]٩۰‏ 

(ج) إثبات الحكم في صورة النزاع» بجامع مشترك بينه وبين محل الوفاق. اتباع الرسول» 
لأن الرسول فعل مثله لحديث قبلة الصائم» والخثعمية» فكان واجبًاء لقوله: 
ايعو 4 [الأنعام: آية۳٥۱].‏ | 

(د) الصديق (شبه العقد e‏ وعمر: (آمر أبا موسی بالقیاس)» فکان واجبّا 
بوجوب الاقتداء ا ادا 

م) نکم في صورة نابت لماح کنا لابق وهي حاص - ها e‏ 
ثابت لمصلحة إجاعًا. 

(و) هذا الحكم يحصل مصلحةء فيعلل بالمشترك. 

() هذا الحكم يتضمن مصلحة امكلف» ودفع حاجته» وأنه ادعى إلى شرعية أولا ولا 
يخرج الداعي عن كونه كذلك» إلا: معارض» لكن الأصل عدمه. 

(ح) أن إثبات الحكم لا يقتضي نقض العلة الفلانيةء بخلاف النفي فإنه يقتضي ذلك 
ضرورة ثبوته في محل الوفاق» فكان أولى. 

(ی) لو م يثبت الحكم - هنا - لا ثبت في حل الوفاق بالنافي له» السام عن معارضته عليه 
المشترك بينهماء واللازم باطلء فال ملزوم مثله. وإذ قد أتينا بالمقصود. 

فلنختم الكتاب حامدين ومصلين على أنبيائه ورسله» خصوصًا مدا وآله وصحبه 
أجمعن» اللهم أسعف السؤل» وحقق الأمل» وادفع الخوف والوجلء واذهب الخزي 
والخحجل» واختم بالخير الأجل» وصل على عمد المبجلء قائد العز اللحجل» وعلل آله 


وصحبه أجعين. 


() انظر: تاريخ الرسل وال ملوك »)٥٤ /٤6(‏ الكامل في التاريخ لابن الأثر (۲/ .)٤١١‏ 
() وهو قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: : «اقتدوا باللذین من بعدي أي بکر وعمر» تقدم تخرچه. 
(°) انظر: المحصول (۲/ ٤۸-۲ ٤۳‏ ۲)ء المعتمد( ۲/ .)۹١۷‏ 
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